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العاننة الججاعة العدر تفن بق العف فد 








الطيّبين الغرٌ الميامين 


«كتاب الجهاد » 


من الجّهد بالفتح لغدً: التعب والمشقّة'", أو منه بالضيّ كذلك أيضاً: 
الوسع والطامي, 
لمش كين او الناعين علن وععة خصو كار 
شعائر!“الايمان!". 
)010( القاموس المحيط: ب ١‏ ص 007 (جهد). المحكم (لابن سديكة): اج ص ١6037‏ (جهد). 
)0 الصحاح: ج 5 ص ٠غ‏ (جهد). 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ؟' ص ". 


(0) غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 419 .47١‏ كنز العرفان: الجهاد / المقدمة 


1 


ج١5‏ 
؟. 


جواهر الكلام ١ج‏ 2") 


وهو وإن كان شاملاً للكافرين والباغين» لكن فيه: أنه غير مانع ؛ 
لأنّ إعزاز الدين أعمّ من كونه بالجهاد المخصوص . 

إلا أن الأمر في أمثال هذه التعاريف_التي لا يراد منها إلا التميبز في 
العدلة بها > كما تسمفه ان قاع الاق نظا ثريها. 

وعلى كل حالء فهو ذروة سَنام الاسلاه'", ورابع أركان 
الأيها و"اء:وياب:فن آبوات الحتة م وافضل الأشنياء ,يعد الفرائض 
سا د محمَّديياة!* التي قد جعل الله عرّها بسنابك خيلها ومراكز 
زاتمي 

وفوق كل"" بر بِرّ [حتّى يقتل في سبيل اللّه]', فإذا قتل في سبيل 


)١ )‏ الكافي: ا 5 اه دعائم الإسلام ج6١‏ ب ص 68 وتان العيس ويناب ا 





من أبواب مقدّمة العبادات م 7ج ١‏ ص .١14‏ 

(1) الكافي: الإيمان والكفر / باب صفة الإيمان سح ١‏ ج ؟ ص 50. وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب جهاد النفس ح١١‏ ج6١‏ ص 1815. 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة /ا١‏ ص 14, الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد ح 7 ج60 ص غ, 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١١‏ ج ١6‏ ص .١4‏ 

(؛) الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد ح 0 ج 0 ص ؟. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 014 
فضل الجهاد وفروضه ١‏ ج7 ص .١2١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح 4 
6 صن 1 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 04 فضل الجهاد وفروضه سم 0 ج7 ص .١5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو م١5‏ بج ١٠١6‏ ص .١17‏ 

(1) ثواب الأعمال: باب ثواب الجهاد في سبي ل الله م "١‏ ص 50؟. تهذيب الأحكام: باب 04 فضل 
الجهاد وفروضه ع8 ج 7 ص ,١١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدوح ١ج‏ 6٠١ص .٠١‏ 

(0) في بعض المصادر بعدها إضافة: ذي. 

(8) الإضافة من المصادر الحديئيّة. وفي بعضها: حتى يقتل الرجل... 


فضل الجهاد 
الله فليس فوقه بِد7". 

والخير كله فى السيف واتحت ظل التسي فق وول قي الناين إل" 
الفسقعو و السيواقتم ففذا ينا" لتقتو اننا 2 

وللجنة باب يقال له: باب المجاهدين يمضون إليه ؛ فإذا هو مفتوح 
وهم متقلدون سيوفهم!*. 

ومن غزا غزوة في سبيل الله فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إل 
كافت للشيادة يوه الشافة افا 

وإِنّ الملائكة تصلي على المتقلّد بسيفه في سبيل الله حتّى يضعه'". 

ومع دور اجداى ميل السختر الله امنا كنا فيل بلك مين 


(0/) 





ذنب 

)١(‏ الخصال: باب الواحد م 7١‏ ص 4. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 04 فضل الجهاد 
وفروضه سمغ ج1 ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب جهاد العدو ج١1‏ ج6١‏ ص١١.‏ 

(1) المقلاد: المفتاح. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 511 (قلد). 

(*) الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد م ١‏ ج ه ص ". أمالي الصدوق: المجلس الخامس 
والثمانون ح ١١‏ ص 477. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠١‏ ص 1. 

(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب الجهاد في سبيل الله م ١‏ ص 550. تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 04 فضل الجهاد وفروضه م 8 ج 1١‏ ص *١,ء‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب جهاد 
العدو ح ؟ ج ١٠6‏ ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد ح 8 ج 0 ص 8,. تهذيب الاحكام: الجهاد / باب 04 
فضل الجهاد وفروضه سم ١‏ ج ١‏ ص .٠١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب جهاد العدو 
وان ون 1 

(3) كنز العمّال: ح ٠١/81‏ جغ ص 5178. 

(/) المصئّف (لابن أبي شيبة): م ١08‏ ب 4 ص 0480. مجمع الزوائد: ع ١‏ ص ,5١9 15١5‏ 
الجامع الصغير: ح 81788 ج ١‏ ص 1١16‏ كنز العمّال: ح ٠١43٠‏ بس ؛ ص .58١‏ 


إلى غير ذلك ممّا ورد فيه . 

افا الى قوله تهالل ران امد تفرد نالمش متي عالى قو له 
تعالى: فاستبشر وا ببيعكم "١6...‏ إلى 00000 تعالى: «لا يستوى 
القاعدون ...62" إلى آخره... وغير ذلك . 

ولكن لا ريب في أَنّ الأصلىّ منه: قتال الكقّار ابتداءً على الإسلام : 
وهو الذي نزل فيه: «اكتب عليكم القتال وهو كره لكم»'". ويلحق به: 
قتال من دهم المسلمين منهم , وإن كان هو مع ذلك _دفاعاًء وقتال 

1 الباغين ابتداءً فضلاً عن دفاعهم على الرجوع إلى الحقّ. 

0 وأمّا دفع من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم 
فليس من الجهاد المصطلح , بل هو من الدفاع ؛ ولذا ذكروه فيكتاب 
الحدود. 

(و» تمام ١‏ النظر في 4 الجهاد يكون في 9« اركان اربعة 4: 


(١):شورة‏ التوبة: الاية: 1١١‏ 
ف سورة البقرة: الاية 511١‏ 


« الأول » 


«إمن يجب عليه »4 
الجهاد بالمعنى الأول ل( وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غير 


هم 4 ولا معذور: 

فلا يجب على الصبيٌ ولا على المجئون 4 ونحوهما ممّن هو 
عسات باتغلاق احد فيه كنا عم الندية العو اف فيد اويل 
وباقي الشرائط بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى خبر رفع 
القلم'" وغيره ممّا دل على اعتبار البلوغ والعقل في التكليف . 








.١15 غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص‎ )١( 
."" نقل اللإجماع في منتهى المطلب: الجهاد /فيمن يجب عليه ج4١ ص‎ )1( 
ص ؛. وابن البرّاج في‎ ١ وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: باب فرض الجهاد ج‎ 

المهذّب: الجهاد / المقدّمة بع ١‏ ص 544 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة 
ص 5777. والعلامة في التذكرة: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص ١١‏ و15٠,.‏ والشهيد في 
الدروس: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 59. 

(؟) صحيح البخاري: ج لاص 04. سنن أبي داود: ح 140714140١‏ ج 4 ص ,15١ ١10‏ 
سئن ابن ماجة: ح 2٠١4١‏ ج ١‏ ص 1088. مسند أحمد: ج 1 ص ٠٠١‏ و18١1‏ و110. سنن 
الدارمي: جع ١‏ ص .١7١‏ سئن النسائي: جع 1 ص 1018, سئن البيهقي: ج ١‏ ص 87. 


بسم م يه نط الكلاء رم 06 


« ولا على المملوك اللهزلة كلاف اده فييا” ٠‏ بل و فى المنتهى: 
«الحرّيّة شرط ء فلا يجب على العبد إجماعاً ؛ لأنّ النبين ويا ييه ى ن يبايع 
لحر على الاسلام والجهاد . والعبد على الإسلام دون الجهاد ؛ ولأنه 
عبادة يتعلّق بها قطع مسافة . فلا تجب على العبد»'". 

وزاد في محكىّ المختلف: «قوله تعالى: (ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج)!؛ لأن 
العبد لايملك)'". 
وإن نوقش ب«أنّ عدم الملكيّة لايستلزم عدم الوجدان, فقد يجد 
له وإن لم يكن ام يبقى على 
عموم الأدلّة ؛ ولذا جعل الأصحاب الحرّيّة شرطأً غير اشتراط السلامة 
3 فين الققر) 
«ولو صم ما ذكره من التلازم لأغنى اشتراط السلامة من الفقر عن 
شتراط الح يّة» . 
سوس ب ا 555 


)١(‏ هذه الجملة مون سح لتر والمسالك متآخَّرةً عن جملة «ولا على الشيخ الهمّ» 
الآتية في ص ١60‏ 

(1) كما في غنية النزوع: (وقد تقدّم المصدر انفاً). ورياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه 
4 ص .٠١‏ 

(5) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ؟59. 

(غ) سورة التوبة: الآية .5١‏ 

(0) قال: «لنا: اله معسر فيسقط عنه فرض الجهاد» انظر مختلف الشيعة: الجهاد / الفصل الأَوّل 
ج اص 581-787 


عدو اوحوين الخواةعان الشلوك. تسم يتس ب يي اي اا 
هو رأي جماعة في الجملة , أو مطلقاً ‏ فلا تلازم : بع الهم اودارا 
الحرّيّة ايضأ»١".‏ 

وإن كان قد يجاب: بِأنّ اتّفاق حصول البذل لا ينافي اشتراط 
ليحرب النظى الم جةان: كما ل انه بالسسية إلى اشع د الباق 
من الفقر مع إمكان اتفاق البذل . والقول بالملكيّة ‏ مع الاثفاق على 
حدر التمه عله غير معدم واعهمال الاذو من المولى كاعتفال 
البذل لا يحقق الوجوب المطلق . 

ومن ذلك ينقدح: إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر عليه وعلى 
نحوه من فاقدي الشرائط ؛ لصدق «الضعف» ولو بسبب عدم القدرة 
علج نت واكانوإق امك حضو ل الا فد ارمق المولى :: 

ووالفدونا عدن الماع بيخ الفمره المتفظى لاتدراج 
العبد فيه ء وإن حكى عن الاسكافى عدم اشتراط الحرّيّة"" مشعراً 
بوجوبه على الف ْ 

العموة. 

الذي قد عرفت حاله, مع أنه معارض بما دل! على عدم قدرته 
ووجوب الطاعة وعدم إمكان التصرف منه بنفسه . 

وللمرسل: «إِنّ رجلاً جاء إلى أميرالمؤمنين كه ليبايعه فقال: يا 





(1) ينظر الهامش بعد الاتي. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / الفصل الأوّل ج 4 ص 587. 
(1) كقوله تعالى: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» سورة النحل: الآية 70 


01١ اخ‎ 
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)32 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


عملت شين ءا سيط نيوك ارا تعفد هلك أن أدهئ للك يلاتن وو انضيياة 
بقلبي , وأجاهد معك بيديء فقال يكةِ: أحرّ أنت أم عنذ؟ فقا ل سين 
صفق بده فبابعه»!١'.‏ 
احدنة أو إذن الفرك» او عموء الحاحة.متوغيز ذلك 

فالتحقيق حينئذ: عدم وجوبه على العبد بجميع أقسامه, إلا 
المبّض منه إذا كان قد تهايا مع مولاه؛ فإنٌ العمومات حينئذٍ شاملة له 
غي نوبته . 

والإجماع المحكي إِنّما هو على عدم وجوبه على العبد , لاعلى أن 
الحرّيّة شرط -وإن توهم!"-_نحو ماتسمعه فى الذكورة . 

وفرق واضح بينهما ؛ ضرورة اقتضاء اشتراطها عدم وجوبه على 
فاقدها ولو جزءً يسيراً بل وإن ارتفع عنه سائر الموانع من حيث 
الرقَيّة ؛ بأن كان مأذوناً من المولى فى الجهاد وفى”" بذل المال ؛ إذ ليبس 
لازم الرقيّة مانعاً عن الوجوب كي يتّجه الوجوب مع ارتفاعه, بل لأنّ 
الحرّيّة من حيث هي كذلك شرط , والفرض عدمها . 
ولأفو عن ذلك قينق العمو حيكز سبالم : 


)١(‏ رواه العلامة نقلاً عن ابن الجنيد. انظر مختلف الشيعة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ؛ 
ص 587, ووسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب جهاد العدو م 7ج ١6‏ ص 77؟. 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص ١١‏ 17. 

(5) تحتمل بعض النسخ الضرب على «في». 


عدم وجوب الجهاد على المرأة 


١17 





اللّهمّ إلا أن بمنع من حيث التغرير بجزء الواعي ندا ذلك 
بظاهر اشتراط الأصحاب الحرّيّة . وإن فرّعوا عليه عدم الوجوب 
على العبد ؛ فإنّ ذلك لا يقتضي إرادة خصوص المملوك بتمامه منها!". 
فتأمّل تجئن أ : 

ولا على المرأة 4 بلاخلاف أيضاً". بل الإجماع بقسميه 
عليه”'", مضافا: إلى ضعفها عن ذلك , وقول اميرالمؤٌمنين نيه فى خبر 
الأصبغ: «كتب الله الجهاد على الرجال والنساء, فجهاد الرجل أن يبذل 
ماله ونفسه حتّى يقتل في سبيل الله . وجهاد المرأة أن تصبر على ماترى 
من أذى زوجها ...6*. ولو باعتبار: أن التفصيل في معنى الجهاد بينهما 
قاطع للشركة . 

بل في المنتهى: «الخنثى المشكل لايجب عليها الجهاد»”!". و 
كذلك إن تمّ الإجماع على اشتراط الذكورة , أو غيره من الأدلّة ولو 
لاسي ملستسي 


)0 ) الأولى ل عو اين 

(؟) كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص 154, ورياض المسائل: الجهاد / من يجب 
عليه ج 4 ص .٠١‏ 

(؟) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ."١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 058 

وابن حمزة فى الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١149‏ وأبو المجد في إشارة السبق: كتاب 
الجهاد ص والكؤنةبى التسروير» العياد /زمق بع عليةج ا 11 

(؛) الكافي: الجهاد / باب جهاد الرجل والمرأة ح ١‏ ج 0 ص 4. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١6‏ ص ”1. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .١١‏ 


1 010101010121211 7 17707 11 جواهر الكلام (ج ") 


والأكاو مط للنطان 1 التجمام سق ضويرعيوية عدلى الميرا: 
1 لايقتضى نفيه عنها بعد فرض عدم العلم بكونها امراة. مع عموم قوله 
6 تعالى: «كتب عليكم القتال»!". 

للَّهمَ إلا أن يقال: بعدم اندراجها في ضمير خطاب المذكّرين , فتبقى 
حينئذ على أصالة عدم الوجوب كما هو الظاهر _لعدم عموم يشملها ؛ 
ولعلّ ذلك هو العمدة, وإلا فلا إجماع صريح في المنتهى على اعتبار 
الذكورة وإن حك ,"١‏ قال: 

والذكووةشوط في وحوت الجمهافء قدلا محبي دان الغير: 
احماعا اومن السعدل مدل الطاهر د اراوقة على عسده وجو 
على اه 

ثم قال: «الخنثى المشكل لايجب عليه الجهاد ؛ لآ الذكورة شرط 
الوجوب . ومع الشكٌ في الشرط يحصل الشكٌ في المشروط ء مع أن 
الأصل العدم)!؟. 1 

نعم . عن الغنية نفى الخلاف فيه وفى غيره من الشرائط!, مؤيّدا: 
بظاهر الاشتراط في غيازاك ال أمهاتب على وجدٍ لا يقدح فيه تفريع 
الخاص الذي هوغير مقتض لإرادة خصوص الخاصٌ منه . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .5١‏ 
(؟) رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 40ص .١,373٠‏ 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ١؟.‏ 


(غ) المصدر السابق. 
(0) غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص .١199‏ 


« ولا على الشيخ الهم 4 العاجز عنه ؛ للآصل . وظاهر الآية”" 
المعتضد عدم الخلات البحكي!" والمحضل ” 
مانا : إلى قاعدة: نفى الحرج المقتضية كاده الحوق 


و 


المريض ونحوه به. كما صرّح به غير واحد”*, إلا او يي 


مرضا لا بمنعه منه . 


١6 





نعم , لو فرض قوّة الهمّ عليه وجب عليه وإن كبر سنه , كما وقع من 
عمّار بن ياسر في صفين !*) ومسلم بن عوسجة في كربلاء!" 

و4 كيف كان. فلا خلاف بين المسلمين فى وجوبه فى 
الجملة": بل هو كالضروري". خصوصاً بعد الأمر 508 قات 
العزيز في ايات كثيرة: 

كقوله تعالى: «ياأيّها النب جاهد الكقّار والمنافقين»'", وقوله 


.5١ سورة التوية: الاية‎ )١( 

.٠١ رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص‎ )١( 

(*) انظر النهاية: باب فرض الجهاد ج ؟ ص ؛. والمهدّب: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ١97‏ 
و544. والسرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ”,. والوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١59‏ 
والدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج احن 13 

(؛) كالعلامة في التحرير: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص ,15١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
(انظره في الهامش السابق). والشهيدالثاني في الروضة: الجهاد / المقدّمة ج '١‏ ص .58١‏ 

ا الاتععات لوطي اددع اصن ١11‏ د دون انود لق أ العديد ا ا عن 

.١١ بحارالاثوار: ج44 ص‎ .50١ مناقب الابيطالب: ج” ص‎ .,٠١ الإر شاد (للمفيد): ص ؟‎ )0١ 

() كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب عليه ج 9 ص /. 

(8) انظر الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 1717. 

(9) سورة التوبة: الآية 7/ا, 





لا 


َي تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله»1", وقوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين 

كقروااققترييه الزاقاب !لوفو له اهيا الها الذيين امدوا يدوا 
حذركم فانفروا ثبات»0 وقوله نعالى: «فليقاتل في مدل اللي 
وقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا»!, وقوله تعالى: 
«حردض المؤمنين على القتال»”"... إلى غير ذلك . 

نعم لإفرضه على الكفاية» بلاخلاف أجده فيه بيننا”'' بل ولا بين 
غير نا بل كاد يكون من الضروري فضلاً عن كونه مجمعا عليه!". 

مضافاً: إلى المعلوم من سيرة النبيَييةٌ وأصحابه, وقوله تعالى: 
ولافبهوى التاغدوق من المس هنين غير اولى الغسري و الب اهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وكلاً وعدالله الحسنى»'*", وقاعدة الحرج . 





.519 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) سورة محمّد: الآية 6. 

(00) سورة النساء: الاي الا 

18 شورة التساءة الاية 3/1 

(0) سورة التوبة: الآية 0. 

(1) سورة الأنفال: الآية 10. 

(0) كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص ,2٠١ ١19‏ ورياض المسائل: الجهاد / من 
يجب عليه ج 4 ص 1. 

(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 01" الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 509 ,51١‏ الحاوي 
الكبير: ج ١4‏ ص ؟١5١.‏ حلية العلماء: بج لاص 150, تفسير القرطبي: ج ؟' ص 58. 

(9) كما في المبسوط: فرض الجهاد ج ١‏ ص 0850. و منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب 
عليه ج ١4‏ ص .١0‏ وكنز العرفان: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 37140 .58١‏ 

.50 سورة النساء: الآية‎ )٠١( 


وجوب الجهاد على الكفاية ١/‏ 





لاما يحكى عن سعيد بن المسيّب فأوجبه على الأعيان 3 ؛ لظاهر 
قو لدعم و زاكر قافا ويقال ونا عدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله»7") نمّ قال: : ررالا تنفروا يعذبكم عدن اليماً» ”ا والنبوى: «من مات 
ولم بعز ولم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»7*) 

وفيه: ماقيل من أن «الآية منسوخة بظاهر قوله تعالى : (وما كان 
المؤمنون لينفروا كافّة فلولا نفر من كل فرقة ...)”إلى آخره» . 

«أو أنّها في خصوص غزاة تبوك التي استنفرهم النبيَكية فيها. 5 
فتخلّف فيها كعب بن مالك وأصحابه » فهجرهم النبيَّكيةُ حتّى تاب الله 
عليه 1 

«أو أ نّ المراد من الاية الوجوب ابتداءً ؛ فإنٌ الواجب الكفائي عندنا 
واجب على الجميع وإن كان بسقط بفعل من يقوم به منهم ؛ ولذا يعاقب 
الجميع بتركه»' , 

قال امير المؤ منين ىا في المروي عنه في دعائم الإسلام: «والجهاد 
فرض على جميع المسلمين ؛ لقول الله (عرّوجل): (كتب عليكم القتال) 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 3709 751١‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ,.١13‏ حلية 
العلماء: ج لاص 1516. 

(؟) سورة التوبة: الاية ١غ.‏ 

(؟) سورة التوبة: الاية 59. 

(؛) سنن النسائي: ج 7 ص 8 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 7/4 سنن أبي داود: ح ١0١7‏ 
١‏ ص 012. كنز العمّال: ح 008 ٠‏ ج ا ص 599, سنن البيهقي: ج 1 ص 48. التاريخ 
الكبير (للبخاري): ح 5١4٠‏ ب 5 ص .١19١‏ 

(0) سورة التوبة: الاية ؟؟١.‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .١7-١1١‏ 


فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم 
يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد, فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم 
حتّى يكتفواء قال الله (عرّوجل): (وماكان المؤمنون لينفروا كافة)» وإن 
دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفر وا كلهم . قال الله (عرّوجل): (انفروا 
خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله)”". 

ما النبوي: فهو _مع أَنّ راويه أبو هريرة المعلوم كذبه ‏ محتمل: 
شريا من النددية أرروجرب القزم اللص عمق احكاء ايها نمه اد 





غير ذلك . 
وما يحكى'اعن بعض العامّة": من أنه كان واجبأ على الصحابة ثم 
نسخ!', ممّا هو معلوم البطلان» بل يمكن دعوى الضرورة على خلافه . 
م إن الكفاية بحسب الحاجة ؛ بكثرة المشركين وقلّتهم وضعفهم 
وقواتهم . 
وعن الشيخ ‏ والفاضل" والشهيدين'!" والكركي*: «أنّ أقل ما 
أبواب جهاد العدو ح ١7‏ سج ١١‏ ص .١15‏ 
(") معطوف على قوله: «ما يحكى» فى الصفحة السابقة س .١‏ 
(؟) انظر كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الأولى من النوع الأَوّل ج ١‏ ص 587. 
(؟) تفسير القرطبي: ذيل الاية 5١7‏ من سورة البقرة ج 7 ص 58. 
(0) المبسوط: فرض الجهاد ج ١ص‏ 056 . 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص /ا47. تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب 
(/) اللمعةالدمشقيّة :الجهاد /المقدّمة ص 87, مسالك الأفهام: الجهاد /من يجب جهاده ج "ص 3١‏ 7. 


اشتراط وجوب الجهاد بوجود الامام أو من نصبه ١‏ 





يفعل الجهاد في السنة مرّة», بل عن الأخير: دعوى الإجماع عليه, ٠‏ 
ج١1"‏ 


وهو الحجة إن تم . 3 

لاما قيل من قوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم...»" الآية 
«#اعضار تعلق وحويس عل الالسلاع : كيين كلما بهد القبرظط م 
ولا يتكر بعد ذلك بقيّة العام ؛ لعدم إفادة الأمر المطلق التكرار»”"؛ إذ 
هو_كماترى فيه نظر من وجوه . 

وعلى كل حال فلا خلاف بيننا'"_بل الإجماع بقسميه عليه!» - 

في أنه إنَما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام» وبسط 
يده (أو من نصبه للجهاد» ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من 
الأقطار, بل أصل مشروعيّته مشروط بذلك فضلاً عن وجوبه: 

ففي خبر بشير الدمّان عن أبي عبدالله ك3 قال: «قلت له: إِنّي رأيت 
في المناء أي قلت لك: إِنّ القتال مع اي اررض اه 
حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فقلت لي: هو كذلك. فقال 


.6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ؟' ص .58١‏ 

(؟) كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص .١99‏ ورياض المسائل: الجهاد / من يجب 
عليه بج 4 ص .١7‏ 

(:) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص .١5‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 04١‏ 0175. 

وابن إدريس في السرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ”2 وابو المجد في إشارة السبق: كتاب 
الجهاد ص 57 .١‏ وابن حمزة فى الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١14‏ والعلامة في الإرشاد: 
الجهاد / من يجب عليه ج ١ص‏ 7218 





أبو عبدالله ليةٍ: هو كذلك, هو كذلك»07. 
وفى خبر عبدالله بن المغيرة: «قال محمّد بن عبدالله للرضا نيه وأنا 
أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه8غ نه قال له بعضهم: إِنّ في 
بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين », وعدوًا يقال له: الديلم؛ فهل من 
جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه, فأعاد عليه 
الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه, أما يرضى أحدكم أن يكون 
في بيته ينفق على عياله من طَؤْله ينتظر أمرنا؟! فإن أدركه كان كمن 
شهد مع رسول اشْمَييةُ بدراً. وإن مات منتظراً لأمرنا كان كمن كان مع 
قائمنا (صلوات الله عليه) هكذا في فسطاطه وجمع بين السبّابتين, 
ولا أقول هكذا وجمع بين السبّابة والوسطى ؛ فإنّ هذه أطول من هذه, 

1 فقال أبو الحسن 8 : صدق)!"., 

0 وفي موق سماعة عنه اق" أيضاً قال: «لقي عبّاد البصري علىيّ 
ابن الحسين ليةٍ في طريق مكّة , فقال له: ياعلىّ بن الحسين, تركت 
الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ ولينته؟! إن الله (عرّوجل) يقول: (إِنْ 





)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الجهاد الواجب مع من يكون ح ” سج ه ص 5" تهذيب الأحكام: 
الجهاد / باب 08 من يجب معه الجهاد ح ١‏ ج 7 ص 158, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب جهاد العدو م ١ج ١6‏ ص 60. 

(1) الكافي: الجهاد / باب الجهاد الواجب مع من يكون ح ؟ ج ه ص 29" وسائل الشيعة: باب 
١7‏ من بات جياه المدوع هج 6٠١ص‏ 17. 

(5) السياق بعطي أن الخبر عن الرضا طبه ٠‏ وفي المصدر عن الصادق عَيهِ .وروي في 
الاحتجاج مرسلاً. 


اشتراط نط للسسسس ‏ سسسب بحب (!]! 


سبل لله فيقعلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 

الفوز العظيم)!"» . 

«فقال له على بن الحسين (صلوات الله عليهما): أتمّ الآية. فقال: 

بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشرالموٌ منين)». 

ا بن الحسين (صلوات الله عليهما): :ادا رايينا هؤلاء 

الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج»”"". 

العلل" والخصال!, قال: «قال أميرالمؤمنين نهذِ: لا يخرج المسلم 

(عرّوجل). فإنّه إن مات فى ذلك المكان كان مُعينا لعدوّنا فى حبس 

حقنا والاشاطة”" بدمائناء وميتته ميتة جاهليّة»". 

.١١١ سورة التوبة: الاية‎ )١( 

66 الكافي: الجهاد / باب الجهاد الواجب مع من يكون مح ١اج‏ 1 الاحتجاج: 
احتجاج علي بن الحسين للا ص 35١6‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح 
اه 06 ص١‏ غ. 

١‏ علل الشرائع: باب لي ا ص غ1 غ. 

(؛) الخصال: أبواب المائة فما فوقه سح ٠١‏ ص 150. 

(0) سقطت هذه الكلمة من نسخة العلل. 

(7) أشاط بدمه: عوّضه للقتل. الصحام: ج اص ١١59‏ (شيط). 

(/0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح 134 060 ص 1غ. 


5 جواهر الكلام (ج ؟77) 





وخبر الحسن بن علي بن شعبة المروي عن تحف العقول!", عن 
الرضاية في كتابه إلى المأمون: «... والجهاد واجب مع إمام عادل : 
ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد, ولايحلَ قتل أحد 
1 7 من الكقّار في دار التقيّة إل قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك . 
ولا أكل اهوال الناسى هخ الما لني وغيرهم , والتقيّة في دار التقيّة 
واجبة , ولا حنْث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه . 0" 
وخبر محمّد بن عبدالله السمندري: «قلت ان عبدالله لقْة: إنى 
أكون بالباب ‏ يعني باب" الأبواب -فينادون: السلاح : فأخرج معهم؟ 
فقال: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلاً فأعطيته الأمان وجعلت له 
درك ]| لمهت ما تجدلة ينول أن لمشت كيق ا كاق شين افيه ؟ قال 
لا واللّه جعلت فداك! ماكان يفون لي , قال: فلا تخرج ‏ نم قال لي: أما إن 
هذا ك السيفن» 21 
وخبر الحسن بن العبّاس بن الجريش" عن أببي جعفر الثاني عَجّه 
في حديث طويل في يبان «إنا أنزلناه» قال: «ولا أعلم في هذا الزمان 
جهاداً إلا الحم والعمرة والجوار»'". 


لاعفا النعرنه حرايدت ارا الاك ارون كن جاع ةع ا 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح ٠١‏ ج ١١6‏ ص 4195. 

(5) اشير في هامش المعتمدة إلى أن في نسخة إضافة «من» بعدها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 08 من يجب معه الجهاد ح ” ج 7 ص 150. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح لاج ١٠6‏ ص 18. 

(0) في الكافي ضبطها ب«الحريش». 

)١ )‏ الكافي: كتاب الحجّة / باب في شأن إِنا أنزلناه ح لاج ١‏ ص .1680١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح 4 ج ١١6‏ ص 17. 


اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام أو من نصبه م" 





لاط ع رون وي يا 
عبدالملك . مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل 
بلادك؟ قال: قلت: واين؟ قال: جدّة وعبّادان والمصيصة وقزوين, 
فقلت: انتظاراً لأمركم والاقنداء بكم . فقال: إي والله! لوكان خيراً 
ماسبقونا إليه , قال: قلت له: كان'" يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف 
إلا أنه لايرى الجهاد , فقال: أنا لا أراه؟! بلى والله إِنّى لأراه, ولكن أكره 
أن أدع علمي إلى جهلهم»!". : 

إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها -كصريح الفتاوى -: عدم 
مشروعيّة الجهاد مع الجائر وغيره. 

بل فى المسالك”" وغيرها!: عدم الاكتفاء بنائب الغيبة » فلا يجوز 
لاقوله ويل :فى ألرها قناقن غلم الخلاف له ناكا انعد افر 
المنتهى وصريح الغنية -إلآ من أحمد في الأوّل قال: «وظاهرهما 
الإجماع»'“. مضافا: إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام . 

لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك, وإلا أمكن المناقشة فيه: بعموم 
ولاية الفقيه فى زمن الغيبة الشاملة لذلك -المعتضدة: بعموم أدلّة 


)١(‏ في المصدر بدلها: فإنّ الزيديّة. 

)0 الكافي: الجهاد / باب من يجب عليه الجهاد م ١‏ سج ه ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ 
من ابواب جهاد العدو م ١‏ ج ١١6‏ ص .]١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص 4. 

(4) كجامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج “اص ١/ا5.‏ والروضة البهيّة: الجهاد / المقدمة 
اج “اص .,38١‏ 

(0) رياض المسائل: الحج / من يجب عليه ج / ص .١5 - ١١‏ 
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الجهاد . فترجح على غيرها . 0 

و4 كيف كان. ف9 سلا يتعيّن إلا ان يعيّنه الإمام»4 على شخص 
خاصٌ أو أشخاص كذلك «لاقتضاء المصلحة4 في الخصوصيّة «او 
لقصور القائمين عن؟ القيام به أو «الدفع إلا بالاجتماع» فيعيّن 
الإمام علد من يتم به القيام بذلك, وإ وجب كفايةً أيضاً كأصله «او 
يعيّنه على نفسه بنذر وشبهه» كالعهد واليمين والإجارة أو غير ذلك 
مما يكون سبباً للتعيين المخرج له عن الكفائيّة , ومنه: إذا التقى الزحفان 
وتقابل الفئتان, قال الله تعالى: «إذا لقيتم فئة فائبتوا»'" و«إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار»!"', هذا . 

وقد أطنب فى المسالك”" فى بيان قصور العبارة ؛ من حيث عطف 
قولف رأى لتصور» على المستثنى أو على قوله: «مصلحة»!*, ولكن 
لافائدة مهمّة بعد وضوح المراد . والله العالم . 

وقد تجب المحاربة على وجه الدفع» من دون وجود 
الإمام عليه ولامنصوبه 9 كان يكون» بين قوم يغشاهم عدو يُخْشى منه 
على بيضة الإسلام» أو يريد الاستيلاء على بلادهم 1 أمترظي وأخذ 
مالهم؛ أو يكون «بين أهل الحرب» فضلاً عن غيرهم (ويغشاهم 


(1)سورة الأشال: الاي 10 

0 )سورة الأشان؟ الاي بو 

(5) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7اص .١١-٠١‏ 

(؛) في المصدر جعل العدل للعطف على المستثنى «لاقتضاء المصلحة». 
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عدوٌ يخشى منه على نفسه , فيساعدهم دفعاً عن نفسه» . 

قال طلحة بن زيد: «سألت أباعبدالله لليةِ: عن رجل دخل أرض 
الحرب بأمان, فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون؟ قال: على 
المسيلم ان يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله, وأمّا أن 
يقاتل على حكم الجور ودينهم”" فلا يحل له ذلك»!". 

«(ولايكون» ذلك ونحوه إجهاداً» بالمعنى الأخصٌ الذي يعتبر 
فيه الشرائط المزبورة» بل في المسالك: «أشار المصئّف بذلك إلى عدم 
جريان حكم الفرارء والغنيمة . وشهادة المقتول فيه على وجه لا يغسّل 
ولا يكفن»"". 

بل فى الدروس: نسبته إلى ظاهر الأصحاب كال يعد ان ذكر 
الذقا ترصن اضوع الجائر وعن الق ء«وظاهر ل أضحاات عا 
تسمية ذلك كلّه جهاداً؛ بل دفاع , وتظهر الفائدة في: حكم الشهادة, 
والفرارء وقسمة الغنيمة ... وشبهها»!. 

قلت: قد يقال بجريان الأحكام المزبورة عليه إذا كان مع إمام 
عادل ميد أو منصوبه وإن كان هو دفاعاً أيضاً لكنّه مع ذلك هو جهاد, 
كما وقع لرسول اشْعَيةُ لما دهمه المشركون إلى المدينة . 


)10( فى المصدر بدلها: وتستدهم. 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 08 من يجب معه الجهاد ح 6 ب ١‏ ص .١150‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب جهاد العدو م ”سج ١6‏ ص .5١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص ١١-١١‏ (بتصرّف). 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة جع "١‏ ص .57١‏ 
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وإطلاق المصئّف وغيره'" نفي الجهاد عنه إِنْما هو مع عدم وجود 
الامام العادل لذ ولامنصوبه ‏ فهو حيئئزٍ ليس إلا دفاعاً مستفاداً من 
النصوص المزبورة وغيرهاء بل هو كالضروري . 

بل ظاهر غير واحد: كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوٌ 
- ولو فى زمن الغيبة من الجهاد”"؛ لإطلاق الأدلّة؛ واختصاص 
اللواقى بالجيناة اننداء لدعا إلى الاساكة رمن دوق إنام شاذل لقة أر 
مس ا ب 5 
حضور الإمام ولا منصوبه ولا إذنهما فى زمان بسط اليد , والأصل بقاوٌه 
على حاله . 1 

واحتمال: عدم كونه جهاداً حتّى في ذلك الوقت . 

مخالف لإطلاق الأدلة , وإن كان قد يظهر من خبر يونس_الأآتي في 


7 المرا عل كاذ كن الهوادهو العا 0ه محمول على ازاذة كتوق 


ذلك الأكمل من أفراده, وإلا فالجهاد أعمّ كما يشعر به تقسيمهم إِيّاه إلى 
الابتداء وإليه . 


بل قد تقدم في كتاب الطهارة!؟: تصريح جماعة بكون المقتول 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 428. والسبزواري في الكفاية: 
الجهاد / في وجوبه ج ١‏ ص 519. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص ١؟.‏ منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب 
عليه ج ١4‏ ص 18. 

() في ص 11-10. 

(غ) في ج غ ص .١151-١50‏ 


”/ 





فيه شهيدأ كالمقتول بين يدي الإماممية . فلا يغسّل ولايكفّن, 
بل حكاه بعضهم عن الغنية'" والاشارة”" والمعتبر'" والذكرى! 
والدروس”" وجامع المقاصد'" والروضة”" والروضن'" وعديو هاا 
وان نفأه اكبوون كنا عين : العنت ا و مسو والنهاءة!"") 
والمراسه”؟" والبج ات 02 وَالو: !05 والعتيد ين والجامع"" 


)١(‏ يفهم المطلب بالتلفيق بين عبارتين. انظر غنية النزوع: الصلاة / الفصل الثامن عشر 
ص ٠١7‏ والجهاد / المقدّمة ص .١199‏ 

() يفهم المطلب بالتلفيق بين عبارتين, انظر إشارة السبق: الطهارة / غسل الميّت ص 75,. 
والجهاد ص ؟57١.‏ 

(*) المعتبر: الطهارة / لواحق أحكام الأموات ج ١‏ ص .5١١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: الطهارة / التغسيل للميّت ج ١‏ ص .5"١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: الطهارة / درس ٠١‏ ج ١١‏ ص .٠١80‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة / غسل الميّت ج ١‏ ص .,5١10‏ 

(/) الروضة البهيّة: الطهارة / غسل الأموات ج اص .١5‏ 

(8) روض الجنان: الطهارة / أحكام الأموات ص 159. 

(9) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الموت ص 0. ومفاتيح الشرائع: كتا 
الحسبة / مفتاس 77١‏ ج ١‏ ص .١711‏ 

.84 المقنعة: الطهارة / تلقين المحتضرين ص‎ )٠١( 

(١1١)المبسوط:‏ الجنائز / التحنيط والتكفين ج ١‏ ص 501-/500. 

(١1)النهاية:‏ الطهارة / تغسيل الأموات ج ١‏ ص 107. 

.10 المراسم: الطهارة / تغسيل الميّت ص‎ )١6( 

.١11 ص‎ ١ السرائر: الطهارة / غسل الأموات ج‎ )١4( 

.17 الوسيلة: الصلاة / أحكام الموت ص‎ )١6( 

(11) المهدّب: الطهارة / ما يغسّل من موتى الناس ج ١‏ ص 00. 

(10) الجامع للشرائع: الطهارة / أحكام الأموات ص 11. 


والقواعد”" والتحرير”" والمنتهى'" والمسالك”!“. بل ريما نسب" إلى 
الأصحاب . بل هو ظاهر المصنّف في أحكام الأموات5. 

وقد تقدّم الكلام في ذلك هناك. فلاحظ وتأمّل, وتسمع -إن شاء 
الله بعض الكلام في ذلك ايضا . 

«وكذا» يجب الدفاع على كل من خشي على نفسه مطلقاً » أو 
ماله» أو عرضه أو نفس مؤمنة أومال محترم أو عرض كذلك «إذا 
غلب "4 ظنّ «السلامة4 كما اشبعنا الكلام فيه فىكتاب الحدود . 

فلاحظ ؛ كي تعرف الفرق بين النفس والمال: بالنسبة إلى اعتبار 
غلبة الظنّ بالسلامة في الثاني دون الأوّلء بل وبالنسبة إلى وجوب 
الدفع عنه مع حصول الغلبة المزبورة وعدمه وإِنّما أقصاه الجواز كما هو 
الأقوى . هذا . 





وقد صرح غير واحد هنا: بالإثم والضمان لو قصد معاونة الجائرء 
بل في الرياض نفي الإشكال عنه, قال: «وهل يأئم ويضمن لو جاهد 
بغير قصد؟ قيل: نعم , وهو أحوط إن لم نقل بأنّه أظهر . وهل يشترط في 


.557” ص‎ ١ قواعد الأحكام: الطهارة / غسل الأموات ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الطهارة / تغسيل الميّت ج ١‏ ص .١١8‏ 

(*) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الأموات ج لاص ١15‏ و184. 
(؛) مسالك الأفهام: الطهارة / أحكام الأموات ج ١‏ ص .4١‏ 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الطهارة / غسل الأموات ص .1١‏ 

(1) شرائع الإسلام: الطهارة / أحكام الأموات ج ١‏ ص /5. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: غلبت. 





وجوب الدفاع وشرطه 


العدوّ المزاحم كونه كافراًكما عن الشيخ أم لاكما عن الأكثر»1". 

ونحو ذلك في المسالك, قال فيها في تفسير قوله: «ولا يكون 
جهاداً»'"_: د عليه قصد المدافعة , فلا يكفي قتالهم بدونه وإن * 
تصن جياه لأ التعل الرائعد الرائع على وجوه ماةة نا كو 1 
بالنيّةء فلو ترك القصد كان مأثوماً ضامناً لمايحترم مسن النفوس 
الامو 0: 

«وهل يشترط في العدوٌ الهاجم كونه كافراً, أم يجوز دفعه وإن كان 
مسلماً؟ قيل بالأوّل, وبه صرّح الشيخ في النهاية ؛ لتحريم قتل المسلم : 
وظاهر الأكثر عدم الاشتراط ؛ لأنّه مدافعة عن نفسه , والمسلم يجوز 
دفعه كذلك» . 

وأشان النصتت قو لده ( ولايكون جيهادا) إلى أن حك الشهيد.فن 
عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا. وكذا حكم الجهاد من 
تحريم الفرار وقسمة الغنيمة , نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجرء وإطلاق 
الأخبار بكونه شهيداً' ينل على ذلك»!*. 

قلت: لكن قد يناقش: _مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً في إطلاق 
الضمان في الرياض في الأوّل فضلاً عن الثاني وهو الجهاد مع عدم 


3 


.١16- ١4 رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص‎ )١( 

(1) بل فى تفسير قوله: «ويغشاهم عدو يخشى منه...». 

2( وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب جهاد العدو ح هو8وة ١ج‏ 6١ص .1252-1١١١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7اص .١5-١١‏ 


التعدب ذا كان النالئن كاقر ا حيكا أو مالم حك لو افد فعيهه عدا 
مقلو عور الكانو وهال مظلنا والذالة لكام لف...واللخرمة بيسن بيت 
معاونة الجائر وتقوية سلطانه لا تنافي عدم ضمان الحربي , فضلاً عمّن 

بل ينبغي الجزم بعدم الضمان في الجهاد مع الجائر ‏ بقصد إعلاء 
كلمة الإسلام وتقوية أمره_وإن حرم .كما دلّت عليه النصوص السابقة . 
قال أبو عميرة!' السلمى: «سأل رجل أبا عبدالله ل فقال: إِنْى كنت أكثر 
الغزو وأبعد في'" الأجر وأطيل في الغيبة. فحجر ذلك علي فقالوا. 
لاغزوإلا مع إمام عادل, فماترى أصلحك اشك», 0 

لافقا او ضيذان اكاك يشفت احم لك اجحسلك و واشت ان 
الحضى لك الخضاك اللوافقا لكيل حمل تفال إن اس عسو النايى على 
نياتهم يوم القيامة» . 

«قال: فكأنّه اشتهى أن يلخّص له قال: فلخّص لى أصلحك الله , 
كال هات فال جز قرو افوافقف 4 لمكم كرد فينبغي قتالهم 
قبل ان ادعوهم؟» . 

«فقال: إن كان غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجزى" بذلك. وإن 


)١(‏ في المصدر: أبو عمرة. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: طلب. 

(؟) التلخيص: التبيين والشرح. الصحاح: ج “اص ٠١500‏ (لخص). 
(؛) في المصدر: فواقعت. 

(0) في الكافي والوسائل: «تجترئ». وفي التهذيب: «تجتزئ». 


وجوب الدفاع وشرطه 


كانوا أقواماً لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم». 

«قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقرٌ بالإسلام فى قلبه 
وكان في الإسلام, فجير عليه في الحكم والتوكك رمم كما 
واعتدي عليه , فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟» . 

«فقال: إِنُكما مأجوران على ما كان من ذلك . وهو معك يحوطك 
من وراء حر متك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحقن دمك . خير 
من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك 
ويحرق كتابك»7". 

ويحكك انتريد مهان المعتره تسا وعدال كيدا مبععةه مين 
المسالك . 


بض 





نعم , قد يمنع الضمان فيه أيضا مع تحقّق اسم الدفاع في الواقع وإن 
لم يكن قاصدأ له ولا للجهاد مع الجائر ؛ للأصل وغيره . 

بل قد يقال: بصدقه أيضاً ‏ خصوصاً مع قصده ‏ وإن كان هو ممّن 
تبع الجائر للجهاد معه وكان آثماً. لكنّ ذلك لا ينافي خطاب الدفاع بعد 
تحقّق موضوعه, الذي يتبعه ماهو حكم له من عدم الضمان وغيره. 
ذامل كيدا . 

وكيف كان , فقد تلخّص مما ذكرنا: أَنّ الجهاد على أقسام: 
)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الغزو مع الناس إذا... ح ١ج‏ وص "١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 


باب 08 من يجب معه الجهاد ح 4 ج صن :16. وسائل الكنيعة: باب:© امن أبوات جهاذ 


0 


#ال ,مس ري م ل حا 1 | 1 الكلام (ج 2") 


اخدها ءا ذيكرن اغدا من الفسلميق الدهاء إلى الأسلا م وعدا هو 
المشروط لحرو العربور رادي وجوه كانت 

والثاني: أ أن يدهم المسلمين عدوّ من الكفار يخشى منه على 
البيضة , أو يريد الاستيلاء على بلادهم وأمترظم سوه وأخذ أموالهم ' 


وذ راحب على الندزا بر العيةو والدك :و الاش ببالسلم 5001 


والأعمى والأعرج . .. وغيرهم إن ن احتيج إليهم ٠‏ ولا يتوقف على حضور 
الأناء وله انيد وله سن بين تصدوومن السطلمين وازل يجيه عن 
من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة, 
ويتأكّد الوجوب على الأقربين فالأقربين 
الثالث: أن يكون بين المشركين ا 
عدوّء ويخشى المسلم على نفسه فيدفع عن نفسه بحسب الإمكان, 
وهذا غير مشروط بالشروط السابقة أيضاً . 
(و» كيف كان, فلا خلاف نقلاً”' وتحصيلاً" في أنه «يسقط 
فقن الجهاد »الس الأزل:«ماعدان ارسفة السمي» والزهية 
كالمقعد _والمرض المانع من الركوب والعدو, والفقر الذي يعجر 


ب 


أوواها و و شيا نم 


)١(‏ كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص 114. ورياض المسائل: الجهاد / من يجب 

)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١١ص‏ 0 وابن حمزهة 
في الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١14‏ والجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 77؟, 
والعلامة في القواعد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص /47. 


الأعذار التى يسقط معها فرض الجهاد 
معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه. و4 إن كان «#يختلف 
ذلك بحسب الأحوال» بل الاجماع بقسميه عليه'", وهو الحجّة ‏ بعد: 

قاعدة : نفى الحرج . 

وقولة كان لسى على الفعناء و تعن الترضى لقن التية 
لا يجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل والله غفور رحيم»”" 

وقوله تعالى: «ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج»”” 

وتوا نال ونزولاعلى الذين إذاها أو كل السيسالهم قلت الآ جد 
سبيت تولوا وأعيدهم تقيضن من الدسم حزنا ألا تجدوا 
ما ينفقون»!* 

بل وقوله تعالى: «لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون»!"... وغير ذلك . 

نعم , يتحقق العمى: بذهاب البصر من التي عن ٠‏ فيسقط حينئذ 
عنه الجهاد وان وجد 00 


وض 





ا الاجما 00000 في البعض الآخر. انظر منتهى 
7 الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 3575 55. 
وانظر في المحصّل: الهامش السابق. 
(1) سورة التوبة: الآية .4١‏ 
70 شورة الغوز: الاي 11 
(8):سورة التوينة: الاية 47. 
(0) سورة النساء: الاية 50. 
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41 ا ل ل رتت تت تت تي جواهر الكلام (جج "'2") 


أمَا الأعور: فالجهاد واجب عليه ؛ لإمكانه منه , فيبقى على عموم 
الأدلة: 

بل في المسالك: «وكذا الأعشى وغيره»٠"‏ مما لا يصدق عليه 
ل 

والزمانة: بالإقعاد ونحوه, واعلّه المراد بالعرج الذي يسقط معه 
الجهاد , بخلاف اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشى معه وإن تعذّر 
عليه شدّة العَدُوء فإنّه واجب عليه ؛ لعموم الأدلة . 

وكذا المرض اليسير نحو وجع الضرس ونحوه مما يتمكّن معه 
تن الحياق زل قن سععة عافن الستن نين أعيقدار كنوه الها فين 
الركوب والعَدو. 

بل في المسالك: «أي المانع من مجموعهما... فإنّ الراكب قد 
يحتاج إلى العَدُو بآن يصير ماشيأ لقتل دابته ونحوه. ومن يقدر على 
العَدو قد يحتاج إلى الركوب»'". وإن كان هو لا يخلو من مناقشة ؛ 
باعتبار كون العنوان في السقوط: صدق المرض . 

لعب التذاهر سباق التتغدو او المع عه التعديا دب كهدا دن 
الغالب دون غيره. 

واكااهدم وعزاق النفقةه كوو مبخ دل معي الخو ال اللسخض 
بالنسبة إلى مايحتاج إليه من النفقة له ولعياله ومايحتاج إليه من السلاح 





.١؟© مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص‎ )١( 
7 (؟)المضدر السايق حر‎ 


الأعذان الثى يحفظ اميا قوط العهاد. سب معت ع م عي نال 


من سيف وفرس ١‏ وسهام ورمح وغير ذلك,» فإن من الناس من يحسن 
الضرب بالسهم خاصّة فيعتبر فى حقّه . ومنهم من يحسنه بالسيف فيعتبر 
في حقّه . ومنهم من يعتاد النفقة الواسعة وهو من أهلها فتعتبر فى 
000000 1 

لفق العبنا للف رزوكز لك الثقر يخدلك الال :شه سحي الدناؤك 
الأشخاص .ء فقد يطلق الفقر على شخص مع ملكه لمال كثيرء وغيره 
يعد غنيّا بذلك المال, ويجوز اعتباره فى المرض ايضا ؛ فإنْ الاأمراض 
لا ف ماري لارالفيية إلى الجر الجيادو وعدن بع 


أفراد الجهاد لايحتاج إلى ركوب ولا عَدُوء فلا يعتبران في المرض»" 


وإن كان لا يخلو من مناقشة: بكون المدار على تحقق عنوان السقوط .7 


بالمرض وعدم الوجدان . 

نعم واقك يقدلك الأخيى وتالتسية إلى حيو ال الضها هنين واسواع 
الجياة واققك' نكون العوداذة تسير وا لا بهذا وفيا إلى اللجدر للا بيخالات 
المسافة الطويلة التي يحتاج معها إليها. 

وعن وتم اعتبار تيا فكأ م (), ولا و غلنة:. 
شاء الله . 
١١‏ في المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: «وقوس». . وهو أوضح في مصدافيّته للسلاح. 
) ؟) في المصدر: اعتبارها. 
(؟) تقدّم ا 





أجل ١‏ ررس سر ل تت تت جواهر الكلام (ج 2) 
«إفروع ثلاثة 4: 

9الأوّل: إذا كان عليه دين مؤْجّل فليس لصاحبه منعه» منه 
وإن علم حلوله قبل رجوعه ولم يترك مالاً في بلده يقابله ولا ضامناً ؛ 

واحتمل بعضهم”": جواز المنع إذا كان يحل قبل رجوعه؛ 
لاستلزامه تعطيل حقه ‏ لكنّه كماترى . 
لم تتحقّق القائل بد مناء نعم حكاءه في المنتهى عن الشافعي وأحمدا". 
وفى المسالك: 37 الشيخ 0 0 كلاماً يدخل فيه المعسر, 
لا بخصوصه»!" 

«إو» على كل حال لاهو بعيد» جدًا ؛ ضرورة شمول العمومات له 
بعد فرض سقوط المطالبة عنه وعدم استحقاق له فى عينه . 

وكون الجهاد يقصد منه الشهادة التي يفوت الحق بها - لا يقتضي 
تساظ لكل ملف . على أن الشهادة غير معلومة ولامظنونة فلا يترك 
لأجلها أعظم اركاة اللاسلام . بل لو علمت أو ظنّت كان المئجه الجواز 
ايضا 

وفي المرسل: «إنّ رجلا جا » إلى النبيَءياة فقال ا وو ل الله إن 
امسو سا با سي : لعم, 0 


1 كالشهيد الثاني في المسالك: 0 انض‎ ١ 
1 الجهاد / فيمن يجب عليه ج‎ 0 
.١ 8 ١7 المصدر قبل السابق: ص‎ )"( 


استئذان الأبوين للجهاد 
الدّين» فإنٌ جبرئيل حليةٍ قال لي ذلك»1". [وهو]!" محمول على المفردط 
في قضاء الدين ؛ بقرينة استثنائه من الخطايا . 

وحن على المديون اجهاد وجي عه الخروج فيةوفيو ء كان 
لون يهال ارك كا موسر كان او معيو اذ ويه 11 7 
الجهاد تعلّق بعينه فكان مقدّماً على مافي ذمّته كسائر فروض الأعيان, “” 
ولك يتبقى لدخده التدةضن لنظان القدل »يان يبارز او يقن :فى اول 
المقاتلة ... أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير . ش 

ولو قز اكتوفاة: أو أفاع كفراذ فلن مها وله القرو ادن لتسااعب الديه 
أو لم يأذن ؛ لعدم المانع حينئذٍ . ولما يحكى عن عبدالله أبي جابر: من 
أنه خرج إلى احد وعليه دين كثيرء فاستشهد وقضاه عنه ابنه جابر, 
ولم يذمّه النبيَية على ذلك مع علمه به بل قالكَئاة في حقّه: 
«لازالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتّى رفعتموه»!", واللّه العالم . 

«الثاني: للأبوين» المسلمين العاقلين الحرّين «منعه من'" الغزو 


7 





ال ا 0200 
ص 71 و50 صحيح مسلم: ح ١88060‏ ج 7 ص 10١١‏ سئن البيهقي: ج 4 ص 060, معرفة 
السئن والاثار: م 0173١١‏ و5١05‏ بج 1اص 5 0803-0.الاستذكار:ح 100 ج هدص 15. 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) بحار الأنوار: تاريخ نبيّنايقة / باب لاس 15س 8١ص .,5١‏ وباب ١١ح‏ 00ج ٠١‏ 
ص .15١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5860 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 585. صحيح 
البخاري: ج ١‏ ص "١‏ مسند احمد: بج 7 ص 507, سنن النسائي: ج 4 ص ١75‏ سنن 
البيهقي: ج 7 ص 107. 

(8) في نسخة الشرائع والمسالك: عن. 





مالم يتعيّن عليه4 بلا خلاف أجده فيه'", بل عن ظاهر التذكرة”" 
والإيضاح””: الإجماع عليه . ' 

بل في المنتهى: «من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعاً إلا بإذنهما . 
ولهما منعه , وبه قال كافة اهل العلم»!". 

وفى خبر عمرو بن شمر'"' عن 5 عبدالله عْليِةٍ قال: «جاء رجل إلى 
برك هقانا سوك نه فى اقب فى العواد شا 
فَقَالييةُ: فجاهد في سبيل الله إلى أن قال له : يا رسول الله إِنّ لي 


وو 


والدين كبيرين يزعمان الهها بانسان بي ويكرهان خروجيء. فقال 
رسول اشْوي: أقم مع والديك» فوالذي نفسي بيده لأنسك بهما'" يوماً 
وليلة خير من جهاد سنة»" . 

بل في أخر: للد لاا ستيه ذلك الدلة حرم كه متف امار 


)١(‏ انظر المبسوط: الجهاد / من يجب عليه م ١‏ ص 0595. وقواعد الأحكام: الجهاد / من 
يجب عليه ج ١‏ ص 41/8. والدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج كص 19. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص 59. 

(؟) إيضاح الفوائد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .50١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج 4١.ص‏ 377 57. 

(0) في المصدر بعدها: عن جابر. 

(7) في المصدر: لانسهما يك. 

(1) الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب البرٌ بالوالدين سم ٠١‏ ج ؟ ص .١٠١‏ أمالي الصدوق: 
المجلس السبعون ح 8 ص 177 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب جهاد العدو م ١‏ 
ج 6٠ص .٠١‏ 

(8) الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب البرّ بالوالدين ح ٠١‏ سج ؟ ص .١77‏ وسائل الشيعة: 





استئذان الأبوين للجهاد 1 


وعن ابن عبّاس: «جاء رجل إلى النبيَعة فقال: أجاهد معك . 
فقال: لك أبوان؟ قال: نعم , قال : ففيهما جاهد»”" 

وفي أخر: «إفي جئت أبايعك على 7 وتركت ابوق وكات 
قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»'" 

وعن أبِي سعيد: «إنّ رجلاً هاجر إلى , رسول الْيَيية . فقال له 
رسول اشْيَية: هل لك باليمن أحد؟ قال: نعم , أبواي. قال: أذنا لك؟ 
قال: لاء قال: فارجع فاستاذنهما , فإن أذنا لك فجاهد وإل فسرّهما»””" 

بل ظاهر الأخير 0 الإجماع المزبور: اعتبار الإذن, فضلاً عن 
سلطنة المنع, بل ربّما كان ذلك أيضاً ظاهر محكيّ المبسوط '* 
والوسيلة!" والتحرير”'" والتذكرة!". 


)١(‏ عوالي اللآلي: باب الجهاد ح ١‏ ج ؟ ص 58؟, مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب جهاد 
العدو ح ؟ ج ١١ص‏ ؟5؟. سنن الترمذي: ح ١117١‏ (مع ذيله) ج 4 ص 1١10-1714‏ المغني 
(لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 387-78١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 585 

(؟) سئن أبي داود: ح 5018 ج ” ص .١17‏ سنن النسائي: ج /ااص ,١517‏ مسند احمد: ج ١‏ 
ص .175١‏ سنن أبن ماجة: م 5787 سج ١‏ ص .17١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص .١05‏ 
سنن البيهقي: ج 9 ص 51. 

() مستدرك الوسائل: باب ” من ابواب جهاد العدو ح ” سج ١١‏ ص 55. سنن أبي داود: 
5300 ج ”7 ص ,١17‏ المستدرك (للحاكم): ج لا 
ص "١6‏ كنز العمّال: م 10077 سج ١١1‏ ص /1/1. صحيح أبن حبّان: ح 45١‏ ج اص .١10‏ 

(:) المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 059. 

(0) الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١99‏ 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه جح 4 ص 511. 


ا ا لك ل ل ل بم يبت تافر الكلام (ج 1 ") 

إلا أنّ الخبر عامّى . ومعقد الإجماع محتمل لإرادة ولاية المنع, 
وزاد في المنتهى الاستدلال ب«أنّ طاعة الأبوين فرض عينء والجهاد 
فرض كفاية, وفرض العين مقدّم على فرض الكفاية»!5, إلا أنه 

وبالجملة: إن تم الإجماع المزبور فذاك. وإلآ أشكل اعتبار الإذن 
- بحيث إن خرج من دون ذلك ولو مع عدم علمهما وعدم نهيهما عنه 
يكون آأثما_للأصل , وعموم الأدلة . 

ولعل ذلك هو ظاهر المصئّف والفاضل ويحيى بن سعيد والشهيدين 
والكركي وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ؛ لاقتصارهم على ان لهما 
المنع . 

بل قد يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير 
وجه يكون كالسيّد والعبد : بعدم دليل معتد به على ذلك . 

وذعوى كر مساق النخالنة عقوقا راودا لود مصاع 
بالمعروف , واضحة المنع . خصوصاً بعد أن كان العقوق ضدّ الي على 
هنا في القاموس”" والنهاية'", بل إليه برجع مافى المصباح الع 


.57 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط: ج “" ص 580 (عقق).‎ 

(؟) النهاية (لابن الاثير): ج ” ص 0717" (عقق). 

(؟) المصباح المنير: ص 55 (عقق). 


استئذان الأبوين للجهاد ١‏ 





ومجمع البحرين'". 

وقد مر فى صلاة الجماعة'" السؤال: عن الصلاة مع رجل لا بأس به 
غير أَنّه يخالف ابويه؟ فقال: «لابأس»". 

نعم , يحرم عليه: العقوق الذي هو أحد الكبائر كما استفاضت به 
سورض لوول تمن توه جروا ابذاك لبها لوجتو 010 وود هما 
كما أَنّه يجب عليه: الإحسان إليهما والمصاحبة لهما بالمعروف . 

بل في المنتهى بعد ذلك في أثناء فروع ذكرها _: «لو سافر 
لطلب العلم والتجارة استحبٌ له استئذانهما. ولو منعاه لم يحرم 
عليه مخالفتهما . وفارق الجهاد ؛ لأنّ الغالس فيه الهلاك. وهذا الغالب 


فيه السلامة)»(5. 
وهو منافيٍ لما ذكره أَوَلاً من وجوب الطاعة عليه مع فرض عدم 
تعيّن السفر المزيور عليه . 


ومن هنا التزم بعضهم'": عدم الفرق بين الجهاد وغيره من الأسفار 
المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع قيام من فيه الكفاية . 





() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١8‏ سج “ ص 5١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5١7‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 17 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .5١8‏ 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج غ+اض ١‏ 1. 


يس ا ع ا ص لقو قن الكادة 1170 


وعلى كل حالء فلو كانا كافرين لم يعتبر إذنهما في الجهاد. بل 
ولا يحرم مخالفتهما فيه . كما صرّح به الشيخ''' والفاضل'" وغيرهما!", 
خلافاً لالمحكى عن الثورىي!* 

بل قيل: إن مقتضى إطلاق المصئّف والوسيلة'" والفاضل'" ويحيى 
ابن سعيد" والشهيد'" والكركي'" وغيرهم!١"‏ 

بل في الروضة: «وفي اشتراط إسلامهما قولان, وظاهر المصبّف 
عدمه)»١١"',‏ 

ولكن لا يخفى عليك ضعفه ؛ لعموم الأدلة الراجح هنا على غيره من 
وجوه, خصوصاً بناءً على ماقيل: من كون التعارض بينهما من وجه . 

بل في المنتهى: «كان النبيَبية يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد 
بن كآن لد ابوان كافرا و مق غير البد ا ؛كابي بكر وغيره, وأبو حذ يفة 





.055 ص١ المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج‎ )١( 

)0 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج اص 0 تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب 
عليةج ا 

المي ل 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 478. 

(0) الجامع لقاع ا 0 

(9) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه سج “اص 57١‏ 

)٠١١(‏ ككفاية الأحكام: الجهاد / في وجوبه ج ا 

(١١)الروضة‏ البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 581. 


استثذان الأبوين للجهاد 1 





إبن عتبة بن ربيعة كأن مع النبييي يوم بدر وأبوه كان رئيس المشركين 
يومئدٍ قتل ببدر ؛ وأبوعبيدة قتل أباه في الجهاد»'". 

تل افيه أيقنا الانيتد لآلا نما كافرانو ناز ولاية اماما 
المسلم ؛ ولأنّه يسوغ له قتلهما فترك قبول قولهما أولى»'", وإن كا 
لايخلو من نظر في الجملة بعد الأمر بمصاحبتهما فى الدنيا 
المعرر وا وف شل 

ولواكاق العواد ممكا علد وهب هليه الخروي لدو قير اليد ال: 
بل ومع المخالفة, بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به الفاضل؛ إذ 
لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق/, وكذا فى جميع الواجبات . 

ولو كانا مملوكين: فعن ظاهر الشيخ ١‏ وغيره'": كونهما كالحرّين, 
بل هو صريح ناني الشهيدين'!"؛ لعموم الادلة . 

ولكن فى المسالك حكاية قول بالعده*", ولم أتحقّقه ؛ ولعله 


(١؟)‏ المصدر السابق. 

(8) شورة لقمان: الاية :16 

بدي ودين يوار يدي ا ا 
المصتف (لابن 0 - ؟اص 015 ل الخبير (للطبراني) ني): ح 81" 
اج 16ا ص .17١‏ 

() كابن البرّاج في المهدّب: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 157. وابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / 
المقدّمة ص .١19‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 5514. 

(8) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة جع ١‏ ص 585 مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج "اص 151. 


تيح ع ا وي جهو اج ا ا احج صرب عت جه لخو أقن الكلام اج ") 


لكونهما مولى عليهما فلا ولاية لهماء وفيه: أنّ الطاعة ونحوها 
غير الولاية. 

وفى إلحاق الأجداد والجدّات بهما قول للفاضل في التذكرة!", 
وقرّاه في المسالك: بل قال: «ولوكانا مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع 
ارمق و رطا :ا لتجداة وكيا ن» حونو ها الل 

ولعلّ الأجود الثاني ؛ لعموم أدلّة الجهاد , ولأنّ المستفاد من الكتاب 
والسنّة وأكثر الفتاوى: منع الأبوين , واحتمال إرادة الأب فصاعد ا والامّ 
كد للك حتاتفه الميا و 

ومية للق يقفا د«ضعفه القز ل الفوو رف ولا اكات شير اله 
والكركى!: عدم الإلحاق . 

نعم , لاا فرق في الحكم بين منعهما أو أحدهما, كما صراح به غير 
واحدا", بل لا خلاف فيه بل ولا إشكال بعد ماعرفت من كونه مقتضى 
الأدلة السا بق 

لوقه احدهها واللزمة التخر #التلاهر الستفرط ايض لضا 
وغيرهء والله العالم . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج ه ص .5١‏ 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(") إيضاح الفوائد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .50١‏ 
(؛) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ب 7 ص .7/١‏ 
(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 55”, والعلامة في التحرير: الجهاد / 

من يجب عليه ج "١‏ ص 7775 1754. والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه 
اج اص 3/6. 


قن القذ بيع القضاء الكروي . محمتحكمت عم ب ع جب حت م دج ا 


«إلم يسقط فرضه» المستفاد من قوله تعالى: «يا أَيّها الذين امنوا إذا 
قيتع انه فا ١1)‏ وغيووا الما ذل على وجوت الضير وحومة القراز 
من الزحف وتولية الدبر. 

لكن «على تردد4: من ذلك. ومن الشكٌ في الوجوب معه؛ 
لإطلاق ذل على السقوط معه «إلا ب الع عن القيام به المانع 
من التكليف , المعلوم اشتراطه بعدمه عقلاً ونقلاً, فإنّه لا إشكال حينئذ 
فى السقوط معه, هذا . 

ولكن في المسالك: «إذا تجدّد العذر بعد التحام الحرب: فإن كان 
خارجيّا كرجوع 0 وصاحب ادويق لم يعتبر رجوعةه:؛ لعموم 
الآوامن الدالذ عق النبات حير ). 

«وان كان ذاتكاً -كالمرض والعمى والاقعاد - ففي السقواط كو د 
أقريهما ذلك ؛ لعدم القدرة التى هى شرط الوجوب . وقال ابن الجنيد: 
يجب الثبات هنا أبضاًء وهو ضعيف , نعم لو لزم من رجوعه تخاذل في 
المسلمين وانكسار انّحِه عدم السقوط» . 

قال: «واعلم أنّ ظاهر العبارة كون الخلاف فى القسم الأوّل خاصّة 
والموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني»'". 





0 اشتووة الأشالة الاية دم 
(؟أسوزةالأشال:الاية ونا ؤانظر :وسائل العيعةدبان قاين انوا جهاد العدو ج١١‏ ص 87. 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص .١0‏ 


0 مسح م ا ل و ع مو و جنب واه الكلام (خ 3) 
الشافعي في أحد قوليه فيهماء وصرّح هو بعدم سقوط الفرض عنه في 
رجوع الأبوين عن الإذن فى ذلك الحال”", وكذا لو أسلما ولم يأذنا أو 
يع القويه أو النتدعنها كذ لق 

بل صرّح فيه ب«أنّه لو رجع الأبوان قبل التعيّن عليه رجع, إلا أن 

أمكنه الإقامة فى الطريق وإلا مضى مع الجيش.ء فإذا حضر الصف تعيّن 

عليه بحضوره., ولم يبق لهما إذن»7”". 

بل صرّح فيه أيضاً ب«أَنّه لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له 
الرجوع لم يجز له ذلك»!*. 

وقد يناقش في الأخير: بمنع التعيّن عليه بعد فرض اعتبار الإذن في 
الخروج , بل وسابقه , بل و اصل التفصيل بنحو ذلك مع كون التعارض 
كان المراد منها المقاومة ؛ لمعلوميّة عدم اعتبارها هنا . نعم , لو انتفى 
بذلك حقيقة المقاتلة انّجه السقوط حيئئذ . ولعلٌ هذا الذى أشار إليه 
المصنّف بقوله: «إلا مع العجز» ؛ فإنّ احتمال الوجوب فى هذا الحال 


(" وغ)المصدر السابق: ص . 
("؟) المصدر السابق: ص 79 ٠١غ.‏ 


وحوب العواد ال الع المي م يي مين /1 ١‏ 


«وإذا بدذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به في المسالك”"؛ لصدق الوجدان حينئذٍ . فيندرج في أدلة 
الوجوب كتابا (و» سنئة . 

كو نولو كان 3:4 لقو على سييل الأجرة لموعب 114 الإجارة 
لا تتم إلا بالقبول. وهو نوع اكتساب لايجب تحصيله للواجب 
المشروط , بخلاف البذل الذي يتحقق بالإيجاب من الباذل, فيتفرّع 
عليه الوجوب . 

و تقدّم في الحج'" ماله دخل في المقام, فإنه شبيه بالبذل له بل 
عن بعض هنا ايضا: اعتبار كونه على وجه لازم كالنذر او قبوله البدل, 
وإلا لم ريات في البذل للحج فلاحظ 0 
«إوكان واو وحب إقامة غير ه* كما عن البيداة والقاضىا" 
والحلّي”" والمقداد في الكنز ا" 0 ن كنا لم نتحققه" '- والكركي في 


)١ )‏ مسالك الأقهاء. الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص .١6‏ 

(') في ج ١8‏ ص 48... 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج ”“ ص 5775. فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
جاص 153. 

(؛) النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ]. 

(0) المهدّب: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 598. 

(1) السرائر: باب فرض الجهاد ج ؟ ص ؟. 

(1و8) عبارته: «وفي الأية دلالة على نفي الحرج عن العاجز مطلقا أي بنفسه والة قلا-يضب 
عليه الاعانة.ومال :يفطن اضغايا #تعب فيه 3و8 أنظر كنن العر فاق الجهاد #اديل اللارة 
العاشرة من النوع الأوّل بج ١‏ ص 505. 


011110111011112 000 الكلام (ج 2") 


حابي "ارول ف ضاية المزادواتبييقه إلى التنيخ بو انناعواة, 
دو دعي ماين ناعقي نالفاي "اوتا التدييدية "ا 
والصيمرى' “'وغيرهم'''. 
«و» لكن «هو أشبه» بأأصول المذهب وقواعده. التى منها: 
عي 
رايد با أو المرضء فكذا لايشترط فى الضعيف والمريض 
عدم الجدان روا يلاق احديين اضناف اليعدووين: 
ولمعلوميّة سقوط المباشرة عنه بالعجز , الذى يتبعه سقوط النيابة ؛ 


لأنها تتبع وجوب المباشرة . 
ودعوى: كون الوجوب أصالة لا بطريق البدل, يدفعها: انه خلاف 


بل لم أعرف قائلاً بوجوب الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفسء و| 
كان مقتضى نا انتغدل به للأكل 80 


)١(‏ جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج ؟ا ص لاا 

(؟) غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج ١ص‏ 0لغ. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 77. 

(؛) مسالك الافهام: الجهاد / من يجب عليه ج ”اص .١1١-١0‏ 

(0) غاية المرام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 007. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / من يجب عليه ج لاص 10]. 

(لا) سورة التوبة: الاية .١‏ 

(8) ينظر غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج١‏ ص 470 4!77., وكنز العرفان: الجهاد/.> 


وجوب الجهاد بالبدل للمعسر الال ييا 0 1 


من قوله تعالى: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم»!". 

بل وقوله تعالى: «وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
اللّه”"؛ باعتبار ذمّه لهم على عدم الإنفاق . 

وعموم الأوامر بالجهاد القابل للنيابة. وخصوصاً قوله تعالى: 
«وجاهدوا فىالله حقّ جهاده»”” ؛ فانْ التاكيد مشعر بالمعذور . 

وعموع ل مودو ليخ ونه على نزيو لتقوى الالو الست رمد فيه النقاة: 

الاو ذلك كلمدكها توي ل" دلالة كن بن م انه على وحمو مه 
الامارةاين اليد ا 

ودعوى””*: ان الجهاد بالمال لايكون إلا به فى غير الجهاد بالنفس ؛ 
واللأكاق قاد على لقي لا جهاذا الها لومي انها لاسن عن 
لزنيب المزيور#ضوورة إنكان حوب العها في لشي يرا دواو لفان 
بمعنى تجهيز المعسرين له 0 عانها اياوه قالخا دي 
بعيل اندو لبها ون على ا هى اعد من دل النعا ل قالى تقس ةيال 7 
الجهاد وغيره . 

اللّهمَ إلا أن يقال: إنّ مقتضى الآية وجوب الجهاد بالمال على 


ه ذيل الآية العاشرة من النوع الأوّل ج ١‏ ص 50١5‏ وجامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه 
ع عن 1/1 

(ك)اسوؤة القونة الا 11 

(؟) سورة التوية: الآية .8١‏ 

() سورة الحج: الاية //,. 

(1)نتووة المائدة: الآية ا 

(0) كما في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية العاشرة من النوع الأُوّل ج ١‏ ص ؟501. 


ممم و و صم جو اه الكادم ع كا 


الإطلاق أي سواء جاهد بنفسه مع ذلك أو كان عاجزاً خرج عننه 
الصورة الأولى بالإجماع , فتبقى الثانية . 

ولكنّ ذلك لا يقتضي الاستنابة المفروضة, بل يمكن أن يكون 
المراد: معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والحوويواناة يد 
افرع كما هو ظاهر العلى | نعات :دقعل الصدوو الف لان 

اللّهمَ إلا أن يقال: بأولويّة التقييد الأُوّل ؛ لندرة القول بالثاني بعد 
الإجماع على عدم وجوب الأعمّ منهماء ولأنّ الاستنابة أقرب 
الما زاك فرق العياكديا لما يهن" اننم خصوضا مد كز كفل الناتته 
فعل المنوب عنه . 

5ن ذلك كلدب كه ورت تتبن :فى تيتس و لبش نا رلك فق 
الفر يه ب التواققى ال مر لون المشعرك بق الرجون و لالت 

وإن كان قد يقال: إن الأوّل تقييد وهذا مجازء والأوّل أولى, 
غلى اله لم تعلو اثلا برححان العا تا فال القدرة عق السياد 
بالنفس . 

ا مرسعه أرضا إلى التويقين المويوو الناى سكن دا رضي 
بإرادة: ماينفقه المجاهد من المال حال الجهاد بالنفس ... أو غير ذلك . 

وبالجملة: لا دلالة فيها واضحة على المطلوب . 

نحو الاستدلال'": بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور”", بل 
)01 لكانر في الفقه: اخها وسكا يوحي 


ف 0 عن ا 1 «لا يترك الميسور...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى > 


زعوكا كيان نالل لشفي لست يم سيمت سم سن م 8 


وبما سمعته من آية التعاون والأمر بالجهاد حقّ الجهاد, الذي لايخفى 

وجاك موي ا السسي ور سما جايه 5 

-من الجهاد بمعنى المقاتلة _فالأصل حينئذ بحاله . 

ولكن سكن الغطي فى لدبب الها فى الريامن قا نه شال عد 

ذكر الماش ارقه اهمد إذالم عتم الى الاسمنا وياد سير ” 

القائمون بدونها ,وال فيجب قولاً واحدأ»"": وظاهره فرض الخلاف: ‏ 

حال عدم الاحتياج , ومن المعلوم سقوط الواجب كفاية بذلك, وحينئذ 

فير تفع الخلاف . 

ولعلّه لذا قال فى غاية المراد ‏ بعد ذكر الخلاف وأدلة الطرفين -: 
تولقائل أحيتو لك الخلا مرققع لان الجهاد فروض كنتارة اماف 

مع المملسيق ادن كنيو مكلك ب متروط بيغة مظن الاكتنا و 

فإن حصل الشرط وجب قطعاً بالنفس , والمال بطريق أولى » وإن انتفى 

فا قطفا. 

«وإن احتيج إلى غزو أحد وهناك موسر ومعسر وجب على ار 
أحد الأمرين: إِمّا الخروج بنفسه أو تجهيز المعسرء وكذا لو كان أكثر 
وفرض كثرة الموسرين والمعسرين, وقد نبّه في المختلف على شيء 

من ذلك)7". 

ه من الخاتمة ح ٠١0‏ ج] ص088. وعن على عه في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 
ج ”ص 4/87.: وبتعبير«عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث ج7١‏ ص8 1. 
وبعبارة «لقوله نَلئْةِ: لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج 7 ص 581. 

.١7 رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص //ا]. 


,0 جواهر الكلام (ج 2" ) 





بعدم الوجوب -قال: «نعمء لو احتيج الى الاستنابة بان يعجز 


القائمون ويا 


ولكن عن الكركى فى جامعه أنّه قال: «وعبارة المختلف تدل على 
الوجوب إذا كان محتاجاً إليه. وعدمه مع عدم الحاجة, وهو مشكل ؛ 
فانٌ الوجوب كفائى ء والدليل فيه جار أيضاً»”” . 

قلت: قد يقال إن لم يكن إجماع :إن القائل بالسقوط عن 
المعذور لا يوجب الاستئجار عليه ولو مع الحاجة. كما لاا يجب عليه 
نفسه, والقائل بالوجوب يريد الوجوب كفايةً . على معنى: أَنّه إن فعل 
كان ممّن قام بالواجب وإن لم يحتج إليه , وإلا لم يكن كذلك وإن لم يكن 
ماثوما مع فرض قيام الغير به ء نعم لو لم يقم به الجميع اثم الجميع . 

وكأنّه لذا قال في المسالك: «الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة 
إليه » أو أمر الإمام له بذلك , وإلاً فلا؛ لأصالة البراءة, فيكون الاستئجار 
واجباً كفائيّاً كما يجب النهوض على القادر»”". ولعلّ هذا هو الأصحّ . 

هذا كلّه فى العاجز عن الجهاد بنفسه . 

«(ولو كان قادرا» عليه إفجهز غيره سقط عنه مالم يتعيّن» 


٠‏ بتوقّف الأمر عليه أو بتعيين الإمام, بلاخلاف أجده فيه!* بل عن 


.5/1 مختلف الشيعة: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ع ص‎ )١( 
.,1 77 جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه جح ص‎ 1) 

(؟) مسالك الافهام: الجهاد / من يجب عليه ج لضن 6 1 
)0( رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج / ص .١/‏ 


وحوري الحيهاةءالبدل' المعشى ٠١‏ تت 0177 


المنتهى: نسبته إلى علمائنا'" مؤذناً بدعوى الإجماع , كما هو مقتضى 
المحكى عن التذكرة!" أيضاً. وف الدروس: «تجوز الاستجان على 
العياة عدا 01 ش 

وأقق استيداواغين بواضن من عوه هيو الاستفها فيك ال لشب 
ولو كفايةَ فى كتاب المكاسب', ولعلّه لمعلوميّة عدم إرادة المباشرة 
مو الجهافى تتكفنى انطنا بدا القير.: 

وهر العر فين في المسالك من «أنّ الغرض في الواجب الكفائي 
-المقتضى لسقوطه عمّن زاد على ما فيه الكفاية لحصول من فيه 
سا يه ران 

وربّما يؤيّد ذلك خبر أبي البختري عن جعفربن محمّد عن أبيه 8 : 
«إِنّ عليّاليِةٍ سئل عن إجعال الغزو؟ فقال: لابأس أن يغزو الرجل عن 
الرجل , ويأخذ الجعل منه»”". مؤْيّداً بالنبوي: «من جهّز غازياً كان له 
كمثل أجره»”". 


.59 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج‎ )١( 

)5 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4س 7 38 ؟. 

(؟) انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / أخذ الأجرة على الواجبات ج ١١‏ ص .5١00‏ 

(3) قرب الاسناد: م 874 ص 1775. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 





2 06 ص .١١‏ 
(/0) ستن ابن ماجة: سح 5108 و705١‏ ج ١‏ ص ,455-9373١‏ كنز العمّال: ح ٠١0015‏ 


03س 0 5295" سنن البيهقي: ج وص .,١77‏ المعجم الكبير (للطبراني): »© 


0 جواهر الكلام (ج "") 





بل ظاهره كظاهر الفتاوى: عدم الفرق في النائب بين كونه قادراً 
بنفسه على الغزو ا و ل ا 
قادراً. ولا ينافي ذلك: كونه واجباً على الأَوّل بعد أ كاك ع مد 
له ل ونين تلن يركذا" الام مك برو مله قد 
وبين النائب عنه . 

وذو للك يفليايا فى القكنة يعضيم الناتي عقي التمالة الشااد 
بكونه غير واجب عليه الجهاد لفقر ونحوه'", هذا . 

حك احسري لكان ارس نياف نوات م ان 
وللمستاجر ثواب النفقة»!". 

وكأنّ نسبته إلى الشيخ مشعرة بنوع تردّد فيه ؛ ولعله لاقتضاء 
الإتهارة فون التوانك امسا جر ؛ لكونه نائبا عنه وفعله فعله . . لعمء 
مقتضى ماسمعته من النبوي: أن الله (تعالى شأنه) يعطيهما معاً واب ذلك 
تنما متدي و ل فر سه 

#وبحرم الغزو في أشهر الحرم» وهي رجب و ذوالقعدة 
وذوالحجّة والمحرّم (إلَا أن ن يبدأ الخصم. اووإيكو ا من لا سرئ 
للأشهر» الحرم «حرمة4 بلا خلاف أجده فى شىء من ذلك ؛ ل : 

قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 





د ح07525و0751س مص 11" سنن الدارمي: ج ١‏ ص .5١5‏ 
١١)رياض‏ المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج / ص .١6‏ 

(5) تحرير الاحكام: الجهاد / من يجب عليه ج " ص ؟17١.‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يكونوا. 

(غ) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 4 ص 17١‏ /ال. 


الو م ةا 


كبير»7"؛ أي 0 

وقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين...»'" 
الاي 

وقوله تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن 
اعقدى علركو قاعقوو ]عليه يشل هنا اعتدى عليكب 1" الذى فقيل فى 
سبب نزوله: 

«إنّه كان أهل مكّة قد منعوا النبيَيَييةُ عام الحديبية سنة ست في 
ذيالقعدة وهتكوا الشهر الحرام» فأجاز الله تعالى للنبىَيية وأصحابه 
أن يدخلوه في سنة تسع!* في ذي القعدة لعمرة القضاءء مقابلاً لمنعهم 
في العام الأوّل» ثمّ قال: (والحرمات قصاص) أي يجوز القصاص في 
كل شيء حنّى في هتك حرمة الشهر , ثمّ عمّم الحكم فقال: (فمن اعتدى 
عليكم ...)010 الاية . 

ومضمر العلاء بن الفضيل المنجبر بما عرفت: «سألته عن المشركين 
اديه المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون 
يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه . وذلك 
قول الله (عرّوجل): (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص), 
والروم في هذا بمنزلة المشركين ؛ لأَنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة 


.5١١/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) :سوزة التوية: الاية :0 

(5) سورة البقرة: الاية .١194‏ 

)قي التضور وسيم 

(0) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآبة الرابعة من النوع الأوّل سج ١‏ ص 514. 


جواهر الكلام ١‏ 2) 





01 


١ 


0 رن 000 تحلّ منهم , فأهل البغي يبتدأون بالقنال)»7(", 


والمراد: إذا كان المشركون يبتدئونهم فنعم , وحينئذٍ فجواب «إذا» 
محذوف «وكان المشركون يرون له حرمة» أي فى بدء أمرهم «فأهل 
لوعو بح اكد نهر ميد أزده بالناء المتول. 

5 المنتهى: «كان الفرض في عهد النبيعكية الجهاد في زمان دون 
زمان» وفي فكا وادوق اخو): 7 ٍ 

«أمّا الزمان: فإنّه كان جائزاً في جميع السنة إلا في أشهر الحرم 
وهي رجب وذوالقعدة وذوالحجّة ومحرّم ‏ لقوله تعالى: (فإذا انسلخ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم)"'» . 

«وأمًا المكان: فإنّ الجهاد كان سائغاً في جميع البقاع إلا الحرم , فإِنٌ 
الابتداء بالقنال فيه كان محرّما ؛ لقوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه)””» . 

«إذا عرفت هذاء فإنَّ أصحابنا قالوا: إن تحريم القتال في أشهر الحرم 
باقي إلى الآن لم ينسخ في حقّ من يرى للأشهر الحرم حرمة ؛ للأصل . 
وأَمّا من لا يرى لها حرمة فإنّه يجوز قتاله فيها» . 

«وذهب جماعة من الجمهور إلى أَنّهما منسوختان بقوله تعالى: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 15 كيفيّة قتال المشركين حم ” ج 1 ص 155. وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١6‏ ص 7١‏ 

)0 قور القوية :اليه 0. 

(؟) سورة البقرة: الاية ,.١19١‏ 


الفؤواق الأكون اللعرة: ‏ س ع ه د ي ي سني /91 


(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) , وبعث النبِيَيِيةٌ علا ظة إلى 
الطائف فافتتحها في ذيالقعدة, وقال الله تعالى: (وقاتلوهم حتّى 
لاتكون فتنة)١".‏ ما تحريم القتال في المسجد الحرام فإنّه منسوخ»!". 
أي بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» . 

ومن ذلك يعلم الوجه في قول المصنف: «ويجوز القتال في الحرم, 
وقد كان محنها فنسخ» بالآية المزبورة, بل وبقوله تعالى: «واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل 0 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ‏ 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين»”" 

قال في الكنز: «هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالموادعة”* أو 
الكفّ عن القتال, كقوله: (ودع أذاهم)!*!, وقوله: (لكم دينكم ولي 
دين)”" وأمثاله ؛ لأ (حيث) للمكان 'أي في أيّ مكان أدركتموهم من 
حل أو حرم وكان لقتال : في الحرم محرّماً ثم نسخ بهذه الآية وأمثالها . 
فصدرها ناسخ لعجزها . إلى 0" 

وقال عضن الأفا ها :: «وهل السام - أي الحرمة في 


)ضور القرة الك عو 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .١8-١7‏ 
شيو القن الا 

(؛) في بعض النسخ: بالمرادعة. 

(0) سورة الأحزاب: الآية 44. 

.١ سورة الكافرون: الاية‎ )١( 

(/1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الاية الثانية من النوع الثاني ج ١‏ ص 500. 


الأشهر ‏ المقاتلة لدفع الكفار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة 
لتسخيرهم وأخذ بلادهم؟ فيه إشكالء ولكنّ احتمال الإلحاق في غاية 
القوّة, مع أَنّه أحوط في الجملة»٠".‏ وكأنّه أشار بذلك إلى ماوقع من 
الأرس فى بلد العجم . 

وفيه و4 أن محل البحث في غزوهم. لا في دفاعهم . وثانياً: نهم 
ممّن لايرون حرمة لهذه الأشهر فاحتمال الإلحاق حينئذٍ في غاية 
الضعف ء بل هو واضح الفساد , والله العالم . 

إوتجب"" المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن 
إظهار شعار”" الإسلام4» من الأذان والصلاة والصوم وغيرها. سمّي 
ذلك شعاراً لأنّه علامة عليه أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق 
للبدن , فاستعير للأحكام اللاحقة”* للدين» بلا خلاف أجده فيه بين من 
تعرّض له كالفاضل'" والشهيد ين" وغيرهه”!". 





37 الكت الى اموي لين ذال 

الاق ايك القرائ والعبالة بسي 

() في نسخة الشرائع والمسالك: شعائر. 

(4) في المسالك _الذي أخذت العبارة منه _: اللاصقة 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١ص‏ 4ل4. إرشاد الأذهان: الجهاد / من 
يجب عليه ج ١‏ ص 7147 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه بج 9 ص .٠١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١59‏ ج ؟ ص 560 مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ 
ضن 5ن اا 

(/) كالسبزواري في الكفاية: الجهاد / في وجوبه ج ١‏ ص 519 وظاهر الأردييلي في مجمع 
البرهان: الجهاد / من يجب عليه ج لاص 445 -/487. 


الفوياه: ع ندا 3 الشة ل عع حوب ا ا ا ا ا :314 


والأصل فيه: ‏ بعد معلوميّة إيجاب النبيَيَيية لها قوله تعالى: «إِنَ 
الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالزاقي كنس فالواكذا 
مستضعفين فيالأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ' 
ذاو لتاق ا انهم بجوت ,سنا دبك ضير إل المستضعفين من الرجال . 531 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً # فأولئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وكأن الله عفدأ غفورا»20. 

وقوله تعالى : «يا عبادي الذين آمنوا إنٌ أرضى واسعة فإيّاي 
فاعبدون»'", بناءً على كون المراد به: الاشارة إلى الهجرة عن المكان 
الذي لا يتمكن فيه من العبادة . 

بل وقوله تعالى: «ومن يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ...6" الآآية . 

واقو له نيعا لل نوا لذ وى هاعووا فى معل انه تو هلوا وهنا 
لبر تنيع اموز دا يفا وإ اله لهو كير الرازفيوي؟ 
الذقا حي ولاه التهرة اكير و كائو! سمو :5 لدي ضير وا توعان 
رهم يتوكلون» 
شور الششاء: الآيه: /ال5 3552 


.0١ سورة العدكيوت: الآية‎ ١) 
٠ (7):سوارة التماء: اليه‎ 


(غ) سورة الحج: الاية /0. 
(0) سورة النحل: الاية 4١‏ و 5غ. 





وكير انعا دل على طلي: البها حرس الكنايووالسنة» 


كالنبوى: «من فر بدينه من ارض إلى ارض وإن كان شبرا من الاارض 
سقو بكي الجنة , وكا رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمدية 0 الذى 


الأصل فيه الوجوب . 
نعم , إِنْما تجحب مع المكنة» لامع عدمهاء بلا خلاف أجده أيضاً 
فيه!"'؛ لما سمعته من ظاهر الاية , المؤيّد: بنفي الحرج وغيره من العقل 
والنقل'"؛ ومن هنا كان الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة كما صرّح به 
ي التهى ئ 
75 «احدها: من تجب عليه ؛ وهو من اسلم في بلاد الشركء وكان 
مستضعفاً فيهم لا يمكنه إظهار دينه , ولا عذر له من مرض ونحوه» . 
«والثاني: من تستحبٌ له ؛ وهو من أسلم في بلاد الشرك أو كان فيها 
ويمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه أو غير ذلك, فإنّها لاتجب عليه» كما 
صرّح به جماعة!*, بل لا أجد فيه خلافاً ؛ للأصل وظاهر الآية أيضاً 


)١(‏ الكشاف: ذيل الآبة 41 من سورة النساء ج ١‏ ص 007. تفسير القرطبي: ذيل نفس الآية 
ج دص 5147 تفسير البيضاوي: ذيل نفس الآية ج ١‏ ص ,15١‏ تفسير الصافي: ذيل نفس 
الآبة ج ١ص‏ ١1غ.‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الاية ٠٠١‏ من سورة النساء بع ؟' ص .١75‏ 

(؟) انظر المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص .01١‏ والمهذّب: الجهاد / باب الأسارى 
ج ١ص 55١‏ والسرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١8‏ وتذكرة الفقهاء: الجهاد / من 
يجب عليه ج 4 ص .1١-٠١‏ والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١79‏ بج ١‏ ص 70. 

(؟) سورة الحج: الآية /. 

(4) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 14 والشهيد الثاني في الروضة: 
الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ,78١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / من يجب عليه 
ج لاص 157. 


المهاجرة عن بلاد الشرك 


وغيرهء ولكن يستحبٌ له كما صرّح به جماعة!"؛ تجنّبأ لهم عن تكثير 
و ارو و ا 


0 ير إليه بقوله تعالي السعشيفيه 
فنع الرعها رو الشفنا عي )ديد . نعم » إذا تجددت له القدرة وجبت»!". 

(و» على كلّ حال؛ ف«-الهجرة باقية مادام الكفر باقياً» 
كما صرح به الفاضل' والشهيدان”* وغيرهه!", بل لا اأجد فيه خلافا 
بيننا بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في بعض العامّة" بل 
ولا إشكالاً ؛ لاطلاق الأدلّة السابقة . 


والنيوقى: «لا هجرة بعد الفتح»!" ‏ مع عدم ثبوته من طرقنا ‏ 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص .٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
(') منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .19-١8‏ 
(غ) المصدر السابق: ص .١59‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج لحن 1 لتحرير 

الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .١7١‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١9‏ سج ١‏ ص 50, مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم الهجرة ج ١‏ ص 077. وابن إدريس في السرائر: 
() مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص .١17‏ 

0 م 00 ان ١5‏ ده 00 لاو عو 


51١ 





معارض بالاخر: «لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع التوبة , ولا تنقطع التوبة 
د تطلع الشمس من مغربها»!"'. 

فيجب حمله: على إرادة نفيها عن مكة ؛ لصيرورتها بالفتح بلد 
إسلام . أوعلى إرادة نفي الكمال ؛ على نحو قوله تعالى:«لا يستوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل»!"... أو غير ذلك . 

هذا كله في بلاد الشرك . 

وعن الشهيد: إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من 
إقامة شعار الإيمان , فتجب عليه الهجرة مع الإمكان إلى بلد يتمكّن فيها 
من إقامة ذلك7". 

واستحسنه الكركىء لكن قال: «الظاهر أنّ هذا إِنّما يكون حال 
وجود الإمام ل وارتفاع التقيّة, ما مع غيبته وبقاء التقيّة فهذا الحكم 
غير ظاهر ؛ لأنّ جميع البلاد لا يظهر فيها شعار الإيمان ولا يمكن 
انقاذها الآ بالعيناةة يوان تقاوقت ف الهم 

ذلك دقن جلو من لصوي االو زوقة فى الغ عد انيف 





شك طبع اص 6٠‏ و١|6.‏ 

)١(‏ مسند أحمد: بج ص 8 سنن الدارمي: ج ؟ حَن, 6 ست ابي داود: حم 11 7ج و 
ص ''. سئن البيهقي: ج اص ,١07‏ كنز العمّال: ح 11ج اص .٠08‏ 

(؟) سورة الحديد: الآرة ا 

(؟) سيأتي قريب أنه ليس في كتاب من كتبه المعروفة. ونقله عنه الكركي في جامع المقاصد: 
الجهاد / من يجب عليه ج "' خن- 73072 والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / المقدمة ج 1 
ا 

)ع جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق), فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ كن ب ١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب الأمر والنهي ج ١١‏ ص .5١7‏ 


النيات]ة عو يلاه القارك ممم ممت م ا ا ا 


والترغيب فيها؛ حتى وردا" أن المصلّي معهم كمن صلَى مع 
رسولاشكية في الصف الأوّل, وأنها دينهمطه8!". والنصوص 
الواردة! "في الأمر بحسن المعاشرة والمصاحبة معهم . واستعمال عيادة 
موضاه والقسيع جتنا هلم ,بو السرة الميشعةة على كتري» الما وينة ان 
والمجاورة ... ونحو ذلك عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن 
تمكّن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان ؛ لأنّ الزمان زمان تقيّة حنّى 
بظهر ولي الأمر (روحى له الفداء), بل لعل ذلك معلوم من مذهب 
الاماميّة قولاً وفعلاً. ْ 

فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد , ولم أعرف ذلك لغيره» بل ولا له 
0 ايكناب يق كقية المعووفة: 1 

إن الظاهر: كون المراد بالتمكّن من إظهار تعار التناكريا لدف 7 ١‏ 

59 معه وجوب الهجرة -هوعدم المعارضة والأذيّة من العمل على ما 
يفتضيه دينه في واجب أو ندب, فلو تمكّن من بعض دون بعض 
جبت . خصوصاً إذا كان المتروك مثل الصوم والصلاة والحجّ ونحوها 
مقا تومن اعقلم الشيعا ثر:. 

بل الظاهر إرادة التجاهر بما يقتضيه الإسلام . فلا يكفى في عدم 





.194 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ج / ص‎ )١( 

)1 المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 1١‏ ص 500 دعاثم الإسلام: باب م صفات الصلاة 

(؟) الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب التقيّة م ١١‏ و١٠‏ ج ١‏ ص 5١159‏ و150. وسائل 
الشيعة: انظر باب 57 من أبواب الأمر والنهي ج ١١‏ ص .5١5‏ 


جواهر الكلام (ج 3) 





00 
وحورها الأتناو يها مني . 
كينا أثدالة يكق الأقناوبها على مقتهى مذ سه :تقيد فان العقكة 
الدينتة غير مشروعة في مذهبنا من غير أهل الخلاف من المسلمين , 
واه القاله: ش 
ومن لواحق هذا الركن» 
«المرابطة» 


الذى هو «الحدٌ المشترك بين دار الشرك ودار الإسلام» كما في 
التنقيح", أو «كل موضع يخاف منه» كما في جامع المقاصد'", أو هما 
معا كما فى المسالك , قال: «الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد 
الاسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الإسلام؛ وكل 


- 


موضع يخاف منه يقال له: ثغر لغة»7". 


(و» على كل حال, ف«اهى مستحبّة4 لما تسمعه من النصوص , 
كما صرّح به الفاضلان !© والشهيدان!" وغيرهم'", بل لا أجد فيه خلافاً 
)١(‏ التنقيح الرائع: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .0/١‏ 

(1) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص 574. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ” ص .١18‏ 

(؛) المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص 5 ,٠١‏ إرشاد الأذهان: الجهاد / من يجب 
عليه ج ١‏ ص 517 تبصرة المتعلّمين: الجهاد / الفصل الأوّل ص 4/, تحرير الأحكام: 
الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .١530‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط ج 4 ص .460١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / المقدّمة ص 81, الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ 
ص "١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 580. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج 7“ ص 0370 والأردبيلي في > 


52 الووابظة ‏ لحب ا ا 1 م 1131117 


نود الال النيا لخن نا زط ها شتهى الرجوري كايا وها ؛ 
ضرورة خلوٌ الأول عمًّا يزيد على مم الزين جاهدوا ورابطواء 
وقصور ما وصل إلينا من الثانية عن إثبات الحكم بالوجوب . 
لكن في التنقيح: «وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط ظهور 
الامام م7" . 
ولعلّه يريد حال الضرر بعدمها على الإسلام, لا أنّ المراد وجوبها 
فودنكيت كدنها كالم مظنا 
نعم , هى راجحة «ولو كان؟4 تسلّط «الإمام مفقوداً» أوكان غائباً ” 
9لأنها لاتتضمّن قتالا» ابتداءة مع غير إمام عادل؛ كي يكون 70 
يريد "الفننالو ا عل النوى مدر »تضقن ل حفظا واعلايا »: 
إذ الرباط: الاقامة فى التغر للإعلام بأحوال المشركين'!"؛كى يؤخذ 
القتال فهو من الدفاع حيئئزٍ عن البيضة , الذي قد عرفت كونه قسمأ من 
الجهاد وكا مور بهم 
كال ووتسى نيال ابا الحيسق الك رهنو انا عاضو فال" له 
د مجمع البرهان: الجهاد / من يجب عليه ج /ا ص 415. والسبزواري في كفاية الأحكام: 
الجهاد / في وجوبه ج ١‏ ص 519. 
)١(‏ التنقيح الرائع: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .0/١‏ 
)1 ول التعبير ب«تكون كرس 
(") الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 586. 





3١ 
جعلت فداكء إنّ رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي عينا ونرسا لقن‎ 
سيل ناك قاناء فاكتهيا عنم نه افيه اححابه تا خيروة ان اليل مد‎ 

هؤلاء لا يجوز وأمروه بردّهما ؟ قال: فليفعل» . 

«قال: قد طلب الرجل فلم يجده؛ وقيل له: قد شخص"" الرجل ؟ 
قال: فليرابط ولا يقاتل» . 

اقلك مدل قزوين وعسقلاق والديله :وما اسيم هده التقور؟ قال: 
نعم . 
«قال: فإن جاء العدوٌ من الموضع الذي هو فيه مرابط ‏ كيف يصنع؟ 
قال: يقاتل عن بيضة الإسلام , قال: يجاهد؟ قال: لا. إلا أن يخاف على 
ذراري'" المسلمين» . 

القلك!"# ارابك لو ان الروع بعلو على المسلمين لم يني لبجم ان 
بمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل, قال!: فإن خاف على بيضة الإسلام 
والعسلمين قاتل » فيكون قال انمه لآ للتسلطان لأ فى درس 
اللإسلام درس ذ5, ر محمَديرة)71. ش 

كاي الوسائل يقوة 00000 

الاق سن الوعيان| لقي 

اف الوسائل وار 
"للدي اسان 
المي لى المضدر. 


1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 08 المرابطة في سبيل الله (عرّ وجلّ) ح * ج 3 ص ١١5‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح اج 0 صن 8" 


حكمالمرابطة   .‏ سس ل ل الاح سس ااه 


ومنه يعلم: كون الرباط لاقتال فيه . واستحبابه حال زمان قصور 
اليد الملحق به زمان الغيبة . 

ولا ينافيه: الأمر بالردٌ المحتمل إرادة الاحتياط باعتبار إرادة 
التارك الجهاد معهم ابتداءً في سبيل الله (تعالى شأنه)» أوكون ذلك أظهر 
الافراد عنده . 

كما لا ينافي النهي عن الجهاد: الأمر بالمقاتلة عن البيضة , بعد 
حطلد علي إزاذة لاجد اغا لقتال مم غير الناد ل 

وعلى كل هال وافلا زم فى :دلالته غلى ان المزاطة فن سبيل: الله 
لقال انها ممه مانا : إلى إطلاق المروى فى المحهى كين 
سلمان عن رسول اْكِيُ: «رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
انه كاك ماس جر عليه عطلة الذي كان يسعول وأ خرى عا 
رزقه, 5 الفتانت7)77" , 

وعن فضالة بن عبيدة'" قال: «إنّ رسول اسَيَيية قال: كل ميّت 
يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله , فإنّه ينمو له عمله إلى يوم 
القامة و فو من فنا لقره ال 


)١(‏ القنّان بالضمّ: جمع فاتن: الذي يضل الناس ويفتنهم. وبالفتح: هو اليطان. النهابة (لابن 
الأنير )اح ”اصن 410 (فتن): 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5971-7570 الشريح الكبي سس ٠١‏ ص 502. وفي 
صحيح مسلم: م 1317 اج 7ص ,.101١‏ وستن النسائي: ج < ص 55. وكنز العمّال: 
٠١07‏ ج غ ص 194: «رباط يوم وليلة». 

() في المصدر: فضالة بن عبيد. 

)غ) 5 نه داود: ح 50٠١‏ ج 5 ص 4. المستدرك (للحاكم): ج 1 ص 24. كنز العمال: > 








والمروى عن ابن عبّاس قال: «سمعت رسول مياه يقول: عينان 
لا تمسّهما النار: عين بكت من خشيةالله . وعين باتت تحرس في 
سبيل اللّه7". 

والابنافى دلق مبا'فى كين عبيد الله من ستان قال:رقيلتك 
لذبي عبدالله 2ة: جعلت فداك, ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في 
هذه النغور؟ قال: فقال: الويل لهم ليعجّلون قتلة فى الدنيا وقتلة فى 
الككرويوانهها القهد ا ل شيعه ولد ان على قر كه اللزينين ناكا د 
إرادة المرابطين الذين هم من أتباع الجائرين» أو المجاهدين بابتداء 
القتال معهم ... أو غير ذلك ممّا هو غير المفروض الذي قد صرّح به غير 
واحد من الأصحاب'". بل ظاهر المنتهى الاثّفاق عليه0. 

وكذا ما في خبر محمّد بن عيسى المروي عن قرب الاسناد'" عن 


د اح 775١٠ب‏ غاص 707 المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 576 الشرح الكبير: سم ٠١‏ 
ص 77 - 0/ا3؟,. 

.181 ج4 ص 176, الجامع الصغير: ح 671417 و0149 ج١ ص‎ ١179 سنن الترمذي: حم‎ )١( 
الشرح الكبير:‎ 58١ ص‎ ٠١ فيض القدير: ح 0145 ج 4 ص 488. المغني (لابن قدامة): ج‎ 
ص 8لا".‎ ٠١ اج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 01 المرابطة في سبيل الله (عرّ وجلٌ) م ”اج 7 ص 170. 
وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج ١6‏ ص .5"١‏ 

([5) تاتي بعض المصادر قريبا. وانظر المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص ,٠١5‏ 
وغاية المرام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 0507. وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط 
ج و ص ١0غ4.‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 144 10. 

(0) قرب الاسناد: م ١١07‏ ص 516. 


حك المزايظة .اياي ا مح م مح ل اع مب وب و 3 


الرضاءلية: «... عن رجل من هؤلاء مات وأواضين أن يدفع من ماله 
فرس وألف درهم وسيفان'" يرابط عنه ويقاتل فى بعض هذه التغور, 
فعمد الوصيّ ودفع ذلك كله إلى ا ل 
لا يعلم , ثم علم أنه لم يأن'" لذلك وقت بعد , فما تقول يحل له أن يرابط 
عن الرجل فى بعض هذه الثغور أم لا؟». 

ال ار عي تمر رسيت دل ولاك 
وفت بعد» . 

«فقال يونس: فإنّه لم يعرف الوصيّ؟ قال: يسأل عنه» . 

«قال: فقد سأل عنه فلم يقع عليه 5 يصنع يقاتل أم لا؟ فقال له 
الرضاحية: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء, ولكن يقاتل عن 
بيضة الإسلام ؛ فإنّ في ذهاب بيضة الاسلام درس ذكر محمّدوية»7". 

بل لا أجد فيه خلافاً عدا ما يحكى”“» عن الشيخ والقاضي, 
ولم أتحقّقه . 

بل قيل: «إنْهما أفتيا بمضمون الخبر المزبور وإن زادا ذكر لفظ 
المرابطة , لكن يمكن إرادة غير المشروعة منها, وهي التي تتضمّن قتالاً 
غير مشروع»1!". 


)١(‏ في المصدر: و سيقب. 

(1) فى المصدر: يأت. 

ا وشائل القسةة بان من أبواب جهاد العدو ح 5ج ماص 76 
(؛) ينظر رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج من 1 

(6) المصدر السابق: ص .5١ ١9‏ 


جواهر الكلام ١ج‏ 7؟) 


نع :ضرع فى النهياية "ا والتخرير 1" والفنتيى © يمزع تاكده تحال 
9 

ولم أجد ما يشهد له عدا ما سمعته من خبر قرب الاسناد المحمول 
على إرادة القتال من المرابطة فيه , بل مقتضى إطلاق الأدلة السابقة عدم 
الفرق بين الحضور والغيبة ؛ ولعلّه لذاكان ظاهر غير واحد عدم الفرق ‏ 
بل في الروضة: التصريح بالتأكّد فيهما". 

نعم , قيل: «وجهه : عدم الخلاف فيه في الأوّل فتوى ورواية, 
بخلاف زمان الغيبة فإِنٌّ فيه الخلاف أو احتماله فتوى ورواية, مع أن 
عبارة السرائر صريحة في عدم جزمه باستحبابه. بل ظاهر مساق 
عتارانة الغدم 18 لكت كما قر 

وكيف كان . فالرباط أَقِلّه ثلاثة أَيَام وأكثره أربعون يوماً؛ كما صرّح 
به فى النهاية" والمنتهى" والتذكرة'“ والارشاد'" والقواعر!" 


ا اا ج "اص 6. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب عليه بم ١‏ ص .١176‏ 

1 منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 1]. 
(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 580. 

(5) رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص .٠١‏ 

(1) النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص 0. 

(') منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ”1 4]. 
)6 

١ 

3 





0 ل 0 


اقل الوقاط:ز | كترية: ‏ لسسع م تي ب ل 17 


والفروي ” وجامع الا والروضة”" 007" بل في المتاتهى 
نبينة الاول: الى كلماتنا عرو للد إلى الاتفا ف علوةةة: 

وقال ابو جعفر وابو عبد الله لاي فى خبر زرارة ومحمّد بن مسلم: 
«الرباط ثلاثة أَيَام , وأكثره أربعون يوماً, فإذا جاز ذلك فهو جهاد»'". 
أي ثوابه ثواب المجاهدين _كما صرّح به غير واحد" وإن بقي على 
وصف المرابطة كما صرّح بهفي الدروس'". 

وعلى كل حال» فما عن الإسكافي من أن «أقلّه يوم»16:", كالمحكي 
عن الي من العامة من ا زر لاه طرف له فنن ا" م 
بما عرفت . اللّهِمٌ إلا أن يقال _للتسامح في السئن : أن مقتضى النبوي 


."١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج١ ص‎ )١( 

() جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج ' ص 5074 570. 
) 

) 


") الروضة البهيّة: الجهاد /المقدّمة ج ١‏ ص 586. 

؛) كالمهدّب: الجهاد / سيرة الحرب ج ١‏ ص ”50. والسرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص 4. 

(0) حسب المصدر ينبغي إيدال هذه الكلمة ب«والثاني». 

(/) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 01 المرابطة في سبيل الله (عرّ وجل) م ١‏ سج 7 ص .١١0‏ 
وسائل الشيعة: باب افو ابوات جهاد العدو ح م 1١6‏ ص 5" 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 54؟. والعلامة في التحرير: الجهاد / 

(9) صرّح بذلك في الروضة - لا الدروس ‏ انظرها: الجهاد / المقدّمة ج اص 581-7580. 

.58/8 نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 791 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 00 الفروع في فقه 
أحمد: ج “ص .45١‏ الإنصاف: بج 4 ص .١١٠١‏ 


السابق'" تحقّقه برباط ليلة؛ ويمكن إرادة الإسكافي باليوم مايشملها 
مع البياض: 
وحينئذٍ فما فى الروضة من أنّ «أقلّه ثلاثئة, فلا يستحقّ ثوابه 
ولاقيو ل فى الند وار فقوو لزامفة لمر لبوا قالنةقون القلاةب إلى 
ار الاي ل ري كي الس ريات 
كالاعتكاف»41. لا يخلو من نظرء خصوصاً بعد إطلاق ما دل على 
فضله الذي لايحكم عليه الخبر المزبور بناءً على عدم حمله على المقيّد 
فى الكدورا شم هذا 
ش وقد قال أبو عبدالله الجعفي: «قال لي أبوجعفر محمّدبن على ليه : 
كم الرباط عندكم! قلت: 596 ٠قال:‏ لكنّ رباطنا الدهر. ومن ارتبط 
فينا دابّة كان له وزنها و وزن وزنها ماكانت عنده. ومن ارتبط فينا 


سداد خا كان له وزنه ووزن وا كاة عنده) . 





«لا تجزعوا من مرّة ولاامن مرّتين ولا من ثلاث ولا من أربع ؛ فإِنّما 
مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل . فأوحى الله تعالى إليه: أن 
ادع قومك للقتال فإنّي سأنص ركم , فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير 
ذلك ثم توجّه بهم , فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى انهزموا» . 


0 قي صن 117 , 

[اكلمابين العارهون :زاتية ا له واسلق المفسدن 
1 الأول وفيا كا ف صلق 7 

(؟) الروضة البهيّة: الجهاة /المقدية ج ”اص 5860. 
(0) «ووزن وزنه» ليس في المصدر. 


اتكجيان: الو ارظلة: تعفية و فر ية .سس سدسم ا عوسي د يي وح ل ايا 


ات اوضيى اله فعالن الس ان ن ادع قومك إلى القتال فإني 
سا نير كي.. .. فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر فما نصرناء فأوحى الله 
تذالى ال انا ان نظا ووا القفال او اناو كفا نالعال احك سن 
النارء فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر, فتوجّه 

وريد ا لد ووو اواو 
ا ين يا والتتحري « #وغيرها©. " 

والظاهر عدم إرادة الشرطيّة من ذلك؛ فيرجع إلى ما في 
التذكرة: من استحباب المرابطة بنفسه وفرسه وغلامه وجاريته 
واعانة الفمسرا نظ 0 ولحوه ما فين الأرتتاد'” والدروس”"" 


(010) 


01 الكافي: كتاب الروضة ح 017 ج اا بوره بعضه في وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١155 ص‎ ١6 ج١ من أبواب جهاد العدو ح‎ 

| ليحار النوان: تاريخ الإمام الثاني عشر لهذ / انظر باب 5١‏ سج 07 ص .١75‏ 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص .٠١9‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 1195. 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب عليه سج ١‏ ص 170-1170,. 

(1) كالشيخ في النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص .١‏ وابن البرّاج في المهذب: الجهاد / سيرة 
الحرب ج ١‏ ص ”70 وابن إدريس في السرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ©0. 
والسبزواري في الكفاية: الجهاد / في فى ادجوة ع اص .5١1‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط ج 1 ص 405. 

(8) إرشاد الأذهان: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 517. 

(9) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج "١‏ ص .7١‏ 


7 جواهر الكلام (ج ") 





للف قاو لو راوع ا 
ضرورة كون ذلك من الإعانة على الْبرّ والتقوى ؛ ومن هنا لم يكن 
فرق بين الفرس وغيرها من الدوابٌ والغلام والجارية ونحوها ممّا ينتفع 
بها المرابطون , فيبيح ‏ حينئذٍ لهم الانتفاع بذلك . 
وفي خبر جعفر!* بن إبراهيم الجعفرى: «سمعت أبا الحسن ءَئِلاٍ 


يقول: من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلاث سيئات وكتبت له 


إحدى عشرة حسنة , ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كل يوم سيّئتان 
وكتبت له سبع حسنات, ومن ارتبط برذوناً يريد به جمالاً أو قضاء 
حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيّئة واحدة وكتبت له ست 
بات 

وروآه في الفقيه'" بإبدال السبع بالتسع . 

وأفضل الرباط أشدٌ التغور خطراًء نعم لا ينبغى له نقل الأهل 
والذرّيّة إلى النغور المخوفة. بل ربّما حرم . 

«و4 كيف كان. ف« لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام» 


(١#اللجعة‏ الدمكدية: ا 1 

(1) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 581. 

(5) ككشف الغطاء: الجهاد / في المرابطة ج 4؛ ص 5/7. 

(1) فى المضدار:«اسقوت رن سفن 

ريا ب--52 
)١‏ الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 4 ج ه ص 68. المحاسن: كتاب المرافق 
ع اا سن ٠١‏ توسائل الشية اياي رمن أبوات: أحكام الدواب م ١‏ اج ١ص .47١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الجهاد / باب الخيل وارتباطها م 7117١‏ ج ١‏ ص 188. 


نكن الغر |نفاة ١.”‏ جع عجعج حت ع تس م د ودج نظ م م وي ع 1/37 


وبسط يده (وفقده» أي غيبته أو قصور يده ,كما صرح به غير واحد'"!, 
بل لا أجد فيه خلافا معتدٌأ به بل عن السرائر ما يشعر بدعوى الإجماع 
عليه !اول ولة التكالة ؛ لماهر دين الضهيابها على كل حجان لكن 


ولااريب فى ضعفه . 
«وكذالو نذران يصرف شيئا فى المرابطين وجب» ايضا لذلك 
مع بسط يد الإمام إجماعا بقسميه'". بل ومع غيبته أو قصور يده على 
الاصح» . 
«وقيل4 والقائل الشيخ فى النهاية! بل قيل: «وجماعة»!"-: 
يحرم ويصرفه فى وجوه البرٌء إلا مع خوف الشنعة4 بعدم الوفاء 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجهاد / في المرابطة بج ١‏ ص 085. وابن البرَابٍ في المهدب: 
الجهاد / سيرة الحرب سج ١‏ ص 7١”‏ والعلامة في التحرير: الجهاد / من يجب عليه ج ؟ 
ص "1١‏ » والشهيد فى الدروس: الجهاد / المقدّمة ج 5 ص 010 
(1) السرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص 0. 
(5) نقل الإجماع في مختلف الشيعة: الجهاد / فيمن يجب عليه ج 4 ص 581. وغاية المراد: 
وقال بذلك: ابن إدريس في السرائر: باب فرض الجهاد ج " ص 1 - .0٠‏ والماتن في 
المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص 54 .٠١‏ والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الرباط 
3 1ص 4075. والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج حن ١0370‏ 
والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد /المقدّمة ع ١‏ ص 585. 
(]) النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص .١-0‏ 
(0) فوائد الشرائع (آاثار الكركي): بج ١١‏ ص 10. 





لخبر عليّ بن مهزيار: «كتب رجل من بسني هاشم إلى أبي جعفر 

الثاني يُةِ: إِنّي كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من 

بسواحل: لسن :| لى اتأتديها نذا ور الك افيد لفطو عل الحو مرا يقلتو بده 

وغيرها من سواحل البحرء أفترى _جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به 
1 أو لا يلزمنيء أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرٌ 
لاضورالنة اشاءاك 1 

«فكتب نثْةٍ إليه بخطه ‏ وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من 
لبيك انيري ذا لزنا ييه | قبع يفا تق تسد يوا لقا ضر قدهيا توت من 
ذلك في أبواب البرّء وققنا الله وإيّاك لما مح ور 1 

(و» لاريب في أنّ الأول أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ بعد 
ماعرفت من استحباب صرف المال في إعانتهم, فينعقد النذر عليه , 
ولا يجوز صرفه في غيره في حال بسط اليد أو قصورها الذي هو مورد 
الخبر المزبور الذي أعرض عنه الأكثر بل في التذكرة: «لو نذر أن 
كرك ا ماله الى العا مرج وبفي اليه اعوا كتياه 
كان الإمام ظاهراً أو مستتراً "١6...‏ إلى آخره . 

اام كيرت رويب كسان انهه 


عدب الأمكامر الجهاد اباب ١‏ الماع في سل ا (عد وجل ) ح اج اص 151, 
ا 
2 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط ج وص 05غ. 


اخارة نه او غلافة للفرايظة معي حي ا مت سي بع يجت ب ا 


ضرق هال ذا ركون العرادة إلى اترهر نينا من المالة:: 

وعلى كل حالء, فإذا فرض عدم انعقاد النذر لم يكن عليه شيء 
لا صرف ذلك فى وجوه البرٌ ولاغيره» فالمتجه حينئذٍ: حمل الخبر 
المزبور على نذرٍ لخصوص مرابطين مرابطة غير مشروعة ؛ ولو باعتبار 
من الندب .ء واللّه العالم . 
القيام بها ولو كان الإمام مستورا» لعموم الأدلة , و أولويّتها من الجهاد 
بذلك بعد ما عرفت من كونها مندوبة في حالتي الظهور والاستتار, بل 
لو قلنا بوجوبها جازء على نحوما سمعته في الجهاد التى هي من 
لواحقه . 

«(وقيل» والقائل الشيخ'" فيما حكي عنه: «إن وجد» الأجير 
«المستاجر أو ورثته ردّهاء وإلَا قام بها4 وفى المسالك: «استناداً 
إلى رواية تدلٌّ عليه ظاهراً00©. 

اكن لم لحد ال" وابعفته مو حبري ونين الا ويعتدون حس "١‏ 
)١(‏ الأولى بدل «أو»: إلا أن. 

7 61. 
(؟) جملة «تدلّ عليه ظاهراً» ليست في المصدر. 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ؟' ص .١5‏ 


(0) تقدّم فى ص 11-70. 
(1) تقدّم فى ص 5318 19. 


جواهر الكلام ١ج‏ 3" ) 


عام 


6 وخبر علىٌ بن مهزيار'", وليمس في شيء منها الإجارة . 

اللَّهمّ إلا أن يدّعى استفادة حكمها من الأوّلِين بل والثالث. إِلها أن 
مقتضى ذلك فسادها.ء لا القيام بها مع عدم وجدان المستاجر . ولعله 
لفحوى ما سمعته في الخبرين الأوّلين . 

وعلى كلّ حال؛ فلا ريب في ضعف القول المزبور 9و» أن 
«الأولى» والأصمّ «الوجوب من غير تفصيل» لعموم الأدلّة بعد 
ما عرفت من مشروعيّتها على كل حال . 








.76 تقدّم في ص‎ )١( 


9 الركن الثاني »4 
9 فى بيان من يجب جهاده. وكيفيّة الجهاد 4 
«وفيه اطراف» خمسة: 
[الطرف] «الأوّل» 
إفيمن يجب جهاده, وهم ثالانة 4: 
الأوّل: «البغاة على الإمام من المسلمين, و» يلحق بهم: مانعو 
الركاةوان لمريكونوا فيساي كنا شرفة | نقناء الله 
والثاني: «أهل الذمّة. وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا 
اخلوا كرالك الدكة 4 
ووه النالية لمن عزاهة لكوين اضناك الكنار: 
إوكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور اليهم: 
ف لكفهم» عن فسادهم ؛ كما في البغاة الذين هم من المسلمين . ومن 
هجم على بلاد الاإسلام من غيرهم على وجِدٍ يخشى مند على بيضة 
اللإسلام ا على 6 المسلمين وقتلهم وسبي ذراريهم #وإما تنقلهم 


6 1 1 1زةز101000[ا اام 000 الكلام (ج 3") 
إلى الإسلام» أو الإيمان أو إعطاء الجزية كما في الأقسام الثلاثة أيضاً . 
1 اقل دمن كوق الغطارة النا ونشيرا عر نيا على أن وكوي لكنيينم 
اللبناقوي اقل إلى الانطاكي التسمين ا لاقيري الكرنا عرو ين قر 
ولا يشكل ذلك: بأنّ البغاة كفّار مرتدٌون عن فطرة أو أكثرهم أو 
بعضهم , والمرتد كذلك لا تقبل توبته عندناء كما فى حاشية الكركى"" 
والمسالك. 
لإمكان القول بقبول توبة هؤلاء خاصّة. كما وقع من 
أمير المؤمنين يذ معهم ؛ ولعلّه لكون الشبهة عذراً في حقَّهم, ولذا 
الختطوانيا حكاء لاتكون انير كنا سبمطة إن نشباء اله قن فيسل 
وحينئٍ ينّجه تعلق الحكم المزبور بكلّ من الأقسام الثلاثة . 
وكيف كان ء فلا إشكال ف ىأصل الحكم بعد الأمر به والحثٌ الأكيد 
عليه كتابأ وسنّة, بل هو إن لم يكن من الضروريّات فلا ريب في كونه 
نعم قد يمنع الوجوب, بل قد يقال: بالحرمة لو أراد الكفّار ملك بعض 
بلدان الإسلام و جميعها ف هده الأزمنة دمن حيث السلطنة عع إبقاء 
المسلمين على إقامة شعار الإسلام وعدم تعرّضهم فى أحكامهم بوجه 
من الوجوه؛ ضرورة عدم جواز التغرير بالنفئس من دون إذن شر عي » 
)١(‏ نقله الكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 117. 
(؟) النصون السابق: 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب جهاده ج 7 اص ١؟.‏ 


كواب تون المستلوين :إل فخ يون هلز . مسسمسسي متسس ب عمسم 1ض 


بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في 
غير ما استثنى ؛ إذ هو فى الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها . 

نعم لو أراد الكفار محو الإسلام ودرس شعاثره وعدم 0 
محمَدئرة وشريعته , فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذٍ ولو مع 
الجائر . لكن بقصد الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجورء بل الإجماع 
بقسميه 0" 

مضافاً: إلى النصوص بالخصوص التي تقدّم بعضها'". وإلى عموم 
الآمر بالقتئال فى الآيات المتكثّرة الشاملة للفرضء بل ظاهر الأصحاب 
الْذمن افنياة الجهات فتشمله حيقكر اياتة ورواياتة و .وإن كتان. * 

0 خم 

لايشترط فيه الشرائط الخاصّة التى هى للجهاد الابتدائى للدعاء إلى 0 

ولقد أطنب بعض أفاضل العصر”" فى الاستدلال على وجوبه . وفى 
الواضحات ؛ كذكره التقصير فى السفر فيه , الذي هو من المعلومات 
الأَوَليّة بعد أن كان سفر طاعة واجبة . وبعضها واضح المنع ؛ كدعوى 
كون المقاتلة المزبورة من الواجب العينى على جميع الناس . 


)١(‏ انظر النهاية: باب فرض الجهاد ج " ص .٠‏ والسرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص غ. 
ومنتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 88؟. والدروس الشرعيّة: الجهاد / 
المقدّمة ج ١‏ ص .5١‏ 

(5) فى ص 10... 

)0 المصادر الت با دوا اله دلق 


وأغرب شىء ذكره منها: أَنّه رجّح كون الوجوب فيه على التراخي . 
1-0 «لو تعارض مع الحم فهل يقدّم عليه أو يقدّم القتال عليه» , مع 
أنّ من المعلوم فوريّة وجوب الحبمّ فلا ينبغي معارضة الواجب على 
التراخي إِيّاه . 

هذا بعد الإغضاء عن دعوى: كون الوجوب ف يالفرض على 
الإزائفى م خضوضا فى يسن الأحوالميل والاغضا عقا فى كتبريمه 
كاين ناه ذلك . 

وكيف كان «فإن بدأوا» المسلمين بالقتال إفالواجب 
محاربتهم 4 مع المكنة , بلا خلاف 9و4 لا إشكال, بل هو كالضروري» 
بل «إن كوا وجب؟ ابتداؤهم بها بحسب المكنة» كذلك أيضاً» بعد 
تعاضد الكتاب والسنّة والمعلوم من سيرة النبيوكية والقاعين عن هده 
المواظبة والحثٌ عليه ؛ حتّى تكرّر ذلك مندواة وهو في النزعء 
وخصوصا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد”". 

لكن قد يظهر من العبارة: اعتبار المكنة في الثاني دون الأول . ولكن 
من المعلوم عدم إرادته ؛ ضرورة اعتبارها في كل منهما . نعم . هي في 
الأول بمعنى: القدرة على دفعهم وردّهم وكفّ أذاهم , وفي الثاني: القدرة 
على مقاومتهم وقهرهم على الإسلام أو القيام بشرائط الذمّة إن كانوا من 
أهلها. وإل فالقتل . 


"م 





110 المصئّف (لعبد الررّاق): ح‎ .1١٠١ المعجم الكبير (للطبراني): ح ١ج “ا ص‎ )١( 
.180 ١814 الإرشاد (للمفيد): ص‎ 53١-3770 ص 07. الإيضاح (لابن شاذان): ص‎ 


جواز المهادنة مع اقتضاء المصلحة . . . ل سس ##م 


ولعلٌ اقتصار المصئّف عليها فى الثانى مقدّمةَ لقوله: «وأقلّه فى 
كل عام سي ال و اي ا 
بقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم...»'" إلى آخرهء بالتقريب 
الذي أسلفناه . 

ولكن لا يخفى عليك مافيه ؛ ولذا قيل: «التحقيق خلاف ذلك فى 
البغوهر الفدس تند سحب الدباءةاعلنها جر التعابدةكقرق ووه اند 
مع الاقتصار عليها . وادائه إلى ضعف المسلمين عنهم . ويجوز تركه 
أصلاً في السنة بل والسنتين للعذرء مثل أن يكون في المسلمين ضعف 
في عدد أو عدّة , أو حصول مانع في الطريق كعدم الماء ونحوهء أو 
لرجاء الرغبة في الإسلام ازيد من القتال إو» نحو ذلك»١".‏ 

بل «إن'“ اقتضت المصلحة4 للإسلام والمسلمين «مهادنتهم 
جاز» أو وجب «لكن لا يتولّى ذلك إِلَا الإمام أو من يأذن لهام» 
بالخصوص أو بما يشمله: 

كما صالح النبِيَيةُ قريشاً عشرين سنة حتّى نقضوا العهد على 
ما حضرني من نسخة المسالك”", ولكنّ المعروف أن أقصى مدّة صلح 


١ف‏ 'ضن 1518 

ف عور لني ال 0 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب جهاده ج ؟' ص ؟1. 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك: إذا. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الإمام. 

(1) انظر «المسالك» المتقدّم انفا. 


سمي ا يب كت قرفن الكلذم رخ 0 


النبية عشر سنين!©, كما ستعرف التحقيق فيه إن شاءالله . بل 
عنديية : أنه أَخّر قتال قبائل من العرب بغير هدنة لها أيضاً. 
وسو انا الست ل جوار تر نانك ادن يكم 
«الطرف الثاني» 
من الأطراف «في كيفيّة قتال أهل الحرب»: 
«والأولى» وفي التحريرا ' والقواعد (" والمنتهى!؛ ل 
سرائر”” :ينغي للم فأ مدا اننا لمن ولنة كن لكلا 1 لذ ان 


لبط ا الك وو ةا واللمعة١١")‏ وفبيريه ا" وول هو 


و و دس وحص ,"56-155١‏ 500 ة النبويّة (لابن هشام): ج 7 ص 777, 
والكامل في التاريخ: ب اص غ "٠‏ وتاريخ الطبري: ج "١‏ ص 17514. والمغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص 018. والشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 007. 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١1١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 188. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 77. 

(0) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 1. 

(1) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 517. 

(6) تدكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 08. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ."١‏ 

. 87 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّلُ ص‎ )٠١( 

,577 والجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص‎ ؛5١‎ ٠١ كالوسيلة: الجهاد / أقسام الكفّار ص‎ )١١( 
.,59١ 79٠0 ص‎ ١ والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج‎ 


هن بذ اه ةالهافى الكثان سحتب سم م م تن ام 


صريح الكركي'" وثاني الشهيدين'"؛ لقوله تعالى: «قاتلوا الدويوة 7 


يلونكم من الكفار»”” #الظاشن في الوجوب . 
وإن كان قد يناقش: بن الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبداة بقتالهم , 
95 3 سن و ع 

بالخصوص بعد الامر بالعموم . 

و«ينبغى»؛ بل يمكن إرادته من غيرهم أيضاً. ولعله لكونه مقتضى 

البساسة انقيا 

في اذا كا الأبعه السذ قيطا واكبر ورا سد يه كنا 

صرح بهالفاضل'" والشهيدان"' وغيرههم". بل لا اجد فيه 
)١‏ فوائد ند الشرائم اآنار الكركي): . ج ١1١‏ ص 17. جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال بم ؟ 
1 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب جهاده ج ”" ص ؟؟. 

()سونرة الغوية: الانة. 177 

(؛) صرح بالاحتياط كما نقله عنه في الرياض. انظر كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآبة الثالئة من 
النوع الثاني ج 500 501 ورياض المسائل: الجهاد / فيمن يحب جهادهم ج / ص أ658. 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 485. تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب 
جهاده م 4 ص 048. إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 587. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة سم ١‏ ص 5١‏ اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل 
ص 87, الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل سج ١‏ ص 560. 

(0) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار م ١‏ ص 047. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الجهاد /المقدّمة ص 5517. والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في كيفيّته بج ٠‏ 
ص .405-0١‏ 


01 


ع 





١1م‏ 
خلافاً!"؛ ولذا أغار النبِيَيييةٌ على الحارث بن أبي ضرار”" لما بلغه 
أنه يجمع له. وكان بينه وبينه عدو أقرب منهء وكذا فعل بخالد بن 
سيان الول كر 

أو كان قري فها دنا كنا صرح به اذا غير واحد!". 

أو منع من مقاتلة الأقرب مانع . 

وبالجملة: ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك , وهي مختلفة باختلاف 
اكوا روعالا وي لقيو انان الكاء 
السياسة التي ترجع إلى نظر الإمام ميا ومأذونه . 

«و4 لذا «يجب» على الإمام ومنصوبه «التريص إذا كثر العدوٌ 
وَكل المسلموة؟ جني تحصل الكثرة للمقاومة ثم تجسب "6 
المبادرة» كما فى القواعد" . 

ولكوقى التحر بر سحت له أن يترتض بالسلمين مم لقا 


ال اشلاف في ريا السال الج ا را ج 4 ص 8 


سحب موي ا 
استن أن كوكم 114اه كحض ا سنن البيهقي: ج 4 ص 58 مجمع الزوائد: ج 1 


ص ١7‏ 5, المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 145 ل الآية ١79‏ من 
سورة البقرة ج ١‏ ص © .5١‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .٠1١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: الجهاد / 
المقدمة ج "١‏ ص ,7١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 1١١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: الجهاد / كيفيّة قئال أهل الحرب ج 7ا ص 371١‏ 7؟. 

(0) في نسخة الشرائع: يجب. 

() قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 184. 


وخخان الترتض:قع كثرة العدو وكله المسلميق مسسسمع حتع ‏ /11 


ويؤخر الجهاد حتّى يشتد الأمر بالحسلميف )!أبنو لعل الموا فال اخ 
غير المفروض . 

نم إن الكثرة المقاومة تختلف باختلاف الحال . 

وقال عمر'" بن أبي نصر: «سمعت أباعبدالله اي يقول: خير الرفقاء ٠‏ 
أوبعة موكي القبرانا أدكنانة: 1 0 


(0 





عشرة الاف من قلَّة» 
رسو ل اشهوية: لايهزم جيش عشرة الاف من قله . 

وقال شهر بن حوشب: «سالني الحجّاج عن خروج النبئعكتاة إلى 
مشاهده! فقلت: شهد رسول اشع ا فى ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
وبودامطاي باريد لاجو انال مان للها 
قلت: عن جعفربن محمد ياه فقال #ضل والله من سلك غير سبيله)0", 


.١1١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: عمرو. 

6 الكافو العياه؟ ينان أعويات انبا الفدوة ا حيتي ومن ول سودي اللجكاء 
الجهاد / باب 74 النوادر ح 54 ج 7 ص .١1128‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب جهاد 
العدو ح ١‏ ج ١6‏ ص .١1١0‏ 

(4) فى المصدر بدلها: خيثم. 

(0) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب قسمة الغنيمة) مح ؟ ج 0 ص 6غ4. وسائل الشيعة: باب 014 
من ابواب جهاد العدو ح ” سج ١6‏ ص 1730. 

)0 0 م ج هص 460. وسائل الشيعة: باب 04 


حيتت ل ات يي و ا ع شو [ظن الكلام ا 

وفى المروى عن الخصال'" بسنده إلى ابن عبّاس قال: «قال 
وسو ا ا دضين السخارة روفي السيراها ارمعها ةوس 
الحروقن أريفة" الأ ينوم ريو اننا عقي لسن قله ذا ور 5 
وصدقوا»("ا 

وكيف كان » فينبغى للإمام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين , فيجعل 
فيها من يكف المشركين . ويعمل الحصون, ويحفر الخنادق ... و 
ذلك ممّا يحترس المسلمون به. 

كا لتقي لدو دل ام فى 5 ناح دو امير ارون 
وتدبير الجهاد ٠ذي‏ امانة ورفق ونصح للمسلمين ورأي وقوّة وشجاعة 
ونفكا ين [لعوواء واذا احتاج إل المدد فح 5 0 ال غير ذلك فقا 
يقتضيه الحال» فإنٌ الجهاد موكول إلى نظر الإمام» ويلزم الرعيّة طاعته 
50 

و4 كيف كان فللا يُبداون4 أي الكفّار الحرييون بالقتال مع 
عدم بلوغ الدعوة إليهم ؤإِلَّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام» وهي 


١‏ "اللنتهافةا رتجروها بشهيها من ا صل الدين ‏ وامتناعهم عن ذلك , وعن 


إعطا الجزية | ن كانوا راطا ءا ابابل رااإبعال 


.٠5١١ الخصال: اباب الأربعة ل 0اص‎ )١( 
0 ا‎ 
2) 
)ع‎ 





اه الجهاد / فيمن يجب جهاده ج ص .٠‏ 


الدفوة ىن الاملاة تبر العا امم سي ا ع نت اا 


وفي خبر مسمع بن عبدالملك عن الصادق لق عن ابائه ك9 !" 
«قال أمير المؤمنين اللا : : بعثني رسول المع إلى اليمن فقال: يا علىّ , 
لاثقاتلرة أجد ا حتى 'تداغوروودواءم اللهالتن بهدى العلى يديق رياد 
خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت . ولك ولاؤٌه يا علت»”". 


ونحوه غيره من النصوص'" 

مضافاً: إلى الأصل وغيره بعد ظهور الأدلة في الأمر بجهادهم 
وقتلهم كي يسلمواء فلابدٌ من إعلامهم أن المراد ذلك, لا طلب المال 
والدلفبوتهوهما وكا يمتعدلة الملوك, 


ولكق لويدن احدمن السلمين إلى احدمق الكتفان وقهلة فيل 
الدعوة أَئْم ولا ضمان . 

خلافاً للشافعي!*: فحكم بالضمان للقياس على الذمّي . الذي هو 
- مع بطلانه في نفسه عندنا _مع الفارق . 

بل ربّما حكى عن الشيخ: نفى الأمرين مع ولكن فيه: أنه منافٍ 


)١(‏ «عن ابائه مإيك» ليست في المصدر. 

)1 الكافي: الجهار / باب الدعاء لق الإسلام قبل القتال ح 5ج هحص 55. وسائل الشيعة: 
باب ٠١١‏ من ابواب جهاد العدو ذيل ح ١ج‏ اص 215. 
الشيعة: باب اا رت ما 1 

)غ0 ؛) الحاوى الكبير: اج غ4 ص ١8‏ مختصر المزني: ص 10/7 ب ١177‏ المجموع: ج ١1‏ 
ص أل المهذف: (للشيرازق): ج عاص 186. 
0) الموجود في المبسوط - والمنقول عنه أيضاً ‏ نفي القود والدية لا الإثم. انظر الميسوط: 
الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 048. وتحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص ,١57‏ 
ومنتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج غ١‏ ص ١7‏ . 





4 مم ع مم ا ا م ار ل رت جواهر الكلام (ج 2") 
لما عرفت من عدم جواز قتالهم قبل الدعوة إلى الااسلام . 


و»ه عا كل حالء ففي النافع'" والة ير" والتذكرة”” 
والتبصرة! والإرشاد'" والقواعد'" والدروس" والروضة”: «إيكون 


الداعي الإمام أو من نصبه» . 
”م ,: منهم الوجوب, بل قيل: «إنه يدل عليه خبر مسمع 
الساء بى(5)(: 


00000 #بل ريا طهر مين خير السلدى عبن 
أبي عبد الله اه خلافه , قال: «إِنّي كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الأجر 
وأطيل الغيبة ‏ فحجروا ذلك علي , فقالوا: لاغزو إلا مع إمام عادل. 
ففاترى أسلندك اله عالق كنيمي 11لالزلى أظرسا محيسا فا 


عله 00 ا ثر'"'' التعبير ب«ينبغي» المشعر 
() المختصر الناقم: الجهاد / فيمن يجب جهاده ص ١‏ 
0 تجرد الأحكام: كيفيّة الجهاد ج اص ,١727/‏ 
2 تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج صن 11 
(5) تبضرة المتعلّمين: الجنهاد /الفضل الثاني صن :./, 
(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 581. 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 184. 
() الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ”١‏ 
(8) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأول ج ١‏ ص 5817. 
(9) تقدم فى الصفحة السابقة. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء : الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 1ص *غ. 
)1١(‏ الل في تن 5١٠‏ 
(17) ا الجهاد سنا م اص .١‏ 


الذعوة إلى الااسلاء فيل القثال مح ا م كي 91 


بالندب المحتمل إرادته ممّن عرفت أيضاً. بل قيل: «هو أوفق 
بقولهم: (وتسقط الدعوة عمّن قوتل لها'"' وعرفها) الشامل لدعاء الإمام 
ومنصوبه وغيرهما»'!". 

وإن كان فيه: إمكان إرادة الدعوة من الإمام ليد ومنصوبه, 
خصوها نكن 1 كز :اماما بالفيارة السنابقة. 


عدم جواز الغزو فى زمان الغيبة . 

نعم » قد يقال نه لا دليل صالح على الوجوب, والأصل البراءة. 
مؤيّداً: بحصول الغرض بصدورها من كل أحد . 

والظاهر الاكتفاء ببلوغها إلى رئيسهم مشافهة أو مراسلة أو مكاتية 
والأولى اعتبار بلوغها إلى كل مقاتل منهم . 

كما أنّ الأولى كونها بالمأثورء وهو «بسمالله , أدعوك إلى الله وإلى 
دينه . وجماعه أمران», أحدهما: معرفة الله والآخر: العمل برضوانه, 
وإِنّ معرفة الله أن يعرفه بالوحدانيّة والشرافة!" والعلم والقدرة والعلوّ فى 
كل شيء 0 الضارٌ النافع القاهر لكل شيء» الذي لاتدركه الأبصار 
وهويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» وأن يحي خيدة 000 
هاخا ويه الحو هن عدا مويو ان مانيو اه لهو الناطلن :اذا احسانوا إلى 


)١(‏ في المصدر: قوبل بها. 
(؟) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص .1١‏ 
(؟) في المصدر: والرأفة. 


يي يي ل م ع اك فرافر الكل 21 


للرفاي يها اله مدو و علنهم دا علي المو مي 1 
إو» كيف كان, فقد صرّح الشيخ'" والفاضلان'" والشهيدان!* 
وغيرهم'" بِأنّهِ إيسقط اعتبار» وجوب «الدعوة» على تقديره 
إفى» حقّ من عر فها» بقتال سابق عليها ... أو بغير ذلك . 
ل ل ري ادا وباس ل وعدي 
أنّ النبيَيياة غزا بني المصطلق وهم آمنون وإبلهم تسقى على الماء 


وان علق قار 
بل لعلّه لاخلاف فيه؛ وإن حكي عن إطلاق النهاية”" والسرائر”" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ الدعوة إلى الإسلام م ١‏ ج7 ص ,١5١‏ وسائل الشيعة: 
بأب 1١‏ من ابواب جهاد العدو ح ١اج‏ 0ص غ. 

(1) المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار يم ١‏ ص 048. 

2 المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ١‏ مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جغ 
ص 7" تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج وص 00ظ قواعد الاحكام: الجهاد 7 
كيفيّة القتال ج ١ص‏ 88 4. إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ب ١‏ ص 544 تحرير 
الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١307/‏ 

(4) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 5١‏ مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل 
الحرب ج “ص 5؟,. الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأُوّل ج ؟ ص 587. 

(1) تقدّم فى ص .3١ 37١‏ 

(0) صحيح البخاري: ج اص 194, صحيح مسلم: م 7170 بج اص 1707, سنن أبيداود: 
ح 17ج “اص 47]. سئن البيهقي: ج 4 ص 2/3 سنن النسائي: بج 0 ص ؟1١,‏ معرفة 

(1) السرائر: الجهاد / اصناف الكفار ج ؟ ص .١‏ 


الدعوة إلى الاسلام قبل القتال سس 8# 


١ 00 والنه‎ 

"١ اج‎ 

لكن يمكن تنزيله على غير الفرض ء الذي لاحكمة ظاهرة في . 
وجوبها فيه مع فرضص علمهم بها. 


نعم » هو مستحبٌ كما صرّح به غير واحد'"؛ لتاكيد الحجة, 
وللمحكي من فعل علي علي عند مقاتلة عمرو بن عبد ود'", وماسمعته 
من وصيّة النبيَيقية له ئةٍ لما بعثه إلى اليمن!. وما يحكى من دعوة 


9 
٠» 


سلمان أهل فارس'"... وغير ذلك . 

لم تبلغه الدعوة , ولا تخصٌ الدعوة الحربئٌ من غير اهل الكتاب. بل 

هي شاملة لهم ولغيرهم وإن زادت فيهم بطلب الجزية . 

1ااقفيرة التعلسن ‏ العواد لعن سن خواد هم تحن 1 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الجهاد / من يحب جهاده ج ا 1 والتدكرة الجهاد / فيمن 
يجب جهاده ج 9 ص 6غ 60. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / كيفيّة قتال أهل 
الحرب ج ٠ص‏ والطاطاتي ني الرياص ١‏ الجهاد ,يمن يجب ينها 0ج / ص ١١‏ 

(5) بحار الأنوار: تاريخ نبيّنائيية / باب 7١س‏ *ج ٠١‏ ص 5972. تاريخ الطبري: ج ١‏ 
115 المغازى (للواقدي): ج كدص ١الاغ.‏ 

(]) تقدّم في ص 81. 

(9) تق الترمد قاع 041ناع ناض نا اذك احبان أصنهان ج لاض :6ه ولمعت الاين 


1212121 1 1 مم0 ل ا 

ففى خبر الميمون عن أبى عبد الله ميْة: «إنّ أميرالمؤمنين لْةٍ كان إذا 
أزاة التعال قال هله الدعواتة الله زنك أعلمشااسيلاً من سيلك جغاك 
فيد رضاك وبوتنيت الله اولناء لقم وسولنة ا شرن سولاك كيك تنو انا ء 
وأكرمها لديك مآباًء وأحتها إليك مسلكاً». 

انم اشتريت له من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة , 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً. فاجعلني 
مكاي وى :فيه ذلك كمه تذدوفي للك بيده الذي را يداك غوالية مير 
ناكث لك , ولاناقض لك عهداً , ولا مبدّل تبديلاً . بل استيجاباً لمحبّتك , 
وتقرباً به إليك» . 

«فاجعله خاتمة عملي , وصيّر فيه فناء عمري , وارزقني فيه لك به 
يدا نبجب ا دسف ارطابوعيا ودعت القطاراءو جلت فى 
الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة 52 لواء الحة” ورابة 
الفددق +ماقنياً غلى لضي تقد ب ل ا 

(اللمذتواعوة بك رغفذ للف مخ الحبى كند هوا زد الأهموال > تميق 
الضعق غند. مسناووة الأطالوومن الذتي المسزط الأعمال سسب 
من شك , أو أمضي بغير يقين, فيكون سعيى في تباب!", وعملي غير 


فيو ل ٠‏ 





ابتعفات انكاد المهان فى الحري .مسسسستحست سس ا 3 


نم إِنْه ينبغي اتخاذ الشعار فى الحرب ء وهو النداء الذي يعرف به 
أهلها . فيكون علامة على ذلك 
قال الصادق حَّةَ فى خبر معاوية: «شعارنا: يا محمّد يا محمّد, 
وشعارنا وم بدر: يا نصرالله اقترب, وشعار المسلمين 0 اعد يا 
نصرالله اقترب » وويوم بنى النضير: يا رفخ القدس أرح ا 2 قينقاع: 
يا ريّنا لا يغلبئّك ٠ويوم‏ الطائف: يا رضوان ٠‏ وشعار يوم حنين: يا بني 
عبدالله يا بني عبدالله . ويوم الأحزاب: حم لا يبصرون, ويوم بني 
قريظة: يا سلام أسلمهم ٠‏ ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق _: ألا 
إلى الله الأمرء ويوم الحديبية: ألا لعنة الله على الظالمين, ويوم خيبر 
- وهو يوم القموص -: يا على أتهم من عل » ويوم الفتح: نحن عباد الله 
عذا جنا وويوه تيو كينا ا با صمدء ويوم بني الملوح: أمت أمت, 
ويوم صفين: يا نصرالله . وشعار الحسين: يا محمّد. وشعارنا: يا 
محمّد» ١!‏ , 
وقال الصادق ميةٍ في خبر السكوني: «قدم أناس من مزينة على 
النيَييةُ. فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام » قال: بل شعاركم: حلال»!". 
وفى الكافى: («وروى أيضاً: أن شعار المسلمين يوم بدر: يا منصور 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الشعار ح ١‏ ج 0 ص 49. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد 
(؟) الكافى: الجهاد / باب الشعار ح 5ج 6ض ص 17. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب جهاد 


01 
"1١ج‎ 


15 





جواهر الكلام (ج ؟؟) 


ام وها نو أحد للمهاجرين: يا بني عبدالله يا بنى عبدالرحمن, 
ولأ ومى ةنا ا كنند | لع" "رو الله العا + 

«و» على كل حالء ف«9 سلا يجوز الفرار إذا كان العدوٌ على 
الضّعف"" أو أقلّ» كما صرّح به الشيخ”" والفاضلان!» والشهيدان* 
وغيرهم". بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في التنقيح”". 

ذل الراوهى ا تحتف سو معيلة الكرائ رج كنا اممفاضتيه التصوضن 
أو قو اتزت 1 .وقال الله :تغالى؟«نيا انها الذيق اميقوا إذا لفنيتم الدديعن 
كفروا زحفاً فلا توأوهم الأدبار :# ومن يولهم يومئدٍ دبره إلا متحرّفاً 
لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 


1 الكاس :انان ديل التضور فى الناتن اليارق اتوسائل الجعةآبات ا قافن انوات جديا 
الب 027 صن 1178 1 

(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة: «من المسلمين». وجعلت في نسخة الشرائع بين 
معقوفئين. 

(؟) المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار بج ١‏ ص 015. 

(:) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .٠١١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة 
القتال ج ١‏ ص 480. إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته م ١‏ ص 544 منتهى المطلب: 
الجهاد / من يجب جهاده ج اصن 8لا 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 75 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل 
ص 87 الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل سم ١‏ ص .59١‏ 

(1) كابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 4. وابن حمزة في الوسيلة: 
الجهاد / أقسام الكفّار ص 5١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 17 والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق بالمحاربة ج ؛ ص 1/0؟. 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 0/8. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 1غ من أبواب جهاد النفس  ١6‏ ص .5١8‏ 


حرمة الفرار مع كون العدرٌ ضعفاً أو أقل ملسي ع يي ا ا ا 1 0 11/7 


المصير»"". 

وفي مرسل الكليني عن أميرالمؤمنين نظِه: «وليعلم المنهزم أنه 
مسخط ربّه وموبق نفسه, له في الفرار موجّدة الله والذل اللازم والعار 
الباقي» وإن الفارٌ لغير مزيد في عمره, ولامحجور'" بينه وبين يومه, 
ولا يُوضي ريّه , ولموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه الخصال خيرمن 
الرضا بالتلبّس بها والإقرار عليها»”". 

وفى خبر محمّد بن سنان: «إنّ أباالحسن الرضاءظةٍ كتب إليه فيما 
ا يي ع ان ررض يداد فيه 
الوهن في الدين, والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة, وترك نصرتهم 
على الأعداء , والتقوية!“ لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبيّة 
وأظيان الغدل وف لل العو رو اماق الفسافة لما افق لك مو عر العو 


على المسلمين, ومايكون في ذلك من السبي والقتل وإيطال دين الله 6 


(عدّوجل) وغيره "من الفبينا ذاه 7 
وفى خبر إسماعيل بن جابر عن جعفربن محمّد عن ابائه عن 
عليَنبِيَ المروى عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن :: ير النعماني 


(5):سورة الأنفال: الآيه ١6+‏ و13 





(؟) الكافي: الجهاد / باب ما كان يوصي أميرالمؤمنين نالفلا عند القتال م ؛ ج ه ص 75 و١1.‏ 


وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب جهاد العدو ح ١ج ١6‏ ص 87. 


(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب معرفة الكبائر م 5974 ج " ص 010., وسائل الشيعة: 


باب 19 من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص 87. 


54 جواهر الكلام (ج ؟) 





مسنداً إليه: «إنّ الله تعالى لما بعث نبِيََياةٌ أمره في بدء أمره أن يدعو 
بالدعوة فقط. وأنزل عليه (ولا نطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم)'", فلمًا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه 
القتال» فقال: (أذن للّذين يقاتلون بِأنّهم ظلموا)؟» . 

ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال: «فنسخت آية القتال آية 
الكف» . 

نم قال : «ومن ذلك أَنّ الله تعالى فرض القتال على الآمّة. فجعل 
على الرجل أن يقاتل عشرة من المشركين» فقال: (إن يكن منكم 
عشرون اضابروق يغلبو | فاثنين :وان يكن متك مائة يقلبوا الفا من الدين 
كفروا)(» . 

«ثمٌ نسخها سبحانه فقال: (الآن خفّف الله عنكم وعلم أَنّ فيكم ضعفاً 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين )0 فنسخ بهذه الآية ما قبلها» . 

«فصار فرض المؤّمنين في الحرب: إن كان عدّة المشركين أكثر من 
رجلين لرجل لم يكن فارًاً من الزحف . وإن كانت العدّة رجلين لرجل 
كان فارًا من الزحف)'"., 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 44. ا 
(5) سورة الحج: الاية 59. 
(9)سورة الأنقال: اليه 16 
1 شنوزة الانفال: الاي 1 
(8)ارسالة المحكم والمتشاة: هن لات ي#وشائل الشيعة وات مين أبوات حكهاد الندو 


خرمة النرا نم كون العدو ههنا آق أكل' اسسع سسيس يت سي عبن ست قله 

وقال الصادق نيه في خبر مسعدة بن صدقة في حديث طويل: «إِنّ ” 
لحري ال سن الو ل انان ا 
المشركين , ليس له أن 0 وجهه جعهم. ومن ولاهم يومئدٍ دبره فقد 
تبوّأ مقعده من النارء ثم حوّلهم عن حالهم رحمةً منه لهم » فصار الرجل 
منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله (عرّوجل) : 
فنسخ الرجلان العشرة ...»'". 

وقال ْظِةٍ أيضاً في خبر الحسين'" بن صالح: «من فرّ من رجلين 
في القتال فى الزحف فقد فرّء ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفرٌ»”". 

بل قد يقال: إن مقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين القسم 
الآوّل من الجهاد والثانى دل ل الم عد محاقي نه 
غلى عار السلا كما جزم به بعض الأفاضل!. 

إلا أنّه قد يناقش: بأنّ المنساق من النصّ والفتوى الأوّل. خصوصاً 
مع ذكرهم له في أحكامه , فيبقى الثاني على مقتضى الأصل . ولكن -مع 
ذلك _الأوّل أحوط مع عدم ظنّ العطب . 


و19. وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص 48. 

(؟) في المصدر: «الحسن». وسيّرجع إليه بهذا العنوان في ص ؟7١١-7١١.‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد بابين من باب إعطاء الأمان) ح ١ج‏ هص 56 تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر م ٠١‏ ج 7 ص ,.١175‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
جهاد العدو ح ١ج‏ 6٠١ص‏ 64. 

(4) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 


وكيف كان , فالمراد: حرمة الفرار من الحرب والهرب منها. وهو 
المكنى عنه بتولية الدبرء دون غير ذلك . 
وذ قال النسنك كقيره من الاععا ب اهراز لبعد نه الفقال»: 
كقول الله (تعالى شأنه): رالا متحر فا لقنال»”" ؛ أي لا يكون للفرارء بل 
لحصانة الموضع . 
وريّما قيل: «هو الك بعد الفت»!"؛ ولعلّه هو أحد أفراد التحف ء فانّه 
الميل إلى حذف أي طرف , ومنه: التحرّف في طلب الرزق» وهو الميل 
إلى جهة يظنّ الرزق فيها . 
فيراد حينئذ مطلق المتحرّف للقتال 9 ك»: 
طالب السعة4 كما فى القواعد”“والتذكرة!“والمسالكوغيرها”؛ 





)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 015. وابن البرّاج في المهدّب: 
الجهاد / سيرة الحرب ج ١‏ ص ١‏ وابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / أقسام الكقار 
ص .5١١‏ والعلامة في التبصرة: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .8١‏ والشهيد الأوّل في 
اللففة الحياد / الفصل الأوّل ص 87. 

(؟) سوازة الاتفال: لكيه 53 

(؟) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١7‏ من سورة الأنفال ج ؟ ص ,.١159‏ تفسير البيضاوي: ذيل 
نفس الآية ج ” ص 10. جوامع الجامع: ذيل نفس الآية ج ١‏ ص ؟١.‏ تفسير الصافي: ذيل 
نفس الآية ج ١‏ ص 181, تفسير غريب القران (للطريحي): ص 787 (حرف). 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج ١‏ ص 184. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص .1١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد /كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص ”1. قال: «كما ذكر من الأمثلة» 
نشليرا القن اظلة المثق: 

(/) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 17. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في 
كيفيّته ج لاص .40١‏ ورياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4صا 18. 


التحرّف للقتال قى الحرب اا ١١١‏ 
ليكون أمكن له في القتال من ن المكان الضيّق المفروض كونه فيه . 1 


فاو هواوذ الما ه» كما في القواعد"" والتحرير"" وال 3 ب 2ك 
والتذكرة'*' والمسالك*' وغيرها”" ؛ دفعاً لعطشه المانع له عن القتال . 
(أو استدبار الشمس» كما في القواعد"والتحرير" والتذكرة١6‏ 
والتنقيح "١!‏ والروضة١"‏ وغيرها!""؛ لأنّه أولى من القتال مقابلاً لها . 
ع 3 
وأو لشو لامته و هنا فى القواعد!*"'والتنقيس !5" والروضة077 


.484 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد جم "١‏ ص .١5١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 0/8. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص .1١‏ 

(0) انظر هامش (1) من الصفحة السابقة. 

(1) كالروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأُوّل ج ؟ ص .55١‏ وكشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق 
بالمحاربة ج 4 ص 70, ورياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 18. 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 484. 

(8) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١5١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص .1١‏ 

.07/8 ص١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )٠١( 

."9١ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ؟ ص‎ )١١( 

)١١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص ١0غ.‏ وكشف الغطاء: الجهاد / فيما 
يتعلق بالمحاربة جح 4 ص 570. 

(1) في بعض النسخ: أو لتسوية. 

.184 قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج١ ص‎ )١4( 

.071 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )١0( 

(11) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل بج ١‏ ص .59١‏ 


٠١‏ جواهر الكلام (ج ؟؟) 





والمسالك١"‏ وغيرها!"؛ أي درعه . 

وغير ذلك ممّا هو نوع تحرّف للقتال؛ ك«نزع شيء ولبسه» المصرّح 
به فى الدروس"'' والقواعد! والمسالك”, و«الارتفاع عن هابط» 
الا معنا إلى جبل» المصرّح بهما في التذكرة”" والتحرير"... إلى 
غير ذلك من المصالح التي لا يعدٌ مع ملاحظتها ذزارا وشويا , 

«أو متحيّزاً 4 أي مائلاً «إلى» حيّز فئة» أي جماعة من 
النائمى بتر عن يونا بؤفايلة كانت اء كقزرة» كد فى التو له 
والإرشاد'“"والقواعد''"والروضة'"" وغيرهاا؟", بل هو ظاهر الآيةاء" 


)١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص 7؟. 

(1) ككشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق بالمحاربة سج 4 ص 7270 ورياض المسائل: الجهاد / 
فيمن يجب جهاده ج / ص 18. 

(؟) لم يتطورّق لذلك فيها. انظر الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 57. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 184. 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ع ” ص 57. 

(7) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص .1١‏ 

() تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١61١‏ 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: أو لمتحيّز. 

(9) الهامش قبل السابق. 

) 

) 

) 

) 


.564 ص‎ ١ لم يصرّح بذلك. انظر إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج‎ )٠ 

.180 184 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١ 

59١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج‎ )١ 

؟1٠)‏ كالمبسوط: الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 058. وتذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب 
جهاده ج 9 ص .1١‏ وكشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق بالمحاربة ج 4 ص 0/ا,. 

.1 سوزة الأفال: اليه‎ )١1( 


التحيّز إلى فئة فى الحرب ا ا ا و 01 


والنافع'" والتبه 0 واللمعة ”ا والدروس!) 
بل لا فرق بين كونها قريبة أو بعيدة بحيث لا يصدق معها الفرار من 
الحرب كما صرح به وا ع0 وعليه دل إطلاق الخرى"") 


ودعوى: أن مطلق البعد مخلّ بالمقصود ومبطل لصورة الجهاد كما 
احتمله في الإيضاح!"_واضحة المنع . 
نعمء الظاهر اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد ولو 


بالانضمام . كما صرح به الفاضل 7" والكركي ل وثاني الشهنا 0 
والمقداد“", بل لعله المراد من إطلاق المصة و"# الفا 


)001( المعص الام الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ١١‏ 

هر المتعلمية: الجهاد / الفصل الثاني ص .8١‏ 

(©) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ؟5. 

(0) كالمقداد في التنقيح: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .048١‏ والكركي في فوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 17. والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل 
”اص 859١‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 055. والعلامة في التحرير: كيفيّة 
الجهاد ا . 

(0) إيضام الفوائد: الجهاد / كيفيّة القنال ج ١‏ ص 50060. 

(8) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج ١‏ ص 485 180. 

(9) جامع المقاصد : الجهاد /كيفيّة القتال بج 7اص ,8١‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١ص‏ 17. 

/ مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّه قتال أهل: الخري ج “اص 5", الروضة البهيّة: الجهاد‎ )٠١( 
59١ الفصل الأول ج اص‎ 

.08١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )١١( 

)1١١(‏ الأولى: إمّا إبدال الواو ب«في». أو إضافة «هنا» قبلها. 

(15) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهاده ص ؟١١.‏ 


)2 جواهر الكلام (ج‎ ٠٠١ 


والقيس لوال زينها الاو فيدر برو لذ روس لاوا لليقة انا : 

ضرورة انسياق المدخليّة في القتال من المستثنى في الآية ؛إذ 
لو فرض كون الفئّة غير صالحة _لكونهم مرضى أو زمنى أو غير ذلك ممّا 
لاغنى به عنده لم تكن فائدة في التحيّز إليها بالفرار الذي فيه قوّة 
للعدوٌ وضعف و وهن للمسلمين . 

لكنّ الظاهر: عدم اعتبار رجاء حصول الظفر بها ء بل يكفى رجاء 
انمي والدقة وق »اقلت وكما ل انعا موتح لات 1 

كنا أن الاجر عدم عار لمعنه السك عجرا ويا إن 
الاستنجاد ؛ لإطلاق الآبة فيكفي حينئذٍ في جوازه: كونه انبج فلي 
القتال ... أو غير ذلك ممّا له مدخليّة كما صرّح به في التذكرة'", خلافاً 
لبعض الشافعية". 

عو قد زه ليده يوان ابطر الى القعنةا | ذالكنا و<فتبيه ا تيناد 
امن و امف و العا انا 

وفي المسالك: «ولو وصل إلى الفئة في زمان لم يخرج به عن كونه 
مقاتلاً. فبدا له الاتتقال إلى أخرى جازء بشرط أن لا يخرج بمجموع 











(1) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 584. 

(؟) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ؟ ص .١5١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ”57. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّل ص 87. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص 7١‏ 175. 

(0) روضة الطالبين: ج /اص 418. العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 107. 


التفين ال افقة فى الغرف: . عد ا تت 1 141 


التحيّزين عن الوصف, لا بكل واحد على انفراده مع اتصال الانتقال, 
اما أو علرا يكين الاق لمعه اعقر كل وإسارةع !ازول ملو مين امل 

والمدار: على صدق عدم الفرار والهرب بالتحيّز المفروض إلى فئة 
من غير فرق بين الفئات . 

وفى التذكرة: تروالمععقز إلى فقة بعيدة لا يشنارك الغاتنين فى غليفة 
فارق قبل اغتنامها , ولو فارق بعد غنيمة البعض شارك فيه دون الباقى . 
ما لو تحيّز إلى فئة قريبة فإنّه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته , 
وقو اخو. وجي الننا فعتطء الأ نه لذ تزويع ضير قدي ليها لبس مهو 
كالحقة هار مين لاما تنما يشموويم وانها تقل الاقيزاء العو إذا 
افق قبل القسمة اما إذا غتمواشينا واتسيموواثة الهزة بعضهم لم يستره 
تدده 13" 

وهو جيّد , لكنٌ أُوّله لا يخلو من نظر . / 

ولو تحيّز إلى فئة وفي الأثناء قد تحيّزت هي إلى أخرى , تحيّز معها 
إذالم يصدق الفرار والهرب . وإلا وجب الثبات . 

والأولى: تحقّق ما عزم عليه من القتال بالتحيّر إلى الفئة ؛ لأنه 
الظاهر من الآية, فلا يكفي حينئذٍ عزمه من دون تحقق عزم الفئة التي 
يتحيّز إليها . ويحتمل الاكتفاء بعزمه الذي رخّص له الانصراف. 0 

وعلى كل حالء فقد صرّح الفاضل" وثاني الشهيدين!" 


.58 مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 17-517. 

(*) المصدر السابق: ص 17. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج ” ص 5 ؟. الروضة البهيّة: الجهاد / > 


6 عواض الكلام (ج 17 





' 
موقتس لكين ذلك كله لعفا قا المطعاة اقم عورضن دمر طن 
أو نفد سلاحه _فانّه يجوز له الانصراف . 
وهو كذلك مع الضرورة التي يسقط معها التكليف, وإلا لم يجز 
لاطلاق الآية وخصوصا إذا كان بالانصراف مفسدة على المسلمين ؛ 
بظهور الضعف والوهن . أو خوف انكسارهم وغلبة العدوّ عليهم . 
ولو قدم العدوً إلى بلد جاز لأهله التحصّن منهم وإن كانوا أكثر من 
الضّعف ‏ ليلحقهم المدد والنجدة, وليس ذلك فرارا ولا تولياء بل 
لو لقوهم خارج الحصن جاز لهم التحيّز إليه . 
نعم , ذهاب الدوابٌ ليس عذراً في جواز الفرار ؛ لأنّ القتال ممكن 
للرجالء بل لو ذهب سلاحهم جاز تحيّزهم إلى مكان فيه الحجارة 
ليقاتلوا بهاء واللّه العالم . 
9و4 على كل حال, ف«_لو غلب عنده الهلاك4 مع كون العدو 
على الضعف أو أقل وكان في فئة «لم يجز؟» له «الفرار» كما في 
النافع'"ا والإرشادا" والتحر ب كا والهذ5 60 والتنقيم''' والمسالك”"”") 











ه الفصل الأوّل بج اص 591-379١‏ 

.19 كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص 7 .١١‏ 

(") إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 81". 

(؛) تحرير الاحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١11١‏ 1 

(0) رجّح الثبات في مورد ما لو قصده رجل. وفي بقيّة الموارد لم يرجّح شيئا. تذكرة الفقهاء: 
الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص 09 .٠١‏ 

(1) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .07١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ب 7 ص 15. 


حرمة الفرار مع كون العدرٌ ضعفاً أو أقل سسسب ا 


وغيرها!"» بل في الرياض: نسبته إلى الأكثر”". 

«وقيل: يجوز» والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط'", 
ولم أتحقّقه؛ لأنّ المحكي عنه في التنقيح أنه حكاه قولاً:*» بل حكى عنه 
في المختلف أَنّه قال: «الأولى عدم الجواز»!©. 

نعم , هو خيرة الفاضل في القواعد'" والمختلف”"؛ للأصل , 
و«لقوله تعالى: «ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة»'40» وللحرج». 
وسقوط اكثر الواجبات بظنّ الهلاك . 

«و4» لكنّ لالأوّل أظهر ؛ لقوله تعالى: «إذا لقيتم فد فاثبتوا»'"»4 
والنصوص المستفيضة او المتواترة'"الدالة على حرمة " 
القراوضيى ال يعت يوا تفن الكاتن. 5 

ونام العواد هل الخرير نالتقي الى وى الغتقاقة اندب 
عفان تهات لترله الى متروولة محية انين فطزوا فى سحل ا 


)١(‏ ككشف الرموز: الجهاد / فيمن يجب عليهم ج ١‏ ص 55+ 54؛. وفوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 12. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج /اص 105. 

(؟) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص 18. 

(؟) ينظر المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار بج ١‏ ص 0548 040. ويأتي التعقيب على ذلك. 

(]) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١‏ 

(0) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد ج ؛ ص 584. 

(1) عبّر بوجوب الانصراف. انظر قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال سج ١‏ ص 180. 

(0) انظر الهامش قبل السابق: ص 789 59٠0‏ 

(6) سورة البقرة: الاية 196. 

(9) سورة الأنفال: الآية 6غ. 

.5١8 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 1 من أبواب جهاد النفس ج‎ )٠١( 





بم١٠‏ جواهر الكلام (ج "") 





اموا نا بل عاد فند رتسو ور وا 

ولأ إيجاب الثبات للضّعف مظبّة العطب والهلاك. خصوصاً إذا 
كان العدوً_مع كل اق قضاف واقرزي فليا 

والاخبار من الله تعالى بالغلبة إن كان المراد حقيقته ‏ رافع لمظنّة 
العطب حينئذٍ على كلّ حال» فلا موضوع للمسألة . 

ومن ذلك يعلم ما في دعوى: «أنّ التعارض بين الأدلة من 
وجه, ولا ترجيح , فيكون مخيّراً». مضافاً: إلى ما سمعته من دعوى 
الأكثريّة , وإلى ظهور القول المزبور في نفي الوجوب لا الجواز الذي 
مقتضأه: ترجيح أدلة الجهاد على تلك العمومات» ويلزمه وجوب 
النبات حينئذ لأدلته . 


مع 


5 


اللْهم إلا أن يكون وجه القول بالجواز: دعوى تعارض الأدلة 
ولا ترجيح فيكون مخيّراً. وفيه: ماعرفت من وضوح الترجيح بماسمعت. 

ومن الغريب دعوى:انسياق غير الفرض من العمومات مع فرض كون 
العدوٌ على الضّعف , وأغرب منه: الاستدلال بقاعدة الحرجء وأَنّها من 
القواعد العقليّة التي لاتقبل التخصيص , مع أَنّك قد عرفت سابقاً وجوب 
ثبات العشرة للمائة , وأيّ حرج في الجهاد حتّى يقتل وتحصل له الحياة 
الأبديّة والسعادة السرمديّة؟! وقد وقع من سيّد الشهداء (روحي له 
الفداء) في كربلاء الثبات بنيّف وسبعين رجلاً لثلاثين ألفاً الذي هو أقل 


(؟)'سورة ال عمران) الآية115. 


غدء لازو العبات لو كان العدو أكقر فق الشعفه. سس سس سي بس سن 8 
ما روى فى نصوصنا!". 

نعم , لا بأس بالفرار للنساء كما في التذكرة , قال: «لأَنّْهنٌ لسن من 
أهل فرض الجهاد»'”". مع أَنّه قد يشكل في القسم الثاني من الجهاد بناءً 


على وجوب الثبات فيه على حسب جهاد الدعوة . 1 
ما الصبيان والمجانين فلا تكليف عليهم , وكذا السكران إل ا 
عاصياً بسكره فى وجدء واللّه العالم . 


«وإن كان المسلمون اقل من ذلك لم يجب الثبات» كما صرّح 
لير و انين :الل فلل يعد :الا عوط الو جوويها الفسنا دمن الككاي 
والسئّة والفتاوى _المقتضى لانتفاء المشروط . 

نعم . قد يشكل ذلك في نحو زيادة الواحد والاثنين مثلاً مع 
الضعف والجبن في الكفارء والشجاعة والقوّة في المسلمين _: بإطلاق 
اذه الات عن اناق اعفبا ركوق الغد و كل العدقن ةفافل إلى .ما هو 
الغالب من غير الفرض . وكذا الكلام فى صورة العكس . 
ناتقين وروانكق من تعفاء الكناو اشكال سين مر اعدأة الحد هود 





)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس الرابع والعشرون مم * ص 117. مناقب آل أبيطالب: باب إمامة 
أبيعبدالله الحسين له ج ”ص 758؟. الملهوف: المسلك الأوّل ص .١19‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص .1١‏ 

() كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 010. وابن البرّاج في المهدّب: 
الجهاد / سيرة الحرب ج ١‏ ص 4 7١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 77؟. والعلامة في التحرير: كيفيّة الجهاد بج ١‏ ص .١5١‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١١. 





المقاومة لو ثبتواء والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف . وكذا الإشكال 
وتسعين انق أبظال الكفان :فا ن راعيا ضصورة العده لم يجو وال جارم 01 
بل في القواعد: «الأقرب المنع في الأرّل ؛ لان" العدد معتبر مع 
تقاروت الاوضساف)7. 
لكن قد يقال: بخروج ذلك عن محل البحث , الذي هو مجرّد زيادة 
ل لاحلاه مي عرفا الال أمعضك: 
إولو غلب على الظنّ السلامة استحبٌ4 أي الثبات وإن زاد الكقّار 
على الضعف ؛ لما فيه من إظهار القوّة وزيادة العزم, خصوما بعد 
ما يستفاد من قوله تعالى: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه»”" 
وغيره من الترغيب فيه , وفى إدراك الشهادة, وعدم الاكتراث بزيادة 
العدد ؛ لأنّ النصر من عندالله . 
لوجوب حفظ النفس وحرمة التغرير بها. 
الانصراف . 


.3+ انظر الهامش قبل السابق: عن‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القنال ج ١‏ ص 180. 
(") سورة البقرة: الاية 559. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وإن. 


عدم لزوم الثبات لو كان العدو أكثر من الظّعف ل خم ١99‏ 

(وهو أشبه”"4 عند المصنّف بأصول المذهب وقواعده. التى منها: 
أصالة البراءة من الوجوب في نحو الفرض بعد ما يستفاد من الكتاب 
والسئة من الترغيب فى الشهادة . ومن كون النصر بإذن الله . وغير ذلك 
ما يكون أقل مراتيه الجواز: 

بل لعل المنّجه الندب ؛ ضرورة ظهور الأدلّة في رجحانه, بل 
عرف نل على جروا عاك عن انون ينك القل بندفد 
بل لم أعرف من حكاه قولاً غير المصئّف . والذي حكاه فى المنتهى عدم 
وجوب الانصراف ؛ لأنّ لهم غرضاً فى الشهادة واتطحيهنة" كنا" 
الف ب ا المي 2 الور 1111 ادي وي فت ا ا 
لعا معدا 

بن شكق' اراقة القائن الليصيور امنطياقة الذتس ال ميا غقار 
حصول البقاء الذي هو سبب لكثير من العبادات والطاعات والمبرّات, 
لا الجواز بالمعنى الأخصٌ الذى هو بمعنى الإباحة الصرفة من دون 
ترنّب شيء من الثواب عليه مع فرض بذل نفسه في الدين» فإِنّه يمكن 
القطع بعدمه . 

كما أنه يمكن القطع بعدم الوجوب بعد ملاحظة ماورد في الكتاب 
والسنّة: من الترغيب في الشهادة. والحثٌ على الثبات... ونحو ذلك 


)١(‏ فى نسخة المسالك: الأشبه. 
(") منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج غ4+ا ص 8٠0‏ . 
(؟) المبسوط: الجهاد / أصناف الكقار ج ١‏ ص 016. 





جواهر الكلام 4 2") 





0 
ممّا يكفي بعضه في رفع الوجوب . وبه يفترق حال الجهاد حينئظٍ عن 
غيره ؛ ضرورة وجوب الانصراف في الفرض في غير الجهاد بخلافه, 

نالعال 

وولى الذرى اكنان ينو الغتدرمن النسالافين لم تعب القدات كنا 
فى المبسوط”" والمختلف'" والقواعد'" والتحرير'؟ والتنقيم'؛ للأصل 
اوور راان ف رمعو انك تنك م الكت كما بعر ةا 
تغالى: لقان يكق متك .ماثة إلى قوله:دأو"" الف" إلى أحرهاء 

بل ربّما فسّر الزحف في قوله تعالى: «إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً»”” 
بذلك ؛ ففي كنز العرفان: «قيل: المراد بالزحف الجيش الذي يرى 

لكثر ته كأنّه يزحف "١62...‏ إلى آخره . 
«وقيل: يجب" وهو المروي» فيما سمعته من خبر الحسن بن 


(1) المتدر اماق عن 5 0 

.5894 مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال م ١‏ ص 180. 

(؛) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١-058١‏ 

(لاتاازاو) لسيتك حو عن الاي 

(0اسورة الأبفال: 3 

0 سورة الانفال؟ الاية :0 

(1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الاية الرابعة من النوع الثاني ج ١‏ ص 5017. 

)٠١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ١‏ ص 8,. والكيدري في إصباح 
الشيعة: كتاب الجهاد ص 188. وابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار بج ١‏ ص 1. 


جواز المحاربة بما يرجى به الفتم تعبا ع ب ا م ا أ يي 1711 


صالح''' وغيره!". 

لكن يمكن كون المراد منه مع الجيش لا الآحاد, فالأقوى الأوّل . 

وإن كان اللأحوط الثاني ؛ إذ الظاهر عدم الخلاف في الجواز بل 
ولا إشكال _مع ظنّ السلامة , أمّا مع ظَنّ العطب فيحتمل وجوب الهرب 
مع ظنّ السلامة فيه ؛ لنحو ما عرفته سابقاً. ويحتمل العدم, ولعلّه 
الاقوى ؛ لما سمعته . 

هذا كلّه في هذين القولين . 

وأَمّا التفصيل بين ما لو طلباه فيجوز له الفرارء وبين ما لو طلبهما 
فلا يجوزء فلم أعرف له مستنداً, بل ولا قائلاً وإن حكاه في التذكرة 
بلفظ القيل”", والله العالم . 

9(ويجوز محاربة العدوٌ بالحصار ومنع السابلة» دخولاً 
وخرويها وبالمناجيق*4 والتفنك والقنابر والأطواب والبارود ورمي 
الحيّات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات «#وهدم الحصون 
والبيوت» وقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به 
ومنعه عليهم ليموتوا عطشاً 9وكل ما يرجى به الفتح > بلاخلاف أجده 


)١(‏ تقدّم فى ص 44 بعنوان: الحسين بن صالح. 

.18- 97 كخبر إسماعيل بن جابر المتقدّم فى ص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 5 ص .٠١‏ 

(:) السابلة: الجماعة المتردّدة في الطرقات في حوائجهم. المصباح المنير: ج١‏ ص "١١‏ (سبل). 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك: وبالمجانيق. 


م 


)32 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





فيه ل: 

الأصل . 

وإطلاق الأمر بقتلهم . 

والمروي عن النبيَييُ: أنه نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان 
فيهم نساء وصبيان. وخرّب حصون بني ضير وخيبر وهدم 
َممَيةٌ حرق بني 5 

وف خب رحنض ين غيات :كتنب بعص إنخيواني إلى أن" 
أباعبدالله يّةِ : عن مدينة من مدائن أهل الحرب, هل 0 1 0 
غليهم الخاء إى بحر ون بالنان او يموي والدمكديق حت تقتلا وتواقيهم 
النساء والصبيان والشيخ والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: تفعل 
ذلك ولا تمسك عنهم لهؤلاء . ولادية عليهم ولاكفارة»67 

مضافاً إلى قوله تعالى: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها»”", وقوله تعالى: «وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة ومن رباط 


ل الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 19. 

(؟) المغازي (للواقدي): شأن غزوة الطائف ج ؟ ص 457. بحار الأنوار: تاريخ نبيناية / 
باب 78س ١ج‏ الااضن التاق 1ه ؤانظر السوط «النجهاة / أصعاف الكفار ج ١‏ 
ص 056 و011. وسنن البيهقي: ج 4 ص 84. والكامل في التاريخ: ج ١‏ ص .511١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص "". 

(؟) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص ؟59. 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 11 كيفيّة قتال المشركين ح ١‏ ج 7 ص ؟155. وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ (مع ذيله) ج ١١‏ ص ١؟١1.‏ 


| 


دورهم!"'/ بل في الدروس”" والروضة 


)1 سورة أ لحشر : الاية 0. 


كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه في الحرب د ١6‏ 
الخيل»!". وقوله تعالى: «واقعدوا لهم كل مرصد»"”", وأنّهم شر 
الحبو مكارو اسناها اديه مد عي د للكت 

فما عساه يظهر من الشهيد في الدروس: من حرمة قتلهم بمنع الماء 
مع الاختيار”", في غير محلّه . 

(و4 كذا مافي الروضة: من اعتبار توقف الفتم فى جواز هدم 
الحصون والمنجنيق وقطع الشجر'. 

نعم «إيكره قطع الأشجار ورمى النار وتسليط المياه إلا مع 

الضرورة»: 

ففى خبر جميل ومحمّد بن حمران عن أبي عبدالله لق قال: 
«كان 1 الْميَياة إذا بعث سريّة دعا بأميرها 5056 اجيم 
وأجلس أصحابه بين يديهء ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفى سبيل الله 
وقلنى هله وميوال 20 اه لاتقنبووا و لااتقار ا ولا تلد ولا تَتَطعوا 
تسودة الأ أن شهنانوا لديا مول جدارا شيف فانيا ولاصنا 
ولاامراء ه41 الحديف: 

ونحوه خبر الثمالي عنه لكا" أيضاً . 








() شويرة الأنفال:اللاية +3 

(؟) سورة التوبة: الاية 0. 

(5) الدروس الشرعيّة: الجهاد /المقدّمة ج ١‏ ص ""5. 

(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 597. 

(0) المحاسن: كتاب السفر .م١‏ 0ص 500؟. وسائل الشيعة: (انظرذيل المصدر في الهامش اللاحق). 
(1) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الممَوو... في السرايا ح ١ج‏ 0 ص 5"9. تهذيب > 





جواهر الكلام (ج 2") 





وفي ثالث وهو خبر مسعدة بن صدقة -عنه لَه أيضاً: «إِن 
النبيَعييية كان :قيعت امير ا لداعلى سترتة أموة يقوف اله عفان في 
داحه ير امب سس د كك ادر روح انارو بي 
الاق انطو اع كقر با طدوولة لندوو ا ول" عدار الو اسلو ابو لاوقعلر اوليدا 
ولا متبثّلاً في شاهق , ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء , ولا تقطعوا 
و ا ا و 
الول تمت وامن لمات يفا يذ كل احمة الا الايد لكو مسن 
اكلقيين ١”‏ الحويف: 

وعن النبيَيييةُ : أنه قطع أشجار الطائف”". 

لكن ليس في شيء منها تعميم النهي عن النار والماء كما عساه يظهر 
من اطلاق النضنق الأ اهما فلي إزاذة لاف الفسية الال ايجار 

إلا أن الأمر سهل بعد كون الحكم الكراهة , المحمول عليها لقصوره 
عن إفادة الحرمة من وجوه. والله العالم . 


ه الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ ما ينبغي لوالي الإمام...ح ١ج‏ 7 ص 158 وسائل الشيعة: باب 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْميوةُ... في السراياح 8س 0ص 05. تهذيب 
0 / باب لحي لوالي الإمام... م اج اص ,» وسائل الشيعة: باب 

ارين 00 اللذهيى). 1ص 15 50 ع فى 17 السيرة القيرية 
( لين كتير ): ج “اص .10١‏ سنن البيهقي: ج 14 ص 84. 


المخارية الفا السمة ع اي 111 


«ويحرم بإلقاء السم» كما في النهاية'" والغنية'" والسرائر”" 
والنافع© والتبصرة“ والإرشاد'"' والدروس”" وجامع المقاصد'". مع 
التقييد في كثير منها: بما إذا لم يضطرٌ إليه » أو يتوقّف الفتح عليه . 

لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه'" عن عليّ: «إنّ النبيَكة 
نهى للقي لضاف باذك المقير كيو 00 

بل في السرائر: نسبته إلى الأخبار''", وإن كنا لم نجد غير الخبر 
المزبور . 

«(وقيل: يكره» كما في القواعد"" والتحرير"" والتذكرة" 


.8 النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ؟ ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .٠١١‏ 

(؟) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 7. 

(؛) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١ ١‏ 

(0) تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل الثانى ص .8١‏ 

(7) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّنه ج ١‏ 31 

() الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص "5. 

)0( جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج *اص 580. 

(9) «عن أبيه» ليس في الكافي والوسائل. 

)٠١(‏ الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول اللميوة... في السراياح؟ج هص 88" تهديب 
الأحكام: الجهاد / باب 15 كيفيّة قتال المشركين سم ؛ سج 7 ص ,١87‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب جهاد العدو ح ١س ١٠6‏ ص 17. 

." ص‎ ١ السرائر: الجهاد / أصناف الكفّار ج‎ )1١( 

.487 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١١( 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١575‏ 

./١ تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده سج 4 ص‎ )١4( 


م١١‏ جواهر الكلام (ج 2") 


واللمعة”' والروضة”'" وغيرها”"؛, وهو المحكىي”'"“ عن المبسوط 
3 ,والأ سكاف ويل فى المنفتلق :بيه إلى أصحا بن 
ل حملا للنهي في الخبر المزبور عليها ؛ لقصوره سندا عن إفادة 

الخرفة :ولعله لذاقال المصتف: اوهو اشبه »: 

وفيه: أَنّ السكوني مقبول الرواية ؛ بل حكي الإجماع على العمل 
بأخباره". 

نعم » قد يقال: إنه ظاهر فى النهى عن إلقائه فى البلاد ؛ لاستلزامه 
غالباً قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن فيها من المسلمين ونحوهم 
ممّن يحرم قتلهم, أمّا إذا فرض اختصاص قتله بالكفّار الذين يجوز 
قتلهم بأنواع القتل فلا . 

بل قد يتوقف في الجواز في الأَوّل وإن توقف الفتح عليه ؛ لإطلاق 
الخبر المزبور . 





.87 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّل ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص ؟59. 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .048١‏ وابن فهد في المهذّب: 
الجهاد / فيمن يجب جهادهم بج اص "١‏ والطباطبائي في الرياض: الجهاد / فيمن يجب 
جهادهم ج مص ؟"ل7. 

(؛) حكاه عن المبسوط في كشف الرموز: الجهاد / فيمن يجب جهادهم سم ١‏ ص 854. وعن 
ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد ج 4 ص .59١‏ 

(0) النسبة موجودة في المبسوط ونقلها صاحب المختلف. انظر المبسوط: الجهاد / أصناف 
الكقار ج ١ص‏ 017. ومختلف الشيعة: (انظره في الهامش السابق). 

اكاهةة الاصؤول» القرائن التي تدلٌ على صحّة أخبار الآحاد ج اص .١19‏ 


لوأكنسن العو بالقناء والضياة و الاشاوة. ص مسح سن ا 


بل إن كان هو المراد من الضرورة _في عبارة مَن قيّد ‏ أمكن منعه ؛ 
لذلك ايضا. 

ومنه يعلم مافي قول المصنّف: إفإن لم يمكن الفتح إلا به جاز» 
الأكراهة ضور ان الخ عطاق 

فما عن ظاهر بعض!" من جوازه وإن أَدَى إلى قتل نفس محترمة 
ولم يتوقف الفتح عليه واضح الضعف ؛ لذلك. وللمقدّمة, كما هو 
واضح 1 

«ولو تترّسوا بالنساء و'"الصبيان منهم» ونحوهم ممّن لا يجوز 
قتله منهم كالمجانين « كف عنهم»4 مع إمكان التوصّل إليهم بغير ذلك ؛ 
للمقدّمة . 

وإلاآ-كما أشار إليه المصئّف بقوله:«إلا فى حال التحام الحرب» - 
جاز وإن استلزم قتل الترس , خصوصاً إذا د من الكفٌ عنهم 
القلية #ترجيها 310 على الأمن بتتاهم على :نا دل على نعرية فقل 
التريدن شير معقض ون قياف النيارق "او الشهرة اوفتم الكدااقه».: 
وغير ذلك . 

«وكذا لو تترّسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الجهاد / فيمن يجب عليهم ج ١‏ ص .048١‏ والصيمري في غاية 
المرام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص .0٠١‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / فيما 
يتعلق بالمحاربة ج 4 ص 575. 

(1) في نسخة الشرائع: أو. 

(؟) في ص .١١8‏ 


1 
1١ج‎ 
34 





١ 


لم يمكن جهادهم إلا كذلك4 بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور”" 
جوازه وإن لم يتوقف عليه . 

بل في التحرير: «لو تترّس الكمّار بنسائهم وصبيانهم: فإن كانت 
2 الحرب ملتحمة جاز قتالهم , ولا يقصد قتل الصبيّ وله الغبر اواك 
ف حكن ولتم ديل كان الكذا معن حصن او من وراء تدر » 
كافين عن القتال _قال الشيخ: يجوز رميهم ‏ والأولى تجنّبهم»!" 

ولكن ظاهره أولويّة التجّب مع عدم التحام الحرب وإن توقف الفتح 
عليه . كما ان ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن 
9 عيره . عِِ 2 

ومنه ينقدح ذلك ايضا فى عبارة المصئف, بل والفاضل في 
القواعد , قال: «لو تترّسوا بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في ال 
القتال»”". اللّهِمّ إلا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيراً: «إذا 
لم يمكن جهادهم إلا كذلك» _عدم التمكّن في تلك الحال وهو حال 
قيام الحرب من غيره كما هو الغالب . 

ولذا قال في النافع: «لو تترّسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح 
إلا بقتلهم جاز»!". 

ونحوه ما في التبصرة'* والإرشاد", بل والتذكرة قال: «لو تترّس 





.١١4 أي خبر حفص المتقدّم في ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١57‏ 

(5) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بم ١‏ ص 187. 
ا الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ؟١١١.‏ 
)تقس المتعلميد: الجهاد / الفصل الثاني ص 7١‏ . 

() إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 514. 


لو تترّدس الكدوجا لا 11ل سارف يع سمس حت ع ع ا 0 1لا 


الكفّار بنسائهم وصبيانهم: فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت 
الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم . ويجوز'" قتل 
الفسروسن وبو ل كن !"ا غنيم لالجل التعرس اقول" الفيناة قا : 
(ولاتمسك عنهو لهؤ لاه )اولان ترك العرس رو ذى إلى «تعطيل الجهاة: 
علا يتخذوا ذلك ذريعة إليه»!2. 

وفىي الدروس: «ويكف عن النساء إلامع الضرورة؛ وكذا عن 
الصبيان والمجانين , ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز»”". وكذا فى 
المسالك". ْ 

نعم , أطلق فى اللمعة" والروضة”", فقال: «يجوز قتل الترس ممّن 
لا يقتل» . 

وخلاصة الكلام: أن قتل الكافر الحربي واجب. فمتى أمكن 
الوجوب والحرمة . فمع عدم الترجيح ينّجه التخيير» ولعلّه المراد من 
الحواز فى عيارة الأضحاتب» 


)١(‏ في المصدر بدلها: ولا يقصد. 

(؟) في المصدر: كت 

(؟) في المصدر: ولقول. 

(؛) فى المصدر: وائلا. 

61 انكر التقياة: التدهاة شين سنت مده امك لصن نابا 
(7) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص .5"١‏ 

(/) مسالك الافهام: الجهاد / كيفيّة قتال اهل الحرب جح" ص .5١‏ 
(6) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّلٌ ص 87. 

(9) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ع ؟' ص 597. 


1 


1 


فك جواهر الكلام (ج ؟؟) 





بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأَوّل على وجهٍ يبقى الوجوب ؛ 
لقوله عليّاِ: «... ولاتمسك عنهم لهؤلاء ...702". بل ربّما يؤيّده: معلوميّة 
ترجيح الاسلام على مثل ذلك ؛ ولذا رمى النبيَءة الطائف بالمنجنيق 
وفيهم النساء والصبيان'". 

وأمّا احتمال ترجيح خطاب الحرمة في الفرض فلم أجده لأحد. إلا 
ماسمعته من الفاضل في التحرير من أولويّة التجتّب التي سمعتها, 
ونحوه في التذكرة قال: 

«وإن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم _بأن كانوا يدفعون بهم عن 
أنفسهم . ولم تكن الحرب ملتئمة . وكان المشركون في حصن 
متخطنين » اد كانو امن يووا هدق قاع عن القع يفا لاقي كراهة 
قتلهم ؛ للنهي عن قتل النساء والصبيان, ونحن في غنية عن قتلهم, 
والقول الثاني للشافعي: المنع , وليس بجيّد ؛ لأنه يجوز نصب المنجنيق 
وإن كان يصيبهم , فلو تترّسوا بهم فى القلعة كذلك'". ولكن فيه 
ل 0 

ولا فرق في ذلك بين قسمي الجهاد, ولا بين الترس المسلم وغيره 
ممّن هو محترم الدم . 7 7 

فما في اللريضاح: من رمي الشرسئ مطلقا إذا كان الجهاد دفعاً 
للكفار القاصدين, وأمّا إذا كان للدعوة ولم يحتمل الحال تركهم رمى 


.١١8 تقدّم في ص‎ )١( 
. ١١غ تقدم في ص‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج وص ,ص‎ 2 


لوكس العذووالقسافوالا نارق مسمس يس ا م و ا ا 


الترس غير المسلمء وامًا الترس المسلم فلا يجوز رميه ؛ لقوله تعالى: 
زو لو لآ رجال هو منوين 1500ل يقن و تبغة الور م 
ل يخاو من قار خضوصا هد انتما ل الخبر السدرى لامك اللسناء 


وقد صرّح بعضهم: باعتبار عدم القصد إلى قتل الترس'". ولعل 
المراد: عدم قصد قتله لعداوة ونحوها ممّا لا مدخل له في الجهاد , وما 
قصد قتله مقدّمة للفتح وغلبة الكفار والاستيلاء عليهم فهو معنى ' 
جوازه ء واللّه العالم . 3 

«(و» على كل حال؛ فؤلا يلزم القاتل» قود في الحال المزبور ؛ 
الشماغا العميةا"ا رو اكيحض السارى ا" المعتضي نالضل وغيوة.. 


.50 سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 50/8. 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج اص 587-7806 
(؛) أي خبر حفص المتقدّم في ص .١١5‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 041. وابن إدريس في السرائر: 
الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 8. والعلامة في التحرير: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١17‏ 
)١(‏ نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص ."١‏ و رياض 

المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 7١‏ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 047. وابن 
إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 8. والعلامة في القواعد: الجهاد / كيفيّة 
القنال بج ١‏ ص 487. والشهيد الأوّل في اللمعة: الجهاد / الفصل الأوّلُ ص 87 والشهيد 
الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 97 5914. 
(0) فى ص .١١8‏ 


)"2 جواهر الكلام (ج‎ ١" 





بل ولا دية» عندنا كما صرّح به الشيخ”" والفاضل'" والشهيدان'" 
وغيرهم"', بل عن ظاهر || منته : الإجماع علبه!4؛ ل: 

الأصل نواه الى شبركعا . 

وخبر حفص السابق''. 

وظاهر تركها في قوله تعالى: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمئة»"" بناءً على مساواته للفرض ؛ باعتبار كون القصد 

مؤيّداً: بن إيجابها مقتضٍ للتساهل في أمر الجهاد ؛ باعتبار خوف 
الرافى اعمال كن العرفةة لها : 

اللْهمّ إلا أن يقال: بن الوجوب على تقديره ‏ فهو في بيت المال 
نحو ما تسمعه فى الكفارة , نعم هو فرع الدليل الذي قد عرفت انتفاءه, 
بل ظاهر الأدلّة خلافه . 


)١(‏ المبسوط: الجهاد/أصناف الكفّار ج١‏ ص 017 النهاية: الجهاد/من يجب قتاله ج ١‏ ص8. 

١)‏ ارشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته 2 ١ص‏ 88" قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال 
ج ١ص‏ 187. تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١57‏ 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87, الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل سج ١‏ 
ضن 17 194 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ”“ ص 587, والأردبيلى في مجمع 
البرهان: الجهاد / في كيفيّته سج لاص 107. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / من يحب جهاده ج ين لا" 

)0( في ص 1ه 


لواقتتى العوق الما و الأسارق: مستسسسسم تت عي ب ١18‏ 


وبه يخصٌ قوله ِيُةِ: «لا يبطل دم امرئ مسلم»1" حمّى بالنسبة إلى 

بيت المال , كما هو مقتضى النفي في خبر حفص والفتاوى . 

فما عن الشافعي: من وجوبها ‏ لقوله تعالى: «ومن قتل مومناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله» "7‏ واضح الضعف ؛ 
لما عرفت, مع أَنّه ليس من الخطأ قطعاً. بل هو عمد مأذون فيه 
فلا يندرج فيها . 

«و» لكن «يلزمه» الؤإكفارة4 كما صرّح به الفاضل”“ 
والشهيداة6) وغيرض 61ب بل نفى الإشكال'فية تأنيهما!: كما عن غيره 
نفي الخلاف . 


)١(‏ الكافي: الديات / باب القسامة ح م لاحن 711 وسائل الشينة«بان: ١‏ سين كعات 
الشهادات م ١‏ س ١‏ ص .50١‏ عوالي اللالي: باب الجنايات سم ٠١‏ ج ص 510. 

(5) ستورة التماء الآية. 7م 

(5) العزيز شرم الوجيز: م ١١‏ ص 554, الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 85 1. 

(]) قواعد الاحكام: الجهاد / كيفيّة القنال ج ١٠ص 8١6‏ غ. ارشاد الاذهان: الجهاد / في كيفيّته 
سا1 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج "١‏ ص 373١‏ 7”5, اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل 
الأول ص 87. مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قنال أهل الحرب ج ” ص 71, الروضة 
البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 15917 5914. 

(7) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج١‏ ص 047 وابن إدريس في السرائر: 
الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 8, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 557. والصيمري في غاية المرام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص .01١-0٠١‏ 

() انظر المسالك في الهامش قبل السابق. 





ولعلّه كذلك وإن قال المصئّف في النافع: «وفي الكقارة 
قولان»7", بل ظاهره التردّد كالتحر ير" إلا انا لم نتحققه . 

نعم , نسبه في التنقيح إلى الشيخ في النهاية'"؛ باعتبار نفيه الدية فيها 
دونها2». لكنه كماترى . 

وعلى تقديره فهو واضح الضعف بعد فحوى قوله تعالى: «فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة»0'. وعموم مادل 

«و» لكن فى »4 بعض «الاخبار» وهو خبر حفص السابيق3",: 
لادية عليهم (ولاكفارة"» مؤيّداً: بأنّها للذنب ولاذنب فى 
التوغوووالاها .. 

إلا أنه بعد معلوميّة عدم اعتبار الذنب فيها ؛ ولذا وجبت فى الخطأ 
الذي لا ذنب فيه , وانقطاع الأصل بما عرفت -غيرجامع لشرائط 
الحجّيّة , وقد أعرض عنه الأكثر أو الجميع . فلا يصلح معارضاً لما دل 


.١١؟ المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص‎ )١( 

11 تحرير الاحكام: كيفيّة الجهاد ج ان‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١‏ 

(؛) النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ١‏ ص 8. 

(0) سورة النساء: الاية ؟47. 

فى هن 1 

(0) في نسخة الشرائع والسمنالك: الكفارة: 

(6) ورد هذا التأيبد في كلام بعض الفضلاء على ما في التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب 
جهادهم ج اص 085. 


لو "كتين العنرؤ بالمياة و الاياوق: سسع حم سس سه ع ل د اللا 


على وجوبها . 

مع إمكان حمله: على إرادة نفيها عن مال القاتل , بناءً على وجوبها 
بيت العال كماض ةيدف الروضة" والنسالق "9 لاله منن 
المصالح بل أهمتها.ء خصوصاً بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد 
بوجوبها على القاتل - خشية الغرامة . 

ولعلّه لا يخلو من قوّة . ولكنّ ظاهر المصئّف والفاضل'' والشهيد'* 
والققواوا#اوجوبها عق القاتل معز بهو ظاهن الدليل فق الايةوكيرها. 

وهل هى كقّارة خطأ ‏ لظاهر الآبة, ولأنّه فى الأصل غير قاصد 
العبسل راتما تعنده ]كنا روا له بجع ل عايةا ارد ومادون تدشرها - 
أو عمد ؛ نظراً إلى صورة الواقع ؛ ضرورة كونه عامداً إلى قتله , والآية 
عازوووك قن فل السنام طظا ولى ارعيهة البكاذرم وهس عير 
الفرض ؟ وجهان , أحوطهما وأقواهما الثاني . 

«ولو تعمّده الغازى مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة» 
بلاخلاف" ولا إشكال ؛ للعموم كانت رب ان ل 


00 العهاة / الفصل لأتلاج اص غ59 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب بج ” ص 51. 

(5) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 584. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدمة جع ١‏ ص 3:١‏ "5. 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١‏ 

(1) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 051. والعلامة في 
الإرشاد: الجهاد / في كيفيّنه ج ١‏ ص 545. والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة 
القتال ج “ص 587 والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 107. 


1 





١4 


«الفهدعاى الفاكلة عليه الكنا ره كماو و اهم وال الال 


إولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم 
ولو عاونهم» بتشدديد النون ذلا مع الاضطرار» بلاخلاف أجده في 
شى وين ذلك "لديل يق الننتهى:الاجماع علد فى النساء والصبيان1". 
بل وعلى قتل النساء مع الضرورة'". 

مضافاً: :هاا سمعت من كبري تحميل والتعال "ا وغيرهنا. 

بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالك: «أنّ النبيَيية قال: 
انطلقوا بسم الله وتان وعلى كله ونير ل الله بيو ل تنداو ااشييها فانياً 
عدر ولكافراه يبيج اديت 


كما أنّ فيها أيضاً عن ابن عبّاس: «أَنّْ النبيَيطُ مر بامرأة مقتولة يوم 
الخندق , فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله , قال: لِمَ؟ قال: 
نازعتنى قائم سيفى , فسكت)(١)‏ 


./60 نفى الخلاف في رياض المسائل: الجهاد / فيمن بيجب جهاده ج 8 ص‎ )١( 

(؟اغنارقه ةل غور كل «صيدان: المشركين اجماعا ولا فساتهة :)انظ مدي المطلب: 
الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 48. 

(#) المضيد و الما روصن 5 

(]) تقدّما في 036 

(6) سنن أبي داود: ح 5714 ج “ص 77 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح /اج لاص 104. 
معرفة السنن والآثار:ح 0414 ب لاص ,”١‏ كنز العمّال: سم ٠٠١17‏ ج 4 ص 787 التمهيد 
(لابن عبد البوَ): ح. 72 ص 7. 

(1) مجمع الزوائد: اج وص ,5١1١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 0817. الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 4٠١‏ الاستذكار: ج هص ”١‏ التمهيد (لابن عبد البر): - اج اص ١١9‏ .كشاف القناع: 


قل البحاقق والضياة والشاء فى الشف حم 13/1 


وفي خبر حفص بن غياث الذي رواه المشايخ القلاثة!"-فى 
حلا وك أنه سأل أبا عبدالله ليلا : «عن النساء كيف سقطت الجزية عنه” 
وفعت لير 6 

«قال: فقال: لأنّ رسول اشْيَيَإُةٌ نهى عن قتل النساء والولدان فى 
داز الحورب الا أن قاتلى» فان فاتلن أرضا فأسيك عنتها اك 
ولم تخف خللاً, فلمًا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار 
الإاسلام أولى» . 

«ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها, فلمًا لم يمكن قتلها 
رفعت الجزية عنها, ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين ' 
للعهد . وحلّت دماؤهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك». 5 

«أوكذا النقعد مو اهنا الذمّة والأعمى والشيخ الفاني ره 
والولدان في أرض الحرب, : فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية»!". 

ونحوه خبر الزهري عن عليّ بن الحسين طلِيكا اروم عن العلل'". 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أببه عن آبائهك9: «أنّ النبيَككة 


)١(‏ الكافي: الحياد: تيان وضتة سول ان .. في السرايا م 7 ب 0 ص 8". من لايحضره 
الفقيه: الزكاة / الخراج والجزية ح ١7170‏ ج 5 ص 01. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ١‏ 
علة سقوط الجزية عن النساء ح ١‏ ج ١‏ ص .١0١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١48‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص 15. 

(؟) علل الشرائع: باب ٠١5‏ سم ١‏ ب ؟ ص 577 وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق: ص .)١0‏ 


5-3 جواهر الكلام (ج 2) 





قال: اقتلوا المشركين . واستحيوا شيوخهم وصبيانهم»7! على معنى: 
انشيقا تههم: 

وف اخبر طلحة عن ابى عاش نقة : تبرت السنة ان لذ تؤخد 
العو ع عدوم الأ رن | لمقاوره طن لمات ينا على عدو 
لا جزية عليه لا يقتل ,كما عساه يشعر به الخبر الأول . 

والمراد بالضرورة: أن يتترّس الكفار بهنّ, أو يتوقف الفتح على 
تتلهزة دوم اوتعى ذلك 

بل في المنتهى'" وعن التحرير!: «لو وقفت امرأة في صف الكقار 
كل شععيع تعينيك اللسلكين واتكدفت انم جنا زرسنها مروف 
عكينة 14 لقا عا مى رسول اه امال الطلنائق اشسير فق مناه 
فكشفت عن قبلها, فقال: ها دونكم فارمواء فرماها رجل من المسلمين 
فما أخطأً ذلك منها)'. ويجوز النظر إلى فرجها للرمي» . 

وإن كان لا يخلو من نظر ؛ لعدم اندراج نحو ذلك فيالضرورة, 
والخبر ليس من طرقناء بل مقتضى إطلاق النهي -في النصوص من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 71١‏ كيفيّة قتال المشركين ح ١‏ بس 7 ص 115. وسائل 

الشيعة: باب ١8‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١٠١6‏ ص 10. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 شرائط أهل الذمّة م 7ج 1 ص .١04‏ وسائل الشيعة: 

باب ١8‏ من أبواب جهاد العدو ح ”ج ١٠6‏ ص 19. 
(5) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١55‏ 
(0) سنن البيهقي: ج )وص 87 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 001. الشرح الكبير: ج ٠١٠١١‏ 

ص 5 10. 


حكم قتل الشيخ الفانى في الحرب 55 
طرقنا _خلافه . 

نعم , لو قاتلن جاز قتلهنٌ, مع أَنّك قد سمعت ما في خبر حفص من 
الأمر بالإمساك عنهنٌّ ما أمكن مع ذلك . 1 

ولكن في المنتهى: «أنّ النبِيَيَييةُ قتل يوم بني قريظة امرأة ل 
رحيّ على محمود بن مسلمة!", ووقف على امرأة مقتولة فقال: ما بالها 
قتلت وهي لا تقاتل؟!!". وفيه إشعار بجواز قتلها إذا قاتلت . 

واو فيج ذلك المر اهفون اذا شاتلوا ارذعيث العمرورة فيد 
توقّف الفتح ونحوه على قتلهم , أَمّا مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم ؛ 
لإطلاق النهي . 

وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا قتال» بلا خلاف 
أجده فيه!, بل قد يظهر من التذكرة''' والمنتهى": الإجماع عليه ؛ 
لإطلاق النهى عن قتله فيما سمعته من النصوص. مؤيّد|: بكونه كالمراة 
والصبيٌ . 


٠١ ص 017. الشرح الكبير: ع‎ ٠١ كشاف القناع: ج ” ص 01. المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 
.6٠١ ص‎ 

(؟) الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص ٠٠‏ 4. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0147 011. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 5 .٠١‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 087. والعلامة في 
التحرير: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص 8 .١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: الجهاد / الفصل الاوّل 
ص 87 والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 5913. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 41 ص 160. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١١‏ 


جواهر الكلام (ج 59) 


نعم . لوكان ذا رأي وقتال قتل إجماعاً محكيّاً في المنتهى”" 
والتذكرة!"-إن لم يكن محصّلاً ؛ لعموم الأدلة الذي لا يخصّصه إطلاق 
النهي عن الشيخ المنرّل على غير الفرض ولو للإجماع المزبور. 

بل فى المنتهى دعواه أيضاً على ذي الرأي دون القتال, قال: «لأن 
دريكن السقة د ريون حب "أرقا سما نا وسصيون شرل 
معرفة بالحرب, وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد 
ليعدّفهم كيفيّة القتل , فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي ويا 010. 

واعوة فى التذكرةءاقال«السيخ من المتحازيين إن كان ذاراى 
وقال جا ره سباع وركذا إن كان نيدفاولا ري لبن ركان |1 


١7 





رأي ولا قئال فيه ؛ لأنّ دريد بن الصمّة قتل يوم خيبر" ‏ والأصمٌ يوم 
حنين -...70" إلى أخره . 

وبذلك ظهر الحال في الأحوال الأربعة للشيخ التي يقتل في ثلاثة 
منها لما عرفت من العموم وغيره -دون الرابعة , خلافاً لأحمد والمزني 


١ 000 

(") تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب جهاده ج 1 ص 10. 

(؟) المعروف في النقل والموجود في المصدر أنه قتل يوم حنين. 

(؛) الغارات: 5 ص 881 884 و4١41 .41١0‏ تاريخ الطبري: ج ؟ ص 64" فما بعدهاء 
الكامل في التاريخ: 3 :اص 516١‏ فما بعدهاء المغني (لابن قدامة): اج ٠5ص‏ 01757., الشرح 
الكبير: بج ٠١‏ ص .40٠١- 1٠١‏ كشاف القناع: ج " ص 00. المجموع: ج ١9‏ ص 590. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١١-٠٠١‏ 

)1١(‏ ينظر هامش المصدر في التعليق على «يوم خيبر». 

(/) تذكرة الفقهاء: الجهاد شيك يجب جهاده ج 1 ص 10. 


حكم قتل الخنثى المشكل في الحرب ‏ د 0## م 


ويلحق به: المقعد والأعمى , كما صرّح به الفاضل!". وسمعت ما 
فى خبر حفص'". 

لكن ينبغي تقييد ذلك أيضاً: بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب , 
ولم يقاتلاء ولم تدع الضرورة إلى قتلهما كما إذا تترّسوا بهما ونحو ذلك 

وألحق الفاضل!“ والشهيدان“ أيضاً: الخنثى المشكل بالمرأة . ولعلّه 
لترجيح مراعأة فقد مه الحرام على مقدمة الواجب؛ ضرورة وجوب 
قتل المشركين وحرمة قتل النساءء أو لدعوى عدم اندراجها فى أدلة 
الوجوب ؛ باعتبار كون الخطاب به للمذكرين . 


وعلى كل حالء فلا ريب فى التقييد بعدم الضرورة نحو ما سمعته 

فى النساء , هذا. 

1١١ الحاوي الكبير: ج 4 ص 15731. حلية العلماء: ج لاص 10. العزيز شرح الوجيز: ج‎ )١( 
.57١ روضة الطالبين: ج لاص 48 غ. المجموع: ج9١ ص1 55. مختصرالمزني: ص‎ .59١ ص‎ 

(؟) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١45‏ منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده 
ج4١‏ ص 7 .7١‏ 

(؟) تقدم في ص .١١4‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 487. تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب 
جهاده ج اص .١11‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87. مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قال أهل 
الحرب ج 7 ص 51. الروضة البهيّة: الفصل الأوّل ج ١‏ ص ”597. 


8 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





وفى القواعد: «يقتل الراهب»7". 

ولكن في التحرير: «الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم 
رائ وقنا ل 

وفي التذكرة: «الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة 
وزرائ او كانواشتانا 1 . 

وفي المختلف: «قال في المبسوط: أهل الصوامع والرهبان يقتلون , 
ويكون منهم! يخاف مع ترك قتلهم النكاية بالمسلمين. والأقرب 
ما اختاره الشيخ ؛ لعموم الأدلّة)!. 

وفي المنتهى: «الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كانوا شيوخاً 
هم قرّة اوزائه وكذا لو كانوا كان ملو كتيرهء الامن كان يها 

قلت: قد سمعت النهى عن قتل المتبتا| في شاهق في خبر مسعدة بن 
صدقة!" . 


.187 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(") تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١518‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده سج 9 ص 17. 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: قتال. 

(0) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد ج ؛ ص 597. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١”‏ 
(0') تقدم فى ص .١١7‏ 





حك قعل الفلا :واريات العرقاءؤوسول لكلا لع يك 11010 + 


مف حا لغرائط |الحعنه ب رومن هذا قري العا العفو 
للمريض أيضاً الذي لم ييأس من برئه. فإنّه حينئذٍ بمنزلة الجريح الذي 
نعم » لو يئس من برئه ففي المنتهى'" والتحرير'”: «لم يقتل 
«انّقوا الله فى الفلاحين الذين لا يبغون لكم الحرب»!“ ليس بحجّة, 
كالمحكى عن الشافعى فى أحد قوليه: من عدم قتل أرباب الحرف 
والعناعاض والسوفة الذي لأيععاطوق الفا ليو لذ ما سه اللاو 
ابن مسعود: أَنّ رجلين أتيا النبيَكية رسولين لمسيلمة؛ فقال لهما: 
)١‏ شورة الثوية: الاية 6: 


) 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 4 .٠١‏ 

(؟) تحرير الاحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص 54 .١‏ 

(؟) كنز العمّال: م ١١417‏ ج غ ص /الا4. معرفة السنن والاثار: ح 042١‏ س لاص 55, 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 014. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .40٠١‏ سنن البيهقي: ج 1 
ص .1١‏ كشّاف القناع: ج 7 ص 00. 

(0) انظر الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 1193. العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 595. روضة 
الطالبين: بج لاص 11غ]. 





اهنا أن ردول أنه ققالة تنوه أن مسسولية وسصول انه شفال 
النيَييُ: لو كنت قاتلاً رسولاً لضربت عنقيكما!"»7". 

مسن ناه ارد اذى و للقي السك الس 
ضرووة سيكيس الشاحة إلى :لك كما حو واظيت »وال العاله . 

ولا يجوز التمثيل بهم» بقطع الاناف والاذان ونحو ذلك في 
حال الحرب,ء بلا خلااف اجده فيه'"؛ لما سمعته من النهى عنه في 
اصوصن لعزا اا 

مضافاً: إلى ما عن علي لقْةٍ عن رسول اشْيَيا أنه قال: «لاتجوز 
السدلة رايا كلك الفقوره “درا سكافة المعماليع تاماه 
الع امي 

بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى: عدم الفرق في ذلك بين حال 
الحرب وغيره. وبين ما بعد الموت وقبله . فما عساه يشعر به التقييد 
بحال الحرب في المسالك”" والرياض”'" في غير محلّه . 

بل لا فرق ايضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه . وإن كان 


١817١8 مسند الطيالسي: ص 55 المصئّف (لعبد الررّاق): ح‎ 5١81 مجمع الزوائد: جة ص‎ )١( 
.194 ص 111 المعجم الكبير (للطبراني): ح 89601 ج 1 ص‎ ٠١ ج‎ 

)1 تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يحب جهاده ج وص 18. 

() كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 7/. 

)الي عل 1118 

(0) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس ح 7ج ١9‏ ص .١758‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص 7. 

09/0( رياض المسائل: الجهاد / فيمن يحب جهاده ج 6/٠*ص‏ 1/. 








عرفة الغدنبالكنان .سمخب سس و مي ماس و الا 


مقتضى قوله نعالى: «والحرمات قصاص»'" الجوازء لكنّ إطلاق النصّ 
والفتاوى يفقنضى عل مذ . 

نعم , في القواعد”" والتذكرة'": «يكره نقل رؤوس الكفّار إلا مع 
نكاية الكفار به» أي إذلالهم . 

وزاد في الثاني: «ما لو أريد معرفة المسلمين بموته , فإنٌ أباجهل لما 
قتل حمل رأسه!*» وإن لم يكن كذلك كان مكروهاً؛ فإنّه لم ينقل إلى 
رسو ل اشوا ابي كاف قط» . 

فلك لعن ذلك لين عنى التقيل ١‏ اوهو مسعتي الكن ينو تفي على 
الذليل نواه العالو: 

«(و» كذا «لا» يجوز «الغدر» بهم ؛ بأن يقتلوا بعد الأمان مثلاً, 
قال في مجمع البحرين: «الغدر: ترك الوفاء ونقض العهد»'©, بلا خلاف 
اخدة 0" 

الا يي ريسي 


01 





(1) شتورة البقزة الآيه 154 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 181. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 1 ص 84. 

(؛) العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 08غ. مغني المحتاج: ج 4 ص 551. 
(0) مجمع البحرين: ج ”ص 5١‏ (غدر). 

(1) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص 6/. 

(/) في ص .1١11-1١6‏ 


للك كزاة الغو ر كنك .من أدهى الناشنء الذ إن لكل غدرة فجرة ولكل 
فجرة كفرة, ألا وإِنّ الغدر والفجور والخيانة في النار»'". 

وفي خبر طلحة بن زيد عن ان عبدالله طليّةٌ ساله: «عن فرقتيه”") 
من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحواء 
م إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن 
يغزوا تلك المدينة ؟ فقال أبو عبدالله نهذ لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا 
ولا يأمروا بالغدر, ولا يقاتلوا مع الذين غدرواء ولكنّهم يقاتلون 
المشركين حيث وجدوهم, ولا يجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكقار»!". 

نعم . تجوز الخدعة في الحرب . كما صرّح به الفاضل في جملة 
وو كيار[ فى اللندكر :ذا والنييي الاوضوى الا جما عن قال: 
«تجوز المخادعة في الحرب وان يخدع المبارز قرينه ليتوصّل بذلك 
إلى قتله إجماعأ» . 

ثمّ قال : «وروى العامّة: أَنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّاً ك3 فقال: 
ذا حك د لابن أكى ونقال هل جاه لكت ايك ان تلان مدقب 


)١(‏ الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب المكر والغدر ح 7 ج ١‏ ص 778 وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١6‏ ص 7١‏ 

(5) في الوسائل ومتن الكافي: قريتين. 

() الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب المكر والغدر م 4 ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١6‏ ص 19. 

(؛) كقواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. وتحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد  ١‏ 








ص .١51‏ 
)6 تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يبحب جهاده ج اص الى 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج ا 06 .١‏ 


حو | الخلاعة “قن اسوك ٠ح‏ تح حدس ب م جا ا ا 


عمرو فأقبل إليه . فقال عليّ لها : ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت عمرو 
خدعة!") , 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ليه : «إنّ عليّاً 14 
كان يقول : لئن تخطفني الطير أحبٌ إلىّ من أن أقول على رسو ل اشْوية . * 
ما لم يقل. سمعت رسول الْويْةُ يوم الخندق يقول: الحرب خدعة, م« 
ويقول: تكلهوا بمأ أردتم» !"ا 

وقال الصدوق :«من الفاظ رسول اشْيَيَيهُ : ... الحرب خدعة»” 

وفي خبر ابي البختري المروي عن قرب الاسناد'' عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن على 8 أنه قال : «الحرب خدعةء وإذا حدتتكم 
عن رسول اشْيَيية فوالله لئن أخرّ من السماء أو تخطفني الطير أحبّ إلىّ 
من أن ا ا 0 


بيار ا ل ا 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 2557 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 641. كشاف القناع: 
ج اص 78 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ أن الحرب خدعة م ١‏ ج 7 ص 177 وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ س ١6‏ ص .١177‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: اخر ابواب الكتاب ذيل سم 0117 وس 01/14 ج غ ص 5071 و70/8, 
وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد العدو ح ”اج ١6‏ ص 158. 

قرت الاسفاذه لاضن 1 


)3 جواهر الكلام (ج‎ ١: 





نكن وأبو نان أمدّؤنًا وأعانؤنا فيلغ ذلك ابااسفيان فقال #غكيرت 
يهودء فارتحل عنهم»'". 

وقال عدىّ بن حاتم : «إِنّ عليّاًلجْةٍ قال يوم التقى هو ومعاوية بصقّين 
فرفع بها صوته يسمع أصحابه : والله لأقتلنَ معاوية وأصحابه , نم قال 
فى آخر قوله :إن شاء الله وخفض بها صوته _-وكنت منه قريباء فقلت : 
ا آم لشي ا إِنْك حلفت على ما قلت ثم استعففت »ما ارث 
بذلك؟» . 

لإفقال# ان العرهدعةوواداعس السشسين قير كدونه فا رده ان 
أحرّض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم , فافهم فِإِنّك 
تنتفع بها بعد اليوم إنشاءالله » واعلم أن الله (عرّ وجل) قال لموسى للا 
حيث أرسله إلى فرعون فأتياه: (فقولا له قولاً لتنا لعلّه يتذكر أو 


ا يقفى ١)‏ "وقد غلم أله لا يتذكرءولا معتس »ولكن ليكون احرض ” 


لموسى ك3 على الذهاب»0©. 
وكذا يحرم الغلول منهم : على ما صرّح به في النهاية!* والنافع'" 


.١174 ص‎ ١١6 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج‎ )١( 
سورة طه: الاية 4غ.‎ )١( 





(؟) في المصدر: احرض. 

(4) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 78 أن الحرب خدعة م ؟ ج 7 ص 1717., وسائل الشيعة: 
باب *0 من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١١6‏ ص 157. 

(0) النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك ج كدص .١15‏ 


انعحا نك كوة العال بعد الزؤال. عمس نيهت نت ١11١‏ 


والقواعل”") والإرشاد”" والتحرير" والمنته. © والتذكرة!" 
والمسالك'" وغيرها”" على ماحكي عن بعضها؛ للنهي عنه في 
النصوص “ السابقة . 

وفسّره في المحكي عن جامع المقاصد : بالسرقة من أموالهم!". 
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ولكن فيه : أنّه منافي لما هو المعلوم في غير المقام من كون مال 
الحربي فيئاً للمسلم , فله التوصّل إليه بكلّ طريق . 

اللهمّ إلا ان يكون إجماعا ء او يكون المراد : السرقة منهم بعد الامان 
ونحوه مما يكون به محترم المال مع كفره, أو يراد به : النهى عن السرقة 
من الغنيمة , بل قيل : إن أكثر مايستعمل في ذلك”:", بل يمكن حمل 
ما يقبل ذلك من عبارات الأصحاب عليه والله العالم . 


#ويستحبٌ أن يكون القتال بعد الزوال» مع الاختيارء كما في 


.1817 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 5154. 

(؟) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد بم ١‏ ص .١54‏ 

(:) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١1‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 5/. 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ب 7 ص "؟. 

() كالسرائر: الجهاد / من زيادات ذلك ج ١‏ ص ."١‏ والجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 7707”. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج /ااص 4104. 

(6) فى ص .١١1-١1١0‏ 

)5 ا المقاصد: الجهاد / كيفيّة القنال ج 7 ص 588. 

)٠١(‏ الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 


)2 جواهر الكلام (ج‎ ١١3" 





النهاية'" والغنية'"' والتذكرة'" والدروس'* وغيرها'". 

لأنّ عنده تفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصرء كما فى خبر 
بحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله يذ : «كان علي مْقِةٍ لا يقاتل حتّى 
تزول الشمس , ويقول : تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل 
الوه ورقو ل ته أقزت إلى اليل واجدن انيقل القتل. ويرجع 
الطالب ويفلت المنهزم»'"'. 

وفي المروي عن سيّد الشهداء في طفّ كربلاء أنه ابتدأ بالقتال مع 
كفرة أهر: الكوفة بعد الزوال". 

بل بعد صلاة الظهرين . كما صرّح باستحباب كون القتال بعدهما 


طبر اعد و عله البفافة الحتوفال هنهما : 


.١5 النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك ج ؟ ص‎ )١( 

(") غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .٠٠١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 84. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدمة ج ١‏ ص ""5. 

(0) كالمبسوط: الجهاد / حكم المبارزة ج ١‏ ص 0035. والمهذب: الجهاد / سيرة الحرب 
ج ١ص‏ 599 وغلية النزوع: كتاب الجهاد ص .'٠ ١‏ والسرائر: الجهاد / من زيادات ذلك 
ان 

(1) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْيوةُ... في السراياح 5ج 0 ص 28. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح ١4‏ ج 7 ص ١717‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
جهاد العدوح ١ج ١٠١6‏ ص 17. 

(0) يستفاد ذلك من صلاته نه الظهر قبل بروزه للقتال. انظر بحار الأنوار: تاريخ 
الحسين نْىّةٍ / باب /3” ع 464 ص .5١‏ 

() كالدروسن الشترغية: الجهاة /النقتانة بحن 1 وسهاله الدين لذبن القطان): الجهاة 77> 


كرافة الاغانة علق كدان لناة” ضحم سدس ع سس مسي سيط يعم 11 ١‏ 


«ويكره'" الإغارة عليهم ليلاً» كما فى الإرشاد'"', وهو المراد 
من «التبسبت» المصرّح بكراهته 52 النهاية”) والنافع'"' والقواضيل !0 
والتحرير""'والتذكرة”"وا| 5 لكا والدروس "ا والروضة وها 
لك الغواة نمب كما فى التقع 111" والروفةوضووهياا "ا التتزول 


لكب عثاة بن صييب قال :رصت اباعووان ند قو ل انها يقت 


د أحكام الكقّار بج ١‏ ص 885 وفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 13. ومسالك 
الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج * ص 7؟. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: وتكره. 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بم ١‏ ص 5"51. 

(؟) النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك ج ؟ ص .١5‏ 

(؛) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ؟١١.‏ 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

(كاتغرين الأحكاء كينتة العهادي: انض 17217 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 1 ص 84. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده سم ١4‏ ص 845. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص "". 

.594 الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأُوّل ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال ص 57". واللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل 
الأوّل ص 87. وكشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلق بالمحاربة ج ؛ ص 577. 

.087 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )1١( 

(17) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 594. 

/ كمجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 05غ. و رياض المسائل: الجهاد‎ )١6( 
./1 فيمن يجب جهاده ج / ص‎ 


١‏ جواهر الكلام (ج ؟؟) 





50 اللموويالة و 1 لياة20 , 

وفى رواية الجمهور عنديَييةٌ : «كان إذا طرق العدوٌ لم يغر حتّى 
ا 

مضافاً: إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم ممّن 
لا يجوز قتلهم . 

نعم » لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة , ولعل منه : ما رواه 
الجمهور عن النبيَيَييةُ من «أَنّه شن الغارة على بني المصطلق ليلاً»”". 

«و4 كذا يكره: «القتال قبل الزوال إلا لحاجة» كماصرّح به 
غير واحد/ا. 

ولعل المراد به: خصوص ما قرب منه إلى الزوال ‏ مخافة ذهاب 
ااذه ير أنه المقيناق ملم ل" ميطلقا تحني الفسيع الى أشميي اذه 
[تعال شانه) بالمغيرات:فية!#وسمعك أن سول اشكتة إذاطرق 


ا لاض 37 0 
(1) مسند احمد: ج ص ضرم و",. الموطا: ح اج 5 ص 418. صحيح البخاري: ج ] 


(0) 


17 النويد الاآبن عبد الرقا ع 1ض :218 
(؛) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج وص + والشهيد فى الدروس: 
الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 7 وابن القطّان في معالم الدين: الجهاد / أحكام الكقّار بج ١‏ 


ل ل ل سييسسسيييي ها 


العدو ليلاً لم بغر حتى يصبح . 
«و» يكره أيضاً: 9ان يعرقب الدابّة وإن وقفت به4 أو أشرف 


على القتل .كما فى النهاية١"‏ والنافع”' والتذكرة'" وا| نتهم !“ا واللمعة !6 


والتئقف )3( وجامع المقاصد'" والمسالك'" وغيرها'" . 1 
151 اقففيت النفرلاعة القى كما هله مممتر :ذو العا حين دز 2 
على ف صرح رده غير واحد!"". 


وفي خبر السكوني المروي في الكافي عن أبي عبدالله ىه , قال : 
«لمّا كان يوم مؤّتة كان جعفر بن ابي طالب على فرس .ء فلمّا التقوا نزل 
عن فرسه فعرقبها بالسيف , فكان اوّل من عرقب في الاسلام»'"" . 


.١5 ص‎ ١ النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك سج‎ )١١( 

(1) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١ ١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 61. 

(؛غ) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .١١7‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87 - 88. 

)00 التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١ص‏ 087-0895. 

(/) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج “ا ص 587. 

(8) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج ” ص ""؟. 

(9) كتحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١17‏ والدروس الشرعيّة: الجهاد / الفصل الأوّل 
اج اص 325 ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 05غ. 

)٠١(‏ انظر التنقيح الرائع والدروس الشرعيّة ومسالك الأفهام في الهوامش السابقة. والروضة 
البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 598. و رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده 
ج مص 73. 

)١١(‏ الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 4 ج 0 ص 44. المحاسن: كتاب المرافق 
ح ١١7‏ ص 1758. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب أحكام الدواب ح ؟ ج ١١‏ ص 017. 


اج ١‏ 
ىم 





)"2 جواهر الكلام (ج‎ ١1 


ورواه في المنتهى عن جعفر عن أَبيه لي . قال : «أَوّل من عرقب 
الفوبى ف سنال الله حسفريين الى عذال 'ذ والعدانخين دعر فين درينيه 01 

ولو التكو فين نناوكها كان احسن: كنا صرّح به أيضأً غير واحد'"!؛ 
لخبر السكوني على ما في المنتهى عن جعفر عن ابيه نيه . قال : 
«قال رسول اشْيَيييٌ : إذا حرن على أحدكم دايّته ‏ يعني إذا قامت في 
أرطي العو كاي وفيا ولك فقي 0 

والموجود فى الكافى عن السكونى عن أبى عبدالله لْليْةٍ قال : «قال 
رسولالْيَييةُ إذا حرنت على أحدكم دايّته يعني أقامت في أرض 
الوق ا واقى سيل لدت فابديهها ولأ وعرقني 67 

وعلى كل حال فمن ذلك يعلم الوجه فيما ذكرناه. ومن الغريب 
مافي المنتهى : من دعوى نسخ الخبرالأوّل بالثاني". 

نعم , كان مقتضى النهي التحريم لا الكراهة, ولعلّه لمافي جامع 
المقاضد, قال : «وأمًا عدم التحريم فلن الناس مسلطون على أموالهم . 


.١١7 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده سم‎ )١( 

9 كالعيين الأول في الدروس: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 55-775 والشهيد الثاني في 
المسالك: الجهاد / كيفيّة قتال اهل الحرب ج ” ص ١"؟.‏ 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: فى سبيل الله. 

كلد التعدر اننا 1 

(0) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 8 ج ه ص 435. تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 74 النوادر ح ١6‏ ج 7 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب أحكام الدواب 
اح ١س‏ ١ااص‏ 083. 

.١١7 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج‎ )١( 


عكاضوفة الوانة .عطس سش مي سس سج سس ف سم ةم جيجخ ج كن ا/11ا 


فإن قيل : يحرم تعذيب الدابّة وعدم إطعامها وسقيها وتحميلها فوق 
النا قد كان هار افر 3د دنا بال الجر تدان ادر 
وإتللاف الداتة وإستحافها ام مطلوي: لآ إنقاءها نحا ليا رتنا اذ إلى 
امتعانة انار جا 

وإن كان هو كماترى . 

وفي التنقيح : «إِنْما قلنا بكراهته لأنه يؤول إلى هلاكها. ونهى 
رسول اشْيَيييُةُ عن قتل الحيوان لغير أكله؟7”. 

وقيةة اله لأيول على كراقة تحصو صن :ذ قافا لقود ما عر فتك 

ومن الغريب إنكار بعض الأفاضل الدليلء, وقال: «ليس في 
السو ها سمه مدان ١‏ ولاتستروا من الماكدنا وك حسم 
ما لابدٌ لكم من أكله) إلا أنه غير دالٌ على خصوص ذلك., ولكنّ أمر 
الكراهة سهل يكفى فيها الفتاوى»)!*. 

وكيف كان , فالذي يدل على أصل الجواز : عموم «الناس مسلطون 
على أموالهم»!, وأنّها مخلوقة للناس يفعلون بها كيف شاوٌوا ونحو 


)01( جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج اص 7585 - /ام؟. 

(؟) المبسوط: كتاب الغصب ج " ص 88. المجموع: ج ١4‏ ص 518. المغني (لابن قدامة): 
ج١٠‏ ص ,1١14‏ الشرح الكبير: سن ٠١‏ ص ,١78‏ كشاف القناع: ج ؛ ص .٠١7‏ احكام 
القران (لابن عربي): ج ١‏ ص 57. 

(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 085. 

(4) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 75 و80. 

(0) بحار الأنوار: كتاب العلم / باب 77 م لج ؟ ص 775, عوالي اللآلي: الفصل التاسع من 
المقدّمة ح 19 ج ١ص‏ '15. 


"1١ج‎ 


17# جحب يو ب ا ب ا ب م ا ايت لقو أشن الكاام 21 7 


ذلك. وفعل جعفر الذي لم ينكره النبيَييية بل أعطي في تلك الشهادة 
جناحان''' يطير بهما فى الجنة كيف يشاء . 

واللداففة» كرنم كاله ققوم بميدنقياة أ الشارم عدر او كييك 
عن عدم سه كالديع والإشهاروتجوهماامها يجوز شرع . 

نعم , قد يقال”": إِنّ المنساق دابّة المسلمء أما دابّة الكافر فلا كراهة 
في تعرقبها حال الحرب ؛ إضعافاً لهم , ومقدّمةَ لقتل راكبها ... و 
ذلك , كما صرّح به الكركي”" وثاني الشهيدين'". بل هو أولى من قتل 
الصبيان . وقد عقر حنظلة , بن الراهب فرس ابي سفيان يوم احد . فرمت 
قو نك ضيه موي فلار 

ولكن مع ذلك لو تمككّن من ذبحها كان أولى حنّى لوكان في غير 
حال الحرب ؛ لما فيه من اللإضرار بهم » بل لو لم يتمكن إلا من القتل غير 
الذبح _أو العقر ونحوه _وكان فيه إضرار لهم , لم يبعد الجواز بلا كراهة , 
كنا هو فتتضى اظلاق تعضو امون كان لأ مهلو من سه نا تعن 


)1 د «الرياض» المتقدم آنا ائفاً. 


0( جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال سج 1 ص ا 1 فوائد الشرائع اانه الكركي): 


اج لاص 6/, 
(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 754 536. مسالك الأفهام: الجهاد / 
كيفيّة قنال أهل الحرب ج ” ص 57. (0) في المصدر: ابن شعوب. 


ا كالك كر والشهية النانية انار الواستين قبل السنا تن 


وك المنا نز اترقتي ادق العاف سس 1141 


حرمته فى نفسه أو كراهته من حيث احترام الدابّة , والله العالم . 

(و» تكره: «المبارزة بغير إذن اللإمام» كما في اللمعة'" 
والدروس'" والإرشاد'" والقواعد'* والتحرير'" والمختلف"" 
والتنقيح”"' والروضة/ والمسالك” ومحكىّ المبسوط'"" وغيرها!"". 

ولعل المراد : طلبها بدون إذنه ء لا الجواب إليها من الطالب لها بدون 
إذنه ؛ ضرورة كون المستفاد من النصوص الأوّل دون الثاني » بل ربّما 
ظهر منها خلافه : 

ففي خبر ابن القدّاح عن أبي عبدالله نيةٍ قال: «دعا رجل بعض 
بنى هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه , فقال له أميرالمؤمنين ملي : ما منعك 
أن تبارزه؟ فقال : كان فارس العرب وخشميت أن يغلبني'"". فقال لء 


.88 - 87 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

.57 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 5"54. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

(0) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١54‏ 

(1) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد بج ؛ ص 5956. 

() التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 085. 

(8) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل سج "١‏ ص 550. 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج ” ص 2". 

.000 ص‎ ١ المبسوط: الجهاد / حكم المبارزة ج‎ )٠١( 

/ كجامع المقاصد: الجهاد /كيفيّة القتال ج “اص 2787 ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد‎ )١١( 
.104 ص 5885. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص‎ ١ أحكام الكفّار بج‎ 

)1١(‏ في بعض النسثم ‏ مطابقاً لنسخة التهذيب وبعض نسخ الكافي -: يقتلني. 


به 


| 


)"2 جواهر الكلام (ج‎ ١. 


أمير المؤمنين قا : فإنّه بغى عليك . ولو بارزته لغلبته , ولو بغى جبل 
على جبل لهدَ الباغي» . 

«وقال أبو عبدالله حْقَةٍ : إنّ الحسين'" بن على ليه دعا رجلا إلى 
المبارزة, فعلم به أميرالمؤمنين نقذ . فقال: لئن عدت إلى مثل هذا 
لأغاقر اولقن دعاك أحت إلى ونه فلم تجيه لاعاقتلن» أناغلمة 





أنه بغي ؟!7". 


رق الي لوال اله شين ا لابنه الحسن لق : 
لاتدعونٌ إلى مبارزة» وإن دعيت إليها فأجب. فإِنٌ الداعي باغ, 
والباغي مصروع)7". 2 
وفي خبر عمرو بن جميع عن أبسي عبدالله هة1»: «سئل عن 


المبارزة بين الصقَّين بغير إذن الاماهم؟ فقال : لا بأس , ولكن لا يطلب 


إلا بإذن الامام»ثت 


)١(‏ في التهديب: الحسن. 

لاني العهاهتباحيطك انار احم انير قدصن :1لا كولاوب ل تام :ايان ارزبنات 
4/النوادر ح ١‏ جص .١14‏ وسائلالشيعة: باب١7‏ من أبواب جهاد العدو ح "6٠١ص .٠١‏ 

) #اتوو انا ضكدة رق اصن :6-5 وسائل الفينةياب: الام أبؤاب هاه العدو 
اح *اج ناص .1١‏ 

(؛ و0) ورد في التهذيب بهذا المتن إلا أنه كن صدرو ان جم رفعه إلى أميرالمؤْمنين مظِلٍ. 
وورد في الكافي بهذا السند إلا أنّ فيه: «بعد إذن الإمام» بدل «بغير إذن الإمام». 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب طلب المبارزة ح ١‏ ج ه ص 54, تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 
9/النوادر ح ١‏ ج 5 ص 114. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ (مع 
ذيله) سج 6٠ا‏ ص 65. 


كك لسار اكيراك الا لمم وي ل يبه زا 

ولعلّه لذا قال الشيخ في النهاية : «لا بأس بالمبارزة بين الصقين في 
حال القتال» ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام»'". ونحوه 
عن ابن إدريس'". 

وإليه أشار المصنّف بقوله : «وقيل: يحرم» بل في المحكي عن 
ى العلا ا هذا ,قال مزلا عور السلم أت سر كاتا الايناناك 
سللا ف الفعيان1": 

وفى المنتهى : «وهل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه؟ 
كلاهما بلو حان من كلام الشيخ, والذي تدل الأخبار عليه: التحريم»!. 

وقال الكركي : «الأصمّ الكراهة . ويحرم طلبها ؛ لما ورد من النهي 
عنه 07 بغى»!”. 

ولكن ظاهره الكراهة فيغير صورة الطلبء بل قيل : «إنه الظاهر 
يها لاه 5 الاذن»7". 

وفي الرياض : «يدلّ على رجحان الاستئذان : -مضافاً إلى النصّ 
َالو اد دالأعا د والادانه لذن الاباء اعتلم يتومتانهوفيرساة 


.8 ص‎ ١ النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج‎ )١( 

(1) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 8. 

(؟) الكافى فى الفقه: سيرة الجهاد ص 107. 

المي لسلس الحواد امون بش عو ان ب 1 
(0) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 807]. 

[) لكب الى بأندينا تخالية من ذلك. 


١‏ جواهر الكلام (ج ؟؟) 


بذلك , فينبغي أن يفوّض النظر إليه ؛ ليكون أقرب إلى الظفر. وأحفظ 
لقلوب لسلس" 

رهن النقير ادا تدويما ووه الحمووفن اهلكا ونعيية 
وعبيدة استأذنوا النبيَءكيلةٌ يوم بدر"7". 

قلت : قد سمعت ما في النصوص السابقة من الأمر بها بعد الدعاء 
إلبها من غير استئذان والنهي عن طلبها, إلا أنه غير صالح تتخصيص 
دلق السوا فو الأعر لتقا تله وتجويهها : تمتك السبد .وا براحن 
المشهورء ولذا حمل على الكراهة . نعم , تحرم إذا منع منها بلا خلاف7“ 
ولا شكال 

وعلى كلّ حال, فلا إشكال في أصل مشروعيّتها في الجملة ‏ بل في 
الإيضاح : دعوى إجماع الامّة على ذلك©. 

وفي المنتهى : «المبارزة مشروعة غير مكروهة فيقول عامّة أهل 
العلم , إلا الحسن البصري فإنّه لم يعرفها وكرّهها»'". ولا ريب في 
فساده ؛ لما عرفت , ولما رواه الجمهور وغيرهم : من أن عليَاً كا بارز 





000 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .١١١‏ 
الالكمات يان ساق الترياة ار قبمق يحي كافج الضن 1 
() إيضاح الفوائد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 508. 
كاسني التطلك اللجياد تعن رتت ها لقيو اا ا 


حكن المبانز 5 إذا نوت أو الزريها العام ع مت نا 


يوم خيبر مرحبا فقتله!"', وبارز عمرو بن عبد ود فقتله!", وبارز همو 
وحمزه وعبيدة بن الحارث يوم بدر باذن اللي "١‏ . 


9 
٠» 


وفيما!“ روأه العميور اها :أن بشر “ابن علقمة باورا وار فقتله . 
فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً". 

ولم يزل أصحابٍ رسول اشْيَييةٌ تقع منهم المبارزة, وأنّه كان أبوذر' 
يقسم ان قوله تعالى : «هدذان خصمان اختصموا»'" نزلت فى الذين 
تبارزوا يوم بدر ؛ وهم حمزة وعلى علي وعبيدة!", 0 أبا قتادة قال : 
بارزت رجلا يوم خيبر" فقتلتته!"0. ١‏ 


إلى غير ذلك , بل يمكن دعوى كونه من الضروري . 7 
(و» كذا إيستحبٌ المبارزة» كفاية أو عيناً إذا ندب إليها 

.5958 ص‎ ٠١ و1) المغني (لابن قدامة): ج‎ ١( 

(؟) انظر هامش )١(‏ فى الصفحة السابقة. 

(8) الأولى التسبيز دوا 

(0) في بعض النسخ: «بشير». وفي ضبط الاسم اختلاف بين المصادر. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 594 سنن البيهقي: ج 4 ص ,١١١‏ شرح معاني الآثار: 
*اص 517, الأم: ج لاص 518 معرفة السئن والآثار: حم 7907 ج 0 ص .١75‏ 

(/1) سورة الحج: الآية 19. 

(8) صحيح البخاري: ج 0 ص ". سنن أبن ماجة: ح 1870 بج ؟ ص 141. صحيح مسلم: ج 
مص 535". فضائل الصحابة (للنسائى): ص ١7‏ و١5.‏ المستدرك (للحاكم): ج ؟ ص 5/1 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 4غ ؛. المصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح ١7ج‏ 8 ص 4!71. 

(9) فى المصادر: يوم حنين. 

13 الفشي: الاين ديه ادن تين 2912 انوع الكبرعيس طالافي ااانا اللنعاتن اليد 
الررّاق): ح 94177 سج داص .551١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ ص 5741. 


اام ا ل الو[ شر الاح 1721 


الامام» افا لقكمو دون اموجازه «ورهعي» كقانة وفيا ذإذا الرههها: 
بلاخلاف فى شىء من ذلك" ولا إشكال بعد معلوميّة وجوب الطاعة له. 
ال المعرىي نت لى خريم علج الايظليع ازاز بوره لب فيه ق* 
ويعلم مقتني الطاقةا لذهياوزنه بإذن الإماء نفلا وسفحت الإنام أن 
اذ ل 
إلى أن قال : «إذا ثبت هذا سياد - ااي ا 


ب ا 
الخروج إليهء والمكروهة : أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي 
لا يعلم من نفسه المقاومة . فيكره له المبارزة ؛ لما فيه من كسر قلوب 
المسلمين بقتله ظاهراً» والمباحة : أن يخرج ابتداءً فيبارز» . 

«لا يقال : إن الضعيف قد جوز له الدخول فى القتال من غير كراهة . 
فكيف كره له المبارزة؟!» . 1 

«لأنَا نقول : الفرق بينهما ظاهر ؛ فإنّ المسلم هنا يطلب الشهادة 
ولاشر د هته الفلة او ا يطلب منه الظفر والغلبة, 
والس م في المسلمين»” 


) كان ريا السال 0000000 ج مص .4١‏ 
في النهاية: «العلج: الرجل القوي الضخم». وفي مجمع البحرين: «الرجل الضخم من كفار 
0 وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقأ». انظر النهاية (لابن الأثير): بج اص 187 (علج). 
ومجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١5‏ (علج). 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .117-1١5‏ 


فكي السان 5" ١|‏ النهني او النعيها الامات ملم لس بت مسي جع 2 :8 1/9 


وفي القواعد : «لو طلبها مشرك استحبٌ الخروج إليه للقويّ الوائق 
من نفسه بالنهوض (لكن بإذن الإمام. فيستحبٌ له ان يستاذنه, 
ويستحبٌ للإمام أن يأذن لهء فتجىء فيه الأحكام الأربعة)!707, 

فلك قد يظور من النتصوص السابقة عنوه اسستراط دي الاساء 
في الخروج إلى من طلبها ؛ لأنّه باع . 

كما أن المتاعة«كوى أقسافها خمسة كما فى التخرين""ا:فانها تحرء 
كا حر ع ذا املع الإقناء جنها دوم جلها بعر[ اعد من عر كول 0 


0 


ظاهره هو أيضاً التحريم في الأخير كما سمعت . 7 
وايضأ قد يقال: ظاهر النصوص السابقة عدم الكراهة فى الجواب 
مااع ظلب المشرك لها رإن كاو بعلم شعينا :لاتماء كنااستمك» 
فالاوك عمل المكزوي لها بدا هال الفكتار كيها ا السياعة 
ما ذكره مع عدم الطلب من كل منهما . 
لكن فى القواعد : «تحرم أي المبارزة على الضعيف على 
فال 
قيل امن فول تغالى #[ولأنتلقوا نايد يكو .د ) !"اومن عبهوه 


)001 مابين القوسين ليس في «القواعد» بل في شرحها. انظر جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة 
القتال بج ا ص 5817. 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

(*) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد بج ١‏ ص ١44‏ 150. 

() المصدر قبل السابق. 

(0) سورة البقرة: الاية 196. 


1 ال ا م و عي ا و ا 0 جواهر الكلام (ج 2") 
الخطاب بالقتال»١".‏ ولا يخفى عليك ما في الأوّل : من منع كونه إلقاءً. 
بل هو شهادة . 

وعن جامع المقاصد : «أنّ الأولى الترك»» ثمّ قال : «وإن قبل : هل 
الإشكال مع الإذن أو بدونه؟ الأوّل مشكل ؛ لأنّه مع الإذن كيف يحرم أو 
بكره؟ وهل يأذن الإمام في الحرام؟! قلنا: يحتمل أن يأذن الإمام 
ولا يعلم خال المسعا ذو افيكون التحريم أو الكرافية "يفا على ان 
المبارزة من دون إذن مكروهة»”!". وهو_كما ترى _لا حاصل له يعتد 
5007 
لإفرعان» : 

«الأوّل: المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط» عدم الإعانة 
«(جاز» للمسلمين «معونة قرنه» المسلم. كما في القواعر*“ 
والقعر ىر #0 والبغتلق #57 العموع آدلة قل المشر كبحيف بعر "ا 

وإليه يرجع ما فى الدروس : «لو نكل المبارز عن قرنه جازت 


.505 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(؟) في المصدر بعدها: «على المستآذن باعتبار ما يعلم من نفسه. أو يقال: الحكم في ذلك 
بدون الإذن. فيكون الحال متردّداً بين التحريم والكراهة». 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج *اص /ا38 -588. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 1/7. 

)00( تحر ير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ؟ ص .١06‏ 

(1) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد يج ؛ ص 590. 

)07 سورة التوبة: الآية 0. 


معوئة المسلم قي الميارزة سس سس ل ل سس ١89‏ 
الإعانة إلا مع شرط عدمها, وأبطل ابن الجنيد شرط عدم المعاونة»!". 

وعن ابن الجنيد أَنّه قال: «إذا خرج جماعة إلى جماعة ولم يقع 
بينهم شرط على أنّ كلّ واحد واحد يعين'" سن لبعضهم إعانة 
اا ا 


ارط كما أوما إليه فى المنتهى في نظير المسألة .قال:«لوخرج ١‏ 


1-6 


المقي كك خلالك [لرزا دحيا را لكر انق ومية والمه له مقر كلذ اسان ليد 0 
ولا عهد له ء إلا أن تكون العادة جارية بينهم أنّ من خرج يطلب المبارزة 
لايتغوض لد فيجرى ذلك مجرق السرط .إلى اخبرةع ولاه 
كالقدو: 

(فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له!» كما في 
القواف قاو البعر ي1"اواليعلك لوول ل ادقن خلانا الما حكن 
عن ابي حتفن ١‏ ران تاركو ان اين اح على اد كاويهذا 


.57 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الجهاد /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) في المصدر: واحد لواحد لا يعين. 

. 8 0 ا (انظره‎ ١ 

لقا ني انان به. 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

() تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١50‏ 

(8) قال: «وكلا القولين محتمل». انظر مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛ ص 510. 





امت لح حو ل ع م ا و موت الو أن الكلام (ج 2) 


الشرط باطلاً؛ لأنّ الله تعالى ألزم المؤمنين بالدفع عن المؤمنين ممّن 
يريد البغي عليهمء وقال النبيَءكياة: (المؤّ منون بد على من سواه.)!" "ا 

وفيه : أنّ ذلك مخصوص بغير صورة الشرط في الفرض الذي هو 
كالأمان للكافر على هذا الوجه 4 اوم وم 

نعم إن فْرٌ» المسلم «فطلبه الحربي جاز دفعه» عنه ,كما في 
القواعد”" والتحرير! والمختلف" والمنتهى!" وغيرها!"؛ لانقضاء 
القتال المشروط فيه الأمان ما دام القتال . 

ولو شرط المشرك أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى صَفّه , ففي المنتهى : 


س اع 


ااوحي لزكاة له ١‏ انر جره البياقم الدار تممه العرانى, يميه 
فيتبعه ليقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم. ويقاتل إن 
اجر لاي 


تيان الالواره الها اجام لمات 4 ذيل م 15ج 048 ص .٠0١‏ المصنّف (لعبد 
الررّاق): ح ١86037‏ ج ٠١‏ ص 19.التمهيد (لابن عبد البرّ): ج ١‏ ص 188. سنن أبيداود: 
ح 100 ج 5 ص 5لا5, كنز العمّال: ح 5١71417‏ ج ١١‏ ص 577, ستن النسائي: ج ] 
ص7١5‏ و18١5‏ و١15,‏ معرفة السئن والآثار: ح 891/4 سج 3 ص 117. 

() انظر «المختلف» في الهامش قبل السابق. 

() قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 487 - 1/17. 

)0 تحرير الأحكام : كيفيّة الجهاد ج '١‏ ص .١50‏ 

(0) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛) ص 596. 

.١١4 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج‎ )١( 

(0) كالدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 57 ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / 
أحكام الكقار ج ١ص‏ 1884. 

(4) الهامش قبل السابق. 


معونة المسلم فى المبارزة ‏ .3 شت ١88‏ 


قلت : وهو كذلك . 

ما لوكان الشرط على هذا الوجه أيضاً فقد يقال : إنّ المتّجه الوفاء 
له أيضاً. قال في التحرير : «لو انهزم تاركاً للقتال أو مئخناً بالجراح جاز 
قتال المشرك, إلا ان يشترط أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى فئته . فيجب 
الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو يُئخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يخشى 
عابدجة فيسو ويدف عن السام فا نامجع اتوائل »وار أعان 
المشردوه صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم . ويقاتلون من 
اعان عليه»(" . 

بل فى المنتهى'" والتحرير'": «ولا يقاتلونه ؛ لأنّه ليس النقض من 
لاسر 

ولو أ: خن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض 
الشرطء أمّا إذا ترك القتال و رجع جاز دفعه عنه . ولعل ذلك هو مراد 
الأوزاعي! فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه 
بالجراح ؛ لأنَّ المبارزة هكذا مقتضاها. ولكن لو حجز بينهما وخلّى 
سبيل العلج جاز . 

وما في رواية الجمهور من «أنَ عليّاةٍ وحمزة أعانا عبيدة بن 
الخاوت على قدل ثنية بن وريعة ديق لذن عبيدة العراد ءوده 


و كن لسرم م اص .١80‏ 

١‏ الهامش قبل السابق. 

(4) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 591, الشرح الكبير: ج الل 

(4) كشّاف القناع: ج” ص 74 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 54537, الشرح الكبير: ج ٠١‏ > 


1 


5١ 


9 5 


55555555 000 الكلام (ج ") 


فى واقعة لم يحك فيها الشرط . 

(و» كيف كان, قفطالو» فر المسلم و «الم يطلبه4 الحربي 
لم تجز'" محاربته4 لأنّه لم ينقض شرطأً . 

«وقيل4 والقائل بعض علمائنا على ما فى المختلف , بل قال : «هو 
الظاهر من كلام الشيخ»!"': و يجوزيه لم متترط الأمان حتنى يعود 
إلى فثته» . 

وفيه : أن مقتضى المبارزة -المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من 
غير المبارز ذلك , فيجب الوفاء بها . 

«الثاني: لو شرط" أن لا يقابله' غير قرنه فاستنجد أصحابه 
ند نتن امانه: وا اع قطي رات كي شرطه. وإن 
لميمنعهم جاز قتاله معهم» كما في القواعد”"؛ لأنّ المفروض كون 


ذلك منهم باستنجاده . 
ما لو فرض عدمه, وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم , فالمتّجه 
قتالهم دونه . 


وفي التحرير #إزقان كان فشو ان له ونا دله كين هنا ره تونة: 
يد ص 1غ. الل 0 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لم يجز. 
(1) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛ ص 597-1790 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: اشترط. 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: لا يقاتله. 
(0) في نسخة الشرائع: فإن 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 47 1. 


الدمام ومعناه ومشروعيّته ل 1 ات 1 11 ١‏ 


فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض ويقتل معهمء ولو منعهم 

فلم يمتنعوا فأمانه باق » ويقاتل أصحابه . ولو سكت عن نهيهم عن 

العا ونةاتتطن: أماتد وو لو شعن هفز كال« سظنقا "اج لعلةمريد 

ها ذكرتات :وال كان لأ يلو هن نظن فى الجملة . ١‏ 
قرافي لوقاى :حرط دجما رحد يقاةفه إلى الكذر العوى عند ١‏ 

كما هو واضح . والله العالم . 


«الطرف الثالث» 
(في الذمام» والأمان 

وفى الروضة : «وهو الكلام و'"'فى حكمه الدال على سلامة الكافر 
نفنسا ومالة؛ اجابة لعو الهذلك 3 

وزفيه: أن الظاهر عدم افيا النؤال فيدوو لأكونة عاك النفمن 
والمال؛ بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك : 
ولغلة لأ ويك الخفها ضيه كما د درجم 

وعلى كل حال. فلا خلاف في مشروعيّته بيننا بل وبين المسلمين 
كما فى المنتهى!, بل الإجماع بقسميه عليه!”. 
)١(‏ تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج 5 ص .١060‏ 
)ف المصدر ونا 


(؟) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثاني ج؟١‏ ص 597. 
(؛) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .1275-١١١‏ 
(0) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 4 ص 40. 





حل جواهر الكلام (ج ؟؟) 


قال اله تعالى : «وإن أحد فوخ الخثير كيو استجارك فاجره حتى 
| اخ اخ ةا 

واناظره؛ فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»”". 

وخبر حبّة العرنى : «قال أميرالموٌ منين لقْةٍ : من ائتمن رجلاً على 
ممه ناس يس فا ى هن القائل برهو إن كان المتول فى البار 0 . 
وخاس : اى نكث بالعهد . 

وفي حبر مسعدة بن صدقةه ايضأً عنه كة 00 : «إن علجًا افلا اجاز 
اماق عبن مم زر كه لاه عضي بن الحضويق :ز قال هافو الدو م1 

وير غيدالله'" بق سليمان (سمعت ١باجغفر‏ (ضلوات الله عيلية) 
5 وياني نقل المضاذر خلال البخة: 
)١(‏ سورة التوية: الاية 1. 
(؟) الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ١‏ سج ه ص 5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74النوادر م /!؟ ع 7 ص ,١170‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
(1) الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ؟ ج ه ص 5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ 
(0) في التهذيب: عن أبي عبدالله. 


الذمام ومعناه ومشروعيته ل ا ١‏ 


يقول: ما من رجل أمّن رجلاً على ذمّته ثم قتله إلآ جاء يوم القيامة ' 
1 


يحمل لواء الغدر(". 51 
بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به : 
قال الصادق ني في خبر محمّد بن الحكم'": «لو أنّ قوم حاصروا 
مدينة فسالوهم الآمان», فقالوا: لاء فظنّوا انهم قالوا: نعم , فنزلوا إليهم 
كانوا امت ا 
وفى خبر الثمالى عن ابي عبدالله للا عن رسولاشميية المتقدم 
سابقا!»: «... يما رجل من أدنى المسلمين أو افضلهم نظر إلى رجل 
من المشركين فهو جارٌ حتى يسمع كلام الله , فإن تبعكم فاخوكم في 
الدين » وإن ابى فابلغوه ها منداه :و استعينو الله غلية)00. 
ونحوه خبر محمّد بن حمران وجميل بن درّاج كليهما عن 
ابى عبد الله مايه عن رسول مو 3 . 
)١(‏ الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ”اج ٠ه‏ ص .5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب ١‏ إعطاء الأمان م 7 ج كاض. .11 وشائا: القوينة يانه :+ اام انوا عنهاد العدو 
(1) في التهذيب: «محمّد بن حكيم». وسيّرجع إليه بهذا العنوان في ص .١١7‏ 
(*) الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ؛ ج ه ص ,5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 7١‏ إعطاء الأمان سح ؛ سج 7 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو 
عماج 6 ص 178. 
(؛) لم يتقدّم بلفظه. وإِنّما تقدّم في ص ١١0‏ خبر «جميل ومحمّد بن حمران» ثم قال: 
«ونحوه خبر الثمالي». 
(0) انظر الإرجاع في الهامش السابق. حيث تقدّم المصدر هناك. 
(1) تقدّم في ص .١١0‏ 


1 


ج مم 


1 


5-7 جواهر الكلام (ج 2") 





وين حهدا الاجر عنه لذ أيضاً, إل أنه قال ارو أتهنا رجل من 
المسلمين نظر إلى رجل من المشركين من أقصى العسكر فأدناه فهو 
جنا ريع تكبو الما مرت وليه احا رقه | تاه 

لقيو امن التصوسن المرو تهاعنه الثاتة والغاضة لحيتها 
النبوي المشهور عند الطرفين : «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض , تتكافاً 
دماؤّهم . ويسعى متهم أدناهم»”. 

فما عن أبي الصلاح : «لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافراً 
ولا يؤمّن أهل حصن ولا قرية ولا مديئة ولا قسبيلة إل بإذن سلطان 
الجهاد . فإن أجار بغير إذنه أَثْم ‏ (و وجب إجارته وجواره ولم تجز)””" 
ذمّته وإن كان عبداًء وأمسك عمّن أجار من الكفّار»!) واضح الفساد 
بعد ما عرفت . 

ولكن في خبر طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عن أبيه ك2 قال: 
«قرأت في كتاب لعل مق :إن رسول اشْوييُ كتب كتاباً. بين المهاجرين 
والأنصار ومن لحق بهم من أهل يث كوفة ]كل غاتقت يها عدت 


ا 0 00 د 

الم وات 0 الناعن :15 اد وسائن المع اظطويانك انوس رواب التضام: 
ح 718007 00 ا 0 52-7 من 0 
لالم شيو الوا وص ا 

(؟) في المصدر: «ووجبت إجازة جواره ولم تحقر». 

(4) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 5017. 


بحا ا ون الفمدامين نا ايها سيونة ا 
بإذن أهلها . وإِنّ الجار كالنفس غير مضارٌ ولا اتو توكو الجار على 
الجار كحرمة أمّه وأبيه , ولايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
اله إلا على عدل وسواء»01 

وفي المحكي عن نهاية ابن الأثير : «ومنه كتابه بين قريش 
والأنصار : (وإن سالم أحد من المؤمنين فلا يسالم مؤمن دون مؤمن) 
أي لا يصالح واحد دون أصحابه ٠وإنْما‏ يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم 
باجتماع مَلئهم على ذلك»'". 

لكنّ ذلك كله كما ترى هو في غير ما نحن فيه . 

(و» على كلّ حال فتمام «الكلام» فيه يحصل «فى» البحث 
عد حافم اانه رانك ْ 

ما العاقد: فلابدٌ أن يكون بالغاً عاقلاً» لسلب عبارة الصبي 
والمجنون ومن فى حكمه ‏ كالنائم والسكران ونحوهما في الإنشاء 
إلا ماخرج من 7 الأول 

ولعدم دخول الأُوّل أيضاً منهما فى لفظ «الرجل» و«المسلم» بل 
والثاني في الثاني - حقيقةٌ » وإن دخلا في حكمه بالنسبة إلى بعض 
كه : : 


(؟) التهاية: ”اص 050007 


ابح يي م و م مح ”علس الكاذة :2 ) 


1 «مختاراً» إذلاعبرة بأمان المكره ؛إجماعاً محكيّاً في المنتهى!", 
ب عضا برظبور !الى تخد ثار سر عيو ا بسكي 
مسلماً. كما هو ظاهر النصوص السابقة, فلا عبرة بأمان غيره وإن 
تالو تلمع المسلحريه ١‏ 0 ْ 
«و4 في دعائم الإسلام عن ابي جعفر عَْيّةَ : «وإن انهم ذمَيّ او 
مشرك كان مع المسلمين فى عسكرهم ء فلا امان له(" , 
نعم «إيستوي في ذلك الضك و الميتملو ك» الها دون لقديا كياد 
وغيره (والذكر والأنئى4 بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى في 
الحقي ار حنرتي بدا 
لعموم قو لموكياة ,د بسعى بذ مّتهم أدناهم»!" 
والشييسي لبر دبعالاكن الج ون أن الداودهي ال 
ا «من المؤمنينت»7" ْ 
فما عن أبي حنيفة وأبي يوسف: من اختصاص الأمان بالعبد 
الغا نون قن د 1 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد ادال و 

(؟) دعائم الإقلام: ذكر الأماو بت ١ص‏ 3/8 اسعدرك الؤسائل ويات 1ل من أبواب خمهاة 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١51‏ 

(غ) المضدر السابق: ضن غ73 .١‏ 

(0) تقدّم في ص .١11‏ 

(1) تقدم في ص .١17‏ 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص ./١‏ مجمع الأنهر: ١‏ ص 155 بدائع الصنائع: ج 0 .> 


اعتبار الكمال في الغاقة الل دقام ٠‏ سس حي شح ص ع ع م ع حت م ١1‏ 

واضح الفساد ؛ بعد ما عرفت من أنه لا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك , 
وإلا لم يكن فرق بين المأذون في القتال وغيره. 

ولما ف ىالمنتهى من أن «أء هانى قالت لرسولاشْهقهُ :يا 
مو الى اخراك أعداتى واعتلفك عدو واد أبن احنن اد 
قتلهم , فقال رسول اشْيَييية : قد أجرنا من أجرت يا آم هاني , إِنّما يجير 
على المسلعيق اذاه 1/0 

(واحارت ريئنب بدت رسول اشكيياة العا ص'" بن الربيع .فأمضاه ' 


00 اخ 5١‏ 
01 2 1 95 لعتشت 
رسول اشعيي 00 إلى غير ذلك . 2 


(و» على كلّ حال, فقد ظهر لك مما ذكرناه :أنه لو أذمٌ المراهق 
1 المجنون» أو المكةة ونحوهم ممّن عرفت «لم يتعقد» أمانه, 
وإلكن» لو اغتر المشرك فزعم الصحّة وجاء معه «يعاد إلى مامنه» 
لما سمعته من فحوى خبر محمّد بن حكيم!", المؤيّد بالاعتبار . 


د ص ١‏ العزيز شرم الوجيز: ج لاص 08غ4. 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 001. 

(9) :قن المضدردوسيات ايفا فى عن 1100ب ابا العاض »: 

0 المستدرك (للحاكم): ج ٠ص‏ 5391 77 سئن البيهقي: ج وص 6 مجمع الزوائد: ج 
ص 5155 السيرة النبو يه (لاين هشام): ج ص 487 . الاستيعاب: ج غ ص .١ 7١77‏ 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 455. الشرم الكبير: جع ٠١‏ ص 0088. السيرة النبوية (لابن 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الامأن ج ١4‏ ص .١77-١51‏ 


)00( تقدم فى ص ١17”‏ بعئوان «محمّد بن الحكم». 


الل ا ا و يت لوكو لقن" لكام 721 


0 خربي دخل'" دار يف 0 الأمان ل؛ كسأن 
سروت اجي ب بوي 
أو نحو ذلك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى المنتهى!"؛ للفحوى 
المزبورة وغيرها. 

ولو ادّعى الكافر الشبهة لم يقبل إذا لم يثبت ما يقتضيها ؛ لعموم 
مره نقذ وال عقر 

«ويجوزان بيذم الواحد من المسلمين4 وإن كان ادناهم كالعبد 
والقراة الاحاد من اهل الحرب» عشرة فما دون. كما صرح به 
جماعة!*؛ لما سمعته سابقاً ول 4 يجوز أن إيذمٌ عام » لسائر 
المشركين ولا لأهل إقليم4 أو بلدان منه... أو نحو ذلك ؛ اقتصاراً 
نينا خالن عقو الأس نفدل التشر كين يكنايا ويئة على الحفساق من 
الأدلة السابقة . 

«وهل يذه لقرية أو حصن ؟ قيل: نعم كما اا لي لاه 
حصي صر لاطلاق قولدييية : ((يبسعى 
() في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: بشبهة. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج 4ض ١77‏ 

(؛) كابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / أقسام الكفّار ص 5 ١؟.‏ والعلامة في المختلف: الجهاد / 
عقد الأمان ج 0 1 والشهيد الثاني في المسالك: : الجهاد / في الذمام ج *ص 15. 

(0) في نسخة الشرائع: 

.١ 1 ؟‎ 0 


ها تعوق اويلاقة الواشدهع المسكليى. . يآ ا 1 


بذمّتهم أدناهم»”", ولخبر السكوني'" المشتمل على «قوم من 
العتر كبر 

«(وقيل: لا» يجوز وهو الأشبه4» عند المصّف ؛ لأصالة عدم 
ترتّب الأثر» فيبقى عموم الأمر بقتل المشركين بحاله إوفعل علىٌ 3 
قضيّة فى واقعة, فلا يتعدّى4 منها إلى غيرها . 0ع 

0 فيه : أنّ الأصل مقطوع بالإطلاق السابق, بل العموم 7 
مخصوص به ء والمحكي عن على عليه ماهو كالتعليل العام ؛ ومنه اخذ 
عمر بن الخطاب فيما رواه الجمهور عن فضل'" بن يزيد“ الرقاشي , 
قال : «جهّز عمر بن الخطاب جيشاً فكنت فيه , فحضرنا موضعاً فرأينا 
أن نستفتحه اليوم, وجعلنا نقبل ونروح, فبقي عبد منّا فراطنهم 
وراطنوه؛ فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدّها على سهم فرمى بها 
إلبهم . فأخذوها وخرجواء فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فقال: 
العبد المسلم رجل من المسلمين ذمّته ذمّتهم»!. 

فالمتّجه : إلحاق القرية الصغيرة والقافلة القليلة بالآحاد كما صرّح 








.17114 تقدّم فى ص‎ )١( 

الى بض 7 . 

(؟) في المصدر: فضيل. 

(4) فى بعض المصادر: زيد. 

(9)الجستت (لابسن ام لنسيية ادم لاج لاص 350 كنز العمّال: ح ١١4075‏ ج ؛ 
ص 487. سنن البيهقي: جح 4 ص 45. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ,47١‏ الشرح الكبير: 
ج ٠١‏ ص 000. 


اسيم عيبي كز هو اكلام 1 1 


به فى المنتهى" وحاشية الكركي'" وغيرهما!". 

و والأنام ازة الأقل لخر عموها وخصوضا مان عت 
مايراه من المصلحة . بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى!*؛ 
لأنّ ولايته عامّة , والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه . 

«وكذا من نصبه الإمام للنظر فى جهة يِدِمٌ لأهلها» عموماً 
ونخضوضاً غلى حسب ما يراه من المضلحة أيضاً؛ لأنه فترع سن له 
ذلك؛ أما فى غير ما له الولذية غليه فهو كغيره من المسلمين : 

راسد | رسجب ارقا بالذمام» على حسب 
ما وقع , بل في المنتهى : الاإجماع عليه*"؛ لما سمعته من الادلة السابقة , 
التي منها : أنه غدر مع عدم الوفاء إما لم يكن متضمّنا لما يخالف 
الشرع» فإنه لا يلزم عليه الوفاء به, بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به 
الفاضل”", بل ولا إشكال . 

لكق قدعرادة وحويرةه ال عامل إذاكاق له عرف النياة ؛ 
ضرورة كونه حينئذ ممّن دخل بشبهة الأمان التى قد عرفت اقتضاءها 
ذلك كما هو واضح . ش 


.١57 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج‎ )١( 
7١ ص‎ ١١ (؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ 

(؟) كجامع المقاصد: الجهاد / في الأمان ج ” ص 155. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١55‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١5١9‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


اا 50 


106 


ولاافرق في وجوب الوفاء بين المذمٌ وغيره ولو الإمام ىةِ ؛لما 50 
سمعته من إطلاق الأدلة . 

لكن في النهاية : «لا يجوز لأحد أن يذِمٌ عليه أي الإمام نة - 
بدون إذنه»81. 

وفي نكت المصنّف : «إِنّ المراد : أن يِذِمٌ الواحد لقوم , فهذا لايمضي 
ذمامه على الامام لكلة»”". 

وفيه : أنه بناءً على اعتبار الآحاد في الذمام؛ وفرض خروج القوم 
عن الاحاد لكثرتهم , لم يمض لا على الإمام نيّةْ ولا على غيره . 

ويمكن أن يكون الشيخ نظر إلى ما في خبر مسعدة عن 
أبى عبدالله ليِةٍ عن النبييله فى آداب السراياء إلى أن قال: «وإذا 
حاصرتم أهل حصن د امرك على أ تنزلهم على ذمّة الله وذمة 
رسوله فلا تنزلهم , ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم . 
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم ابائكم وإخوانكم كان امم ملكو 
القنامة من أن تكقرو ااؤقة اموز نه رميو لوي 81 : 


ولكن فيه أنه يمكن كون المراد عقد الصلح ونحوه ممّا لا يجوز إلا 
)١‏ النهاية: الجهاد / من الزيادات في ذلك ج ؟ لحن كا 
؟) نكت النهاية (ذيل النهاية): انظر الهامش السابق. 
*") كنا في التهذيب. ٠‏ وفي الكافي والوسائل بدلها: «فا ن اذنوك». 
؛) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الَْوي... في السراياح 8ج 0 ص 29. تهذيب 
كاد الجهاد / باب ٠‏ مأ ينبغي لوالي الإمام... م اج اص 78؟1١.‏ وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من ابواب جهاد العدو ح '' سج ١١‏ ص 064. 


يد ييح | سحرييحً ١‏ سملب 


عم د اه ا حت عل افر الكلام اع 72 


على أنّه قيل : «المراد بالذمّة هنا : العهد . والخفر : النقض على 
وجه الاحتياط والإاعظام لعهد الله كوا اونا من ان يتعردض 
لنقضه من لا يعرف حقّه من جهلة الأعراب وسواد الجيش . فالنهي عنه 


ا ا 
هئ بسريبة» ٠‏ 


وعلى كل حال» فالظاهر عدم الفرق في الذمام المزبور بين الاإمام 
وكيروت وانل سمهت "ذا وه رمن أمبر الول طيى لئة الى العازة 1 لغيه 
الحصن . مضافاً إلى إطلاق النصوص والفتاوى , هذا . 

(و» قد تقدّم أنه ولو كر العاقد»ه على الأمان لأأسرٍ ونحوه 
9لمينعقد4 لما عرفت"" من اعتبار الاختيار. 

(وأمًا العبارة: فهو أن يقول» المسلم : «أمّنتك. أو أجرتك, أو 
أنت فى ذمّة الإسلام» قاصداً بذلك الانشاء إوكذا كل لفظ دلا“ 
على هذا المعنى صريحاً» . 


وإن كان الأوّلان هما المستفادان من الآّية وقول النبي كيه : دمن 
دخل دار أبي نقدا :فهو | هود من » ومن ا 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(") في خبر مسعدة المتقدّم فى ص ؟77١.‏ 

.١ 1١١ في ص‎ )9( 

(؛) في نسخة الشرائع: دال. 

(0) سورة التوبة: الآية 5 . 

(1) مسلد أحمد: ج ص 597. صحيح مسلم: ح 87ج ” ص ,.15١8‏ سنن أبي داود: 


عداز عق الأشاق ٠.‏ متعئيتسيجة: نسم عمس بق ا تو يع و لاا 


الظاهر عدم الفرق بينهما وبين غيرهما ممّا يدل على ذلك صريحاً. من 
غير فرق بين اللفظ العربي وغيره : 

قال جعفر بن محمّدطِيه على ما رواه في الدعائم : «الأمان جائز 
باىّ ل" 

وفي الدعائم -أيضاً-عن على لْهةٍ : «إذا أومأ أحد من المسلمين أو 
أغاو:الامان الى احدافن البشركين »فقول علن للضي فهو اما ": 

كل ذلك سانا إلى عموم قو لدو : «(يسعى بد متهم أدناهم»”", 
وعيره. 

بل إوكذا» يستفاد الحكم مما سمعت في 9 كل كناية علم بها ذلك 
من قصد العاقد ولو» كتابة . 

ولو إقال: لا بآس عليك. أولا تخف؟ أو نحو ذلك إلم يكن 
ذماما مالم ينضمٌ إليه4 من قرائن حاليّة أو مقاليّة إما يدل على» 
انشاء قصد «الامان» بذلك. 

لكن فى القواعد : «على إشكال؛ إذ مفهومه ذلك)!ا. 


د ج ١‏ ص 177 المصئف العبد الررّاق): ح 11959 ج 6 ص 51 كنز العمّال: م 5١1174‏ 
م ان 611 

)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر الأمان ج ١‏ ص 8/. مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أنواب جهاد 
العدو سم 7ج ١١‏ ص 87. 

(1) دعائم الإسلام: (انظره في الهامش السابق). مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب - هاد 
العدو ح 0 ج ١١‏ ص 10. 

(5) تقدّم في ص .١14‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج١‏ ص 005. 
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تمت ةل ل الكلام (ج ") 


وفيه : منع كون مفهومه الإنشاء المزبور على الوجه المذكور. 7 

بل فيها أيضاً أنّهِ «لابدٌ من قبول الحربي إتاتطقا او شان اكوا 
ما لو رد لم ينعقد»١".‏ 

وفيه أيضاً : منع عدم الانعقاد مع القبول بعد الردٌ إذاكان المؤمن باقياً 
على أمانه ؛ لاطلاق الأدلة . 

وكذا الحكم إذا أومأ مسلم إلى مشرك بالمجيء مثلاً. أو قال : «قف» 
أو «قم» أو «ارم سلاحك» . نعم , لو زعم المقر ف ولك نجوه مانا كاة 
ممّن دخل بشبهة الأمان الذى قد عرفت حكمه سابقا . 

بلا خلاف فيه بينناء بل وفي جميع ما ذكرناه كما اعترف به في 
المنتهى'", بل ولا إشكال . 

فما عن بعض الجمهور : من كون الأخيرين ن أماناً , والأوزاعي : : إن 
ادّعى الكافر أَنّه أمان أو قال : إِنْما وقفت لندائك فهو آمن, وإن لم يدّع 
ذلك فليس بأمان ولا يقبل!": واضح الفساد . 

وان وققه قل لأس 6 يا حلاف اعد فبة كاه يجوز لعا 
الناس بعده» بل في المنتهى : نسبة ذلك إلى علمائنا والشافعي وأكثر 


لع ا 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان جم ١4‏ ص ١1١‏ 171. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 008. الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 008 005. الإنصاف: 
اج اص .5١0‏ 

(؛) ممّن صرّح بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص 060, 
وابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / أقسام الكفّار ص 7٠١١‏ - 505. والعلامة فى الارشاد: 
الجهاد/في كيفيّته ج ١‏ ص ؛ 51 واب نالقطان في معالم الدين: الجهاد /في المارري امن 00 


وق اذفان سني يسيس ب سي يس ع ا م ا ١/10‏ 


أهل العلم""؛ للأصل بعد ظهور الأدلّة فى غير الحال المزبور حتّى من 
الداق أسرية.: 
فما عن الأوزاعى : من صحّة عقده بعد الأسر'", واضح الفساد . 
وأمان زينب زوجها أبا العاص بن الربيع بعد الأسر إِنْما صحّ لإجازة 
الفة 02 إثاة#هيوزنة ار له الاماع سعد لاسر كنها ار له تاقد 
وبذلك يخالف الإمام عليه غيره . ولزعم قمر اله قائم مقام النبيعياة في 
ذلك امي الموم ان عد الاي 10 
وبالجملة : فالأمان للمسلمين ما دام الامتناع 9و» لو لكونه فى 
مضيق أو قرية أو نحوهما . 
بل «لواشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمٌ الخصم جاز 
مع نظر المصلحة4 المعتبرة في صحّة أصل الأمان على ما صرّح به 
بعضهم!, أو عدم المفسدة كما في القواعد', ولعلّه الأوفق بإطلاق 
الأدلة الشامل لذلكدر الخال المزايور ايكيا : 
فلو أمّن جاسوساً أو من فيه مضرّة لم ينعقد ؛ للأصل والعموم بعد 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١177‏ 
(1) حلية العلماء: ج لاص ١105‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4غ 450 الشرح الكمير: 
اج ٠‏ ص ل00. 
9 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 007., المغني (لابن قدامة): ج صن 210 شرح النهج (لاين 
أبي الحديد): ج ص ١١4-1١5‏ الاستذكار: يج ه ص 50: معرفة السئن والآثار: 
اح 18:9 و١٠14‏ بس اص ١47‏ و118. 


(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الأمان ج ”ا ص 459 .15١‏ 
(0) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج ١‏ ص 005. 


5 ص‎ 
٠ 





انسناق الأدلة إلى غيره. 
و4 أمّا إلو استذمّوا بعد حصولهم فى الاسر فاذم لم يصح» 
ولو آقرٌ المسلم أنه أذمٌ لمشرك: فإن كان فى وقتٍ يصمٌ منه!" 
59 إنشاء الأمان قبل» اخباعا كنا في المنتهى”!"؛ لفاعدة من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به'", ولا فلا'؟ بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصحّ؛ 
لأنّه لا يملكه حينئذٍ حتّى يملك الإقرار به بل هو في الحقيقة إقرار 
في حقّ الغير . نعم , لو قامت للمشرك بيّنة على ذلك ثبت وجرى عليه 
حك الامان. 
وكذا لو اقرٌ جماعة كما عن الشيخ'!" وغيره'' التصريح به ؛ ضرورة 
أنّ تعدّد المقرّ لا يقتضي كونه من «الشهادة» التى موضوعها : الإخبار 
الجازم بحقّ للغير, لا ما يشمل فعل أنفسهم . 
فما عن بعض الجمهور : من القبول لكونهم عدولا غير متّهمين!", 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان سم ١4‏ ص .١74‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الإقرار بج ' ص السرائر: الديون / باب المملوك يقع عليه الدين ج 5 
ص /ا0. المغني (لابن قدامة): ج غ ص 0 الشرح الكبير: ج غ ص /ا3/ة. 
(غ) الأولى حذف هذه الكلمة. 
(5) المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين سج ١‏ ص .00١‏ 
(1) كالعلامة في التحرير: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص .١54‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الجهاد / في الذمام ج 7 ص 7١‏ 
() المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4573, الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 058. 


ا ا ب ا 0 0 ٠‏ 
واضح الفساد . 
نعم , لو شهد بعض أنه أمّنهِ بعض آخر انّجِه القبول حينئذ مع حصول 
«ولو ادعى الحربي على المسلم الآمان.» فانكر المسلم'"» 
ولابّنة إفالقول قوله4 كما فى القواعد'" وغيرها”"؛ للأصل . 
بل صرّح فيها!) -كما عن جماعة* ‏ بعدم اليمين عليه . ولعلّه لما 
قيل من أنّ «الأسر والقتل حكمان ثابتان على الحربي , وبمجرّد دعواه 
لا يسقطان, وأنْ إنكار المسلم لا ياتي على حقّ يترتب عليه , بل على 
ما يقتضى سقوط ما قد علم ثبوته من الأسر والقتل»0". 
وإن كان لايخلو من نظر كما اعترف به في المسالكء قال : «لأنّه إن 
كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان ينفعه إقراره لهء فيبقى 
على القاعدة المشهورة : البيّنة على المدعي واليمين على من انكر وإن 
كاق فى وق لذ ينتعب كما لواكان اعيرا لم سيت عيليه مين لان 
إقراره فى تلك الحال لا ينفعه . بل إنشاؤه كذلك» . 
)١(‏ جعلت هذه الكلمة بين معقوفتين في نسخة الشرائع. 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص ”007. 
(؟) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الذمام ج ١‏ ص .٠٠‏ وجامع المقاصد: الجهاد / 
عقد الأمان ج 7ص .17١‏ 
(4) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) انظر الهامش قبل السابق. ومسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام سج ”“ ص 50 وفوائد 


الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ”7/. 
(1) انظر جامع المقاصد وفوائد الشرائع في الهوامش الأنفة. 





ع ا ا ا ب ع ا | و الكلام (ج ") 


«ويمكن الجواب عن الأَوّل : بأنّ الحقّ في الأمان ليس منحصراً في 
المسلم» بل يتعلّق به وبغيره ممّن استحقّ المال والنفس », فيكون!" ذلك 
كالوكيل الذى يقبل إقراره ولا يتوجّه عليه يمين»'". 
للتوندة:| حرق الحربي إن كانت وهو باق على امتناعه 
الم يتياه مين على العستلم دالا له اليجوع عن الأماق فى كلك 
الحال» فإنكاره حينئذٍ بمنزلة رجوعه, وقولهم : «يجب الوفاء به» يراد 
به بعد عرور الحربي وركونه إليه وصيرورتنه فى فبضته ؛ لأنه حينئدٍ 
يكون غدرا. وربّما كان في قوله تعالى : «ثمّ أبلغه مامنه»'" إشارة إلى 
00000 
وإن كانت منه على من جاء به -كما تسمعه من المنتهى! ‏ فقد 
يقال : بتوجّه اليمين كما ستعرف . 
إن كانت :دغواة على غير قلا بين لد عليه لما غرفة ا فتامل: 
«ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماءء لم تسمع دعوى 
الحربي» إلا بالبيّنة ؛ لعدم ما يدل عليها ء فيبقى العموم بحاله . 
«(و» لكن «في الحالين يرد إلى مأمنه ثمّ هو حرب» كما في 
الكتب السابقة ؛ معذّلاً له في الأأخيرين : بالشبهة . 
وز لدان السام ادير كول السام وهم ابول وجرا 117 


لاش السيس بعدها إضافة: فى. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد فى القطامنت لضن 5 
(#اسيورة القويةة ال 

١‏ ؛) تاني غيازته لابنقا. 


وقت الأمان ممح د ا ا ا ا ع ع لم د 6 11/747 


مقتضاهما جريان حكم الأسر والقتل عليه , وليس في الأدلة درء ذلك 
عه يع ةد الننهة تحو ما تشاء فى الخد وانما فنها "كنول الصووين 
ميو الما بوكو اش تحت انع اهمع 0 الذكها سح دوعر انه 
والالجاط ا الما فى عيو اهل ااالعررصةى ولكن دمع :لون أرقي 
ترك الاحتياط مع إمكانه . 

وفرنظن العم لقافى المنتهى اندر لو جاء المباله يمر دزف اد عى اه 
اردور لعن الكاقر أله تقد قا ليرفا لتو اقول العسلى الا له مح 
بالاصل , وهو إباحة دم الحربي وعدم الامان» . 

رزو قل )#4 نقبل قول الأسير»؟ لأنه يكيل سبد قد فيكو هذا شبية 
يمنع من قتله» . 

«وقيل : يرجع إلى من يعضده الظاهرء فإن كان الكافر ذا قرّة ومعه 
سلاحه فالظاهر صدقه . وإن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه . 
والوجة: الاول): 

«ولو صدّقه المسلم قال أصحاب الشافعى : لايقبل ؛ لأنّه لا يقدر 
على ألميو لذ بذاك :قاذ بقل | نز ارده قال يرق ل وار لكاي لم ويد 
أسره, ولا نازعه فيه منازع , فيقبل قوله في الأمان»7". 

قلت : لا يبعد القبول مع كرنه فى يد المسلم وتحت سلطانه ؛إذ الحق 
ا 1 1 : 

بل قد يشك فى جريان الاصل فى اصل المسالة ؛ بدعوى اعتبار 


.170 1150 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج‎ )١( 
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.م ١‏ جواهر الكلام (ج 2") 





كون الأسر وهو محارب في ترتب الاحكام . 

وإن كان يمكن دفع ذلك : باصالة صحّة فعل المسلم . واصالة عدم 
دو الما سلف 

على أنّ ذلك يقتضى سد باب التمكن منه ؛ ضرورة إمكان الدعوى 
ا 

وأيضاً: الأمر غير منحصر في الدم حتّى يتّجه الاحتباط فيه ؛ لأنّه 
فدوكرن الأمغلاء هيه للا قاقر كيما لو كناق :ال شيو اسراةت 
وملكيّة المال... ونحو ذلك . 

ولو كانت الدعوى على غير من جاء به فلا يمين له على المنكر ؛ 
لآنّ إقراره فى تلك الحال غير مجد . نعم , له اليمين على من جاء به على 
نفى العلم بأمان غيره له » إذا قلنا : إن إقراره يجدى فى تلك الحال . 

وبالجملة : فالمسالة غير محرّرة فى كلامهم . وفي المروي في 
دعائم الإسلام عن على عي : «إذا ظفرتم برجل من اهل الحرب, 
فزعم أنه رسول إليكم : فإن عرف ذلك وجاء يما يد ل غلية :قلا يبيل 
لكم عليه حتّى يبلّغ رسالته ويرجع إلى اصيها بشئ ةراق لم تجدوا على 
قوله دليلاً فلا تقبلوا ...»7!, هذا . 

وفي القواعد ل ". ولكن لم يحضرني مايدل 
فلبغويل فسعت اطلذق الادلة: 
1١‏ ايا الإسلام. ناعرو ١ص 7١‏ مستدرك الوسائل: : باب لال من أبواب 
جهاد العدو ح 5ج ١اص‏ 16. 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص ”007. 


لق التحق :طن عقد :شع الآمان يدان الخويية. سخ و يي يب أ 
وفى المتعيى :راذا انمق الاماق ومسب الوفا عه بتحسيويهنا تتورط 
أوالاغيره اجماعاً ما لم يكن متقتهناً لنا يخال الشرع بللاخلاف 1 
وستسمع الكلام في نحو ذلك في المهادنة إن شاء الله . 
(وإن”" عقد الحر بي لنفسه الأمان, ليسكن في دار الإسلام: 
دخل ماله تبعاً4 في وجوب الوفاء له وعدم جواز التعرّض له وإن للم ' 
كرو بزلا تغلاق اعده كنا اعترق يدافى المسدين ا“ #اسوورة 7 0 
اقتضاء الأمان الكفٌّ عنه , وأخذ ماله منافٍ لذلك. ولو ذكر ماله فى 
الأمان كان تأكيداً . 1 
ولق التحق يدان الحرى #اقاق كان لتجازة ا وروسالة او قر موف 
ينه العود إلى دار الاسلام فالأما ن باقي ؛ لبقاء نيته على الإقامة . 1 
وإن كان «للاستيطان» بها «انتقض أمانه'" لنفسه» بنقض ما هو 
كالشرط عليه دون ماله4 الذي ثبت الأمان له ولم ينتقض بما انتقض 
به أمان النفس , فيستصحب . ولا ينافي ذلك تبعيّة المال للنفس في 
الكعانة صرودة ا قوت الأمان لف ل دوران أمانه على امانها : 





فيجب حينئذٍ : رذه إليه لو طلبه. وص له ببعه وهبته ... وغير ذلك 
من التصرّفات ؛ إذ هو _بالتبعيّة المزبورة -صار كالمصرّح بأمانه 


)١(‏ فى المصدر بدل «أو»: «فيه من وككٍ و». 

[#اتشى النطلب» التعياة عقف الأحان بلالا :14 
(5) في نسخة الشرائع والمسالك: وإذا. 

(غ) الهامش قبل السابق: ص .١77‏ 

(قاانى شيك الفرائم: ذمائه. 


م١‏ جواهر الكلام (ج "2") 





فيا نو وال أخذه إن نزاو العورت اتقضن الأمان قيم: 

بل وكذا لو كان قد اشترط عليه عدم الأمان لماله إذا استوطن دار 
الجر ا 

ولعلم هو جاده كديفا 1 الأفاق امال نما إذا كان اناما ومطلفا : 
فلو كان مقيّداً بكونه فى دار الاسلام انتقض أمان المال أيضاًء فلا يرد 
عليه ما في المسالك 0 «أنّ الأمان لا يكون إلا في دار الإسلام؛ ومن 
ثم يبطل أمانه لو انتقل إلى دار الحرب بنيّة الإقامة , أمّا أو دخله بنيّة 
العود لم ينتقض أمانه فىنفسه ولا ماله قطعاً»”". والله العالم . 

روماه ا قن «انتقض الأمان في المال أيضاً _إذا" لم 
يكن له وارث مسلم -وصار فيئاً. ويختصٌ به الإمام» ىه 9لا نه 
لم يوجف عليه4 بخيل ولا ركاب, فهو من الأنفال التي جعلها الله 
له ليد ؛ كارث من لا وارث له . 

(وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام» ولم يكن له وارث 
مسلم ؛ ضرورة كون الوجه فيهما معاً ‏ بناءً على ما صرّح به الفاضل”" 
وغيره!- : انتقاله إلى وارثه الكافر الذى لم يعقد له الأمان . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام سم 7ا ص ؟5. 

)1 في نسخه الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج ١‏ ص ؛ 050. تحرير الأحكام: الجهاد / عقد الأمان 
ج ١‏ ص .٠5١‏ إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بم ١‏ ص 585. تذكرة الفقهاء: الجهاد / 

في الأمان ج ه ص .٠١5‏ 


(؛) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص .00١‏ وابن البرّاج في > 


لو التحق من عقد معه الأمان بدار الحرب م ا ا و ب تي 12111 


كاذنا أو كال والووتى والسافس رن الخد قوس وبين 
الأماك قيهال اوتقوىا متاو اله الله لها يمف الاماوه كا لطن 


ونحوه!"!. 
وفيه : منع كون الأمان حمّاً كذلك. وإِنّما هو متعلّق بذي المال 
وقد مات. 


وللشافعي قول آخر: يكون غنيمة!". وفيه : أَنّه غير مأخوذ بقهر 
وغلية. 0 

وكذا الكلام في الذمّي لو مات في دار الإسلام وله وارث حربي, 
كماهو واضح . 

كذا قالوا'", ولكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك عن بحث ونظر إن 
لم يكن إجماع ؛ ضر ورة ملكيّته لمن في يده المال ؛ لكونه مال حربي قد 
ايغران علد ونناة على الققاض الأمسان :قبه البو كيل بهار 
والستاون ابن نون من وجوه هوف ذا كان وارتييية 


د المهذّب: الجهاد / الأمان وأحكامه ب ١‏ ص 507 وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في 
الذمام م ١‏ ص 7”٠١‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أسباب الاعتصام 
ب ؛ ص 511. 

)١(‏ حلية العلماء: ج لاص 2751 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ."5١ 53١9‏ المغني (لابن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 458., الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 011. روضة الطالبين: ج لاص .48١‏ 
العزيز شرم الوجيز: ج اص ال7غ. 

(؟) حلية العلماء: جلا ص ."١5‏ مختصر المزني: ص77". المجموع: ج ١1‏ ص 107 105]. 

(5) انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 4 ص .٠١7‏ ومنتهى المطلب: الجهاد / عقد 
الآمان بع ١4‏ ص .١1١‏ 


جواهر الكلام (ج 3") 





١8: 
. ولو متجدّداً له بولادة ونحوها‎ 

وولو مره الفسللمو» لوول الأمان على مال لكي ل رحلى: 
إِمّا أن يمنّ عليه الامام» أو يفاديه , أو يقتله» أو يسترقّه : 

ففى الأوّلين : يرد ماله إليه . 

: الثالث : يكون ماله للإمام نهذ إذا لم يكن له وارث إلا الحربي 
عل كس تاعرفت 

وفي الرابع الذي أشار إليه المصئّف بقوله : إف»إن «استرقٌ ملك 
ماله تبعا لرقبته» كما في القواعد , مع زيادة : «ولا يختصٌ به من خصّه 
الإمام برقبته , بل للإمام وإن اعتق»!". 

وفى المنتهى : «وإن استرقّه زال ملكه عنه ؛ لأنّ المملوك لا يملك 
ا اع 0 أعتتق بعد ذلك لم يرد إليه ء وكذا لو مات لم د 
خا :ور يي لكأن السدلميق او كثارا الله لم يترك : شيئاً. 

وفي المسالك : التصريح بكون ماله فيئاً للإمام ليةٍ نحو ما سمعته 
بع القر هذ كاليرققول الدضتفة املك مالفنتعيها ) ارافيمة السيةة 


5 في الملك لا في المالك, فلا يستحقّه مسترقه ؛ لأنه مال لم يوجف 


و ع 
عليه بخيل ولاركاب, ولو اعتق بعد ذلك لم يعد عليه, اما لو من عليه 
عاد إليه»'" , 
)١(‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج ١‏ ص 004. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١575‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج 7" ص "5. 





لو التحق من عقد معه الأمان بذار الحرب .سس ١88‏ 

قلف كلا ره وا العمل حلى صما له والكتة العيد وعدهها براه 
درق :فى كتين الاابقد اعدو الالستدافئة افيتحه ينقد بناء على القول 
ياك كينا لو نظلا هر لاست يهان ف أن شاه مسال الاب ا : 
الال على القن ش 

ولكن يثبت سلطان المولى عليه بواسطة تنبوت سلطانه على 
المالك. فيصحٌ له جميع التصرّفات فيه بخلاف العبد فإِنّه محجور 
عليه ؛ للاية'", ولثبوت حقّ المولى في المال ولو على الوجه المزبور 
فلا يصح تصرّفه فى شيء منه بدون إذنه . 

وحينئذٍ فبقاء عبارة المصئّف على ظاهرها _من التبعيّة فى المالك 
محف ارال القناهر ذلك ايض فى غير :الماك الغرعوو من أمر اله الت 
في دار الحرب . ش ش 
1 ولغل هذامن أكبر الو انود سل قارلئة العية اللملكة ولو الاسعد امي + 
باعتبار كونه مالكاً قبل العبودية . وأقصى مايدلٌ على عدم ملكيّة العبد 
دعل القول ودس عةء اعد اه ملكه وهو عين لاما ملكة سايق : 

أذاغلق القول تعدمها يذو ل ملكه بمحةة امشرقافه فبيقن امالك 
أو يدخل في ملك من استرقه وإن. لم يستول على المال لكونه في دار 
الحرب مثلاً, أو يكون للإمام لقا لأنه من الأنفال التى منها المال الذي 
كمالك الك أو لبن يدو فى يده ولو كاق الأو كان ف دوو ل يورهناع . 
والكل لا تساعد عليه الآدلة , بل هو مجرّد تهجّس . 


)١(‏ سورة النحل: الاية 6/. (") في بعض النسخ: كافر. 


سس سس ب ا عا تحت ركز اف لكام ام ا 


وقولهم : «العبد وماله لمولاه» لايراد منه ما يشمل ما نحن فيه , بل 

المراد:يهديناء غلى الملكتة : أن سلطنة التصءف للمولى وإن كانت العين 
| ولك العبدي قت بهاذ | الاعا و ضيكه الى كنل متتهما وعدن عدم 
0 الملكيّة : ضرب من التجوّز فى ماليّة العبد ؛ كالاختصاص ونحوه. 

وقد تهنا الكاتوفى السيدا له فى بجع اندو التعرو .وتوف بو قل 
واذالغال. 1 ش 

ووار وسيل العملو دان الكرن مسدامنا يرف :ريدب 
أعادته4 أي المسروق . كما صرح به الفاضل'١"‏ وغيره'' إسواء كان 
ضباحبةافى دأ السلا او "دار الخرب»#, 

قبل : «لظهور أمان المستأمن في عدم خيانته لهم وإن لم يكن 
مص حا به»!!. 

ولكن لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعاً ؛ فإنّ الأمان لا يقتضى 
أزيد من مأمونيّة المستأمن . لا العكس . ش 


)١1(‏ تحرير الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج " ص .1١0١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان 
ج ١‏ ص 0801. تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 9 ص .٠١9 ٠١8‏ منتهى المطلب: 
الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١47‏ 

() كالشيخ في المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين بج ١‏ ص 001. وابن القطّان 5 
تفصيل أسباب الاعتصام ج ؛ ص 7606 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فى. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج 7“ ص 5١‏ (بتصرّف). وانظر أيضاً كشف الغطاء 58 
الهامش قبل السابق. 


لو أن للع تو امتسلها وا للتوه وت سس ا 1 


ولعل الأولى الاستدلال : بالنهى عن الغلول والغدر لهم ؛ ضرورة 
را را عو ا 

(ولو آسر المسلم» الحربيون «وأطلقوه» بأمان «وشرطوا 
عليه”" الإقامة فى دار الحرب والأمن منه لم تجب'"» عليه 
والاقامةه يل تسروم اين ريدن ليحر عن سنب ما عقف ها ةا 
«إوحرمت عليه اموالهم بالشرط» كما في المنتهى'" وغيره!. 

ولكن فيه : أنه شرط لا يجب الوفاء بالعقد الذي تضمّنه , بل هو في 
الحقيقة ليس عقداً مشروعاً و4 لذا «لو أطلقوه على مال لم يجب 
الوفاء» لهم «ابه4 . 

فالأولى الاستدلال : بإطلاق النهي عن الغلول والغدر. 

نعم , لو هرب منهم كان له الأخذ من مالهم كما في المنتهى!؛ 
لإبائحة الاسيد وأموالهم للمسلمين » فليس غلولاً ولاغدراً في الحقيقة ؛ 
كي يشمله النهي المزبور عنهما . 

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان, فاقترض مالاً من حربيّ وعاد 
إليناء ودخل صاحب المال بأمان , ففي المنتهى : «كان عليه ردّه إليه ؛ 
)١(‏ أَخَرت هذه الكلمة في نسخة الشرائع عن كلمة «الإقامة». 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: لم يجب. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان سم ١4‏ ص .١87‏ 
(؛) كالمهدّب: الجهاد / باب الأسارى بج ١‏ ص 570١ 37١29‏ وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في 


الأمان ج 9 ص .٠١5‏ ومعالم الدين: الجهاد / في الأسراء بج ١‏ ص ؟55. 
(0) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج )اص .١87‏ 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





مم١‏ 
لذ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم»'". قلت : هو كذلك وإن لم يدخل 
المقرض إلينا . 


1 وكذا قوله أيضاً: «ولو اقترض حربىّ من حربيّ مالا ثم دخل 
ارس اننا نانك :لديز ينه ولا الال وار 
ولا دليل على براءة الدذمّة»!"', والله العالم . 
«إولو اسلم الحربئٌ وفى ذمّته مهر» لزوجته , وكانت قد اسلمت 
عه ا اقلم كان لها الفكظاليانيه إن كا وسكا ملك ايلب :ولا 
فق 7 
وإن كان قد أسلم هو خاصّة لم يكن للزوجة" مطالبته 
ولا لوارتها4 الحربىّ »كما صرّح به الفاضل'!“ وغيره!؛ لآنهم 
خرض وول اناو الف على للك اذل بتع علي.. 
بل فى المسالك : «أنّ مقتضى إطلاق المصئّف الوارث عدم الفرق 
بين المسلم منه والحربئ . وهو متجه ؛ من حيث إن إسلام الزوج قبلها 
ارحب انسااء» على مالدكنه من شالها اللذى من عميلية الفتير »ركد 


المضك و اللينا نو 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لزوجته. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ١‏ ص 0 .0١0‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 4 
ص .٠١5‏ تحرير الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص .٠0١‏ منتهى المطلب: الجهاد / 
عقد الآمان ع ١4‏ ص ١47‏ و154١.‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الذمام ج ١‏ ص ,5١٠١‏ والشيخ في المبسوط (في 
عدم مطالبة الوارث): الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص ؟00. 


او اقلم الحويى وق :ذفقة مو .مس سمح سين عي ا سب ع جيك قا 


ما استولى عليه يملكه كغيره من أموال أهل الحرب., وكونه في ذمّته 
بمنزلة المقبوض في يده فينبغي أن يملكه بإسلامه كريقانا على 
الحربيّة . وحينئذٍ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها ولا موتها مع كون 
وارثها مسلماً. فهذا الاطلاق فى محلّه . وكذلك أطلق العلامة فى كثير 
١ 00‏ : 

فلت : قد تبعه على ذلك الأردبيلي!"؛ ومقتضاه: أن الحكم كذلك 
في سائر الديون وإن كانت ثمن مبيع . 

ولكن في حاشية الكركي : «أنْ الذي صرّح به جماعة عدم 
السقوط»!". 

بتكل قن الموالك يعد فرعن حواعة مين الاسحا تان 
الحربى إذا 2-06 عنه مال أهل الحرب الذي كان فى ذمّته إذا كان 
عضب ار إقالانا أو كو اذلف متنا عضا كير تراسو و اهما 

بو تاليا نيع فى تدا لامها نكا انرون بودن لهذا كانت 0 
يبقى فى ذمته 0 الامان وإن لم يكن وقع صيغة أمان» . 

«ويؤيّده : ما ذكروه من أَنّ المسلم أو الحربي لو دخل إليهم وخرج 
لهم بمال ليشتري به شيئاً لم معور لع عن اند ١‏ ند اها تروو كذ ار مهو 
الى ا شيعا وديعة لم يجز التعرّض لها ؛ #الحاقا للآمانة بالأمان»!. 


78 مسالك الأفهام : الجهاد / في الذمام ج اص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 107. 
(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 74 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج ”ا ص 74 50. 


)"2" جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 





ولا بخفى عليك حينئذٍ الاشكال فيما ذكره؛ مضافاً إلى ما صرّح به 
الفاضل فى || 8 )01( والتذكرة!" و كي ال ير'" فى مفروض 
الوم 100 لمرزلنين لزالو لذ ليونتها الكنا بالمطاليف رما إذاكانو اميق 
فإنْ لهم المطالبة» . 

وأولى من ذلك : ما لو أسلمت هي بعد إسلام الزوج ؛ ضرورة أن 
التصر بح : بن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربيّة عليه نصف المهر إن 
كان قبل الدخول , وجميعه إن كان بعده!“ا 

ومافتفى نوت ذلك لين فى رتنه أ ليا المطالبة يدالو اسلمكه او 
ماتت وكان لها وارث مسلم ولو الإمام علي . بل مقتضي ماذكره هو من 
التأبيد : أن لها المطالبة به وهى كافرة . 

ولعلّ التحقيق في المسألة : سقوط مطالبتها به وهي حربيّة . وعدم 
وجوب الأداء لها كذلك , ولكن لايملكه ؛ لأنّه في ذمّته. وليس عيناً كي 
تدخل في ملكه باغتنامها وحيازتها . 

لوس ميو ا 0 


11 منتهى المطلب: العو رصنه ناح لمن ا‎ )١( 
,٠١9 تذكرة الفقهاء ء: الجهاد / في الأمان ج ةص‎ )١( 

د ) تحرير الأحكام: الجاد عه الموج “اص .١10١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان : النكاح / باقي أسباب التحريم ج 7 ص 55. 


لو شيلم الخرويى وزقن ذكلة مهن . عع يصب عه ع م سي يا نط 1130 
تسيل» أو لآ المراد من حت الاسلاة .ما قيله ذلك وتحوه مك هو هين 
التكاليف الشرعيّة , بخلاف ما كان بالمعاملات والتجارة عن تراض .. . 
وما اشبه ذلك . 

ومن هنا أمكن الفرق : بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين 
التعامللات رضن كرون الحكو الناننا “فيسب الوقاء نالا رلى يل 
قرا الناقق ين لباقم لكو تجن خميل الككالك مدل قنضاء الضبااة 
والصوم , وإن كان له جهة دَينيّة , إلا أنّه ليس من جميع الوجوه, بخلاف 
واكاوو الحا الترض وحن العو و جو اكامجا بتع رين الختر دين ٠.‏ 
والمسلمين ويحكم بصحّته. بخلاف مثل الإتلاف الذي لو وقع من 7.١‏ 
المسلم لم يطالب به ؛ لأنّ مال الحربي ونفسه هدر . 

فيمكن أن يكون ذلك كذلك حتى لو وقع فيما بينهم. وإن كانوا 
يلرّمون بما ألزموا به أنفسهم , فليس في الحقيقة عليه دينء وإِنّما هو 
مجرّد تكليفيٍ بالإسلام يسقط . 

وليس كذلك ثمن المبيع ونحوهء وإن كان لا يجب الأداء عليه بعد 
الإسلام بالمطالبة بعد فرض كون مَن له المال حربيّاً. إلا أَنّه دين نابت 
عليه في ذمّته . 

وحيتئذٍ فالمبّجه : تنزيل عبارة المصنّف وغيرها ممّن أطلق على 
ذا [ذاكان اراوس هريةا ب لفل الفلاهر فنها للف 

وأمّا احتمال الفرق بين المهر وغيره من ثمن المبيع ونحوه 
-كاحتمال جواز تملّك من أسلم ما في ذمّته مطلقاً -فمنافيٍ لظاهر كلام 


525 جواهر الكلام (ج ؟7؟) 


الأصعاندؤيزل وللاد لةترى التيتصعات وغيرة: 

فتأمّل جيّدا؛ فإنّ منه يظهر لك وجه النظر فيما أطنب فيه في 
المسالك'" بلا حاصل يرجع إليه . 

و4 كيف كان , ف9 لو ماتت4 الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها 
رارش اسل نوكه أسلى او اسلعك »هن يؤقيله كد ساتته طالبه 
وارثها المسلم دون الحربى4 بلا خلاف'" بل ولا إشكال . 

ما في الأُوّل : فلانتقال المهر للوارث المسلم» فلا يسقط بإسلامه . 

وأَمّا في الثاني : فلثبوت الحقّ للمسلمة'" وينتقل منها إلى وارثها , 
كما هو واضح . والله العالم . 

إخاتمة » 
«فيها فصلان» : 
(الأوّل4: في التحكيم 

الذي هو العقد مع الكفّار بعد التراضي على أن دراو فى سكم 
حاكم فيُعمل على مقتضى حكمه , وإليه أشار المصنّف بقوله 000 

أن يتقد العهد على حكم الإمام» :38 (أو غيره من نضبه الحكم» 


)١(‏ مسالك لأخهاء. الجهاد فى لماخ ا 2 يد 

,.005 ص‎ ١ ممن ذهب الى ذلك: الشيخ فى المبسوط: الجهاد / عقد الأمان ن للمشركين ج‎ )١( 
والعلامة في التحرير:‎ ,7١١ ص‎ ١ وابن البرّاج في المهدب: ايا / الأمان وأحكامه سج‎ 
وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الذمام‎ .١0١ ص‎ ١ الجهاد / عقد الأمان ج‎ 
1 ان‎ 

(؟) في بعض النسخ: لمسلمة. 


فى التحكيم ااا سسسب 1819 


وإن كان فيه بعض القصور . 
وعلى كل حالء فلا خلاف فى مشروعيّته. وقد رواه العامّة 
والخاصة : 1 


136 


ففي رواية الجمهور : «! لني لما حاصر بني قريظة رضوا بأن 
ووارا عطي يار سين بباة: الجاري11 إلى ذلك ييا 

بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ٠‏ فقال له النبئعكية : لقد حكمت بما حكم 
الله تعالى به فوق سبعة ارفعة!"'؛ اي سبع سماوات»'" 

وفى خبر مسعدةبن صدقة عن أبى عبدالله ليلا فى وصيّة النبيتياة 
ل ل ال لع اه 
تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم , ولكن أنزلهم على حكمكم, ثم 
اقض فيهم بعد بما شئتم نم » فإنْكم إن الالتعوشو ضاق حك لالم مدورا 
تصيبوا حكم الله فيهم أم لا» . 

«وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك”" أن تنزلهم على ذمّة الله وذمّة 
رسوله فلا تنزلهم , ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم , 
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم 
التباشوى ان دونك اله وذ كشوي لفن 


)١(‏ فى الكثير من المصادر ضبطها ب«أرقعة». 
2 ص 61 السيرة الحلبيّة: ج اص انارق إمرواج اص ان 8 -50. 

(") كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل بدلها: فإن اذنوك. 

(؛) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْيَة... في السراياح 8ج هص 55. > 


1 
"١ ج‎ 


)2 جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 





ونحوه فى رواية الجمهور'"؛ ومن هنا كان المحكي عن محمد 
ابن الاعمنن لفنيا لى من العاة معد هحير ا ندال الفناء ليم على سك 
اش هال 000 

بل في المنتهى : «الذي رواه علماؤنا المنع , وقال أبويوسفف: يجوز 
ذلك ... لأنّ حكم الله تعالى معلوم ؛ إذ هو في حقّ الكفرة المقاتلين : 
القتل والاسترقاق في ذراريهم والاستغنام لأموالهم»'". 

قلت : لا ينبغي التأمّل في جواز ذلك للنبيََيةُ والإمام ليةٍ الذي هو 
معصوم عن الخطأء نعم هو غير جائز لأَئمتهم , فلا وجه لما يظهر من 
الفاضل من المنع ٠‏ خصوصاً بعد قوله يَييُ لمعاذ : «... قد حكم الله بذلك 


0 0000 1١ 


ان المراضهالتوول فلى حك الهو تعيين الحن اذرا د التحيين المدكور»ة 
عند الله (تعالى شأنه), ولا ريب في كونه غير معلوم لغير النبئكية 


د تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ ما ينبغي لوالي الإمام... ح ؟ ج 3 ص .١158‏ وسائل 
الشيعة: باب 6 من ابواب جهاد العدو م" بج 060 حن- 05 

١ المعجم الأوسط (للطبراني): ج‎ ,1١1 ج ه ص‎ 838٠0 السئن الكبرى (للنسائي): ح‎ )١( 
١ سنن أبيداود: ح 51117 ج ؟ ص 57, سئن أبن ماجة: ح 1808 ج‎ .1١1-١١0 ص‎ 
ج 7 ص 1., سئن‎ ١8177 ص 107. صحيح مسلم: ح ” ج 7 ص 1170/8, مسند أبي يعلى: نح‎ 
.59 معرفة السنن والاثار: ح 0459 ج لاص‎ .1١ البيهقي: ج 9 ص‎ 

(1) بدائع الصنائع: ج لااآص ٠‏ المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 7/. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١105 ١08‏ 

(؛) تقدم في الصفحة السابقة. 


ما يعتبر فى حاكم التحكيم لب ل ل ا ب ل ل بي 11101 
والإمام علا عندنا. كما هو واضح . 

«(و4 كيف كان, ف« يراعى فى الحاكم: كمال العقل» إذ لاعبرة 
بحكم الصبىّ والمجنون والسكران ونحوهم «والإسلام» المستغنى 
عن ذكره بقوله : «والعدالة4 لعدم كون الفاسق محل ائتمان لما هو دون 
ذلك, بل هو ظالم منهىّ عن الركون إليه!". 

وحكومة أبي موسى الأشعري ‏ المعلوم فسقه أو كفره -كعمرو بن 
العاصء لم تكن برضا أميرالمؤمنين كذ ,كما هو معلوم من كتب السّير 
والتواريخ'" 

وهل تراعى'" الذكورة والحرّيّة؟ قيل: نعم!4» لقصور الامرأة 
والعبد عن هذه المرتبة. وظهور قو ليده : «... اناوه على 
حكمكم ...02" في غيرهما . 

«(و» لكن «فيه تردد» : من ذلك , ومن إطلاق الفتاوى , وانجبار 
القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخّرة؛ بل 
واعتبار المعرفة فى الأحكام الشرعيّة ؛ كى لا يكون حكمه مخالفا 
وي : : 





.١١7 سورة هود: الاية‎ )١( 
.١ ١8 تاريخ اليعقوبي: ج ؟ ص 184. تاريخ الطبري: ج 4 ص55 الكامل فيالتاريخ: ج“”“'اص‎ )1( 
و يراعى.‎ 
والكركي في فوائد الشرائع‎ .٠0 6 ؛) قال بذلك: العلامة في القواعد: الجهاد /في الأمان ج١ ص‎ 
.51 ص 74. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الذمام سج '' ص‎ ١١ (آثار الكركي): ج‎ 
.١1917 تقدم في ص‎ (0) 


و١‏ جواهر الكلام (ج 2) 





وفي المنتهى : «ويشترط في الحاكم شروط سبعة : أن ون دنا 
مسلا يالفاً غاقلاً ذ كرا فقيهاً غد لق" . 

وفيه : أن شرط العدالة يغنى عن اشتراط البلوغ والإسلام, وامنا 
الذكورة والحرّيّة فقد عرفت الكلام في اشتراطهماء ولعل الأقوى 
عدمه ؛ لما عرفت . 

والظاهر جواز كونه اعم لوو في قدذف عدار اصن اد 
سير معيو كلاه للحن ال19013"' لويضوه قار ارد قوعة وبا ععار 


العتة لقيو الجعر كه بلقا 


(و» لاخلاف في أنه يجوز المهادنة على حكم من 
يختاره الإمام» بل في المنتهى : الإجماع عليه'"؛ لأنّه لا يختار إلا 
الصالح للحكم . 

« دوق العيا دن كلى سكو من نخدا رهط اهيل اللصرونية 1ن 
يعيّنوا رجلاً تجتمع! فيه شروط الحاكم» كما وقع من بني قريظة 
حيث اختاروا سعدبن معاذ فقبل النبيَءيوةُ منهه © 

بال اياف علي 0,00 لبوا علي العارغر رق 


مسد ا ا 
)١(‏ منتهى المطلب: لياه اعقواانان.د غ4اص .١٠١‏ 

(1) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 2١"‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١17‏ ص .٠١9‏ 
(9) الهامثئن قبل السابق: ضن ‏ 177. 

(4؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجتمع. 

) 

) 





0( تقدّم فى ص 1917. 
0 تقدّم في ص 1917. 


لوجاك كا قو التفكيع قبل الحكع . يسمي سس م ع عت قا 


وفي المنتهى : «لو نزلوا على حكم رجل غير معيّن وأسندوا التعيين 
إلى ما يختارونه لأنفسهم قبل ذلك منهم» . 

انم بنظر: فإن اختاروا من يجوز أن يكون حاكماً قبل منهم , و| 
اختاروا من لا يجوز تحكيمه _كالعبد والصبي والفاسق لم يجز؛ 
اعتبارا للانتهاء بالابتداء» . 

«وقال الشافعي : لأ حون إستاهة الأتفهان الحهم؛ لا نهم 
ربّما يختارون من لا يصلح لذلك, والأوّل مذهب أبي حنيفة . وعندي 
فيهما تردد»7" 

قلت : إن كان الاختيار إليهم في التعيين من العسكر بعد أن كان 
الحكم للجيش يتّجه الجواز ؛ ضرورة كونه من النزول على حكمناء 
فيندرج في الخبر المزبور . 

ولكن لو فرض اختيارهم غير الصالح منهم فلا ريب في عدم قبوله , 
إلا أنه هل يقتضي بظلاق عقف الهدنة المؤيوي أو عق على مسقتضناه 
فيختارون خيرة جديدة للصالح؟ وجهانء أقواهما الثاني . 

كما أن نّ الأقوى : : بقأ الحكومة للحاكم لو فرض حكمه بخلاف 
التشبرع يط فعاة كاه يطل سم لدبا مغرو نا 


بي حنيفة'' بإو» هو ا 


0 
)١1(‏ الفتاوى الهند ية: اج كص ١‏ ا 0 





١ 4‏ جواهر الكلام (ج "") 





مأمنهم» بلا خلاف أجده فيه, بل ولا إشكال؛ ضرورة عدم ما تفقوا 
1 عليه من الحاكم الشخصي , والفرض أَنّهم نزلوا على حكمه , فهم في 
الأمنان بعتن يزدوا اينما منهه.: 
نعمء لو اتفقوا ثانياً على حاكم اخر جامع للشرائط جاز ونفذ 
حكمه ؛ لعموم الأدلة , والله العالم . 
لوو ان بكس" الححو الى | ثنين أو"" أكثر » مع ملاحظة 
الاجتماع , بلا خلاف أجده فيه , بل في المنتهى : الإجماع عليه”" (و» 
هو الحجّة بعد إطلاق الخبر المزبور. 
فيعتبر حينئلٍ: اتّفاقهما على الحكم. فلمو مات» اراسي 
اهما «بطل حكم» الباقي 5 «الباقين* كالوصيّين المراد كون 
الوصيّ مجموعهما إلا مع الاثفاق عليه أو يعيّنوا غيره. 
010 ثنين أو أكثر ؛ على أن يكون كلّ واحد 
مستقلاً. ولكنٌّ التخيير بيد المسلمين _-مع الاختلاف في المحكوم به 0 
الكفّار؟ وجهان , أقواهما الجواز ؛ للإطلاق . 
ولايجوز النزول على حكم اثنين أحدهما كافر كما صرّح به في 
المنتهى!©. بل وكذا غيره ممّن فقد شرطاً من شرائط الحاكم ؛ ضرورة 
اقتضاء الدليل عدم الفرق بين الاستقلال والانضمام . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: بتكل 

كان تعفة الغرام والسمبالاكة.: 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١77‏ 
4) المصدور اسايق 


لزوم اتباء بها" وشكو نه حاكم التشكية مصي جح ص ا ل ات 81 


ولو نزلوا على حكم حاكم معيّن. فمات قبل الحكم. لم يحكم 
عليه غير الا إذا | تفقوا 

ولو طلبوا غيره ممّن لا يصلح للحكم لم يجابوا إليه. ولكن يردون 
إلى مامنهم . 

وكذا لو نزلوا على حكم معيّن فبان أَنّه غير صالح للحكم, والظاهر 
عدم جواز التراضي بين الجميع بحكم غير الصالح, والله العالم . 

(و» كيف كان, فلا خلاف بل ولا إشكال _بعد مشروعيّة 
التحكيم ‏ في أنه «يتبع ما يحكم به الحاكم, إِلَّا أن بكو يتان 
لوضع الشرع» كالحكم بالرد إلى مأمنهم , إلا إذا شرطوا في عقد الهدنة 
اله : إن لم يحكع ذاذن فعا لوه إلى عاستا فاه رخو رسي 

أو يكون منافياً لمصلحة المسلمين ؛إذ يجب على الحاكم ملاحظة 
ما فيه الحظّ لهم . 

وحينئذٍ ينفذ حكمه كما نفذ حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بقتل ' 
الرتجال وسبى الذَوَية واغسنام الخال 4 بعتن قال النبولة : «لقد حكم 00 
بحكم الله 0 عيفر ْ 

وكذا لو سكو انيد فاق الرجال وم الصباءوااد ةو اخ المال» 

أ سكوب لمر على الريسال والتسناموالكقة ور ك الى يظلقا ١:‏ 
فك نكوى]المصاعة فى لالافى :دكن يجو الإناء ناك المن كذازاك ربجوة 
للحاكم بعد فرض مشر وعيّة حكمه . 


"0.0: 





جواهر الكلام (ج 77) 


وما عن بعض الجمهور : من عدم الجواز ؛ لأنّ الإمام لا يملك ذلك 
في الذرّيّة _مثلاً مع السبي!". 

يدفعه : الفرق بين ما تحقق فيه السبي المقتضي للتملك . وبين 
اتح اتوديكا لم حدق ف الم كنا حو واضع. 

ولو حكم بان يعقدوا عقد الذمّة ويؤدوا الجزية جاز ايضاء ولزمهم 
أن ينزلوا على حكمه , كما عن الشيخ التصريح به”". 

وما عن الشافعي : من عدم الجواز في أحد الوجهين -لأنّ عقد 
الذمّة عقد معاوضة, فلا يثبت إلا بالتراضي ؛ ولذا لم يجز أن يجبر 
الأسير على ذلك!". 

يدفعه : وضوح الفرق بين المقام المسبوق بالرضا بالحكم الذي منه 
ذلك , وبين الأسير الذي لم يسبق منه التراضي المعتبر في العقد . 

ولو حكم بالفداء مضى حكمه . 

وبالجملة : ينفذ حكمه الموافق لما قرّره الشرع فيهم مع ملاحظة 
وطالحة العسامية: 

ولو أريد المنّ على من حكم عليه بالقتل جاز» كما يحكى عن ثابت 
ابن قبس الأنصاري : أنه سأل النبيَكية أن يهب له الزبير بن باطا 
ايودي فقدل بابعد سكي بعك علوم يقدل ارال 


.455 ص‎ ٠١ ص 047, الشرح الكبير: ج‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص 005. 

(؟) العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 48١‏ المهدّب (للشيرازي): بج ١‏ ص 707 

(؛) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ,18١- 58٠١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص .,1١‏ معرفة الستن والآثار: 
اج لاص ١4ح .018١‏ 


لو حكم الحاكم بالقتل والسبي وأخذ العال فافتلهز |" شعي م سبي ع نف ا 


قوع أو حك على الكافر وى قاذ ببالقدل :له آراه الاستر فاق 
ففى المنتهى : «لم يكن له ذلك ؛ لأنْه لم يدخل على هذا الشرط»7", 
ولكن لا يخلو من نظر . 

وعلى كلّ حال . فالظاهر عدم وجوب الحكم على الحاكم وإنكان 7 
قد قبل التحكيم ؛ للأصل . 0 

لولو حك بالقئل والسبى"واخد المال: فأسلموا سقط 
الحكم في القنل'""4 وفي بعض النسخ : «خاصة)/, وفي الخوض: 
«لافى المال»!©_كما فى القواعد”" والمنتهى" والتذكرة!2. 

وهي التي شرحها ثاني الشهيدين , فقال : «لأنّ الإسلام يحقن الدم , 
بخلاف الاسترقاق والمالء فإنهما يجامعان الإسلام. كما لو أسلم 
المقتر فديعن الاحن 61 

ونحوه فى فوائد الشرائع!١"‏ كى إلا أنّ المتن فيها : «سقط 





.1137-1706 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان بج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو حكم بالسبي والقتل. 

(' و]) عبارة «في القتل خاصّة» جعلت في نسخة الشرائع بين معقوفتين. وأشير في هامشها 
إلى أَنْها وردت في بعض النسخ. 

(0) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان م ١‏ ص 007. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١77‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الآمان ج 4 ص .١١1‏ 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج ” ص 57. 

./6 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )٠١( 


)" جواهر الكلام (ج‎ "١" 


الحكم إل في المال"», ومقتضاه: عدم جواز السبي , لكن لم أجد به 
قائلاً. بل لا أجد خلافاً في عدم سقوط السبي وأخذ المال . 

نعم . ليس له استرقاق من حكم عليه بالقتل بعد سقوط القتل عنه 
السلا : 

خلذنا لكي القانة فد نوه كسا لو ملهو بعك الأمير ا" موقي أن 
الأسير قد ثبت للإمام نْقْةٍ استرقاقه , بخلاف المفروض الذي قد تعيّن 
فيه _بحكم الحاكم _القتل ولكن قد سقط بالإسلام ؛ لقولموييةة : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم»!". 

نعم , لا يسقط سبي الذرّيّة والنساء ؛ لثبوت ذلك عليهم بالحكم قبل 
الاسلام , ولا ينافيه الاسلام بعده أصالة أو تبعاً . 

ما لو ابسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودماؤّهم وذراريهم من 
لبها فز الفتل ##ضوورة انهم اسلموا وهم اخران له يمقر دوا نو اموالون 
لم تغنم » فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم ؛ لاندراجهم حينئذٍ في 
قاعدة «من أسلم حقن ماله ودمه», والفرض عدم تعلّق حكم الحاكم به 
كالسابق . 





)١(‏ نص عبارة المصدر: سقط الحكم فى القتل لا فى المال. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 087. الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 06 . 

(؟) صحيح البخاري: ج 4 ص ,.١177‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص ١١‏ و50, سنن ابن ماجة: 
ح 59958 ج 1 ص 123506. سنن الترمذي: ح 77/77 ج غ ص ,١1١17‏ سئن النسائي: ج ١‏ 
ص .١‏ مسند الشافعي: ص 5١8‏ سنن البيهقي: ج ١‏ لحن 1 


جواز الآمان لمن قال مق المشركين: آنا اقمع العضن: تع حت م م" 


وواوجيل المع لقو عن اعراء المسامين لم يجي الوناء: 
لأنه لا عوض للحرّ» كما صرّح بذلك غير واحد”", من غير فرق بين 
الشراء وغيره. 1 

نعم . لو جعل جعلاً على رفع الأسر عنه _ممّن يجوز له الجعالة على 5 
ذلك ؛ على وجِهِ يدخل في الجعالة الشرعيّة وجب الوفاء . 

ولو دخل الحربي بأمان ؛ فقال له الاإمام عليه : «إن رجعت إلى دار 
ررب هيد حكم أهل الذمّة» فأقام سنة, ففى المنتهى : 
«جاز أن يأخذ منه الجزية» . ش 

«وإن قال له : اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك 
اكقا افأ قام ستة انه قال أفميك لحاجة غيل فولضرولم جز أجل العرء 
منه ؛ لأصل البراءة, بل يرد إلى مأمنه . وقال الشيخ : وإن قلنا: يصير 
ذمياً كان قويّاً ؛ لأنّه خالف الإمام نق»". 

وفيه : منع المخالفة بعد فرض كون المراد من الإقامة : التوطن , 
لا مثل الفرض الذي لم يعلم فيه ذلك بعد قوله : «إني أقمت لحاجة», 
وهو شيء لا يعلم إلا من قبله . 

ويجوز الأمان لمن قال من المشركين : «أنا أفتح لكم الحصن» مثلاً ؛ 
لاطلاق الأدلة . 


/ ص 0177. والعلامة فى التذكرة: الجهاد‎ ١ كالشيخ في المبسوط: الجهاد /حكم الأسارى ب‎ )١( 
.197 ص‎ ١ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج‎ ,٠١ 5 في الأمان ج 4 ص‎ 
.178- ١77 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان سج‎ )1( 


"1١ج‎ 
١0/ 
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26 
وحينئز لو فتح ثم اشتبه بين أهل الحصن فلا يقتل أحد منهم 
وعن بعض الجمهور : استخراجه بالقرعة ثم نشت ق البشاقون !1 
والاحتياط فى الدم لا يأتي مثله في الاسترقاق. ولكنّه كماترى, 
ومقتضى المقدّمة عدم جوازهما معاً. 
وكذا لو أسلم واحد منهم قبل الفتح . فقال كل واحد منهم : أنا هو . 
وعن الأوزاعي : يسعى كل واحد منهم في قيمة نفسه , ويترك له عشر 


الفصل «الثانى 4: فى الجعالة 

لا خلاف كما اعترف به الفاضل!_بل ولا إشكال فى أنه يجوز 
لوالى الجيش» إماماً أو غيره «جعل الجعائل لمن يدله على 
مصلحة4 من مصالح المسلمين 9 كالتنبيه على عورة القلعة وطريق 
البلد الخفىٌ4 أو نحو ذلك؛ ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل 
كغيره من أفراد الجعالة . سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لعموم الأدلة . 

وليس للجيش الاعتراض وإن كانت الغنيمة لهم ؛ لعموم الولاية. 
ولفعل النبك . 
)١(‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ ص ١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص -غغ. 
(1) انظر «المغني» في الهامش السابق. والشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .017-07١‏ 
(*) انظر الهامش السابق. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج غاص /7؟. 





جعل والى الجيش الجعائل لمصلحة 1 1 ذا ال 

وقد استوفينا الكلام _بحمد الله تعالى -فى أحكام الجعالة فى محلّها 
«ف»لاحظ . وإن قال المصئف وغيره هنا : 1 ش 

وان كاقق اللجسالةامى عالفرديكا اشغرط كونها مدلومة امك 
والقدرء وإن كانت عيناً فلابدٌ أن تكون مشاهدة أو موصوفة» 
بما يرتفع به الغرر المنهيَّ عنه'" «وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن 
تكون مجهولة؛ كجارية وثوب؟» للحاجة, ولأنّ النبِيَءية قد جعل 
للسريّة من الجيش الثلث أو الربع ب القنينة البجور 1 بل في 
المنتهى : «لا نعلم فيه خلافاً»". 

ولكن قد ذكرنا في كتاب الجعالة ما يعلم منه تحقيق الحال في ذلك 
وقبرو افا عط نامل 

ثم العمل المجعول له إن كان مما لا يتوقف تحقّقه على الفتم 
كال لالش على الطريق وتجعودى البهحة السحمو لله لحكل فين :ذلك 
وإن لم يحصل الفتح . وإن كان ممّا يتوقف على الفتح كما لو قال: «من 
دنا على ما نفتح به القلعة فله كذا» توقّف على الفتح . 








)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ” ج ١1‏ ص 4518. سنن أبي داود: 
2 511/1 جاص 04 », مسند أحمد: ج ١اص 35١1‏ مجمع الزوائد: ج ص ٠‏ سئن 
البيهقي: ج كص 558, سنن الدارمي: ج داص ١‏ سنن النسائي: ج لاص .١1١١‏ 

(1) سئن أبن ماجة: ح اسفن سيرك آصض ١‏ . سنن ابي داود: حم >5 10 سج 5 
ص ا ٠‏ مسند أحمد: ج ص 08 ,٠٠‏ سئن الدارمي: ج آ ص ”55-23 
ستن البيهقي: ج 7 ص ,5١6 -7١7‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 7 وما بعده ج 4 ص 018 
0195. كنز العمّال: ح 018-501١١ج‏ غاص 055. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١14‏ ص 18!؟. 





ولعلّ منه مالو قال : «من دَلّنا على طريق القلعة فله الجارية المعيّنة 
- أو مطلقاً-منها» لأنّ جعالة شيء منها يقتضي اعتبار فتحها حكماً وإن 
لم يذكر لفظا . 
© تفر يع *: ٍ 
لو كانت الجعالة عيناً» كجارية ونحوها (وفتح البلد على 
أمان فكانت فى الجملة» التي تعلّق بها الأمان لم يبطل الأمان لإمكان 
كلاف لأ الحاو مين القا فطقلا لل1010: لاستسقاى المجعول له 
العين المفروض تعلّق الأمان بها . 
1 وفيه ابو يللي ا لاف إنه (إن افق 
ره له اه الأمان «و» لا يبطل . 
نعم #إن تعاسرا فسخت الهدنة4 كما صرّح به الشيخ مثا في 
المحكي غ00 والشافعي من ٠‏ العامة ؛ لتعذر الإمضاء حينئد « ليق 
تعلّق حقّ الدال, المفروض تعذّر الجمع بينه وبين الأمان المتأخَّر عنه 
(و» لكن إيردون إلى مامنهم» تجنّبا عن الغدر بعد فرض نزولهم 
على الأمان» بل لهم تحصيل القلعة كما كانت من غير زيادة . 
)١(‏ المجموع: ج ١١9‏ ص المهدّب (للشيرازي): اج اص 06" حلية العلماء ء: ج 7 
ص 1170 .١71-‏ 
(؟) المبسوط: الجهاد / هل للإمام وخليفته أن يجعل الجعائل سج ١‏ ص 077. 
د المجموع: ج 49 ص .50١‏ حلية العلماء: ج لاص 1116. 


خمل وان العيش الجفائل المصلعة” سح سح ع عم 1 


وقد يقال : بتقديم بقاء الهدنة واستحقاق المجعول له القيمة . كما لو 
هذ و سليعها إليهبالاسلاة لو كانق جاريةترجيحا اذه النصلعة 
على الفسخ المحتمل : عدم التمكن من الفتح أو توقفه على قتل جملة 

من المسلمين . ب ان اللعوررة الترمقا يد يد فعيت انه زا سور ا ا 
عن الفاضل في المختلف اختياره'". بل مال إليه بعض من تأخَّر عنه”" 

لكن لا يخفى عليك صعوبة انطباقه على قواعد الإماميّة . 

«ولو كانت الجعالة جارية, فاسلمت قبل الفتح, لم تدفع إليه» 
سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لخروجها عن قابليّة الاسترقاق «و» لكن 
«دفعت» إليه «القيمة4 عوضاً عنها .كما صرّح به غير واحد'", ولعلّه 
لكونه أقرب من استحقاق أجرة المثل . 

وركها اعد ا علي نيا ذالئية - يده صالح أهل مكّة عام الحد يبية 
على أن من جاء منهم رده إليهم القايا وانينيا مسيم 
من رهن إلى أزواجهن» وأمره برد مهورهنٌ وفسخ ما وقع من الهدنة'©. 





599-1398 مختلف الشيعة: الجهاد / عقد الأمان والهدنة ج اص‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج ' ص 41571. والشهيد الثاني في 
المسالك: الجهاد / في الذمام ج 7 ص 58. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / هل للإمام وخليفته ان يجعل الجعائل ج ١‏ ص 077 
والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص .05٠١‏ وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / كيفيّة القتال ج اص .19١‏ 

(4) كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .5١١‏ 

(0) المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 15١‏ 157, الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 8 ص ,١17‏ 
تاريخ دمشق: ح 1105 ج 7١٠‏ ص ,"2١ 5١51‏ السيرة النبويّة (لابن هشام): ج ” 
ص "1١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 058. سنن البيهقي: ج 1 ص .55151-5١/8‏ 
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وإن كان هو كما ترى . 
(وكذا» الكلام إلو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافراً» 
لعدم ملك الكافر المسلم ابتداءً. و وجوب نقله عنه استدامة . نعم» لو 
كان المجعول له مسلماً دفعت إليه ؛ لأنّ الاسلام لايرفع الملك الحاصل 
بالفتتح , كما لو أسلم المسبيّ بعد سبيه . 
(ولو ماتت قبل الفتح أو بعده» ولا تفريط بالدفع «لم يكن له 
عوض» عنها, كما صرّح به الشيخ فيما حكي عنه'" وغيره'", بل 
والشافعى فى أحد قوليه ؛ لأنّ حقّه فيها ففات بفواتها . 
خلافاً الشافعي في القول الآخر: فتدفع له القيمة ,كما لو تعذّر 
تسليمها بالاسلام'". 
وفيه : أن التسليم في المسلمة ممكن, ولكن منع منه الشرع , 
قعر القينة حددا من الجا بو يقاناك الوك اناق عد التساي وده 
عفاد من دون تفريط م ولاذليل علن اتتحقاق غيرهويل الأصضل ينيم 
الله العالم . 


«الطرف الرابع» 
في الأسارى» 
0 


مي الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١؟‏ ص ,١111١‏ 55 
المقاصد: لود هن د ا ا 


حكو الأنتاوى كي الذك الال ,سس ممم ع ا 1 


عتصمين ركه اوعية او انا 6 علكق بالسبى ولى كانت الخرنب 
قائمة, وكذا الذرارى» ان غير البالين: بلاخلاف أجده فيشيء 
من ذلك كما اعترف به فى المنتهى"". بل عن الغنية'" والتذكرة!: 

وهو الحجّة مع ما أرسله في المنتهى من «أنّ النبيَكية نهى عن 
قل التما عو الولذان "نوكا نو سر ديع ذا سساهن [اقي51, 

نعم , يعتبر في التملّك تحقّق صدق السبي والقهر ؛ لأصالة عدمه مع 
الذي ما نحن فيه نحوه بعد أن أباح الشارع تملّكهم بذلك . 

ل التلاهرعده اعقان 3ه الممل يعن الاسعلزء على الرسهه 
المزبورء كما قلناه في حيازة المباح . 


.,1٠١© منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج غاص‎ )١( 

(") غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١7‏ و .5١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١05‏ 

(؛) سنن أبي داود: ح 77177 ج اص 08. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ؛ ج لاص 104. 
سئن البيهقي: ج 4 ص 7/. المصتّف العبد الررّاق): ح 9584 ج 0 ص ,,١ ١‏ المعجم الكبير 
(للطبراني): ح ١6١‏ بج ١١‏ ص 76 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ٠‏ ٠46.الشر‏ الكبير: ج ٠١‏ ص 0 5١‏ كشّاف القناع: ج 7ص .1٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .5١"‏ 

(/) الأولى التعبير ب«لهما». 
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7 بعضهم بعضاً ملكه ركنا ملف العم ناضطنا قوع وقة :د اك ظلية جيل 

0 من النصوص الندكوزة فى كناب الببع من الحيوان اويل عن :سعط 
مشايخنا دعوى الاجماع بقسميه عليه"", وإن كان لولا ذلك لم يخل 
الحكم من نظر , فلاحظ وتأمّل . 

قيل!": ويلحق الخنثى المشكل والممسوح البالغان بالنساء في 
الاسترقاق ؛ للشبهة الدارئة للقتل . 

وفك ينا قن دان لرركق اجبماعا بكانيان ذلك ١0‏ يقتظى مار 
الاسترقاق مطلقاً, إلا أن يثبت جواز استرقاقهم على وجهٍ يكون ذلك 
كالأصل . 

(و» على كل حالء فلو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر 
بالإنبات4 للشعر الخشن على العانة باللمس أو النظر «فمن لم ينبت 
وجهل سنّه» ولم يحصل العلم بالبلوغ ولو من أمارات متعدّدة لم ينصٌ 
الشارع عليها بالخصوص «الحق بالذراري» . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به بعضههم!؟, 
سل ولاإشكال؛ ضرورة شبوت البلوغ بالعلامة المزبورة الني 
اقتصر عليها هنا لغلبة عدم معرفة غيرها من السنٌ ونحوه غالبا وإلا 
فلا فرق بينها وبين غيرها من علامات البلوغ , وإن لم يتحقّق شيء 
لا ل 


)0 رمالل اليه اراي ١‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص 584. 

(1) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(؟) كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج غ ص 59١‏ 

(4) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأسارى ج لاص 177 1114, 


حك الأعهرة لدت الال مل يم م م 5011 


وفى المنتهى١"'‏ وغيره'!": «أنّ سعد بن معاذ حكم فى بلى قر يظة بهذاء 
57 النبى ينا . 
رسول اللْممَياة عرضهم يومئْذٍ على العانات» فمن وجده انبت قتله » ومن 
لم بحده أنبت اله بالذرارى»7") 

بارائتي الالبعاام وكا وا و كبا مو ياي 
اناس" أكث في غير محكة. ‏ ا 
امتسحال انانف الوا ؛ للشيهة الدارئة للقت ", افق 0 
بعض الأفاضل”" واللّه العالم . 

(و» كيف كان ف9_الذكور البالغون يتعيّن عليهم القتل إن» 
)١(‏ منتهي المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .٠١"‏ 
(1) كالمبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 007. وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم 

ج؟ ص ٠04‏ وانظر شرح معاني الآثار: ج ا ص ,5١١‏ والمغني (لابن قدامة): ج 4 

ص 0١8‏ والشرح الكبير: ج غ ص .0١7‏ وسنن البيهقي: ج ١‏ ص 08. 
(5) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 ابدرادر ح ١٠‏ ج 7 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 10 

من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص .١117‏ 
(؛) الروضة البهيّة: الجواد اي العسيهة بح ا 11 
ا يا الجهاد / أحكام الأسارى بج 4 ص 505 
(1) ال 
00/0 الطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش قبل السابق). 





"١ 


معتدٌّ به أجده فيه , وإن حكي عن الإسكافي : أنّه أطلق التخيير بين 
الام فاق والفداء بهم والمنّ عليهم!", ومقتضاه: عدم القتلء لكنه 
معلوم البطلان نصّاً وفقتوى : ٍ 

ففي خبر طلحة بن زيد المنجبر بما عرفت : «سمعت أباعبدالله ا 
فول كان 85 يقو لان وللحرب حكبن :إذاكانت الحرب قائمة 
ولم يئخن أهلها 54 اير ير أخذ في تلك الحال فإِنٌ الإمام فيه بالخيار 
ال شر نوا وجرن مدي ار ري 
نم يتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت, وهو قو الله (عرّوجل): 
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الارض...)0"") الاية . 

ررأل 00 المخيّر الذى خيّر ير الله تعالى الإمام على شيء واحد.. 
وهو الكفر كما في الكافي" » وفى بعض النسخ : «القتل»!'. وفى 
التهذيبين: «الكل ١»)‏ _وليس هو على اشياء مختلفة» . 


)١(‏ المعروف نقله عن ابن أبي عقيل. انظر مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ب ؛ 
ص .45١‏ ورياض المسائل: الجهاد / أحكام الأسارى ج 8 ص ؟١٠.‏ 

(؟) سورة المائدة: الاي 7 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأمان) ح ١ج‏ 0 ص 57. 

(4) لم يشر إليها في المصادر الحديثية. 

(5) لم يرد هذا الخبر في الاستبصار. 

() ذكر بعض محشّي الكافي: أنه باللام المشدّدة. وهو كما في القاموس: السيف. انظر هامش 
الكافي المتقدّم انفا. 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 كيفيّة قتال المشركين م 0 ج 1 ص .١17‏ 


حكم الأسير الذكر البالغ 55 


«فقلت ا عبدالله ليل : قول الله (غد فول )4 (او ينفوا من 


الأرض)؟» . 
زرقالوذلك الطلنب افتتظلية الخا؛ نحت نوو قا لخدن الل 
: حي ير ا 1 
حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفتٌ لك» . 


«والحكم شرع :ا وضفت العرت ارزارهاانا يكن اهلها .فكل ' 

سير أخذ على عو فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار : ا 
0ه فقاء فاذاهع امتسهوو وان سا ء سعد هه 
فصاروا سك لذ 

واختلاف النسخ فيما سمعته من الحكم _الذي لا مدخليّة له فيما 
نحن فيه . مع عدم وضوح معناه لا يقدح في دلالته على المطلوب .كما 
أن الاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم , المشتملة على 
غير القتل _كذلك أيضاًء مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في 
الحكم في الجملة ؛ باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة 
الفساد فى الارض . 

والعدم مقتروو ع الاير قبل انها و قال بالل سال دوسا كان انيت 
ايكون لداصرى عد ينكن فى الأرضن تر دون كرضي الذانيا واه 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم 2 لولا كتاب من الله سبق لمشكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم *# فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طْيّباً وانّقوا الله إِنّ الله 
عفور رحيم»!" 


7١ ص‎ ١6 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد العدو ح‎ )١( 
.19 517 سورة الأنفال: الآية‎ )'( 


ممعي عي ب سح ا بح جا نت : لق القن الكاام ١‏ ع0 

وقال تعالى أيضاً : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حنّى إذا 
أتخنتموهم فشدٌوا الوثاق فإمًا منّأ بعد وإمًا فداء حتّى تضع الحرب 
أو حفاكم 

وفى كنز العرفان : «المنقول عن أهل البيت 82 : أنّ الأسير إن أخذ 
0 ما بضرب عنقه , أو قطع يديه ورجليه ويترك 
حت يرز نو يموظ مون اخذيعة التضناء اللعرت تق الاماء بين الفمرة 
والفداء والاسترقاق, ولا يجوز القتل. ولو حصل منه الإسلام فى 


الحالين منع القتل خاصّة»!". 
روديو يي اوس اليه 
فضرب الرقاب حتى : نضع الحرب أوزارهاء ثم قال:١‏ حتى إذا 


الكتشدويس نشوا التاق فإناها بعدو |1111 
وهو أولى ممما عن الشافعية: من أن الإمام مخير مطلقا يين القنتل 
والمنّ والفداء والاسترقاق © بل وما عن الحنفيّة : من تخيير الامام بين 
القنل والاسترقاق!0. 
قيل : «فعلى قو لهم الآبة منسوخة أو مخصّصة بواقعة بدرء وظاهر 





سور م اه . 

(1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الثامنة من النوع الثاني ج ١‏ ص 510 

)2 ا ا ام و ا 
ص السدي الال داه 00 6 
القدير: ج 6ص 225-33١8‏ المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ اص ١٠غ.‏ 


شك الآكين الذكر البالة ٠‏ عسي ا ا م 8118 
الاية قريب من مذهب الشافعيّة»!". 

وفيه : أنّ الآبة ظاهرة في منع القتل بعد الإإتخان والأسر ؛ لقوله 
تعالى : «فإمًا منّا بعد وإِمّا فداءً». بل ظاهرها عدم الاسترقاق . ولكن 
ثبت بالسئة . 

وربّما قيل : «إِنّ الأسركان محرّماً بقوله :(ماكان لنبئّ) ثمّ نسخ بهذه 
الآية»'". ولعل تنزيل تلك على الأسر قبل الاثئخان أولى من ذلك . 

كما أن الظاهر توجيه اللوم فيها على من أشار على النبيّية 
بالفداء فى السبعين اسيرا يوم بدر الذين كان اسرهم قبل الإثخان. ثم 
تأ الدسليهم: 

ويمكن أن يراد بعدم الإثخان فيها : أَنّه قبل أن يقوى الإسلام لقلّة 
المسلمين يومئذٍ , لا عدم الإئخان في المحاربة المخصوصة التى هي 
محل البغت. 

ولكن على كلّ حال فيها إشعار بعدم جواز الأسر قبل الإنخان. والله 
العالم . 

وكيف كان , فالحكم المزبور مقيّد بو ما» إذاإلم يسلموا» 
بلاخلاف اجده فيه . بل عن التذكرة'" والمنتهى!: الإجماع عليه بل 


510 ص‎ ١ كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الثامنة من النوع الثاني ج‎ )١( 

(") نقله في مجمع البيان: ذيل الاية ؛ من سورة محمّد جح 4 ٠١‏ ص .,١١5١‏ وكنز العرفان: 
(انظر الهامش السابق). 

(*) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١1١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى بج ١4‏ ص .5١5‏ 


حم 


دحل 


ولا إشكال ؛ ضرورة حقن الدم بالإسلام الذي أمر النبِيَّييةُ بالقتال 
عليه حتّى يحصل : 1 ' 
قال رسول اسْيَييُةُ : «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إل 
الله ء فإذا قالوها عصموا منى دماؤهم»!". 
وفي خبر الزهري عن على بن الحسين طِك : «... الأسير إذا أسلم 


(3) 





لاعت وها نا 

كما لا خلاف أجده في أَنّ له المنّ عليه حينئذٍ . بل ولا إشكال ؛ 
ضرورة أولويّته بذلك من الأسر بعد تقضّي الحرب ولمّا يسلم . 

نما الكلام في ضمّ الاسترقاق والفداء إليه وعدمه, فعن الشيخ : 
التخيير بين الثلاثة'", بل لعلّه مقتضى إطلاق المصئّف الآني!. بل هو 
خيرة ناني الشهيد ين" 

ولعلّه للجمع بين الخبر المزبور _المقتضي لتعيّن الاسترقاق, ولكن 
لا قائل به وبين المرسل في المنتهى'" وغيره”" من أنه «فادى 


اذم فى صن 17 

لكا الههاد افيد لفق الا جر ير للنائبة حي انيع اق فى .اقوقين دكار الجهادة/ 
باب 19 أحكام الأسارى ح ” بج ١‏ ص ,.١07‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد 
العدو ح اج 06ص "ل. 

(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١ص‏ 607ه. 

(4) يعني قوله: «ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم» الاتي في ص فف 

(0) مسالك الأفهام : الجهاد / في الأسارى ج 1 ص 6 

(7) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص .7١7‏ 

() تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص .١7١‏ 


جكع الاين الذكن البالة : جتي يخي ححص معش ع و سي يدوعس ةن سنح :7114 


النِيَيييَاةُ أسيراً أسلم برجلين»”", وما سمعته من أولويّة ما نحن فيه من 
الكافر الذي أسر بعد تقضّى الحرب . 

إل اقدل وان كاله تعرت العاقا بفعة اكات كه ماده وليل معن 
به على جواز الاسترقاق والفداء , بعد عدم جمع الخبرين المزبورين 
لوقك الست 

وبعد منع أولويّته بذلك من الأسر يعد تقضصي الحرب وقد اباب : 
ضرورة كون إسلامه بعد تعلّق حقّ الاسترقاق به ولو على التخيير, 
فلا يسقط بالإسلام, بخلاف الفرض الذى لا حكم له إلا القتل 
- ولو لإهاتته وقد سقط بالإسلام الذي هو مانع أيضاً عن الاسترقاق 
ابتداءً أيضاً كالقتل, مضافاً إلى أصالة الحدّيّة . 

بل والفداء أيضاً كذلك ؛ إذ هو فرع تعلّق حقِّ به يؤخذ الفداء عنه . 

والمرسل السابق _مع عدم الجابر له _فيه : أَنّه لا وجه ظاهر لرد 
المسلم للكقارء اللهمّ إلا ان يكون ذا عشيرة تمنعه ... أو غير ذلك . 

نعم , لو قلنا بجواز استرقاقه في تلك الحال أو فدائه أو المنّ عليه 
أمكن حينئذٍ استصحابه , ولكنّ ظاهرهم عدمه . ومنه يظهر لك ما في 
استد لال بعض '؟ به . 








١ سنن الدارمي: ج‎ .45١ سنن أبي داود: سم 7717 ج اص 759, مسند أحمد: ج 4 ص‎ )١( 
ستن البيهقي: ج 4 ص 17. احكام القران‎ .١176 ص 7731. سنن النسائي: ج ه ص‎ 
.5917 السيرة النبويّة (لابن كثير): بج ؟' ص‎ .01١ (للجصّاص): ج ”7 ص‎ 

(1) جعله قويّاً متيئا في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 7/. 

(؟) أي المن. 

(؛) كالعلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 414. 


لماعتا كنوا أشن الكلام (ج 2") 


للّهمَ إل أن يقال : إنّ الأسر مقتض للاسترقاق ؛ باعتبار كونهم فيئاً 
السنلفين ومفاليك ليه كنا بأتي في بعض النصوص النافية للربا ببنهم 
وبين المسلم'" - وانتقتق قله شرها ؛ فيصح حينئدٍ استصحابه بعد 
1 سقوط القتل بالاسلام . ويتبعه الفداء والمنّ . 
انما ياوس :3ج 1ك :سباع بالاقتضار عل الع الى 
والله العالم . 
(و» كيف كان , ف9«-الامام» نيد (مخيّر» في كيفيّة القتل: (إن 


غاء ضري اعناقهو وان شاء تلع ديهم وارحاف |" وتركيب 
بنزفون حتى ,يموتوا» . 
كماع وم يد غير واعةا ل شر التشهور نين الحا 
بل ربّما ظهر من بعض : عدم الخلاف فيه, بل مسن أخر: دعوى 
الإجماع عليه 1 


ا التقكدا 

)١ )‏ تأي في المجلّد بعد الآني في المساألة الأولى من مسائل تنقة بحث الرنا وَاننظن :وسبائل 
الشيعة: باب /ا من أبواب الربا ج ١14‏ ص ,١1١60‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من خلاف. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ صر .٠١‏ وابن إدريس في السرائر: الجهاد / 
قسمة الفيء ج ؟ ص .١١‏ والعلامة في التبصرة: الجهاد / الفصل الثالك ص 85 والشهيد في 
الدروس: الجهاد / درس ١17١‏ بج ”ا ص /ا7. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 77. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ب /اص 151. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى جج ١4‏ ص .5١*”‏ 

(0) اي خبر طلحة بن زيد المتقدّم في ص ؟7١7-35١1,.‏ 


خكم الاضين الدكر الالة اسم ا 1114 
والاستدلال بالآية المذكور فيها مع ذلك _الصلب؛ بل والنفي من 
الأرض الذي لم أجد به قائلاً هنا . 

ولعلّه لذا مع ضعف الخبر المزبور. واحتمال كون المراد المسثال 
لأفراد القتل, كالفتاوى ‏ خيّر القاضي فيما حكي عنه سين أنواع 
القتل0"!؛ للؤطلاق , ومعلوميّة مشروعيّة الإجهاز عليه كما صرح به غير 
واحدا" مع عدم الموت بالنزف . 

بل إلى ذلك يرجع أيضاً ما عن الحلبي : من التخيير بين القتل 
والصلب'"؛ وإلا فلا دليل عليه ؛ بل ظاهر ماسمعته من الخبر خلافه , 
فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلاف . 

وهو لا يخلو من قوّة » خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من كون 
التخيير هنا تخيبر شهوة لا اجتهاد فى المصلحة ؛ لأنّ المطلوب قتلهم , 
يقلات التعبير لاي دالة مير انيتا داقنها رزاندمن المصلحة بأعتيار 
ولابته العامة( , 

ومع ذلك الأحوط : اختيار أحد النوعين المذكورين في النصّ 
والفتوى : وأحوط منه : مراعاة المصلحة أيضاً فيهما ؛ فإنّه رما 
يكون القطع أصلح باعتبار الرعب والرهب المقتضي لاتباع ضعيف 
لواب اتجهاة ااانا انا ور انض ا 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق ج 7 ص 755 والشهيد الثاني في 

الروضة: الجهاد / الفصل الثالث ج 7 ص .10١‏ 


9 الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 67 ؟, 
(4؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى بم “اص .٠١‏ 





01 
جع‎ 
١» 


7" جواهر الكلام (ج 2) 


العقيدة من الكقّار للمسلمين , وربّما يكون ضرب العنق أصلح باعتبار 
آخرء والله العالم . 


1 نين المرن والفداء وال وب ا" بهم 
المش ووه 95 لد ٠‏ بل في لك التذكر: 5 والمنتي (6: 
إلى علمائنا أجمع . 
وهو ل ال امات ا 
في خبر الزهري'“ المعتضد بما فى غيره من كونهم وما في ايديهم فيئا 
للمسلمين ومملوكين لهم . 
خلافاً للمحكي عن القاضي : من زيادة القتل في أفراد التخبير"". 
١ 0)‏ كالشيع ذ والصرد الجهاد راع ١ص‏ 6ه و بن إدريس في السرائر 
فو وار قطان فى مدال اد العياة ال 8 ,. 
(1) كما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 677. ومسالك الأفهام: الجهاد / 
فى الاساو قن امن ١؛:‏ ورياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص .٠١١-٠٠١‏ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأسارى ج 9 ص .١1600‏ 
(0) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص 707. 


(/ا) سورة محمّد: الاية غ. 








(6) تقدم في ص .5١7‏ 
(4)الميدت: الجهاد / باب الأسارى سج ١‏ ص .517-57١17‏ 


حك الا الذكل البالق: ”تسسسسسكست لحمب مم ب ا 111 
ولا دليل عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه, وبه يخرج عن إطلاق الأمر 


وعن ابن حمزة : من التفصيل بين من يقر على دينه بالجزية 
كالكتابى فالثلاثة . وبين غيره كالوثنى الذي لا يقرّ على دينه فالمنّ 
والنفا ةا وسنقط الابعر فاق اليل فى المخدلين انا رهد أن حكاء 


عن الققيخ افيا" 
وفيه : أنه غير منافٍ للاسترقاق » كما فى النساء منهم التى قد عرفت 

عدم الخلاف في استرقاقهنٌ, بل اللأجماع بقسميه عليه ؛ ولذا كان 

1 (2) اه 1 

صريح جماعة وظاهر الباقين عدم الفرق بين ال لجميع . 
ثم إِنْ ظاهر النصٌ والفتوى إطلاق التخيير ؛ لكنّْ الفاضل في 

المح> عن - له من كتبه! ‏ وثانى ال* 0 به افيا الام أ 6 

الثلاثة ؛ لكونه الولئّ للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم . 

0 الوسيلة السهاء شك الأسارق ان ا 

(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 177. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق سج 7 ص 797 والشهيد الثاني في 
المسالك: الجهاد / في الأسارى ج ”7 ص .]١‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاسترقاق ج ١‏ ص 488. والشهيد الأوّل في الدروس: 
الجهاد / درس ١7١‏ بج ١‏ ص 51 وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج ١‏ 
ف 151 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ص 175. تذكرة الفقهاء: الجهاد / في 
الغنائم ج 4 ص .١04‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى سج ١4‏ ص .1١١‏ 

(1) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثالث ج ١‏ ص .:6١٠٠‏ مسالك الأفهام: الجهاد / في 
الاشارى 2 ”اص ١غ.‏ 


يفف جواهر الكلام (ج 79؟) 





ومقتضاه :عدم التخيير إل مع التساوي في المصلحة , فحينئلٍ بتخير 
ولاريب فىكونه أحوط ء وإن كان اجتهاداً في مقابلة إطلاق التخيبر 
من ولي الجميع الذي هو أعلم بالمصالح ؛ وليس هو من إطلاق تصرّف 
الولى المنوط بالمصلحة كالوكيل . 
ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداءً فلا ريب في أنه من الغنيمة 
-التي يتعلّق بها حقّ الغانمين كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان”" 
1 وغيرهم!". 
خم ءِ 
020 ولا ينافيه تخيير الإمام نيد بين ما يكون غنيمة وغيره بعد ان كانوا 
هم الذين أسروه وقهروه, وأقصى تخبير الإمام أنّ له المنّ عليه باعتبار 
كونه أولى من المؤمنين بأنفسهم , فمع فرض اختياره الماليّة بالاسترقاق 
يتعلق بها حقّ الدين وغيره, والله العالم . 
ووه كك كان يلق اسلموا يعد بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا 
الحكم» الذي هو التخبير بين الثلاثة , بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه , بل 
ولا إشكال العمل والاطلاق . 
متي الساب: العا /أحكام لأساداج من 0 تذكرة الفقهاء ا 
(؟) اللمعة محتقت الجا / الفصل الثالث ص 88 859, مسالك الأفهام: اجها َي 
ا و 4١‏ الروضة البهئة: الجهاد 00 5ص 1١07-0١‏ 


عر الام عو الم امم ا 7117 


نعم . في محكي المبسوط : «قيل إن اسلم سقط عنه الاسترقاق ؛ 
لنت عقيلاً أسلم بعد لدعي ففدآاه النبى با ولم يسترقه)»", 

وفيه : أنّ ذلك حكاية حال فلا تعمّ, مع كون المفاداة أحد الأمور 
المخيّر فيها , فاختارها لذلك , لا لأصل'" عدم جواز الاسترقاق . 

م إن ظاهر المتن :كون الحكم المزبور للأسير بعد انقضاء الحرب . 
وراتما الحقدل #عمومه له قبل 'انقطنا ئها برواقد فر فرك الح فيه تماد : 
كالمحكي عن الإسكافي من مضمون الخبر المزبور : «لو أسلم الأسير 
حفن دمه وصار فيئاً»”" وإلاً فهو على إطلاقه. خصوصاً في مفروض 
المقام الذي لا قتل عليه فيه قبل الإسلام أيضاً . 

«ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله؛ لأنه لا يدرى 
ما حكم الإمام» 3 «فيه» كما في المنتهى'» ومحكيّ التذكرة”" 
وغيرها من كتبه"", 

ولعل المراد لمر ا لاوس 

ا العياد بدكراز كرفا ١ص‏ /0007. 

(1) في الرياض الذي أخذت العبارة مله ب لا لأجل. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 1714. 

(]) منتهى المطلب: الجهاد / أحكا م الأسارى ج 4 ضن. 11 

(0) نذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 5 ص 118. 

(1) كتحرر بر الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ؟' ص ١١7‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في 
الاسترقاق ج ١٠١ص 45١‏ وإرشاد الأذهان : الجهاد / في الأسارى ج ١‏ جن: 7 


(0) النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج " ص .١١‏ 
(8) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج " ص ١؟١.‏ 


خض جواهر الكلام (ج ")2 


والنافع' " واللمعة'" والدرو س١‏ '" والروضة' “ وغيرها!“ على ما حكي 
عن بعضها, بل هو صر يح بعضهم ”7 , بل صرّح أيضاً بوجوب الإرسال”". 

والأصل في ذلك: قول علىّ بن الحسين طِهه في خبر الزهري : «إذا 
أخذت أسيراً فعجز عن المشى ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتلة: 
فإنك لا تدرى ما حكم الإمام فيه ...!". المنجبر بعمل من عرفت, 
2200 ابن إدريس منهم الذى لايعمل بالمعتبر وداشيا جاه 
فضلاً عن غيره . 

لكن فى الدروس : نسبة الأمر بإطلاقه إلى النهاية بعد أن حكم بعدم 
حل قتله”" 

يي البسييا_ 





)10( الاختصر نانم الجهاد د / في الأُسارى ص 118 

. 24 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ سج ١‏ ص 51. 

(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثالث سج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(0) كالمهذب: الجهاد / باب الأسارى ب ١‏ ص .5١7‏ 

(7) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج ١‏ ص .44١‏ والكركي في فوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 78 والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الأسارى 
اج 7ص ١غ.‏ 

(0) رياض المسائل: الجهاد / في الاآسارى ج 8 ص 4 .٠١‏ 

(8) الكافي: الجهاد / باب الرفق بالأسير وإطعامه ح ١‏ ج 0 ص 0 تهذيب الأحكام: الجهاد/ 
بابعاقة أحكام الأسارق ع لاص حص 1017 .:وسائل الفيعةوناب: 19من آبوات جهاة 
العدو ح 5ج ماص ١ل‏ 

(9) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 76 /ا. 


اق عجر الأسبير ف المقى. ٠‏ مسح بح حب سس عي ب يت 110 
بتعيّن عليه , فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف ؛ لما فيه من الإخلال 
بالواجب وتقوية الكفارء بل ربّما يوٌدَّى ذلك إلى الاحتيال فى 
الخللاص)7". 1 

ووذ كرا له اجعيافقى نقائلة النضّ المعقر اسل مه قرفت 

فلكاة إن كان العراد طن الأعيوو فى مح البحكة الذي اس بعد 
انفضا العر ب قل كال فى عدم عراز تلد على كر سبال لبن 
سمعته من النصٌ والفتوى , ولعلّه هو الظاهر منهما هنا ؛ ضرورة كونه 
الذي لا يعلم حكم الإمام فيه المنّ أو الفداء أو الاسترقاق . 

وإن كان المراد : الذي أسر قبل انقضاء الحرب _على معنى : عدم 
العلم بحكم الإمام في كيفيّة قتله, بل ربّما فسّرا"' به نحو عبارة المتن ‏ 
نقد يقال مدع هرا ذ كله لكو من الع لعفف لزنا 11 
كالزاني المحصن , وإن كان لا يخلو من نظر أو منع ؛ لكونه مشركاً 
مامورا بقتله اينما وجد. 

وربّما يؤيّده في الجملة : خبرعلىٌ بن جعفر المروي عن قرب 
القوا فعن يندا تررس لند هن رعل اعرف هيد ا مقر كا وفوف 
أرض شرك فقا السدوالة ا نسل المبى يكنات المسسلدوة أن 





)١(‏ رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 8 ص .٠١5©‏ وانظر مسالك الأفهام: الجهاد / في 
الأسارييت قن 1 

(؟) انظر رياض المسائل في الهامش السابق. 

() انظر جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق ج ا ص 598 ومسالك الأفهام: الجهاد / في 
الأسارئ ب 7 صن ١‏ 1. 


255 جواهر الكلام (ج 32) 





5 بلحق العبد بالعدوً, أيحلّ قتله؟ قال : إذا خافو "١|‏ فاقتله 7009" 
0 ونحوء خير لآخر المروي عن كناب مسائله لأخي 38 ا 
قال : «إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدوّ حل قتله»!* 

بل لعل المفروض أولى بالقتل ؛ لكونه غير مال , هذا . 

ولكن ذلك كلّه لا يكون وجهاً لما في الدروس من التردد في الأمر 
بإاطلاقه بعد جزمه بحرمة قتله . 

نعم , قد يتردد فى عدم جواز قتله مما سمعت, بل ربّما كان ذلك 
وجهاً لتعبير المصئّف بعدم وجوب القتل ؛ بناء على كون مراده هذا الفرد 

من الأسير ؛ على معنى : أن عدم الوجوب حينئذٍ للجمع بين مادل على 
الأمر بقتل المشركين حيث وجدتموهم» وبين مادل على أنّ حكم 
الأسير للإمام مل » وإن كان التحقيق ماعرفت . 

ل الظائفر كد حو از سعيه الفرة الأذل هن لأسن فنا معوان 
الإتيان به إلى الإمام اق على وجهٍ يودي إلى قتله. أمّا الثاني فلا يبعد 
جوازه ؛ لكونه متعيّن القتل . 

وراك كاد بوسر يار مره أو كافر إفقتله» اى الاعير 
بفرديه « كان هدراً» بلا خلاف أجده فيه بيننا!» الل جرد 
لاقي الوسائل ب واغير البداقى سامكن التعفد ةحافت 
() لفظ الخبر في قرب الاسناد مطابق للفظ خبر المسائل الآني. 

(5) قرب الاسناد: م ٠١57‏ ص 118, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب جهاد العدوح ] 


2 م16 ص , 
(4) مسائل على بن جعفر: 778ص 178, وسائل الشيعة: (انظرذ يل المصد رفي الهامش السابق). 
(0) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 007 والعلامة > 


لزوم إطعام لنيز و سقف * ١‏ عيبي جح اتييو يجو سب سو ع م كي م ل 1 


فلا يترتب :غليه دية ولا كفارة , 
واحتمال استرقاق الإمام ١ه‏ 7 الأول قد 0 اذا دغل ود 
ذويجب أن الاسم يسلي 4 أرسد قتله» في ذلك 

56 ابو ول عر مايا0 

الا ا محتجين غلية: 

بصحيح أبى بصير عن أبى ع بدالله ليا : «سألته عن قول الله ٠.‏ 
(عرّوجل) : (ويطعمون الطعام على حبّه ...)/)-الآية-قال:هو 
الأسيرء وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل, وقال: إن عليّاً ائة 

كان يطعم من خلد 526 السجن من بيت مال المسلهية )0 

وبخبر مسعدة بن زياد المروى عن قرب الاسناد عن جعفر عن 
أبه لإا ا ا عن : إطعام الأسير واللإحسا ن اليه حقّ واجب وإن 

ج في المنتهى: الجهاد / أحكام الأسارى ح ان 1 وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد/ في الأأسر سراء ج ١ض‏ 351 ولحي رجات الساية الجهاد / في الأسارى  ١‏ 

ص 595/8, والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد ارقي الاساريى بج من 17 

/ وابن إدريس في السرائر: الجهاد‎ .١١ كالشيخ في النهاية: العياد قب الود ء ج١1 ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١ ص ؟١1. والعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى ج‎ ١ عن الى وين‎ 
.37 والشهيد في الدروس: الجهاد / درس ٠ج 7ص‎ 

(؟ و*) رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص ,. 

(؟) سورة الانسان: الاية 4 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 14 أحكام الأسارى م ؛ ج 7 ص 107. وسائل الشيعة: 





518 


قتلته من الغد»7" , 
وبحسن زرارة او صحيحه عن ابى عبدالله عْليْةٍ : «إطعام الاسير حق 
ويترفق به كافرا كان او غيره»!". 
ونحوه اخبار منصور بن حازم'" وجرّاح المدائني”! وسليمان بن 
خالد عنه !070 أيضاً . 
ولكن الإنصاف : انسياق الندب من النلصوص المزبورة بملاحظة 
بعض القرائن فيها . سيّما خبر ابي بصير المشتمل على تفسير الاية 
المساقة للمدح . 
مضافاً: إلى معلوميّة عدم احترام نفس المشرك الذي هو شر 
الدواب المؤذية بل طلب إتلافها . 
نعم , قد يقال : بإطعامه لبقاء حياته حتى يصل إلى الإمام يه , 
وانةاالعالد. 
)١(‏ قر بالاسناد: م 744 ص 81, وسائل الشيعة: باب ٠7١‏ من أبواب جهاد العدو س7 ١6‏ ص 47. 
(؟) الكافي: الجهاد / باب الرفق بالأسير وإطعامه ح ١‏ ج ه ص ©50. وسائل الشيعة: باب ١”‏ 
من أبواب جهاد العدو ح 1س 0اص 3 
المصدر في الهامش السابق). 
(؛) الكافي: الجهاد / باب الرفق بالأسير وإطعامه م ؛ سج ه ص 50. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش قبل السابق). 
(0 )اليس واحا من المضدر كون الخبرعن الضادق قة يل كات الكبن مشس 
(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 19 أحكام الأسارى ح ؟ ج + ص ,١67‏ وسائل الشيعة: 
انظر ذيل المصدر في الهامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


كزاقة الكل لأسيو يرا" سيا تس ا عي ا اا 
(ويكره قتله صبراً» كما صرّح به غير واحد”", بل لا أجد فيه 
الفا . 
اماي مح الحلى عن الصادق 0 :«لم يقتل رسول اسْوياة * 


4 لحن 


رجلاً صبراً غير عقبة بن أبي تعظموطدو ابن أى كلك نهاك يمه 1 


ذلك»”"', 

مرو" إشعاره بمرجوحيّته التى لا ينافيها وقوعه من رسول 
1ن ء الفحعدل بويمحانه لتقا زنة اعد عدر عيك ١‏ العكو فقا 

والمراد بالقدل صيرا : أن يقيد يداه ورجلا متلاً حال قدله»و هذ 
فإذا أريد عدم الكراهة أطلقه وقتله . 

ولعل هذا هو المراد ممّا فسّره به غير واحد'"_بل نسبه بعض”“ إلى 
المشهور_من أنه الحبس للقتل ‏ وفي القاموس : «وصبر الإنسان وغيره 
على القتل : أن يحبس ويرمى حتّى يموت, وقد قتله صبراً وصبره 


/ كالشيغ في الهابة: ال ايان امة بحب الت ؟ ص 8 وابن إدريس في السرائر: الجهاد‎ )١١ 
1 ص 1. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد /أحكام الأسيو سن‎ ١ أضناف الكفار ج‎ 
.١78 والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح ١8‏ بس 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 13 
من ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص .١58‏ 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 4. والعلامة في التحرير: الجهاد / 
أحكام الأسارى ج ؟ا ص 177. والمقداد في التنقيح الرائع: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 
. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الأسارى ب ” ص ؟]. 

(؛) كالطباطبائي في اا الجهاد / في الأسارى ج 8 ص .٠١6‏ 


جواهر الكلام (ج 2") 





عليه»''. 

رأكا ونا قنز كه سكاف النسالك نين البلا التعة ب ع 
يموت» أو «القتل جهراً بين الناس»» أو «التهديد بالقتل ثم القتل»”". 

وفى غيرها : «القتل وينظر إليه آخر» أو «لا يطعم ولا يسقى حتتى 
كك بالعطشن والجوع»”". 

فلم أجد ما يشهد لها ء بل الأخير منها منافٍ لما سمعته من وجوب 
الاطعام والسقي . ولكن قد نفى بعضهم”* البأس عن كراهة الكل 
للتسامح 0 

(و» كذا يكره حمل رأسه» أي الكافر المقتول إمن المعركة» 
أكون تقد ار قلعتل و بولتتتيعا ر عيده تقل راس كاف قبط إلى 
رسول اسْيَييإةٌ بمرجوحيّته فى الجملة , وللخوف من فعل مثله بالمؤمن , 
الات د 

نعم , لو كان في نقله نكبة للكفار وقوّة للمسلمين امكن زوالها؛ 
ولعلّه لذا حمل رأس أبي جهل*, بل في بعض الأخبار: حمل 
امبراله سين كد ل رو ع ابر ل 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص 10 (صبر). 

(1) مسالك الافهام: الجهاد / في الاسارى بج ”' ص 13]. 

(؟) رياض المسائل: الجهاد / في الاسارى جع 8 ص .٠١١-5٠١86‏ 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: (انظر المصدر السابق: ص .)٠١١‏ 

نا القيره ]اد سو اضر .اشرو تانيق الاقزا تراتسير الاير درطي ال لأ اا 
المعجم الكبير (للطبراني): بج 9 ص 84. 

(1) رسائل المرتضى: شرح القصيدة المذهبة /البيتان 4١‏ و١4‏ ج 6 ص .١15‏ بحار الأنوار: »> 


لو اشتبه قتلى المسلمين بغيرهم مسن يم ع 1011 


(ويجب مواراة الشهيد» وغيره من المؤمنين #دون الحربى» 
وغيره من الكفارء بلا خخلاف ولا إشكالء. بل قيل :«لا يجوز دفنه ١‏ 


ا 


بلا إاشكال فبه»!"'. شن 


وإن كان فيه نظر بل منع ؛ للاصل السالم عن معارضة حرمة التشريع 
بعد أن كان الدفن من المعاملة لا من العبادات ؛ فهو حينئذ فى الكافر 
وغيره من الحيوانات حتى الكلب والخنزير -على مقتضى الاصول . 
والنهى في الصحيح الاتى إنما يراد به : في مقام توهم وجوب مواراة 
9و4 كيف كان, ف« إن اشتبه'" يوارى من كان كميش الذكر» 
منهم . كمأ صرح به جماعة منهم الفاضل”" والشييل 2 بل هو المحكى 
عن ظاهر الشيخ أيضا0. 
لحسن حمّاد بن عيسى !او صحيحه _عن ابي عبدالله ليا : «قال 
د تاريخ نبيّنايية / باب ١7‏ اج ص », 
)١(‏ رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى س 8 ص .٠١7‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: اشتبها. 
(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج ١‏ ص 680. مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام 
البغاة ج ؛ ص 0 . 
() اللجة الدمعة:الحياذة /الفضل الأول عن 4ل الدروس الشرغتة: الجهاد درس 5 
3 اص 0 .١‏ 
(6) المبسوط: الجهاد /احكم المبارزة ج ١‏ ص ١‏ 0 0.النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك بج "ص 1 .١‏ 


ضرف جواهر الكلام (ج 2") 





رسول اشْعَييلةٌ يوه بدو ل توايرا لمن كان كصنا يعنى : من كان 
ذكره صغيراً وقال :لا يكون ذلك إلا في كرام الناس)1". 

المعتضد بالمرسل عن على لقا قال : «ينظر موتاهم فمن كان صغير 
الذكر يدفن»”". ش 

والمناقشة فى الأَوّل : بأنّه منافٍ لحرمة النظر إلى العورة, وبكوئه 
قط فى واقغة لا عموم فيها ب.يذافعها : إمكان النظر بواسطة جسع شقّاف 
ترتسم فيه العورةء أو التزام الجواز هنا للضرورة إلى التمييز المرجّح 
على الحرمة بالصحيح ... أو غير ذلك , وملاحظة التعليل الظاهر في 
كون ذلك غلامة المو من.. 

وحينئذٍ يتجه : كون الصلاة كذلك . كما عن المبسوط التصريح به 
فإنه_بعد أن ذكر مضمون الخبر المزبور_قال : «فعلى هذا يصلى على 
فى نت سلفةوروزن :قلا فيصل على كل واععة متهم مر | يقث 
شرط إسلامه كان احتياطاً وإن قلنا : إن يصلّى عليهم صلاة واحدة 
ويتواق بالضلذة الغلاة على المومتين متهم كان قو تا هذا : 

ولكن في السرائر بعد نسبة الصحيح المزبور إلى الشذوذ - أوجب 


10 وسائل الشيعة: باب‎ .١17١ ج 7 ص‎ ١4 تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 28 النوادر م‎ )١( 
018 ص 508. والخلاف: الجنائز / مسألة‎ ١ رواه الشيخ في المبسوط: كتاب الجنائز ج‎ )1( 
(؟) انظر المبسوط في الهامش السابق.‎ 


أو اسوو الصا رم ميم يي تي 5 
فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلَّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلمين 
دون الكفار»7". 

ولعلّه بناءً على أصله من عدم العمل بخبر الواحد وإن كان معتبر 
السندء إلا أن المنّجه _مع الإعراض عنه _دفن الجميع ؛ للمقدّمة التي بها 
برتفع الإشكال» فينتفى موضوع القرعة . 

ودعوى : تعارض مقدمة الحرام ومقدمة الواجب باعتبار حرمة 
دفن الكافرء يدفعها : ماعرفت من عدم دليل على حرمته . 

ومن هنا قال في التنقيح بعد ذكر الخبر المزبور دليلاً لما في 
النافع ‏ : «ولو قيل بدفن الكل احتياطاً كان حسناً, ما مع التأّذي بهم 
فيدفنون جميعا»!" . 

كل ذلك فضافا إل الاغضاع عقا ذكتروهيق الفيزق نين الدفق 
والصلاة, مع أنّ القرعة كما يكشف بها موضوع الأوّل يكشف بها 
موضوع الثاني , والصلاة على كل واحد بنيّة أَنّها على المسلم يأتي مثلها 
في الدفن . 

واحتمال : إرادة التعليق في نيّة الصلاة على الإسلام, منافٍ للجزم 
في النيّة . نعم , لو جمع الجميع وصلّى على المسلمين منهم بنيّة واحدة , 
وكان على وجه لا فساد فيه من حيث البُعد مثلاً, انّجه الصحّة حينئذ . 

وبذلك كله ظهر لك ما في المحكي عن المختلف : من العمل بالنصٌ 


)010( السرائر: الجهاد / من زيادات ذلك ج 1ص 36 
() التنقيح الرائع: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 015. 








ف الدففويقلاق العيلة والكعازيها طمن الس ارلا 
ش وكيف كان, فالأقوى العمل بالخبر المزبور بعد جمعه لشرائط 
الحجّيّة . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط , واللّه العالم . 
«وحكم الطفل» ذكراً أو أنثى تابع لأبويه في الإسلام والكفر 
1 ومايتبعهما من الأحكام ؛ كالطهارة والنجاسة وغيرهماء بلا خلاف 
أعوودااتي الينام سعسمة 
مضافاً إلى إمكان القطع به من السنّة : 
ففي الصحيح : «عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا 
لحنت قال : كفار...»١6.‏ 


وفي الخبر : «أولاد المشركين مع ابائهم في الناوو ا ولاق لمتنلمين: 


مع ابائهم فى الجنّة)0". 
وفي المرسل : «أطفال المؤمنين يلحقون بابائهم وأولاد المشركين 


يلحقون بأبائهم»”". 

.100 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة ج ؟ ص‎ )١( 

.110 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ج لاص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص .٠١9‏ 

(؛) غلام لم يدرك الجنث: أي لم يجر عليه القلم. مجمع البحرين: ج ؟ ص ١0١‏ (حنث). 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب حال من يموت من أطفال المشركين والكقّار ح 71١‏ 
لاص 494١١‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب حال من يموت من أطفال المشركين والكقّار .م 759 
باضن 3 

() الكافي: الجنائز / باب الأطفال ذيل ح ١ج‏ 7ص 518. 


حك الطفل الصعى فى الإساام والكن ليع مت ا ب 14 

مضافاً: إلى قول الله تعالى : «ألحقنا بهم ذرّيّتهم»!" 

وإلى خصوص ماورد في المواضع المتفرّقة ؛ كجواز إعطاء أطفال 
المؤمنين من الزكوات والكفّارات, وجواز العقد عليهم مطلقاً. مع 
اشتراط الإسلام في جميع ذلك . 

وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما ممّا لا يحتاج إلى يبان . 

وحينئذٍ فالطفل (المسبيٌ» حكمه إحكم أبويه» الع فيه 
ل(فإن اسلها او أجلم حدما قبعةه الولد » بلتعالاق اعدوافيه كنا 
اعترف به بعضهم'" كحالهم قبل السبي : 

قال عضن بن قيانة قوينا لك اباعبد ادكه ونع ابعل هن اهل 
الخرف لعي في عار العرب الور ايو السب اموز ريع 10 
فقال العاايه عادابه لنفسه ولولده الصغار وهم كرا ريويوولة» وفيداعة 1 
ورقيقه له , فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا 0< 
قبل ذلك فأمًا الدور والأرضون فهي فيء فلا يكون له ؛ لأنّ الأرض 
هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام , وليس بمنزلة ما ذكرناه ؛ لأنّ 
ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام»'". 

مضافاً إلى قاعدة : «أنّ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»!* وإلى لحوق 


.5١ سورة الطور: الاية‎ )١( 

(؟) كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص .0١5‏ وظاهر الأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجهاد / في الأسارى خ لاص 8160. 

() تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 المشرك يسلم في دار الحرب س ١‏ س 3 ص .١10١‏ 
وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب جهاد العدو م ١س ١١‏ ص .١١76‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث اهل الملل ح 09١9‏ ج ]ا ص 555 > 


ا ا 2 ا ا ل يت جواهر الكلام اج "2") 


الولد بأشرف أبويه في الحرّيّة » ففي الإسلام أولى . 
وحينئذٍ فهومسلم وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الآخر 
من ابويه ولو في دار الحرب . 
«و» أمّا إإن”" سبي» الطفل «منفردأ» عن أبويه الكافرين 
«إقيل4 والقائل الإسكافى”" والشيخ'" والقاضى!؟ فيما حكى عنهم 
واختاره العويين. 9بتبع السابى يي الإسلام» كما هو المحكى عن 
المخالفين اجمع'''. 1 ش 
لان الدين فى الاطفال يثبت تبعاء وقد انقطعت تبعيّته لابويه 
باتقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهماء ومصيره إلى دار الإسلام تبعاً 
لسابيه المسلم , فكان تبعا له في الدين . 
ولقوله لا : «كل مولود يولد على الفطرة , وإنما ابواه يهوّدانه 
وينصرانه وتان الل ا وهما معه , فاذا انقطع عنهما وزالت المعيّة 
د وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ ج ١١‏ ص .١5‏ الجامع الصغير 
(للسيوطي): م7077 ج ١‏ ص 471, كنز العمّال: ح 1537 ج ١‏ ص 2.1١‏ شرح صحيح 
مسلم: ج ١١‏ ص 02. سنن البيهقي: ج ١ض‏ 10 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لو. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج وص .45١‏ 

(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج١‏ ص 0570. 

(4) المهذّب: الجهاد / باب الأسارى ج اص .51١8‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج ؟ ص 59. 

)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4!77. الشرم الكبير: ع ٠١‏ ص ,4١١‏ الحاوي الكبير: 
ج ١4‏ ص 5"87. الإنصاف: ج ؛ ص 170. 

(0) وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب جهاد العدو ح * بج ١١‏ ص 50؟1. صحيح البخاري: > 





حك لطبل لعشي قن الأغبلام والكن . ح صع /10 


انتفى المقتضى لكفره فيرجع إلى الفطرة . 

معتضدأ ذلك : بنفى الحرج ونحوه . 

ولكتيمايها كفاترق ولد كان لاه المصافيو فيزن" انون 

بل صرّح غير واحد بعدم التبعيّة في اللإسلام”" ؛للآصل, وإطلاق ما 3 
سمعته من التبعيّة التي لا دليل على انقطاعها بانقطاعه عنهما وإخراجه 0 
عن دارهما ومصيره إلى دار الاإسلام . 

على أنّ القائل بالتبعيّة للسابى لايعتبر فيها كونه فى دار الإسلام» بل 
لو سباه وبقى معه فى دار الكفر لتجارة ونحوها تبعه فيه أيضاً, كما أَنّه لو 
انفرد ولد الذْمّيِين عنهما تبعاً لمسلم في دار الإسلام لا يرتفع عنه الكفر 
إجماعاً مع تحقّق المفارقة . 

ودعوى"": أنّ العلّة مركبة من المفارقة وملك المسلم ودار 
الإاسلام, لا دليل عليها . 

والخبر المزبور ظاهر في إرادة أنّ المولود لو خلّي ونفسه لاختار 
الاسلام عند بلوغدء ولكن أبواه يهوّدانه وينصّرانه بتلقينهما ذلك إِيّاه 


د ج 7ص 97 و98 وغ ٠١‏ سنن البيهقي: ج ١‏ ص "5 .,,٠١‏ المصنّف (لعبد الررّاق): ح ٠٠١817‏ 
ج ١1١ص‏ 115. المعجم الكبير (للطبراني): ح 811 ج ١‏ ص 587 التمهيد (لابن عبدالبرٌ): 
14 ص 08. 

.117 ص‎ ١ كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى ج‎ )١( 

)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 2/4 والصيمري في غاية المرام: 
الجهاد / في الأسارى س ١‏ ص 017. وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسرا 
جاص 595. 

(') وردت في مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ب 7 ص 44. 


7< جواهر الكلام (ج >" 2") 


على وجه يختارهما عند البلوغ لمكان تعليمهماء وإل لوكان المراد أن 





انتقطاع أصل الطهارة به . 

ونفى الحرج في الدين يمكن منع تحقق موضوعه ؛ كما فى سبي 

ومن ذلك يظهر لك ما في القول بتبعيّته للسابي ف يالطهارة خاصة 
دون باقي أحكام الإسلام كما قرّبه الفاضل في القواعد'", وتبعه ولده 
ابن دوي 

لأضيالة الطهارة السالمة عن معارضة يقين النجاسة., وللحرج. 


.14١0 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق ج‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الجهاد / في الاسترقاق ج ١‏ ص 514. 

() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 7/95 

(؛) حكاه عنه في مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 17. 


حكم الطفل المسبى فى الإسلام والكفر عو ب ب ب ا ف 101013 
وللاقتصار في الرخصة على موضع اليقين . 

إذ لا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه _مافي الأوّلين, وأمّا 
موسي 0 ميدن 


ا ا 
بسالم ؛ لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقى . 

لاسا مهاد ال ما سيدة ب اليد عند نا حك 
د ا ب طهارة الملاقي كما ذكرناه 

ومع التسليم فهو لا يقتضي الطهارة ؛ ضرورة كون المتجه حيئئذ 
العمل بهما معاً؛ بتحكيم نجاسة المسبئ وطهارة ملاقيه كما التزمه القائل 
في مواضع كثيرة , وهو غير المدعى من طهارة المسبيّ . 

ون الترويها :كرو هذ القائل هن اعد اكد ا المكع ما كاه 
دالعلى فازض الاستصحا بين لك قا لحي إن النهة هنا هبو 
ابم د يس 
على تعارض الاستصحابين » تعيّن القول بطهارته في هذا الفرع»!". إذ 
كو داقر الاسام د 3الدمنة نيل سيا إن لاقتنا 
عرفل 


.١١ ١ كما في رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ب 4 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


01 
ع 


١8 


:"3" جواهر الكلام (ج 2") 





هذا كلّه مع سبيه منفرداً عنهما ء أَمّا إذا سبي مع أحدهما فلا خلاف”" 
في بقائه على الكفرء بل في الرياض : «هو بحكم الكافر قولاً 
واعدا تاماك 

لكرن ف العبنااك ديعن ان سي البقا على نفك الكثر إلى )صرية 
الشيخ _قال : «مع احتمال العدم على مذهبه ؛ لما تقدّم من أَنّ الحكم 
بكفره في الخبر أي خبر الفطرة ‏ معلّق على الأبوين”", فلا يثبت مع 
أحدهماء إلا أنّ دلالة المفهوم ضعيفة». قلت : مع احتمال أو ظهور 
كون المراد : كل منهما لا مجموعهما . 

ولو مات الأبوان بعد سبيهما معا. فمقتضى دليل الشيخ تبعيّته الآن 
للسابى , لكنّه وافق هنا على عدم الحكم بإسلامه ؛ محتجّاً ب«أنّه مولود 
من كافرين » فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه كما لوكانا في 
دان الخري »وبا كتافر أصلى :فلا بسكي باإسلامه يموت اسوية 
كالبالغ»!". 

ولا يخفى عليك : جريان هذا بعينه فيما لو انفرد عنهما ‏ ولا فرق في 
شمول الخبر المزبور لهما . 


.1716 كما في ظاهر مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ج لاص‎ )١( 

.١١7 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(©) في المصدر بدلها: شيئين. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 17. 

(0) ينظر المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١ص .051١‏ وقوّره للشيخ ‏ بلفظه - في تذكرة 
الفقهاء: الجهاد / في الغنائم سج 4 ص .١75‏ ومسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 


حكم الطقل المسبى فى الأسلام والكفر ‏ ل ل د 88١‏ 


كما أنّه لا يخفى عليك : ما يتفرّع على القولين في التغسيل والتكفين 
والعلاة عليه رويك النمة ضوووة جرياى حك اعنام عانه بعلن 
القول بالتبعيّة , بخلافه على القول الآخر وإن قلنا بطهارة ملاقيه . 

وكذا لو بلغ ؛ فإنّه على الأوّل يحكم بإسلامه وإن لم يسمع منه 
الاعتراف به كولد المسلم . بخلافه على القول الآخر . 

بل الظاهر عدم الحكم بطهارته حتى يصف الإسلام بعد بلوغه وإن 
قلنا بها قبل البلوغ , مع احتمال استصحابها ما لم يعلم عدم الإسلام منه . 

لكن في المسالك : الجزم بعدم الحكم بطهارته بعد البلوغ, إلا أن 
ُظهر الإسلام كغيره من أولاد الكفّارء قال : «ينبغي لمن ابتلي بذلك أن 
يعلّمه مايتحقّق معه الإسلام قبل البلوغ . ويستنطقه به عند البلوغ 
ليحصل'" الحكم بالطهارة»”". 

نم قال : «ولو اشتبه سنّه وبلوغه بني على أصالة العدم . فيستصحب 
الطهارة على القول الثانىء إلا أن يعلم» وينبغى مراعاته عند ظهور 
الأمارات المفيدة للظنٌ بالاختبار لعانته وتكرار الإقرار بالشهادتين 
فى مختلف الأوقات»7". 

1 قلت : لعل المتّجه بناءً على ماذكرناه من الاحتمال عدم تكلّف 

ذلك» وإن كان لايحكم بإسلامه حتّى يسمع منه الاعتراف, إلا أنه 
)١(‏ في المصدر: ليتصل. 


(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى بج 7 ص 17. 
(؟) المصدر السابق: ص 45 -47. 


ا ا م يت تقو اهن الكلذم م 11 
مستصحب الطهارة حتّى يتحقّق منه عدء الإسلام , واحتمال الاكتفاء 
بأصالة عدم وصفه الإسلام محل بحث أو منع . 
ولا يجوز تبعيّته'"' لغير المسلم بناءً على القول الاوّل, بخلافه 
7 على الآخر. 
١‏ 
0-0 وريّما احتمل'" العدم أيضاً؛ لتشيئه بالاسلام واتصافه منه ببعض 
الأحكام, بخلاف الكافر المحض ومن هو بحكمه, وبهذا يظهر أن القول 
بتبعيّته في الطهارة خاصّة ليس هو أحوط القولين, بل الحكم بإسلامه 
اخنواظ فى الاأمن الأول بوالتشين .قلت لكتن تسكن عونك حسن 
الاجعيال الميور ١‏ 
ولو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم؛ فعلى الأوّل : يشاركه 
إن كان في درجته , ويختصٌ إن كان أقرب, وعلى الثاني : الإرث 
200200 بلغ قبل القسمة _مع تعدّد الوارث وأسلم . شارك أو 
اختص على الثاني . 
ولو لم يكن لقريبه الميّت وارث سواه اشتري من التركة وورث على 
الأول ٠‏ وكان الميراث للإمام على الثاني . 
إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يخفى عليك جريانها بأدنى 
التفات ء والله العالم . 1 


كلف السالق و اللاق اغذك الغيارة عدو ريصم الظر الياسكن :لقف 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ‏ ”اص 47. 





اداح التكاخ وعدي الاش سس ب ل ع تس ل 7417 


« تفر بع »4: 

«إذا اسر الزوج» البالغ «لم ينفسخ النكاح» للأصل وغيره. 
بلا خلاف أجده فيه بيننا”"', بل عن ظاهر المنتهى : الإجماع عليه”", بل 
فى المسالك : اهو موضع وفاق عندنا»!". 

نعم , عن أبِي حنيفة الانفساخ”* بناءً منه على ملك البالغ بالأسرء 
الذي قد عرفت بطلانه عندناء وأنّ الإمام مخيّر فيه بين المنّ والفداء 
والابقر فاق ذا كان قد اسريعو نتف لحري 

«(و» حينئذٍ ف« لو استرق» باختيار من الإمام «انفسخ» 
النكاح «لتجدد الملك4 الموجب لانفساخ اكاشه حادق احد 
1 بيننا', بل لعلّه إجماع". ظ 
كما لا ينافيه بعد الملك . 


)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم الصا ريت ١ص‏ 0048. وابن البرّاج 
في المهدّب: الجهاد / باب الأسارى ج ١‏ ص .5١7‏ وابن إدريس في السرائر: الجهاد / قسمة 
الفيء ج ١‏ ص 8 .١‏ والعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى سج ؟ ص 177. والشهيد 
فى الدروس: الجهاد :رسن 70 ١‏ صن 117 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج 4ص .1١5-15١6‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 87. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 41, حلية العلماء: ج لاص 111 الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص ,.5١8‏ العزيز شرح الوجيز: ج 21.23 : 

(0) انظر هام ش١١)‏ من هذه الصفحة. وانظر الجامع للشرائع: الجهاد/ أحكام الأسير ص 559. 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الأسراء ج ١‏ ص 597. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ج /اص 177. 


1 
هنا‎ 3 
١ 


مسمس سويت عي ب ل ا ل الكو اهل الكادم 172 ) 


و4 كلا «لو كان» الزوج و[ سين طفاذ او ضرا انفسخ 
النكاح؛ لتحقق الرقّ بهمجرّد «السبي» فيهماء وقد عرفت 
اقتضاءه انفساخ النكاح؛ بل في ظاهر المنتهى "١‏ ومحكيّ التذكرة'": 
الإجماع عليه في الثانية, بل في الأوّل منهما'" دعواه صريحاً فيها 
لو سبيت وحدها .بل قال : «ولا نعلم فيه خلافاً»!» . وظاهره بين 


الكملمين: 

وهو الحجّة بعد قوله تعالى : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم!ويناء على كون البرادفنها :إلاما ملكت اينانكم بالسبى 
من ذوات الأزواج كما عن ابن عبّاس!" ش 

بل عن أبي سعيد الخدري: «أَنّه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهنّ 
أزواج في قومهنّ , فذكروا ذلك لرسول اْمَييةٌ فنزلت»”". 

وعن النبن كيه - قال في سبي أوطاين زلا تواطا ناملس 


.1١7 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى بج‎ )١( 

.18٠١ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص‎ )١( 

(*) بل والثاني أيضاً انظر الهامش السابق. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(0) سورة النساء: الآية ؟. 

(1) سنن البيهقي: ج 4 ص ١١58‏ التمهيد (لابن عبد البرّ): ج " ص ١55‏ المغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص #/ا, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .1١7‏ 

(0) مسند أحمد: ج 7 ص 88 السئن الكبرى (للنسائي): ح 045١‏ ج 7 ص 708 البداية 
ل ج ؛ا ص 8, تفسير البيضاوى: :اج 75 ص ١٠6/ل,‏ كشاف القناع: اج "7ا ص 15., 


الفستاخ التكاح وعلامه لاه مهيح م ا ع ا مت 116 
تضع ‏ ولا حائل حتى تحيض»١",‏ وهو ظاهر في انفساخ النكاح . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بأنّ ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح » فإذا طراً 
عليه ارالفيىوغيوة, 

ولافرق عندنا في انفساخ نكاح المراة لو سبيت وحدها بين ان 
يسبى زوجها بعدها بيوم او بازيد او بانقص ؛ لما سمعته من إطلاق 
الدليل. خلافاً لأبى حنيفة : فلا ينفسخ إن سبى زوجها بعدها بيوه”". 
وهو واضح الضعف . 

ووكذا» ينفسخ الج عندنا كما في المنتهى 7" ومحكيٌ التذكرة!) 
فرض كونه كبيرا ولم يكن قد اختار الإمام نْيّةِ استرقاقه . 

خلافاً لأبي حنيفة وابن حنبل : فلا ينفسخ ؛ لأنّ الرق'لايمنع ابتداءَ 
فلا يقطع استدامة, كالعتق. وهو مصادرة بعد ما عرفت من الآية 
والرواية وغيرهما . 





11914 مسند أحمد: ج  ص 17. سئن البيهقي: ج 4 ص 174. معرفة السئن والآثار: ح‎ )١( 
.١118 سئن ابي داود: ح 167 ج "اص‎ , ١ صن‎ ١ ص 6 سنن الدارمي: ج‎ 

(1)المغني (لا بن قدامة): ج ١ ٠‏ ص 478 الشرح الكبير: ج . ١‏ ص١١‏ 4 بداية المجتهد: ج “ص /غ. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج ة ص 178. 

)00( الإنصاف: ج غ ص 6 يدانه المجتهد: ج 5ص 8/غ. المغني ( 0 فبرخ قدامة): ج ٠١‏ 





ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهمارجل أو رجلان ؛ للإطلاق. لكن 
فى المتتهى + والوحة: اله إذا سباهما رجل واحد وملكهما معا أن 
0 النكاح باق وله فسخه , وكذا لو بيعا من واحد»'". 


ع 


205 وفيه: أنه منافٍ لما هوكالمجمع عليه _باعترافه واعتراف غيره من 
انفساخ النكاح بتجدّد الملك , كما عرفته سابقاً فى أفراد المسألة , وكون 
المالك واحداً لايقتضي عدمه إو» هو واضح . 

نعم لإلو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ؛ لآنه لم يحدث 
رق» يقنضي انفساخ النكاح, وإِنْما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع 
#و* نحوه. 
او ا 
المصنّف”"؛ لعموم ولاية السيّد على مملوكه الذي هو كَل على مولاه”” 
ولا عدر على ني 

خلافاً للمحكي عن المبسوط“ والسرائر”"؛ لما سمعته من التعليل 


50000 الجهاد 1ن كاد ا 4اص .1١8‏ 

() كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .18١‏ وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاسراء ج ١ص‏ 2551. والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص 34ل, والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الاسارى ج ٠ص‏ /اغ. 

(؟) سورة النحل: الاية 7/. 

)5 سورة النحل: الآية 0/,. 

(0) المبسوط: الجهاد السك الأسارق د ١٠ص‏ 0608. 

(1) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١5‏ 


اعت الر ا نسو افلائاق إطالاق مين ٠‏ مسي سني يب يس 0101 


في المتن. ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرأ كما عرفته في أقسام 
المسألة , اللهمّ إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير » ولم يحضرنا 
فنا وتاهها بهذا 

وى الممالك هد ال كل ار وايسنية المضات سيق تال 
«وألحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد وملكهماء فلا ينفسخ النكاح 
إلا بفسخه , وكانه اراد به ما لو سباهما في حال الغيبة فيمن يدخل في 
إذن الإمام يِذ , فإنّه يملكهما دفعة ويتخيّر في نكاحهما . وإلاكانت هي 
الأولى؛ لآنّ مجرّد السبى لامدخل له فى الحكم بالنسبة إلى الغانمين»)7" 

ايم 
يد اهل الشرك ال يجب إعادة العراة» وي 
والارشاد”" وغيرهما!*, بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لفساد الصلح بحرمة”" 
امجيس ييه 





.518- 47 مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص‎ )١( 

.]1 845 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد ا الأخبار وم اع ا 

6 كتهالم الفيج الأن القطان) العهاة باتى الأشراوع خض 51 
(0) تحتمل بعض النسخ: «بحرّيّة» كما في بعض المصادر. 


ا الح ع سوك توا فو الكلدم 2 1 


مسلم»4 فلا يجوز له حينئذٍ نقلها بالصلح . ' 

ولعلَّ التعبير في المتن عن الإطلاق بالعتق ؛ باعتبار أنّ ردّها إلى 
الكقّار إطلاق لها من الملك, فكان كالعتق . 

ثمّ إن ظاهر المصنّف عدم جواز الصلح على ردّها متى استولدها 
مسلم مطلقاً وإن لم يكن المالكَ لهاء بل في حاشية الكركي على 
الأرشا ةروس النعولدها مسلميعا لفق اللخوال الو 1ن 

ووعتية جحيق تكون أء ولد لنب و انل على عنام جو زتقل أنيانت 
الأولاد. 

أما غيرها فلا يخلو من إشكال أو منع مالم يكن إجماع أو نحوه, 
خصوصا بعد ما ستعرف من استرقاق الحربيّة الحاملة من مسلم ؛ لعموم 
الأدلة التى لا يكفى فى تخصيصها مجرّد احترامها من حيث كونها أَمَ ولد 
لايل 

«ويلحق بهذا الطرف مسالتان» 
«الأولى» 
9إذا أسلم الحربي فى دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما 

بنقل كالذهب والفضّة'" والأمتعة. دون ما لا ينقل كالأرضين 
والعقار, فإنها» فيء إللمسلمين, ولحق به ولده الأصاغر ولو كان 
فيهم حمل» . 


(١)اتخاشية‏ الآرشاد (اعاز الكركي): ج 9 ص 5١0١‏ 
)0 جعلت هذه الكلمة داخل معقوفتين في نسخة الشرائع والمسالك. 








سوفن الغرين بالا قاو ميس م م م 114 


بلاخلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به غير واحد"", بل 
ولاإشكال بعد الأصل والعمومات وخصوص خبر حفص بن غياث 
د النشمر بها قرز فك تال مالك اناغ انف و فق وهر من اهل 
الحرب إذا أسلم في دار الحربء فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ 
فقال: إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرارء وولده ومتاعه ورقيقه 
له , فم الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك , 
فِأَمّا الدور والأرضون فهى فيء ولايكون له ؛ لأنّ الأرض هي أرض 
جزية لم يجر فيها حكم الإسلام: وليس بمنزلة ما ذكرناه؛ لأنّ ذلك ” 

يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام»!". 7 
بل نه تتسطقاة #اتيعية الولد للوالك فى الاسلاع والكفن كما ان سه 

بعاريسة الجن ب رع عار الو د م تار لسار 

لعله اول - ش 

(و» حينئذٍ ف«لو سبيت أمّ الحمل كانت رقَاً دون ولدها 
منه4 لما عرفته من تبعيّته لوالده دونها ؛ فإنها باقية على الكفر الاصلي 
ومندرجة فى عموم الأدلة وإطلاقها . 

«وكذا لو كانت الحربيّة حاملاً من مسلم بوطء مباح» كوطء 
الشبهة ونحوها . 

«ولو أعتق مسلم عبداً ذميَاً بالنذر» بناء.على اعتبار النذر في 


.١3 72١ رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج م4ص‎ )١( 
,. 576 تقدّم فى ص‎ 0) 








كله 
غ١‏ 


ا ا م ا ا ا تج سيق الو أشن لكلا 38 


جواز عتق العبد الكافر كما عن الشيخ في النهاية"", في مقابل القول : 
بالجواز مطلقاً. وعدمه كذلك كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب العتق!". 

وعلى كلّ حال إف>-لو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون 
جاز استر قاقه4 لعموم الأدلة . 

#وقيل4 والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط : ولا »# يجوز 
استرقاقه «لتعلّق ولاء المسلم به» ثم قال: «ولو قلنا: يصحّ ويبطل 
ولا النسله كان تويا 5 

ولكن لم يفرضه كما فرضه المصئف من كونه معتقا بالنذرء ولعله 
أولى ؛ لعدم ولاء للمعتق بغير التبرّع . 

وقنن يهنا قال :فى المينالك رتس كه يله قل ولا عمها 3 
الخريرة» ,أن ضاق المولق والتعقى بعت العنق على وعم اام قنيشية 
ولاؤهما»!. 

وإن كان هو كماترى, كتعليل عدم الجواز بالولاء الذي هو غير 
صالح لتخصيص العموم ؛ ضرورة عدم منافاته له ؛ على معنى : أَنّه إن 
عاك :افا شت ال لانو وال فلخ اذ يقال : ببطلان الولاء في الفرض 
المزبور كما متف الال الوط 


(١)النهاية:‏ باب العتق زاجكاندس 7 
(؟) ذيل قول المصنف: «ويعتبر في المعتق الإسلام والملك...» إلخ. 
(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم ج ١‏ ص 011. 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 3]. 
(0) في المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ : سابيه. 


لو أسلم عبد الحربي قبل مولاه يي ار ب 2 ا 


قدا كله او اعفقه العمل 

(و» أمَا إلو كان المعتق ذَمّيّاً استرقٌ إجماعاً» كما في محكيّ 
اللذكر اولمعي "أبنوهو الحكة يعد الحمورم» 

طلانا اننا فى فى ا حدروحيية :فلا يحون اللو ولخ الناقتى بيدا 

وودانان 55 إذا التحق بدار الحرب جاز استرقاقه 5-6 
اول ا"تووقيه تظربوالعيداة الول 

المسألة «الثانية » 

١إذا‏ أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه. 
بشرط ا بخ رج قبل» مولا «ه. ولو رع بعده كاء' ن على رقه. 
ومنهم من لميشترط خروجهه والأوّل أصحّ» واعرهر "ابل المسيور اام 
إذ هو فتوى الشيخ في النهاية"والإسكافي”“وابنإدريس"'"والفاضل!: 0 


.١١6 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )١( 

(1؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى سج ١4‏ ص 727؟. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص '"5", حلية العلماء: جلاص 117, العزيز شرم الوجيز: ج ١١‏ 
ص 6١غ.‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١11‏ 

(0) نسبه إلى الأكثر في المهدّب البارع: الجهاد / في الأسارى ج ا ص .52١ 17١‏ 

(1) كما في غاية المرام: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 017. 

(0) النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .٠١‏ 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج غ؛ ص .]١4‏ 

(1) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١١-٠١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١77‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق 

ج ١ص‏ 110 -١4غ4.‏ إرشاد الآذهان: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 547 تحرير 

الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ص .١714‏ 





م" جواهر الكلام (ج »)2 


والشهيدين'!" والكركي'" وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم. بل 

نعم . قال في محكيّ المبسوط بعد ان افتى بما عليه المشهور : «وإن 
قلنا: إن يصير حرّاً على كلّ حال كان قويّاً»!". ولعلّه لعموم نفي 
السبيل!*, ولأنّ «الإسلام يعلو ولايعلى عليه»”". 

وكأنّ قول المصئّف في النافع : «وفي اشتراط خروجه تردّد»'": 
فخ ذلك 

ومن ظاهر قويّ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائهنيية : «إنّ 
النبيَييية حين حاصر أهل الطائف قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه 
فهو حرّ, وايّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»/". المنجبر 
بنا عنقت وب المسضية: 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 558. مسالك الأفهام: الجهاد / في 
الأستارى نع #اضى 45 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق بج ص ٠٠‏ 4؛. فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
اج ١لا‏ ص 780. 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج ١‏ ص ؟15. وابن فهد في المقتصر: 
كتاب الجهاد ص .١77‏ 

(؛) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم بج ١‏ ص 016. 

(0) سورة النساء: الاية .١5١‏ 

(1) تقدم في ص 90؟1. 

(0) المختصر النافع: الجهاد / في الأسارى ص .١١4‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب حكم عبيد أهل الشرك م ١‏ ج 7 ص .١855‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص .١١127‏ 


لق عل عب لحر 3 لول مسحسيي سي ب ب و 101 ٠‏ 


بالمروي من طرق العامّة : «قضى رسول اميه في العبد يه 
شعن نع :أن الفيه إذااخري م ردان الحرف لوقك الح 
اطع مسوك ر اسلسسرشهى) الكد حرج سد 
م جرع الفجد رد على ما 

وفي آخر: «كان رسول اشْيَييُعُ يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل 
مواليهم»!". 

وبالاصل . 

وقاعدة الاقتصاز على المتيقّن . وليس هو إلا بعد الخروج . 

وغير ذلك ممّا لا يخفى معه قوّة القول بالاشتراط الذى لا ينافيه نفى 
القن يعد التجادرخلى المع أ الااشعاع ون مكينه بالنين رالبليقي»: 
وغير ذلك مما مر سابقاً في البحث عمًا لو أسلم العبد في يد الكافر . 

وعلى كلّ حال. فقد ظهر لك من ذلك كله : المفروغيّة من حرّيّته 
مع فرض خروجه قبل سيّده نضّاً وفتوى, بل عن المختلف : الإجماع 
عليه”". 

وحينئد : فله أن يملك سيّده لو كان صبيّاً أو امرأةً ويغنم أموالهم , 
هذا. 
)١(‏ سنن سعيد بنمنصور: م807١‏ ج؟ ص 140. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١0‏ ج/ ص 7 


لودل عاضا القوادي مر :اج ١٠ص‏ /الا4, مره ح الكمراع. د 


ل 000 ص 8١8غ.‏ 


جواهر الكلام (ج 2) 


وفى العما لف ديع ان وافق المشهور ياقال» «للخبر وولان إسلاء 
العيق لابناقى نلك الكافر لس هابعه أله وخر على بيعةووإنما يتملك 
نفسه بالقهر لسيّده. ولا يتحقّق إلا بالخروج إلينا قبله , ولو أسلم بعده 
لم يملك نفسه وإن خرج إلينا قبله . مع احتماله ؛ لإطلاق الخبر»'". 
قلت :لا يخفى عليك كون المراد من الخروج إلينا في الخبر أَنّه أسلم 
خارجا إلينا ؛ ولذا قال المصئّف : «ولو اسلم فى دار الحرب», على أن 
الحكم مخالف لأصالة بقاء الملك والسلطنة , فالمتّجه الاقتصار فيه على 
المتيقّن , وليس هو إلا من أسلم وخرج إلى المسلمين قبل مولاه» أمَا 
غيره فيبقى على مقتضى الأصل المزبور. 
نعم , صرح بعضهم : بعدم الفرق في الحكم المذكور بين الأمة 
والعبد"'. مع أنّ ظاهر العبارة وغيرها”" الاقتصار على العبد . 
25 وبالجملة: فالمدار في الخروج عن الأصل المزبور على الدليل 
12 الفعيرهرالهالعالن. 


>» 





ا 
الأرض'“ المفتو حة, وكيفية القسمة»: 


.]5 مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى بج ”اص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ٠١‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(؟) كعبارة قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق سج ١‏ ص 140 43١‏ والدروس الشرعيّة: 
الجهاد / درس ١١١‏ ج 7 ص 51. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: الأرضين. 


فل العتكوة ٠ج‏ ع جع عضيف ب أ و ا ل ب م ا ع 218141 


لأا الأرّل» 

«فالقنيمة»هن الفائرة المكسية سواء اكتببة يراس يمال 
كأرباح التجارات؛ أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب» أو 
ما يحصل من حيازة المباحات ... او نحو ذلك مما تقدم في كتاب 
العسين »اناق تقهه لذعت مظاها إلى ا/0ئدا" ب النصوضى !"ا المقرة لها 
فى الاية'" بالفائدة . 

برانا وعب لكين عقاتى عبر قيال ذا العري شدزنا 

للها 12 "اف ويا دضو ضاق ذلك من قوله تعالى : «غنمتم» أو 
نقلها إليه . المردودة على مدّعيها خصوصاً بعد النصّ والفتوى على أنّها 
مطلق الاستفادة بالتكسّب «او» لو بالأعمال. 

نعم «النظر هنا" يتعلّق بالقسم الأخير» الذي هو ما أخذته الفئة 
المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب «وهى" 
أقسام ثلاثة”4: ْ 


)١(‏ مجمع البحرين: ج 7 ص ١١9‏ (غتم). 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس -ح ؟١١.‏ وباب 8 منها ح 0 ج 1 
ص 189 و١001.‏ 

(7) ستورة الأشال» اليه 1 

(4) حيث عرّفوا الغنيمة بخصوص الغنيمة الحربيّة. كما أَنّهم لم يتعرّضوا للخمس في الغنيمة 
بالمعنى الأعمّ. انظر تفسير الرازي: ج ١6‏ ص ....١174‏ وتفسير القرطبي: ج 8 ص ....١‏ 
والمجموع: ج 5 حن 10 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: هاهنا. 

(1) في بعض النسخ: وهو. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: الأوّل. 


01 
ج11 
/ام١‏ 


27ظ جواهر الكلام (ج 3) 





«إما ينقل؛ كالذهب والفضة والامتعة». 

(وما لا ينقل؛ كالأرض والعقار». 

إوماهو سبى ؛كالنساء والأطفال». 

دالا ول 10-7 : ما يصح تملكه المسلك وذلك”" يدخل 
فى الغنيمة». 

«وهذا القسم يختصّ به الغانمون بعد الخمس والجعائل» التي 

بجعلها الإمام نظ أونائبه للمصالح ٠كالدليل‏ على عورة أو طريق أو غير 
ذلك ممّا قرّره الإمام مي أو نائبه من أجرة حافظ أو راع أو نحو ذلك . 
فيبداً بأخذ ذلك منها ثمّ يقسّم الباقي بين الغانمين . 

كما صرّح به غير واحد'", .بل لا أجد فيه خلافاً »بل عن الغنية”) 
والمنتهى!»: الإجماع عليه , بل لعلّه محصّل . مضافاً : إلى ما تقدّم في 
الخمس من النصوص . 

(و» حينئذٍ ف«لا يجوز لهم التصررّف في شيء منه إِلّا بعد 
القسمة والاختصاص» كما عن الشيخ في النهاية”*' والحلبي'" 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: وذاك. 

(1) كالشيخ في المبسوط: قسمة الفيء / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 1750, وابن حمزة في 
الوسيلة: الجهاد / بيان الفيء والغنيمة ص7١٠1-7 .5١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الجهاد/ أحكام الغنيمة ص 75؟. والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام بج ١‏ ص .19١‏ 

(5) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .7١ 5 7١7‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .١76‏ 

(0) النهاية: الزكاة / قسمة الغنائم والأخماس ج ١‏ ص 15.. والجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص 4 
(ظاهره ذلك). 

.50/ الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص‎ )١( 


عن كبلك الكهر فين القنيمة” متمد صسعمعسهس عستت سم م منت بسع أذ 


والقاضي'" والحلّي'" منّا والزهري من العامّة'" كغيره من الأموال 
الفشتر كدو او الإدن مق ذو الح 

وفي النبوي : «من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبأ من 
فىء المسلمين حنّى إذا خلقه ردّه فيه»!*, ونزع أميرالمؤمنين هه إِيَاهم 
حلل اليمن”" معلوم . 

(وقيل»4 والقائل الشيخ فى المبسوط" والإسكافي”" والفاضل”» 
وثاني الشهيدين'" وغيرهه''" على ما حكي عن بعضهم : 9 يجوز لهم 





١80 ص١ المهدّب: الخمس / باب الغنائم. والجهاد / ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ج‎ )١( 
3١1-5١ و١85‎ 

(1) السرائر: الخمس / قسمة الغنائم بم ١‏ ص ١4غ.‏ والجهاد / قسمة الفيء ج "١‏ ص 1. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 187 488. الشرح الكبير: جع ٠١‏ ص 437, حلية 
العلماء: بج لاا ص 1317. 

(؛) المعجم الكبير (للطبراني): ح 4487 و80غ1 سج هص 71 و50". سنن أبي داود: ح 5١09‏ 
ج ١ص‏ 8!/8. مسند أحمد: بج 4 ص .٠١8‏ ستن البيهقي: ج 9 ص .١151‏ المصنّف (لابن 
ابي شيبة): ح ١‏ سج لاص ,.05١‏ كنز العمّال: ح 71814٠‏ ج 1 ص 100. 

(6) سيرة ابن هشام: ج 4 ص ,٠١7١‏ مناقب آل أبي طالب: ج ١‏ ص 77 تفسير الآلوسي: 
ج 1ص 151. تاريخ الطبري: ج ١‏ ص "5 4٠‏ البداية والنهاية: ج ة ص 538. 

(1) المبسوط: الجهاد / ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 018. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .1١"‏ 

(8) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص .43١‏ مختلف الشيعة: (انظر الهامش 
السابق). تحرير الأحكام: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص ,١01‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في 
الغنائم سج ص .١57‏ 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج * ص .0١- 0١‏ 

)٠١(‏ كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 591, والكركي في فوائد 
الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 6١-8١‏ 


يت يذ ا ا ا الكلام (ج 3) 


تناول ما لابدٌ منه كعليق”" الدابّة وأكل الطعام» من غير ضمان ولو 
كان فق والمها ول هرانا للأكن ؟الاضرز موقلاهرها تعفن الادلته 
وان الحسيلة قن افون فى الشيو ان اللررواكن لقان ضدناه, 

بل لعلّه لوو ل ظهر من عبارة اللإسكافي عدم الخلاف 
فيه , بل في المنتهى : «قد أجمع أهل العلم على جواز التصرّف في الطعام 
رلته لنذوائك] لا موق "ركوو اندم دقار 

اق سعد بن مدقن الساوو كات الشقةه ساف د الشهيل 
على وصيّة النبِيَءة : «... لا تقطعوا شجرة مثمرة . ولاتحرقوا 00 
لأنكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه, ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل 
لحمه إلا ما لابدّ لكم من أكله ...)0. 

وغيره من النصوص المعتضدة: . 

بقاعدة العسر والحرج . خصوصاً العلف ونحوه ممّا لا يمكن نقله إلى 
دار الحرب ولا شراؤه ولو لعدم الثمن . 

وبالمروي في طرق العامّة عن ابن عمر : «كنا نصيب العسل والفواكه 
في مغازيناء فنأكله ولا نرفعه»'". 


)١(‏ في نسخة الشرائع: «كعلف». 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .١18١‏ 

(") المصدر السابق: ص .١178‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم سج 4 ص 7؟1. 

(0) تقدم في ص .١١71‏ 

(1) صحيح البخاري: ج؛ ص6١7١1‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح ١١‏ ج لاص 1817. معرفة 
السنن والاثار: ج0767 ج١‏ ص 050. التمهيد (لابن عبد البرّ): ج ١‏ ص .5١‏ نصب الراية: © 


فخ تملك المقو ل بهن الفية .تح ست عم سي بم م وجب تن ا 


وعن عبدالله أ أوفى : «أصبنا لعاف زوة بير وكان الرجل 
ياخد منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف»١"‏ 


بل قيل : «وبقوله تعالى : (فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طيّباً)!"”". وإن 
كان فيه ما لاا يخفى . 


نعم , ينبغى الاقتصار _فيما خالف قاعدة الشركة _على المتيقن, 
فلا يجوز مع عدم الحاجة , كما صرّح به الفاضل!» وغيره!. مضافاً 
إلى قوله مليّةِ في خبر مسعدة : «لا تعقروا...» إلى اخره. خلافا 
لبعض العامة" . 

بل ينبغي الاقتصار على ماجرت العادة بتناوله , لا ما افق احتياجه 
لبعض الأفراد منهم , كل ذلك لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على 
ما اقتضاه الدليل الشرعي 

ولذا قال فى المسالك : «يجب الاقتصار على الأكل فى دار الحرب 


يد بس غاص 528 كشاف القناع: ج 7“ ص ”87. 

)١(‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص ,١5١‏ سلتق أبن دأو ح ”اج ” ص ,1١‏ البداية 
والنهاية: ج غ ص 55" السيرة النبويّة (لابن كثير): ج “ ص 77١‏ المغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص 488, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 118. 

(1) سورة الأنفال: الآية 18. 

(؟) استدلّ بذلك: ابن الجنيد على ما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص 5 .5١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / احكام الغنيمة بج 7 ص .0١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: ل ةو ص ,١56‏ تحرير الأحكام: الجهاد / في الغنيمة 
ج ١‏ ص ,١1017‏ منتهى المطلب: بالجهاد دي الخاتيج ١8‏ من /,. 

(5) كالصيمري في غاية المراء : الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١اآص ٠-0١59‏ 

(1) حلية العلماء: ج لاص 177, الحاوي الكبير: 00 


الحد 


والمفازة التي في الطريق » أَمّا عمران دار الإسلام التي يمكن الشراء فيها 
تبجيه نيياك فيا 

لحق قال فيها أيضاً: «وتناول الأدوية ونحوها فى حكم الطعام, 
دون غسل النوب بالصابون وإن احتيج ! الله وقد عر فيك التتكيان 
في الأدوية ونحوها ممّا لم كن معتاد ا تناولة 

ويؤيّده ما في المنتهى بإقال "اهن الما كول مود متعم اله في 
الطعام عند الحاجة ل طعام فأشبه الحنطة والشعير . ولو كان غير 
مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به أو يدهن به دابّته لم يكن له ذلك إلا 





لاله لحف والأديها لاقع العناطة العدرولا فو طعا 


ولاعلف» وقال :تعضن الجمهور : يجوز استعماله لأنّ الحاجة إلى ذلك 
كالحاجة إلى الطعام»””" 

ولكن فيه أيضاً : «يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجللاب 
والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة ؛ لأنّه من الطعام ... ولأنّه محتاج 
إليه فأشبه الفواكه»!. 

وإن كان هو كماترى . والتحقيق ما عرفت .ء فلا يجوز استعمال جلد 
الحيوان الذي ذبحه للأكل بجعله سقاءً أو نعلاً. فلو فعل وجب عليه ردّه 


إلى الف مد ايو رن باكيم الا لا 





.0١ مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج 7ض‎ )١( 
| المصدر السابق.‎ )١( 

(*) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص ؟18١.‏ 
(؛) المصدر السابق. 


فق متاك الفنقو ل قن القئهة ١‏ سس حح ست سس عع يت م 
1 لعلف لا دس هنا 

وفي المنتهى : «لا يجوز الانتفاع بجلودهم, ولا اتَخاذ النعال منها . 
وله الحوري! "ابول الخيوطورولا الال ووية قال القداف رضن 
عالق اللجل كومس انيدو نهر اكاك عرامن دارو اشر 

راذا أنه مان مسقم ناد مشد م عضي الكاعين تخي الها 0 

«ولأنه روىي: أن فيس بن عي حازم قال: إن رجلا ع 
رسول اشييياة بكبّة!"! من شعر المغنم -- يا رسول الله , إنا نعمل 
الشعر فهبها لى , قال : نصيبى منها لك)*"؛ والظاهر أَنّه لوكان سائغاً لما 
خصٌ انب َيه العطيّة بنصيبه» . 

دا ب مقي لاون عاد لمات الى اعدو له 
كالئياب وغيرها»!*. 

قلت : قد يناقش في أصل الموضوع بعد الإغضاء عن كثير ممّا 
فيه : بِأَنّ الجلود التى توجد عندهم محكوم بكونها ميتة» فلا تدخل في 
الفيفة روات لقال 

(و» ينقسم أيضاً: «إلى ما لا يصمٌ تملكه؛ كالخمر والخنزير» 
ونحوهما من كتب الضلال ؛ حتّى التوراة والانجيل المحدّفين 9و4 هذا 





)١(‏ في المصدر: الجُوْب. 

(1) كُبّة الغزل: ما جُمع منه. لسان العرب: ج ١١‏ ص 8 (كبب). 

() المصئّف (لابن ابي شيبة): ح ه ج /اص 1235 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .]1١‏ 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .47١‏ 

(غ) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص 187. 


25 جواهر الكلام (ج 2") 


ولا يدخل في الغنيمة4 قطعاً وبل ينبغي إتلافه" كالخنزير. أو'” 
1 يجوز إتلافه و» يؤخذ ظرفه غنيمة, أو «إبقاؤه للتخليل كالخمر» 
1ن لس ال بالنفك: 
وكتب الضلال : إن أمكن الانتفاع بجلودها بل وبورقها بعد الغسل 
كانت غنيمة , وإلا فلا . 
وجوارح الصيد _كالفهود والبزاة والكلاب -غنيمة 1 
وفى المنتهى : «ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها 
واعا رطا انمي واد يا ع اللاو ا د 
ولاتحتسب عليه من نصيبه ؛ لأنّه لا قيمة لهاء وإن رغب فيها الجميع 
امور لوك وت القنمه اوتا رعو فى الجيّد منها أقرع بينهم»!”. 
وللتيققي يعليك و قفوي نكال #ضرورة كينها اصيوالا تيه 
نكانها كحال ,راق التفمتيهذا. 
رركا سامون للحي التزيون: ١‏ السالية ا قيقدب التر اندع 
الحاليّة ما لم يحصل العلم بهاء وإلالم يطهر خمرهم بالتخليل ؛ لاحتمال 
نجاسته في أيد يهم بغير الخمريّة , والله العالم . 
(فروع»: ' 30 ' 
«الاول: إذا باع احد الغانمين غانما شيئا4 مما اغتنمه «او 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك أضيف بعدها: «إن أمكن» بين معقوفتين. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص 184. 


اذالكاع: الا وطوتيا هذا عق سي 1 
وهبه لم يصح* سواء : 

قلنا: بملك الغانم حصّته بمجرّد الاغتنام والاستيلاء جمعوها فى 
دار الحرب أو الإسلام, كما ماوع اقبي راجو اناتور[ بسو ناهر 
الجميع , كماأنّه ظاهر الأدلّة التي منها: ما دل" على أن الخمس 
للإمام علد الظاهر في ملك غيره الباقي. خصوصا بعد مقابلته بملك 
الإمام لةٍ الجميع إن لم تكن الغنيمة بإذنه , ولأنّه كحيازة المباح ؛ وإلا 
بقى مالاً بلا مالك بعد زوال ملك الكافر عنه . 

1 أو قلنا: بملكه مع الجمع في دار الإسلام ‏ كما عن أبي حنيفة”". 
اوواخها نر التملات» كينا عق ابن امحاق الكمر ازا 
رسيس اراس عاك تاطس سصرة 

بالاستيلاء . 
وإن كان ما عدا الأوّل منها واضح الضعف . 0 
ولابا كسك سدع اللللدى لحعر ا هن عنداه ل لابين زميات ١‏ 
على زواله به في غير المقام من الأموال المملوكة . 
ولا جواز تخصيص الإمام لليةٍ كلّ شخص أو طائفة بنوع من 





.١71 منهم العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص‎ )١( 
.005 من أبواب قسمة الخمس بج 4 ص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
.]77 ص‎ ١١ (؛) العزيز شرح الوجيز: ج‎ 


)060( الصحيح بدلها: بالقسمة. 


5 جواهر الكلام (ج 2) 





الأنوال العماعا كنا عن اليخداق اللبضرورة كونه اول بالمؤمنين من 
أنفسهم , على أَنّ له الولاية هنا على هذا الوجه, فيقسّم بينهم حينئز 
قسمة إجبار لا اختيار. 

ولا عدم وجوب حقّ على أحد منهم قبل القسمة ؛ لعدم تماميّة 
الملك التي هي شرط في وجوب الزكاة مثلاً. كما تقدّم الكلام فيه 
في محلّه . 

ولا دخول المدد والمولود بعد الحيازة معهم ؛ ضرورة كونه كملك 
الوقف الذي يتساوى فيه المتجدّد والسابق مع فرض الجميع موقوفاً 
عليهم . 7 
وعلى كل حالء فلا يصمٌ البيع ولا الهبة : أمّا على القول بعدم الملك , 
فظاهر لاعتباره فيهما . وأمّا عليه فللجهل بمقداره؛ بل وتعطة: لجيراز 
بتسيردن اللناء اذل كلا متون يعي 

9و4 لكن «يمكن أن يقال: يصمٌ في قدر حصّته» بل في 
المنتهى : نسبته إلى القيل'": بل لاا يخلو من قوة . 

وإن نوقش”'": بالجهل بقدرها وعدم العلم بالعين ؛إذ يمكن 
تخصيص الإمام عد غيره بها . 

إلا أنه قد يدفع : بعدم اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعاً على 


.]١8 مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص‎ )١( 
.198 (؟) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج 6ا ص‎ 
كما في منتهى المطلب وفوائد الشرائع ومسالك الأفهام: (انظر الهوامش الثلاثة الآنية).‎ )( 


إذا باع أو وهب شيتاً مما اغتنم ا ا يي 110 


العين المعيّنة التي يكفي العلم بها . وجواز التخصيص لاينافي صحُّة البيع 
حال الببع ؛ إذ أقصاه كون المشتري كالبائع في الاستحقاق وإن جاز 
للإمام كه التخصيص . 
وذ اك سقاير لت حسال كاا فى المع امعان ا م 
والمسالك”" وغيرها. 1 1 
(و» كيف كان ف«يكون الثاني أحقّ باليد على» ما استولى 
عليه من المبيع أو الموهوب في إقولٍ» صرّح به الفاضل“ وثناني 


الشهيد ين وغيرهما”"ا ؛ فلا يجب على المشتري ردّه على البائع أو . 1 


16 


الواهب , ولا لهما قهره عليه ؛ ؛ صرورة تساويهما في الاستحقاق من 21 


غيم ا ل يا 
وفيه : أنه مناف لاستصحاب أحقَيّة جا ب 


ياش قل انلق 
؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .6١‏ 

(؟) مسالك 3 الجهاد / أحكام الغنيمة بج ٠‏ ص .05-١‏ 

(4) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم بع 4 ص .١5١‏ 

(0).انظر الهامش السابق. ومنتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج غ6 ص 1١5/6‏ وتحرير 
الأحكام: الجهاد / في الغنيمة ج ؟ ص .1١1١‏ و قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام 

() مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج 7 ص 07. 

() كالشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 0414 وابن البرّاج في 
المهدّب: الجهاد / ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ج١‏ ص 5١4‏ والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): سج ١١‏ ص .,6١‏ 


وفي المسالك : «وقول المصئّف (ويكون...) إلى اخره معطوف 
على قوله : (لم يصحّ)ء لا على الاحتمال, والمعنى : أن البيع ونحوه وإن 
لم يصمح لكن يكون المدفوع إليه أحقّ بما وصل إليه من الدافع»1". 

وفيه : أن رجوعه إليهما -كما أشرنا إليه في شرح العبارة _أولى ؛ 
ضرورة ثبوت الأولويّة المزبورة له على التقديرين بناءً على ما سمعته 
من كلامهم , وإن كان فيه ما عرفت .ء بل لعل الأحمّيّة على الثاني أولى : 
وان الغا . 

(و» على كل حال, فلو خرج هذا» القابض «إلى دار 
الحرب. أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه» الذي قد عرفت ترجيح 
القابض عليه , فهو حينئزٍ كالأمانة عنده لجميع المسلمين . 

نعم , لو دفعه إليه بهذا الاعتبار ‏ بعد فرض كونه مامونا ‏ جاز؛ إذ 
المراد : أنه لا يستحقّ عليه الدفع إليه باعتبار اليد الآولى التي فرض 
زوالها باستيلاء الثاني . 

ثم على القول بعدم جواز البيع , لا فرق في الغنيمة بين ما جاز للغانم 
تناوله للحاجة وغيره ؛ إذ جواز التناول لها لايجوّز له البيع ونحوه ممّا 
يعتبر فيه الملك المفروض عدمه, بل هو كتناول الضيف الطعام المباح له 
اكله الذي من المعلوم عدم جواز البيع له . 

ومن هنا يتجه : جواز مبايعة صاع بصاعين ؛ لعدم كونها مبايعة 
حقيقة ‏ بل هي مجرّد مبادلة وانتقال من يد إلى يد . 


.07 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج 7اص‎ )١( 


عدم اختصاص أحد بالمياحات الأصليّة فى دار االحزررب ------- سح #8 


ولو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاماً أو علفاً من الغنيمة حيث 
جوز له الا ول,- لم :يكن قرضاً حقيقة ؛ لعدم ملكه إِيّاه , وإِنّما هو مباح 
له. فإذا جعله فى يد الغير كان حقه ثابتا عليه كالاوّل . 

والوافركن وذو هلية كان المودوره علتة اجو به لبوك بده غليقه 7 


دن 


للا لهوفاء فون 2 

إلى غير ذلك من الفروع التي أطنب فيها العامّة'" مع اختلاف فيها 
بينهم» إلا أَنّها واضحة الحكم على اصولنا . 

هذا كلّه إذاكان القابض غانماً . 

و4 ما إلو كان القابض من غير الغانمين لم تقرٌ يده عليه» 
بلاخلاف”" ولا إشكال على تقدير فساد البيع والهبة مثلاً؛ ضرورة عدم 
حقّ له في الغنيمة , بخلاف الغانم ‏ كما هو واضح . 

9الثانى» : لا خلاف أجده بيننا”' فى أنّ «الأشياء المباحة 
ع الأعز كالضيوه والاتيهاره 506 في دار الحرب 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ع ٠١‏ ص ..1١‏ الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 018. الكافي في فقه 
الإمام أحمد: ج غ ص .١10١ ١55‏ 

(5) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص ,07١‏ 
والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم 4 ص .١ 5١‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / 
في الاغتنام بج ١‏ ص 8 55. والصيمري في غايةالمرام: الجهاد/أحكام الغنيمة ج١‏ ص .01١‏ 

(6) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). وابن البدّاج في المهذّب: 
الجهاد / ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ج ١‏ ضن 06:, والعلامة في التحرير: الجهاد / في 
الغنيمة بم ١‏ ص .١107 ١07‏ والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ 
ص 00 -105. 


إلايختصٌ بها احد. ويجوز تملكها لكل مسلم» بل ولا إشكال ؛ 
ضرورة بقائها على الإباحة الأصليّة , وليست من الغنيمة في شيء بعد 
أن لم تكن مملوكة لأهل الحرب .ء خلافاً لبعض العامّة فجعلها منها'" 
يإو» هو واضح الفساد. 
على الظاهر 4 من كونه ملكا لأهل الحرب» نحو ما كان مثله فى بلاد 
المتشور هو الا تعيها لسعو نهو رلا خلاف ا جوه فيد "جولولا اشكال: 
والله العالم . 
«الثالث: لو وجد شىء في دار الحرب يحتمل ان يكون 
حكم اللقطة» كما صرح به الفاضل7" وثاني الشهيدين!' وغيرهما!؛ 
لصدق تعريفها ب«أنّها مال ضائع» عليه , فيعردف حيئئذٍ سنة , ويتخيّر 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 445 - 480. الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 484. 
١)‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنيمة ج 4 ص .١17١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام 
ج١‏ ص 48:. تحرير الأحكام: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص ,.١٠07‏ منتهى المطلب: الجهاد / ' 
في الغنائم بع ١4‏ ص 177. 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج اص 05-017. 
(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 590. والصيمري في غاية 
المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١‏ ص .05١‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي):: 


لو كان فى الغنيمة من ينعتق على بعض الغائمين د 888 
الملتقط بين التملّك وغيره ؛ نحو باقي أفراد اللقطة . 

(و» لكن «قيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه : «يعدف سنة» 
لصدق اللقطة «ثمٌّ يلحق بالغنيمة4 لأنّه لوكان له مالك مسلم لظهر"". 

(وهو» كما ترى «تحكم» بارد؛ فإِنٌّ النعريف سنة يقتضي ' 
اندراجها في مو ضوع اللقطة التي حكمها ما عرفت نضّاً وفتوى . وعدم 0 
ظهور المالك المسلم لا يقنتضي كونها للحربي »ودعوى : ظهور وجدانها 
في دار الحرب في ذلك , تقتضي عدم وجوب التعريف سنة الذي هو 
حكم اللقطة _بل تكون غنيمة .كما هو واضح . 

«الرابع: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين, 

قيل4 والقائل الشيخ'" والفاضل'' وغيرهما! فيما حكي : إينعتق 
نصيبه4 بل لعلّه لازم القول بالملك بالاستيلاء والاغتنام الذي قد 
عرقت الداقول اضعدا ها #ضرورة الدراحة فيه ول على الأنهاق.. 

(و» دعوى : عدم شموله لمثل هذا الملك لضعفه وإمكان زواله - 
واضحة المنع بعد ترتّب الانعتاق بملك العامل نصيبه من الربح الذي 
يمكن زواله ايضا. 


.076١ ص١ المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم .رج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ؟/07. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ص 500 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في 
0 ص ١8-١4‏ ار 0 اص 90غ. 
المسالك: م 037 -05. 
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لا" جواهر الكلام (ج ")2 





نعم «إلايجب» عليه «أن يشتري حصص الباقين» كما عن غير 
57 لحر ا وت تاياي لبها ' 
كان هو فالمتّجه الانعتاق ؛ لكونه مختاراً في سببه كما لو اشتراه إلا أن 
القائل أطلق , ويمكن تنزيله على الأوّل . 

(وقيل» ولكن لا نعرف القائل بعينه : : الاينعتق إلا أن 10-0 
وا سي وا ا 


بسي عي متك عا الاتجنان اده 
ا نه لك 


وإن كان فيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ولعل اعتبار الرضا ليترتّب عليه وجوب شراء حصص الباقين ؛ 
باعتبار كون الملك حينئذٍ فيه اختياريًا , اما مع عدم رضاه فلا يجب ؛ 
لكون الملك فيه حينئذٍ قهريّا . لما عرفت من أنّ الإمام 3 يقسّم الغنيمة 
يم شمية اجبار لا نشد واجتعيان. 

فالمراة: أنه يف3 إن افق كوق القيمة زركاه وحن عليه كضرا 
5 حصص الباقين , وإلا لم يجبء لا أنّ رضاه معتبر في أُصل القسمة. 

هذا كله فيما ينقل من الغنيمة . 

وان ما لا ينقل» كالأراضي إفهو للمسلمين قاطبة» 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ض 178 174. والصيمري في 
غاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١ض‏ 017. 


قن تداك ها لذ عقل هن القيفة تب سسيبي تعس نت سب هو عع اح حم مالالا 


بلاخلاف ولا إشكال فيه نضّاً وفتوى, بل الاجماع بقسميه عليه!" 
مضافا إلى النصوص”" 

«وفيه الخمس» باعتبار كونه من الغنيمة 9و» لكن «الإمام 
مخيّر بين إفراز" خمسه لأربابه. وبين إبقائه وإخراج الخمس من 
ارتفاعه» . 

وحينئذٍ فمقتضى ذلك : ثبوت الخمس فى الأراضى المفتوحة عنوة 
الان »كما عن الشيخ!' وغيره؛”* التصريح به . 

وا ا يي 
ص رضت للخراج والذن ها لشيعة”خاة أي عن ذلك 3 


ا ا 
مك 0 07 في المبسوط ١‏ ايا اياج 00 1 

التحرير: الجهاد 0 ١ص‏ 179, والشهيد الأوّل في الدروس: الجهاد / درس 
1ج اص 7”, والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الثالث ج ؟ ص .5١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7و71‏ من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ١١0‏ و107. 

() في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع: إفراد. 

(؛) المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 00. 

(0) كابن إدريس في السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١ص‏ /الا4. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الجهاد / أحكام الغنيمة ص 4 والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ 
ص ؟497-499. 


.188 اص‎ ١1 في ج‎ )١( 
ج 9 ص 018 و015.‎ ١١و‎ ١١ وسائل الشيعة: باب من أبواب الأنفال ح‎ )0( 


”7 جواهر الكلام (ج 7؟) 


حدما اضر عع ركاون الا نض وقدراهها المساميو !فيفك ان 
يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرهاء أو أَنّه مندرج في نصوص 
000 
وعن بعض حواشي القواعد الودج رح العف يمان 7 
الامام هة , أمَا حال الغيبة ففي الأخبار : أنه لا خمس فيهاا". ولعلّه 
يريد ما ذكرنا من النصوص . 
ولكن _مع ذلك كله -لا ريب في أن الاحستياط رين 
ارتفاعها , وتمام الكلام قد تقدّم في كتاب الخمس . 
1 «وأمًا» السب كطالنساء والذراري ف>-لاخلاف”“ولا إشكال 
0 نضَأً وفتوى في أن إمن جملة الغنائم و» لكن «(يختصٌ بهم 
الغانمون. وفيهم الخمس لمستحقه» كغيرهم من غنائم دار الحرب 
المنقولة ‏ والله العالم . 





«الثانى» 
في أحكام الأرضين» 
كل أرض فتحت عنوةٌ» بفتح العين وسكون النون :الخضوع!", 


.١00 ص‎ ١6 ج١ من أبواب جهاد العدوح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب الأنفال بج ة ص 047. 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج 7 ص .1١07”‏ 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب قسمة الفيء / أقسام الغنيمة ج ١‏ ص 1755 والسرائر: الزكاة / 
الخمس والغنائم ج ١‏ ص 480. والجامع للشرائع: الزكاة / باب الخمس والأنفال ص ١58‏ 
وقواعد الاحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ حجن 55 

(0) النهاية (لابن الأثير): ج ”اص 10 (عنا). 


كك اررض المقتويدة عقو . سمحت ساي عي م ب و ل و عي نج ا 1/17 
وعاوذقر انها ل وسقت الوتهوي) كايو الغرا وهنا #القهر يو لكايه الشف 
«(وكانت محياةً» حال الفتح 9فهي للمسلمين قاطبة» الحاضرين 
والغائبين والمتجدّدين بولادة وغيرها إوالغانمون فى الجملة» 
االعخاص لا حدسهو رقىونها: 1 

بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا'", وإن توهّم من عبارة 
الكافي في تفسير الفيء والأنفال7"- وعلّه لذا نسب الحكم إلى المشهور 
في الكفاية!_لكنه في غير محله , كما لا يخفى على من لا حظها . 

بل في الغنية”* والمنتهى'" وقاطعة اللجاج”" للكركي والرياض ”0 
وموضعين من الخلاف'" بل والتذكرة!'" على ما حكي عن بعضها : 
الجم عا ٠‏ 


.١١ سورة طه: الاية‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 0418. وغنية النزوغ: كتاب 
الجهاد ص ؛ ١؟.‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 97:. ومعالم الدين (لابن 
القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 595. 

(؟) الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ب ١‏ ص 078. 

(:) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 5/ا5. 

(0) غنية النزوع: كتاب. الجهاد ص ؛ ٠١‏ و0١5.‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 5017. 

(0) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الأولى ص .1١‏ 

(8) رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .١١4‏ 

(9) الخلاف: الزكاة/مسالة 8٠١‏ ج "ص17 ,/١‏ وكتاب السّير /مسالة ١”‏ ج 0 ص 074 - 070. 

.1864 - ١87 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )٠١( 


يق جواهر الكلام (ج "") 





من لقان كر 

مضافاً إلى صحيح الحلبي : «سألت أباعبدالله نقة!": السواد 
ما منزلته؟ قال : هو لجميع المسلمين؛, لمن هو اليوم ولمن يدخل 
في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعد, فقلت : الشراء من الدهاقين؟ 
قال: لا يصلح. إلا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين» فإن 
شاء ول الأمر أن يأخذه فله, قلت : فإن أخذها منه؟ قال: يرد إليه 
ل والنو ولس تع اها مضي اا 

وصحيح أبي الربيع الشامي عنه عليه أيضاً: «لاا تشتر من 5 
السواد شيئاً إل من كان له ذمّة , فإنما هي فيء للمسلمين»!. 

وصحيح صفوان قال : «حدّثني أبو بردة بن رجا قال: قلت 
لأبي عبدالله ل : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع 
ذلك وهي أرض المسلمين؟! قال : قلت : يبيعها الذي هو في يده؛ قال : 
ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثمّ قال : لا بأس » اشتر حقّه منها وتحوّل 


)١(‏ حلية العلماء: ج لاص 177 الحاوي الكبير: جح ١4‏ ص 509 ,"5١‏ الميزان الكبرى: 
ج ؟ ص 188 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .01١٠‏ 

(1) في المصدر: سئل أبو عبدالله نافلا 

(*) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين م ١‏ ج 7اص 187, الاستبصار: 
البيوع / باب ”ل حكم ارض الخراج م ١‏ ج 7 ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب عقد البيع وشروطه م 4 ج ١‏ ص 5354 

(4) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب إحياء الموات والأرضين ح 58179 ج 7 ص ,11١‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١‏ ج 7اص .١87‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه م 0 ج ١‏ ص 519. 


كع الارافتن افقو ةو ,بسح م ا و حي لاا 


عذ التسلمين غلبمو زلعله يكون أقوى عليها وأملاً بخراجهم .. 0 
وبكين تقد بن شريع #زرتدالف اناعيد أن نكة دعن شر اء الا رضن 
مما ا لم 0 
اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة بيدي من 8 براق 
ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام على قدر طاقتهم من 
الخراج النصف أو الثلث أو الثلئان”": على قدر ما يكون لهم صاحاًاء 


ولاايضد بهم" . 

«فإذا خرج منها نماها!" فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت 
العام رسن حيى اي بس فى بك ست بال" 
والنواضح”", فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه الذي وجّهه الله له على 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب الزيادات م 8؟ ج ؟ ص .١51‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج 6 ص .١100‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ” ج /اص 148. وسائل 

(؟) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: الثلثين. 

() فى التهذيب: «صالحا». وفى الكافى والوسائل: «صلاحاً». 

)00( في التهديب بدلها: «فابتدأ». وفي الكافي: «ما أخرج بدأ». 

(1) السّيْح: الماء الجاري. النهاية (لابن الأثير): بج ١‏ ص 4177 (سيح). 

(/7) «الدالية: : جذع طويل في رأسه مغرفة كبيرة ا قال في المغرب: وفي ي المنصبام: 
الداليهة: دلو ونحوها». مجمع البحر ين: اج ١ص ١1١‏ (دلا). 

(8) الناضح ‏ والأنئى ناضحة -: البعير. سمّي بذلك لأنّه ينضح الماء أي يصبّه. مجمع البحرين: 


“2 جواهر الكلام (ج 2) 


ثمانية أسهم : للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم ٠‏ يقسّمها بينهم في 
مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير» . 

«فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي» وإن نقص من ذلك شيء 
ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم!" حتّى 
يستغنوأ» . 

«ويأخذ بعد مايبقى من العشرء فيقسّمه بين الموالي!"' وبين شركائه 
الذين هم عمّال الأرض وأكرتهاء فيدفع إليهم أنصباءهم على 
ما صالحهم عليه . وياخذ الباقي , فيكون ذلك ارزاق اعوانه على دين 
الله وفى مصلحة ماينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين و'"'في وجوه 
دواد د .وكين للنمقا فده مصلا انارو لين للقي من اك قل 
ان" 

إلى غير ذلك من النصوص . ظ 

والمراد بأرض السواد كما في المنتهى : «الأرض المغنومة من 
الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب , وهي سواد العراق , وحدّه 





)١(‏ في التهذيب: شبعهم. 

)١(‏ في المصدر: الوالي. 

(5) ليست في المصدز. 

(:) الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس حم 4 ج ١‏ ص 059 و١08,‏ 
تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج 4 ص ١78‏ و 17١‏ وأؤرد أكثره في 
وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ س ١٠١6‏ ص .٠٠١‏ 


شك الأر ع المقوط عو ا مصسم حسمب ا ا ا لم تي ينرس الال 


في العرض : من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل 
بعُذيبٍ من أرض العرب . ومن تخوم موصل طولاً إلى ساحل البحر 
ببلاد عتّادان من شرق دجلةء فأمّا الغرب الذي يليه البصرة فإنّما هو 
أساقى شل كنا عنما درن الى العامى يونا والخفاء كانت سباك ونوا 
ا ل لال لم 

«وسئيت هذه الأرض سواداً لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية 
رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سمّوها السواد لذلك» . 

ازوطده الأ رض لنا فسعت ازيددل ألنها عمريه الخطان تلان اشن 
عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ٠‏ وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت 
المال؛ وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض» وفرض لهم في كل يوم 
شاة شطرها مع السواقط لعمّارء وشطرها للآخرين» وقال: ماأرى قرية 
يوْخذ منها كل يوم شاة إلا سريع خرابها» . 

«ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج فقيل : اثنان وثلاثون ألف 
الخو ييه وقدل و مكة باتلا تون الفع لش عكر ينها 

«اثمٌ ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم , وعلى الكرم ثمانية 
دراهم . وعلى جريب الشجر والرطبة سنّة دراهم , وعلى الحنطة أربعة 
دراهم . وعلى الشعير درهمين» . 

ب بذلك إلى عمر فأمضاه, وروي : أنّ ارتفاعها كان في عهد 
عمر مائة وستين نين ألف ألف درهم» . 





. في المصدر: عثمان بن أبي العاص‎ )١( 


// 2" جواهر الكلام (ج 2) 





تولك افق لأس الى امير المتمدين 11 انق ذلك الا نجه الو 
ينك اليك قدي لحك جما مكدو 

«فلمًا كان زمن الحجّاج رجع إلى ثمانة عشر ألف ألف درهم». 

الخاولي عم بن عبدالعز بر ارج إلى ثلاثين ألف ألف درهم في 
وَل سنة » وفي الثانية إلى شتين الك الفهذوهم+:وقال؟ لوعت سه 
أخرى لرددتها إلى ماكان في أَيَام عمر, فمات تلك السنة»!". 

ؤرما أمكر "١‏ الالسولال يشبوق السواناوا الم نمس دن 
الإمام ا فهو من الأنفال لا للمسلمين ؛ فيكون مافيهما من الحكم بأنّها 
لهم للتقيّة , قال الشيخ _بعد أن ذكر حكم هذه الأراضي المفتوحة عنوة - 
الروك الزواية الف برواها اضحانا دأو كل عسكر او قرقة غورتق خير 
ابر الاسام تعييث كور القدينة الما ده كنلاياركو و ماله الا رشو 
وغيرها مما فتحت عنوة بعد الرسو لوي , إلا مافتح فيأيام 
أمير المؤمنين نيةِ إن صم شيء من ذلك يكون للإمام خاصّة, ويكون 
من جملة الأنفال التي له خاصّة , لا يشركه فيها غيره»!. 

وركها ب ذلك : تحليلهم 8 يك لشيعتهم خاصّة التصرّف في نحو 
ذلك لتطيب مواليدهه!". 

وريّما دفع : بمنع اعتبار إذن الإمام ليد في خصوص الأراضي , 


)01 550 العا ا ا 
(؟) كما في السراج الوهّاج (الخراجيّات): المقدّمة الرابعة ص //7. 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأنفال ح ١7‏ ج ؟ ص 019. 
(؟) الممسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 07/6. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 017. 


جكه الاوك المشوعة عقو بي يي ل ا م عر 1/1 


نانسا له إل النيق فى ظاف التسعوظ «مسعدلاً ل ببإطلاق سفن 
الأضحاب ١ن‏ الآرض الملتويهة عدر المسالمين وعد هم ارضن العراق 
والشام منها مع أنّْها لم تكن بإذن الإمام لذ , كإطلاق بعض النصوص . 

ولكنّه وهم واضح ء وكأنّه لم يلحظ آخر عبارة الشيخ التي حكيناها 
عنه , بل يمكن دعوى القطع باعتبار إذن الإمام عه في ذلك من 
غير فرق بين الأرض وغيرهاء وإطلاقهم مبنيّ على ماصرّحوا به في 
المقا عرو خدره 

نعم , قد يقال بصدور الاإذن منهم يا في ذلك : 

ففي قاطعة اللجاج : «قد سمعنا ان عمر استشار امير المؤمنين عليه 
في ذلك؛, وممّا يدل عليه قعل هبتار فالة يق خياناء ١١‏ هين 
المؤمنين عد ولولا امره لما ساغ له الدخول في امرها»”". 

وفي الكفاية : «الظاهر ان الفتوح التي وقعت في هن عبهر كانت 
بإذن أمير المؤمنين ىةٍ ؛ لأنّ عمر كان يشاور الصحابة خصوصاً 
أميرالمومنين ند في تدبير الحروب وغيرهاء وكان لا يصدر إلا عن 
رأي علي ني ؛ وكان النبِيّءْةٌ قد أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على 
الفرس والرومء وقبول سلمان تولية المدائن وعمّار إمارة العساكر مع 
ما روى فيهما قرينة على ذلك»'!". 

وغن الضدوق أنه روى مرسلاً استشارة عمر عَليّأَئظِةٍ في هذه 


(1) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الرابعة ص 18. 
(؟) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .59١‏ 


01 


"1١ج‎ 


١٠ 


01 جواهر الكلام (ج "") 


الأراضى فقال : «دعها عدة للمسلمين»7". 

وعن بعض التواريخ : «أنّ عمرلمًا رأى المغلوبيّة في عسكر الإسلام 
في غاله الأسهازيو الأو دابكم ادع مق أمير النقفتيو يق ان ريل 
الحسن 9 إلى محاربة يزدجرد فأجابه وأرسله , وحكي أنه وردرى 
وشهريارء وفي المراجعة ورد قم وارتحل منها إلى كهنك . ومنها إلى 
أردستان , ومنها إلى قهبان, ومنها إلى اصفهان, وصلّى في المسجد 
الجامع العتيق , واغتسل في الحمّام الذي كان متّصلاً بالمسجد, ثم نزل 
لنبان!" وصلى فى مسجده)»50, : 

إلا أن ذلك -كما ترى لا يعوّل عليه بعد عدم كونه بسند معتبر» 





ويحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الإذن . 
لكن قد يقال : بِأَنّ الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه 


الأراضى للمسلمين _بعد معلوميّة اعتبار الاذن فيها -شاهد عللى 


صد ورها منهم ع2 . 
ولعلّه أولى من الحمل!/ على التقيّة . خصوصاً بعد عدم معروفيّته 
بين العامّة وإنما يحكى عن مالك' منهم ‏ ولم يكن مذهبه معروفاً كي 


)١ 01)‏ أرسله في الخلاف: الفي. وقسمة الغنائم / مسألة 18ج ؛ ص 1515. 

(؟) في بعض النسخ: «لنبال». وفي المصدر: «لبنان» 

(©) نقل بفضه في روضة الميقين: (الركاة / باب الخراج والجزية بج ؟ ص 7) قال: وسمعناه 
من بعض المشايخ مذاكرة. 

(؟) السراج: الوهاج (الخراجيّات): المقدّمة الرابعة ص 8/,. 

(0) المدوّنة الكبرى: ج 4 ص ”50 714. حلية العلماء: ج /اص 1728. الكافي في فقه أهل 
المدينة: ص .6١5‏ المنتقى (للباجي): ج اص 757 الحاوي الكبير: بج ١4‏ ص .51١‏ 





حك أرط النفوحة عو سسب سس تق د و وي بو ب !111 
تَقَى من خصوصاً بعد مخالفة الشافعي وأبي حنيفة له". 

وعلى كل حالء, فظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها : أَنّها 
ملك للمسلمين برقبتها . ويتبعه ارتفاعها. وربّما ظهر من ثانى 
الشهيدين!" ‏ سيّما في الروضة'' عدم كون المراد ملك الرقبة؛ بل 
له صر عا سان لسن 

بل في الكفاية أن «المراد بكونها للمسلمين: أن الإمام يأخذ 
ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه؛ لا أن 
من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضهاء بلا خلاف 
في ذلك»41. 

بل عن مجمع البرهان : «معنى كون هذه الأرض للمسلمين : كونها 
معدّة لمصالحهم العامّة ؛ مثل بناء القناطر»!. 

م قال : «لأنهم ليسوا بمالكين في الحقيقة , بل هي أأرض جعلها الله 
تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين , لا أنّها ملك 
الممتلسن على الع 86 


)١(‏ الحاو 58 :ج ١4‏ ص .51١‏ حلية العلماء 55 /ا/1” 178 العزيز شرح 
الوجيز: ج ١١‏ ص 187 و85غ. المبسوط (اللسرخسي): ج ٠١‏ ص 37. 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / أحكام الأرضين ج ١١‏ ص 597 5914. 

(5) الروضة البهيّة: إحياء الموات / الأرض المفتوحة عنوة ج /اص .١104 ١07‏ 

(؟) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 015. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الارضين ج لاص .17١‏ 

(1) المصدر السابق: ص ١لاغ.‏ 


0 
ا 


١1 


تحمل اح شنط عو اقفن الكلدام 020 


ومن هنا جعل بعض الناس المسألة خلافيّة . وذكر فيها قولين'". 
لكن يمكن إرادة الجميع معنيَّ واحداً. وهو : عدم الملك على كيفيّة ملك 
الشركاء المتعدّدين » وإنْما المراد: ملك الجنس ؛ نحو ملك الزكاة 
وزرها نين ال حوء العا قة ولك الا رهن الهو قوافة على المسلمية إلى 
يوم القيامة» بناءً على أنّ الموقوف ملك الموقوف عليه فلا يقدح 
كات عضي احكا هيلك المشخصين.: 

نعم قد يستفاد من بعض النصوص'" بل والفتاوى عدم جواز 
بيع شيء منها ؛ حتّى لوليّ المسلمين لمصلحتهم . وإن كان محتملاً كما 
ذكرناه في غير المقام, إلا أن الظاهر المزبور يقضي بكون ملكيّتها على 
وجِدِ تبقى عينها ؛ كالعين الموصى بها والموقوفة على هذا الوجه . وهو 
غير بعيد . 

م إنّ مقتضى السيرة بين الأعواء'" والعلماء : عدم وجوب صرف 
ما يتفقق حصوله من حاصلها في يد احد من الشيعة من جائر أو غيره 
في زمان _في المصالح العامّة , بل له التصرّف فيه بمصالحه الخاصّة . 

بل قد يقال: بحصول الإذن منهم# في ذلك للشيعة. من غير 
حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة . 

وإن كان الأحوط إن لم يكن الأقوى _استئذانه, والظاهر أنّ له 
الإذن مجّاناً مع حاجة المستأذن . كما أنّ الظاهر حل تناوله من الجائر 


5 الكنب الى نا وديا لمن ذلك 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١”؟‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح 7ج ١7‏ ص 515. 
(؟) الأولى التعبير ب«العوامٌ». 


كو الا رض المنوكة هق ٠١ ١‏ ممحسبيح جين عي ب ع ب وز لل 


ككراة او ا تماقهدا ويكيرهما: 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك وغيره في كتاب المكاسب من 
الكتاب . 

لو كيف كان, فلا خلاف”" ولا إشكال في أن «النظر فيها إلى 
الإمام» للقة حال بسط اليد . ش 


أنه هو المتولي لأمور المسلمين, قال الرضائكة فى صحيح 
ابن أبي نضر : «... وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبّله بالذي يرى .كما 
صنع رسول اشْيَيييةُ بخيبر ؛ قبّل أرضها ونخلهاء والناس يقولون: 
لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد, وقد قبّل 
رسول اشْمَياةُ خيبر عليهم'''في حصصهم العشر ونصف العشر»!". ونحوه 


لقع 


58 
وأا سال القينة ونهوها كلا كات مهد ين" ل .ولا إشكا ل أشس 


.١١7 كما في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص‎ )١( 

(1) في المصدر: وعليهم. 

(؟) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 8” الخراج وعمارة الأرضين م ١‏ ج 4 ص .١١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص .١108‏ 

(؛) الكافي: الزكاة / باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة م ١‏ ج 7 ص 015. تهذيب الأحكام: الزكاة/ 
باب ٠١‏ وقت الزكاة ح 8 ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 
ج 6٠اص‏ 1607. 

(0) ادّعى عدم العلم بالخلاف ‏ في بعض الدعوى _الشهيد الثاني في المسالك: التجارة / 
ما يكتسب به ج 7 ص .١85‏ ونسب ما هنا إلى اثفاق الأصحاب في فوائد الشرائع (وتاتي 
عبارته قريباً). وإلى الأصحاب في مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين س ” ص 00. 
وإلى ظاهرهم في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .١١7‏ 


2 جواهر الكلام (ج 7؟) 


جريان حكم يده _بالنسبة إلى براءة ذمّة من عليه الخراج وحل المال 
بالمقاسمة , وإلى جواز الأخذ بشراء ونحوه على ما كان منها فى يد 
الجائر المتسلّط ؛ للتقيّة . 
201 وأمّا غيره: فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة , كما صرّح بذلك جماعة 
0 منهم : الكركي "١!‏ وثاني الشهيدين'!" وغيرهما'", وهو الذي تقتضيه 
قواعد الشرع . 
لكن في فوائد الكتاب للأوّل منهم هنا : «هذا مع ظهوره . وفي حال 
الغيبة يختصٌ بها من كانت في يده بسبب شرعي كالشراء واللإرث 
ونحوهما ؛ لأنّها وإن لم تملك رقبتها _لكونها لجميع المسلمين إلا أَنّها 
تملك تبعأ لآثار التصرّف . ويجب عليه الخراج والمقاسمة, ويتولاهما 
الجائر . ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصردف فيهما إلا بإذنه 
بلقا تاحاب 
«ولو لم يكن عليها يد لأحد فقضيّة كلام الأصحاب توقف جواز 
التصرّف فيهما على إذنه ؛ حيث حكموا: بأنّ المقاسمة أو الخراج منوط 
ترانة» وما كالفوقى عن التضة ف نوا ذا كان الفوضن يمنوظا دراية كان 
المعوكض كذ لك)7). 








./1 1/7 قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: إحياء الموات / الأرض المفتوحة عنوة ج ,اص 107 .١104‏ مسالك 
الأفهام: إحياء الموات / أحكام الأرضين ج ؟١‏ ص 594. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الجهاد / الأراضي الخراجيّة ج ١‏ ص 197 594 

(؛) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 85-87 . 


حك الاأراض المفتوعة عنوة ٠.‏ مستي سس و بن ني تت م سني جنب بحصت :1/1/8 


وفيه : أنّه لم نعرف للأصحاب كلاماً في توقّف جِلهما على إذن 
الجائر مع عدم كون الأرض في يده. وإِنْما ذكروا حكم ما يأخذه الجائر 
باسم الخراج والمقاسمة والزكاة, وهو كالصريح فيكون ذلك لما في 
يده من الاراضي , لا غيرها ممّا يمكن دعوى الضرورة على عدم ولاية 
له عليه وعدم قابليّته لذلك . 

وإِنْما أجرينا الحكم المزبور على ما في يده؛ للتقيّة ؛ وتسهيلاً 
للشيعة في زمن الغيبة . 

ودعوى : أن الزمان زمان تقيّة -فالأمر إليه فيها حتّى على ما لم يكن 
فى يده منها ‏ واضحة الفساد ؛ لعدم شاهد عليهاء بل ظاهر الأدلة 
خلافها . 

فالتحقيق : الرجوع في كل ما لم يكن في يده إلى نائب الغيبة, 
يصرفه على مايظهر له من الأدلة , كغيره ممّا له ولاية عليه , واللّه العالم . 

«و» كيف كان, فلا خلاف ولا إشكال في أنّه 9لا يملكها 
ولا وقفها» ولا غير ذلك من التصرّفات الموقوفة على الملك؛. بل 
الإجماع بقسميه عليه" مضافا إلى النصوص'". 


.١١ 5 نقل الإجماع في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص‎ )١( 
ص 517 4. وابن البرّاج‎ ١ وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين سج‎ 
وابن إدريس في السرائر:‎ .18١ ص‎ ١ في المهدّب: الخمس / ذكر الأرض المفتحة بالسيف‎ 
ص /47. والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام‎ ١ الزكاة / أحكام الأرضين ج‎ 
.19179 اص‎ 
519 من ابواب عقد البيع وشروطه ح وةج لااص‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 





د سم ل زاف للد 2 11 


بل عن مبسوط الشيخ : عدم جواز مطلق التصرّف فيها ولو بنحو من 
الا اا 

نعم , قد ذكر غير واحد من الأصحاب"'": أنّها تباع -مثلاً ‏ تبعاً 
لاثار التصكف فيها . 

وقد أشبعنا الكلام : فى المراد منه -وفي غير ذلك من الأحكام في 
بح لدرقى كتاني لبي اولظ ودافل» 

كما أنّ المحكي عن تهذيب الشيخ : من جواز شرائها'». محمول 
على ما لا ينافى ذلك . 

وك الغروسناسا قن الكنا نامرد أ رالأدورب القول الحو از للعمل 
المستمر. وللنصوص الكثيرة»!". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بفتاوى الأصحاب ونصوص 
م 
على الأرض التي لا يعلم حالها بيد من يجري عليها حكم الأملاك, وله 


.0180 ص‎ ١ المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 1817., والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): اه - 84 ا ل ال الأرضين ب " 

(؟) في 0 الأ بعتوان: عتما 1 بالمبيع ذيل قول المصئّف: «والأرض المأخوذة 
و 

(5) تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات من كتاب الزكاة ذيل ح /!؟ ج ؛ ص .١117‏ 

(0) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 597-1590,. 


عم الاراظ المفرة و عسي يي 2101 


وجوه من الصحة يحمل عليها ؛ حتى في المعلوم كونها معمورة حال 
الفتح ؛إذ يمكن كونها من الخمس وقد باعها الإمام عليه ... وغير ذلك . 
لعن انوا دهع اثار الضرةني او الشراء انسهناذ! العسلمينة ومين 
ماهو معارض بأقوى منه من وجوه. 

نعم , قد يقال : باحقيّة المحيي بها بعد موتها من غيره ؛ على وجهٍ 
يترنّبٍ عليها الإرث والصلح... وغير ذلك وأَنّ عليه الخراج والمقاسمة . 
وقد ذكرنا هناك من النصوص ما يدل عليه" , وريّما كان ظاهر الكركى 
هناء قال : 

انا توحك من هده ال رطق هو انا فى هله الا زمقة» دلت القوا لد 
على أَنّه كان معموراً من القديم ومضروباً عليه الخراج -ككثير من 
أرض العراق ‏ يلحق بالمعمور وقت الفتح ٠‏ وحيث إِنه لا أولويّة لأحد 
عليه فمن احياه كان احقّ به. وعليه الخراج والمقاسمة»!", بل ظاهره 
المفروغيّة من ذلك . 

(و4 كذا لا إشكال ولا خلاف”" في أنه إيصرف الإمام» اكه 





)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و75 من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ١00‏ و101. 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 84. 

(؟) ممّن صرّم بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 0186, 
وابن إدريس في السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص /47. والعلامة في القواعد: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 497. وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام 
اصن 151 


امح ا ا يي ا م ةك تقو الى الكلدة رع 1 


حال بسط اليد وحاصلها في المصالح؟ العامّة «مثل سد الشغور, 
ومعونة الغزاة. وبناء القناطر» ونحو ذلك ممّا يرجع نفعه إلى عامّة 
المسلمين , بل الإجماع بقسميه عليه , مضافا إلى بعض النصوص'". 

وهل تجب مراعاة ذلك لمن يحصل منها في يده في زمن الغيبة 
ولو بإذن نائبها؟ 

وجهان , أحوطهما ذلك , وأقواهما العدم؛ لظاهر نصوص الاباحة'"ا,' 
وللشرة المسفةةافى ساتئرالأعضان والأمصاريين العلماءوالكعواء 5 

بل قدتمكّن جملة من علمائنا -كالمرتضى والرضي والعلامة... 
وغيرهم من جملة منهاء ولم يُحك عن أحدٍ منهم التزام الصرف في 
نحو ذلك . 

بل لعل المعلوم خلافه ؛ من المعاملة معاملة غيرها من الأملاك, 
هذا. 

ولكنّ الكلام في المفتوح عنوة : 

والمعروف بين الأصحاب : أن مكّة منه ,بل نسبه غير واحد'* إليهم , 
بل في المبسوط”" والمنتهى!" والتذكرة”": «أَنّه الظاهر من المذهب» . 


. 3/0 ينظر مرسل حمّاد المتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ب 4 ص 017. 
(؟) الأولى التعبير ب«والعوامٌ». 

(؛) كالكركي في موضع من خراجيّته: المقدّمة الرابعة ص ..1١‏ 
(0) المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 01/1. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 553. 
(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص 188. 


حك الاركن المقتوفة صو سي يع ين 114 


وفي خبر صفوان ومحمّد بن أحمد”" : (0, إنّ أهل الطائف أسلموا 
وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإنَ “مم دخلها رسول العئة 
عو ركان اهلها سراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا أنقم الطلقاء»؟". 


وفي بعض أخبار الجمهود أن 007" ماتروني صاناً ا 1 


نا 


ومب ددري 2 اليوم يغفر اله كم وهو أرحم الراحمين)'", 
اذهبوا انتم الطلقاء» !© 

فما عن الشافعي : من أَنّها فتحت صلحاً!*, واضح الفساد . 

ومقة: الشناغ .على اذ كره الكركن تاسياً له إلى الأصحان 1ه 

وإن كنت لم أتحقّقه , نعم عن العلامة في التذكرة ذلك في كتاب 
إحياء الموات”" 





لكان التعسو يدلاو عمد تخد 
(؟) الكافي: الزكاة / باب أقل ما يجب فيه الزكاة م "١‏ ج ؟ ص تهذيب الأحكام: الزكاة / 
باب ٠‏ وقت الزكاة ح اج 3 ص .١/‏ وسائل الشيعة: باب "لا من أبواب جهاد العدو م ١‏ 
(7):شيورة يوسفو ا الاية 47 
ص 5937 الشفا (للقاضي عياض): ج ١‏ ص ٠٠١ ٠١5‏ السيرة الحلبيّة: بج “ص 15. 
)0 مختصر المزنى: ص 7 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 1 ."١‏ حلية العلماء: ج لاص 7/30 
العزيز شرح الوجيز: ج اص 00غ4. 
(1) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١5"‏ (الطبعة الحجرية). 


0" جواهر الكلام (ج 2) 





ولكن لم يذكر أحد حدودهاء بل في الكفاية عن بعض المتأخَر ين : 
«وآمًا بلاد الشام ونواحيه فحكي : أن خلت وحعم ١‏ اوحمص 
وطرابلس فتحت صلحاً. وأنّ دمشق فتحت بالدخول من بعضٍ غفلة 


بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره»”" 
ومتموبظ رايا عيي وتها نيبن الى الامحايييرا لمن امتضانها 


إلى كرمان'* 

وإن كنت لم أتحقّقه , بل عن بعض المتأخّرين : «أَنّ نيشابور من بلاد 
كرانياق تحني ملحا : وبلخ منها أيضاً وهرات و(قوسيخ)!" والتوابع 
فنتحت صلحأ»”" 

ومنه : العراق كما صرّح به في النصوص'" والفتاوى'!" 

ومله عير قدا سادع يه خط لودل عليه نضا يعض 


عدر وحمأه. 

(1) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين سج ١‏ ص 77/8. 

(1) كما في موضع من خراجيّة الكركي: المقدّمة الرابعة ص .1١‏ 

)0( في كشف الغطاء: («ترشح». وفي كفاية الأحكام: افوسخ». 

(1) كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج غ ص .4١٠‏ وانظر كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام 
الأرضين ج ١‏ ص 5/8. 

(0) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 7 مستحق عطاء الجزية م ١‏ ج 4 ص ,١١8‏ الخراجيّات: 
المقدّمة الرابعة ص17. وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب جهاد العدو ح ؟ ج ١١6‏ ص .١107‏ 

(8) ذكر الكركي أنه لا خلاف في أنّها فتحت عنوةً. انظر الخراجيّات: المقدّمة الرابعة ص 17. 

(9) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .6١‏ 


حك الأررطل المقتودة عدر ممست ل ا م ب م 1و" 


النخصوص'". 

بل قبل[ مم ها نت ناذه الازواةء قار 

وعن بعض المتاخرين : أن أهل طبرستان صالحواء وأنّ اذربيجان 
قيعت مله وان اهلك اضنيان نوا انان 

وعن ثاني الشهيدين!: أنه يكفي في ثبوته الاشتهار بين المؤرّخين 
الفقيق لاقل أ رواديعه هليه يكن فزن تالحر عند ابو كته لك واو فين نر 

كقاار ما صرح به الكركي : يا - بضرب الخراج 
والمقاسمة ولو من الجائر ؛ حملاً لفعل المسلم على الصحّة حنّى يعلم 
خاذنها كا كذ القن ا مها بتخضوها اعت معاويدقة كرن الجائن اننا فين 
أخذه الخراج من الخراجيّة ‏ وبعد تعارف ضرب الخراج على كلّ أرض 
معمورة ولو بإحياء جديد . 
)١(‏ الكافي: الزكاة/ باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة ح ” ج 7 ص ؟01. وسائل الشيعة: باب ] 

من أبواب زكاة الغلات ح ١ج‏ و ص ؟187. 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص *59. شرح القواعد (للشيخ 


(؟) كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج اص ١54‏ وانظر كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام 
بالظن). 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الجهاد / أحكام الأراضي  ١‏ ص 789- 740 والطباطبائي في 
الرياض: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص .١1١18‏ 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج ١١‏ ص 85 


بل صرّح بعض مشا يخنا : بجريان حكم الخراج على ما يضربه على 
الحوالك اذا احاء الي 6 

وإن كان 0000000 أخذه من الكركي, قال : «الموات 
المتعلّق بالإمام ميْةٍ إذا أحياه محي في حال الغيبة. هل يجب فيه حق 
الغراع والتقاسة 0 ٠‏ 

«يحتمل العدم ؛ لظاهر قوله لهذ : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له), 


دض 





واللام تفيد الملك , وهو يقتضي عدم النبوت» . 

«ويحتمل التبوت ؛ لأنّها ملك الإمام لظةِ . وملك الغير لا يباح 
فك بوووقة مط اقول الاضيعا ينوا عو الخمين: (را عر لها 
خاضة المساكن والمعاجن والمنا كم ): ا أحة النشيي انث اللمسنا كر 
هوكون المساكن المستثناة هى المتّخذة فى أرض الأنفال» . 

«ويحتمل : بناء ذلك على 00 المحيى ا الأراضى يملكها ملكا 
فد "9 أرق بواسدد: العتسامر لفاك فلقا بالا ل ل بحب عا 
أحد الأمرين ؛ لأَنّه لايجب عليه في ملكه عوض التصرّف , وعلى 
الثاني يجب ء ولا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب»". 

قلت :لا يخفى عليك أنّ ظاهر النصّ والفتوى الملك الحقيقى , كما 
ادل يكلى جنيك ماق اقول« وطلاك القير لبان مانا ايد دع لومي 
201 المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
(؟) في المصدر بدلها: حقيقيًا. 


(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 40 . 


حكم الأرض المفتوحة عنوةٌ . ب سس 088 
تسلط الثانى على اهو الهم »و الترض ظهور ما ورد عنهم في ذلك . 
وما ذكروه في كتاب الخمس لا يصلح دليلاً بعد تعدّد احتمال المراد 
منه , كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الخمس . 

وكذا ما عن بعضهم أيضاً: من الاكتفاء بالظنَّ في خصوص 
كل قطعة من الأرض المفتوحة عنوة أَنّها عامرة وقت الفتح , فيجب 
حينئدٍ الخراج على زارعها وغارسها'"'؛ ضرورة عدم دليل ل 
الاكتفاء بمطلق الظنّ في مثل ذلك, مع أنّ الأصل يقتضي عدمه في 
حملةهد مايه 1 

زف لاك يعقيل القلك فى حريان حك «الستترعة اعقو القامرة ١‏ 
وقت الفتح» في كثير من الأراضي في هذا الزمان ‏ مضافاً : إلى الشكٌ في 
أن فتحها لم يتحقّق كونه بإذن الإمام لجْةٍ على وجدٍ تكون به للمسلمين 
لا للإمام افلا . 

إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ؛ حتّى فيما كان منها في يدي 
من يجري عليه حكم الملك ولم يعلم فساده؛ فإنٌ أصول المذهب 
تقضي بالحكم بملكيّته _كما صرح به غير واحدا"-ما لم يعلم الخلاف . 

هذا كلّه في العامر من المفتوحة عنوة. 





.510 37895 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأراضي ج‎ )١( 
ص 86, والشهيد الثاني في المسالك:‎ ١١ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج‎ )١( 


ل يميم يب ل ا ا ا ل قز أ فرق الكلام (ج ")2 


(و» أمَا إماكان”" مواتاً» منها إوقت الفتح فهو للإمام» 3١‏ 
(خاصّة» بلا خلاف أجده'", بل الإجماع بقسميه عليه'". 

ضافأ : الى المعفيرة المتشفيضة الدالة على ا موات الأرض سطلنا 
من الأنفال للإمام ِل 2). 

بل في صحيح الكابلي عن الباقرءية : «وجدنا في كتاب على َيه : 
ِنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» انا وأهل 
فق الدديق اورقا أنه الأرضى و تحن المنقويخ الاريضن كليا لها .من 
عا ايض من المبالفين سارها را خرايهها الى الام يمن أخل 
بتي » وله ما أكل ... حتّى يظهر القائم قةٍ من أهل بيتي بالسيف 
فحويها ,كنا جو اها رسو 221 رسيا إلا ما كان فى ابد قينا 
فيقاطعهم على ما في أيد يهم .ويترك الأرض في أيد يهم»!0. 

ودعوى: أنّ التعارض بين النصوص من وجه ؛ فإنّ ما دل على أن 
لي اليش الفراتم الف 00000007 


(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج ,اص /!1. 
(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: إحياء الموات / أحكام الأرضين ج ١١7‏ ص 59١‏ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج١‏ ص 0318, 

وابن البرّاج في المهذّب: الخمس / ذكر أرض الأنفال ج ١‏ ص ”18., وابن إدريس في 
السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 78. والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام 
جاص 4595 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأنفال بع 9 ص 0177. 

(0) الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات م 6 ج ه ص 579, تهذيب الأحكاء: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 7*7 ج 7 ص 107. وسائل الشيعة: باب ” من 
كتاب إحياء الموات ح ؟ ج 7١6‏ ص .4١5‏ 


حكن لا كش التعوية و ع م 7 


الملتوخة دوه المسامين شامل المو انه متها والعا مويوفا ذل عل ان 
الموات للإقام نيه عامل اللدفتوسة عتوه وغيرها .يدها معلوية. .* 
رجحان التخصيص بالأخير ؛ ولو للإجماع بقسميه. 0 
«(و» حينئزٍ فلا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجوداً» 
ظاهراً مبسوط اليد ء بلا خلاف أجده فيه , بل الاجماع بقسميه عليه!". 
مضافاً: إلى عموم قاعدة قبح التصرف فى مال الغير بغير إذنه, 
وخصوص بعض النصوص'", هذا . 
وفي المسالك:+:«ويعلم الموات يؤوجوده الآن مواتاً مع عدم سيق 
ابر الغمازة القديمة علية.وعده القرائين الدالة على كيوته عامرا 
قبل ذلك ؛ كسواد العراق, فإنّ أكثره كان معموراً وقت الفتح , وبسببه 
الأحوال كما مرّء قيل: ومنها ضرب الخراج وأخذ المقاسمة من 
ارتفاعه , فإن انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدّم العمارة , فيكون 
ملكا لمن فى يده»!. 
)١(‏ نقل الإجماع في جامع المقاصد: إحياء الموات / الفصل الأوّل ج /اص .٠١‏ ورياض 
المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .١١8‏ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب قسمة الزكوات / ذكر الأنفال ج ١‏ ص 505 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص ؟55١.‏ والعلامة في التحرير: 
الجهاد / في الأرضين س ١‏ ص .177١‏ وابن القطّان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام 
جاص 594. 
اومائل الفية ران انين انوات الأنفال ح ؛ .وواج 4 ص 051. 
(*) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7اص 07-/07. 





قلت : أشار بالقيل إلى ما سمعته من الكركي . وسمعت ما فيه . 

وأمَا الأول ففيه أوّل0": أن أثر العمارة القديمة لايجدي حنّى يعلم 
كونه وقت الفتح , مع أنّ الأصل تأخّره . 

على أن القرائن المزبورة إن كان لم تفد إلا الظنّ ففي قطع الأصل بها 
إشكال . 

مضافاً : إلى ما سمعته سابقاً من الإشكال في جريان حكم المفتوح 
عنوة بغي ر'" ذلك ء واللّه العالم . 

(و» على كلّ حالء ف9لو تصرّف فيها» أحد «من غير إذنه 
كان» غاصباً. وؤعلي»ه أي (المتصرّف طشقها و» أجرتها 
للإمام يِه . بلا خلاف”" ولا إشكال ؛ على حسب غيرها من الأراضى 

نعم «إيملكها المحيى4» من الشيعة «عند عدم» ظهورؤ9ه» نيه 
وعدم بسط بده #من غير إذن4 خاصة , بلا خلاف'* ولا إشكالء بل 


الاجماع بقسميه عليه©: مضافاً : إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة على 


)١(‏ لا عدل ظاهر له في العبارة. 

(؟) في هامش المعتمدة: متعلّق بلفظ الإشكال. 

(5) انظر المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 0518. وقواعد الأحكام: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 1317. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ 
ضن 1 ١‏ 

(؛) كما في موضع من مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص .18١‏ 

(0) نقل الإجماع في موضع من مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص ؟187. 

وانظر السرائر: الجهاد / أحكام الأرضين ب ١‏ ص 47/8. وتحرير الأحكام: الجهاد / > 


حك الارض المشو عه عفوة سمب ل ا د 11 
الكذن عهوما : 

كالصحيح السابق!". 

وصحيح الفضلاء عن الباقر والصادق 82 : «قال رسول الْموية : 
من اهيا هات فيو لها" وغرو هيا 

بل مقتضاها: حصول الإذن حال الظهور؛ ضرورة صدورها من 
التبة 2 إلا أن الأضحات حخضوها يحال الغيية .وقد اوضهنا ذلك فى 
إنحباء العواهم رل وشير ومن اللسبائل الى.: ش 

ليا هله العاق العرت اللخاوت يعد لقنا ةرفك الل حجنو بع 
الأصل . 

ومنها : البحث عن الأرض الموات إذا ملكت بالإحياء ثمٌ ماتت, 
هل تعود على الاباحة الأصليّة أو لا؟ فلاحظ وتامّل . 

ثم إن ظاهر إطلاق النصّ والفتوى : عدم الفرق في المحيي بين 
المؤمن والمخالف بل والكافر» بل ربّما كان في صحيح الكابلي '*' ظهور 

في التعميم البو 


: في الأدضينج 0 ا از : إحياء الموات ج لاص .١70‏ وكشف الغطاء: 
)١(‏ في ص 1591. 
كتاب إحياء الموات ح 0 6 ص ا" 
0 وسائل الشيعة: يأب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح أاج 6 ص ١١غ.‏ 
(؟) تقدم في ص 1 
(0) نقله عنه الكركي في جامع المقاصد: إحياء الموات / الفصل الأوّل بج لاص .١١‏ 


ام عقتو فل الكااه زج 0 
تكن نض النسالف: اعمال كرون الحكة مضا بالشيعة معاد 
بظاهر الاذن1". 

وقدها لأ على خضوضا ضغ بالاظة الاذوشن لحيو 1 : 
وملاحظة ما سمعته في صحيح الكابليء والله العالم . 

«وكلٌ أرض فتحت صلحاً فهي لأربابها» حتّى الموات في 
احتمال, وفي آخر: أنه للإمام ميْةٍ , ولعلّه الأقوى إذا لم يكن قد دخل 
في عقد الصلح صريحاً أو ظاهراً . 

(و» على كل حال» فليس إعليهم» إلا بإما صالحهم» عليه 
«الإمام» يِه أو نائبه به ؛ من نصف الحاصل أو ثلثه ... أو غير ذلك , 
وليس عليهم غيره حتّى الزكاة ؛ بناءً على أن الصلح مقتضٍ لإقرارهم 
على دينهم . وهى غير واجبة عندهم . 

بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم'", بل في ظاهر الغنية : 
الإجماع عليه'". 

لعموم مادل على مشروعيّة الصلح!». وخصوص بعض النصوص 


.07 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الطباطبائي في الرياض: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص .17١ ١١19‏ 

() غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 4 ٠١‏ و500. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ” من كتاب الصلح ج ١4‏ ص ”487 سنن أبي داود: ح ١50114‏ 
جاص 205 سنن ابن ماجة: ح ١1017‏ ج ١‏ ص 2/88 سنن الترمذي: ح 1107 ج ؟, 
ص 150. سنن البيهقي: ج 1 ص 10. صحيح أبن حبّان: ح 05085 ج ١١‏ ص 88 1. 


حكة الارفنالملتوعة ملاع ٠‏ ,عست م د سحي اع و ا تست 1114 


التي تسمعها إن ء الله -في أحكام الجزية'". 
بل 0 0“ والغنية”) والوشميلة! “ والمنتهى 7 والتحر ب "ا 
والتذكرة”" وقاطعة اللجاج'” والرياض'" وغيرها!"": تسمية هذه 
الأرض ارقن العرة. 
بل في الغنية7١١)‏ والروضة!"") وموضع من النهاية59": دان ارض 
الصلح هى ارض اهل الذمة» . 
ولعل المراد : أنه الذى وقع من النبيَّيَة , وإلا فالظاهر من المصئّف 
وعير غيره! عدم الفرق بيينهم وبين غيرهم ؛ لعموم أدلة الصلح , وليس ذلك 
)١(‏ يأتي ذيل قول المصتف: الثاني في كميّة الجزية» في ص 4117 
(1) النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 111. 
(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .٠١‏ 
(8) الوسيلة: الز ة / أحكام الأرضين ص ١7‏ . 
)0 تحر ير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ؛اص 07. 
(/1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج ةفص .١180‏ 
(6) قاطعة اللجاج (القراحقاك): المهدمة الأران دو 1 
(9) رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص .١١8‏ 
) 1) كالمهدت: 0 /ذكر أرض ع ١اص .188١‏ وإشارة و : كتاب الجهاد 
أحكام الأرضين ج "اص 07. ٍ ٍ 
)١١(‏ عبّر ب«وتسمّى الخراجيّة. وقد بِيّنا انْ ذلك يختصٌ باهل الكتاب». غنية النزوع: كتاب 
الجهاد ص ] 3ق 
ا أهل الذمّة مّة» الروضة البهيّة: احيا ء الموات ج لاض 1١55‏ 
و0 الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 497. 


ال د ة ة ةدةدةدةدة دز د دز دذ1د1ج-ج131212121 1 100011 جواهر الكلام (ج 2) 
من الجزية المختصّة بأهل الكتاب . اللّهمّ إلا أن يدّعى : اخستصاص 


مشروعيّة الصلح بهم . كالجزية . 

وعلى كلّ حال» فلا خلاف”" 9و» لا إشكال في أنّ (هذه» 
الأرض «تملك على الخصوص و» حيئئذٍ ف«يصمٌ بيعها و» غيره 
من «اللتصرّف فيها بجميع أنواع التصرّف» لعموم تسلّط الناس على 
أموالها الذي هو مقتضى الصلح أيضاً . 

«و» حيئئذ ف« لو باعهاالمالك من مسلم صمح. وانتقل ما 
عليها إلى ذمة البائع »4 الكافر ء كما في النهاية!" والغنية'" والجامع' 
والنافع“وكتب الفاضل''' والدروس'" وغيرها'*, بل هو المشهور'"”, بل 


.17٠١ 1١9 كما في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص .57١ 5١9‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 4 .٠١‏ 

(4) الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص ؟57١.‏ 

(0) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١8‏ 

() مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 458. تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغتائم 
ج ة ص 180. متتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 104 قواعد الأحكام: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 497 إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين  ١‏ ص 558,. 
تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .١7١‏ تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل 
الثالث ص ؟8. 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج 7 ص .1١‏ 

(8) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 550. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الجهاد / في الارضين ج لاص 188 -18060غ. 

(1) كما في مختلف الشيعة: الجهاد زافق الأساز ان ص 458. 


ال 010ل 
في ظاهر الغنية : الإجماع عليه"". 

بل لم يُحك الخلاف فيه إلا من الحلبي . فجعله على المشتري”" 
ةيدنا على الأر دعي على سن اتقزت الهم اميه 
ابن مسلم عن أبى جعفر حْقةٍ : «عن شراء أرض أهل الذمّة؟ فقال: * 
قاد سكين ذلك إ3 كان لاك لهم ب 0 

ونحوه آخر مضمر: «يؤدّى كما يؤدون)!» 

وكير .قد بق شريم #تاسالت آنا عبد اماق #عسن شسبراء رضن 
الخراج؟ فكرهه , وقال نهةٍ : إنَما أرض الخراج للمسلمين ٠‏ فقال : فإنّه 
يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ قال : لا بأسء إلا أن يستحيي من عيب 
ذلك». بناءً على أَنّ المراد من «أرض الخراج» فيه : أرض الصلح, 
ولو بقرينة قوله هُةٍ : «إلا أن...» إلى آخره؛ باعتبار كون ذلك جزية 
عليهم وإن سمّى بالخراج . 


.5١0و‎ ٠١ 5 غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص .51١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء أرض الخراج ح 4 ج ه ص 585 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج لاص .١19‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 ج ١١‏ ص .7//١‏ 

() تهذيب ودام التجارات / باب ١١‏ 0 0 هج لاص ١48‏ الاستبصار: 

د اسك" 0 ا 0 00-6 3 لاض ١17:‏ وسشائل 


خا ا ع ا ل حجن بف )الكل 702 


ولكن قد يناقش : بظهوره فى خصوص ما إذا اشتري على هذا 
الوجه . ولعلنا نلتزمه للعمومات , وليس هو من الجزية على المسلم . بل 
يمكن تنزيل الصحيحين الاوّلين عليه إذا اريد الجزية من الخراج 
فيهما ء كما أنه يمكن منع تعلّق الحقّ بالأرض على وجدٍ يلحقها حتّى 
لو انتقلت منه إلى غيره . 

وبذلك يظهر لك: أنّ الوجه عدم الفرق بين المسلم والكافر إذا 
اشتراها . كما هو مقتضى إطلاق النهاية'" والنافع'" والتبصرة'"., وإن 
كان قد يشعر ما فى المتن وغيره!* من التقييد بالمسلم بخلافه. بل 
أوضح من ذلك تعليل الحكم”" بِأنّ المسلم لا جزية عليه . لكن قد 
فرنك ار المتجذهدة النرق لما سيعت 

بل منه ينقدح : أنّه لا وجه للإشكال في الحكم لو فرض كون عوض 
الصلح في الذمّة وإن قدّر بالئلث والربع , لكن على معنى : تقدير أداء 
هذا النقدا و ولو هرو قيرها: 

ما لو فرض كون عوض الصلح شيئاً متعلّقاً بمنفعة العين فلاريب في 
تبعيّته حينئذٍ لها وإن انتقلت إلى غيره . 
١‏ النهاية: المتاجر / ببع المياء والمراعي ج ١‏ ص .57٠١‏ 
(؟) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١8‏ 
(؟) تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل الثالث ص 67. 
(؛) كالجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص ,١13‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في 

الاغتنام ج ١‏ ص 497. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج ١4‏ ص .5١8‏ 


حك الأرض الشتوعة قلعا 'سحص حت جح ل ا ل ا تر ايم 


ولعلّه بذلك يكون النزاع لفظياً ؛إذ احتمال كون عوض الصلح على .' 





النا موللا حتن قن :لخي يجتاع إلى لال لين !انا لمبوعد من 7 
نضوص الجزية1"التى نش إن كانت على المال سقظت عن الرؤوسء 
وإن كانت على الرؤؤوس سقطت عن المال . 

فقى الفرنعن نا على انمع العكية يعن انال الما لضفه إلى 
غبرة تكو العورة على ,أنه كما لى لوول يلش ذلك أبشا عيتن 
لوكان المشتري من أهل الذمّة أيضاً؛ إذ كونه ممّن يودي الجزية 
لا يقنضى الالتزاء بجزية غيره النى كانت على المال دون رأسه»: 
والفرض انقالدعنة. ش 

وعق كز نجا لا نالامحقيويا عليه الع هوو وخضوضا لاعفا 
الأصل والإجماع المحكي'" المعتضد بالشهرة العظيمة . 

مضافاً إلى ما ذكرناه الذي يشهد له أيضاً ما ذكره المصئّف وغيره'" 
من كون «هذا» كله أي بيع الأرض وغيره من تصرّف الملاك «إذا 
صولحوا على أنّ الأرض لهم» وفي ملكهم يتصرّفون بها تصرّف 
الملاك في أملاكهم ؛ إذ هو كالصريح في عدم تعلّق حقّ للمسلمين 
فيها لا في العين ولا في المنفعة , وحيئئذٍ يتّجه اشتغال ذمّة البائع 


بعوض الصلح . 


.١55 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب جهاد العدو ج‎ )١( 

() تقدّم فى ص 7١1-31٠١‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 4317. وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 556. 


10 جواهر الكلام (ج 2") 





وأولى بذلك ما لو اجرها من في كاك لاحر ة له وعيوضن 
الصلح عليه . 

لكن في التذكرة7"والتحرير”":أَنّه على المستأجرءكما عن الحلّي'!". 

وفيه بُعد إلا مع الشرط كما في الدروس”!», بل فيه منع واضح بعد 
الااطة نيا د كرنامة 

وان الو صولعوا على إن الا رضن المس اميق افيه الك 
وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوةٌ؛ 
عامرها للمسلمين ومواتها للإمام» 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم!" .بل ولا إشكال ؛ لعموم 
أدلّة الصلم"' وخصوص النصوص الواردة في خيبر'" بناءً على أَنّها 
120 إلى كون هذا الف سمي الشعع عضوه وبالسنه وقهر ا : 
ضرورة تعدّد أفراده . 

وما في بعض النصوص : من عدّ ما صولحوا عليه من الأنفال”/ 


.197 عبارته غير واضحة في ذلك. انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم جح 4 ص‎ )١( 

(1) عبارته غير واضحة في ذلك. انظر تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .١14‏ 

() تحتمل المعتمدة: «الحلبى» وهو الأولى بقرينة الموافقة للنقل والمطابقة لالمصدر. انظر 
اأكاتى اق الققه امير الحوادسنن 011 وسدلف العيطة العهاد كن الأسارى نض 17 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج 7 ص .]١‏ 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص ؟؟١.‏ 

(1) انظر هامش (؛) من ص /519. 

(7) بوسائل الشيعةة ناته الاهة اعوانن جهاد العدو م ؟. وباب 5لا متها ح ١و5ج ١6‏ 
ص .108-١657‏ 


)0 وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الأنفال س١‏ وو ١٠و١١‏ ج9ص017و0174و077و077. 


غك الأرظ الموج لعا تسح سس د م سي 1 


وكيف كان , فلا خلا ف "١‏ ولا إشكال في ان للإمام ان ينقص ويزيد 
في الصلح بعد انتهاء مدّته على حسب ما يراه من المصلحة , بل الظاهر 
أن ذلك لنائبه أيضاء والله العالم . 

ولو اسلم الذمي4 الذي صولح على أنّ الأرض له وعليها 
كذا وكذا سقط ما ضرب على ارضه وملكها على الخصوص » 
كما في الغنية(") والقواعد”" والعمتة ةا والاررشاد'" والمنتهى"") 
والتحرير" والتذكرة!" وغيرها!*» بل لا أجد فيه خلافاً. بل هو من معقد 


إجماع الأوّل . 
أنه كالجزية أو جزية, ولا شيء منهما على المسلم اتّفاقاً”" نضا 
وفتوى . 


)١(‏ ينظر المهدّب: الخمس / ذكر أرض الصلح ج ١‏ ص ؟18. والسرائر: الزكاة / أحكام 
الأرضين ج ١‏ ص 478, والوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص ؟١7١,‏ والجامع للشرائع: 
الزكاة / حكم الأرضين ص ؟1١.‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ؛ .5١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 197. 

(4) تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل الثالث ص ؟67. 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 568. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 104. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .,١7١- ١7١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 14 ص .١186‏ 

(9) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 150؟, ومجمع الفائدة والبرهان: 
الجهاد / في الأرضين ج /اص 480. 

.١7؟؟ كما في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص‎ )٠١( 








5 جواهر الكلام (ج ؟؟) 


«و4 لانه كمن اسلم طوعا ورغبة من غير قتالء فإن كل 
ارض اسلم اهلها عليها»ة طوعا ورغبة كالمدينة والبحرين وبعض 
اطراف البمر وكيا ترك وليس 
النها ا والسائرا “ والجامه' والنافع' ع والتبصرةام 
والقواعد”"والتحرير”''"والتذكرة١والمختلف'"''واللمعة!'''والروضة!4"‏ 
والعسا لاق 000 وغيريق اويل ل اجن فيه خلانا ولا امكال عن معلومة 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: إحياء الموات بج ,اص .١179‏ وحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): 

الجهاد / في الأرضين ج١‏ ص 685. 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: شيء. 
(") النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص ١52؟.‏ 
(؛) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 475. 
(0) الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص .١5١‏ 
(7) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١4‏ 
() إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 588. 
(8) تبصرة المتعلّمين: الجهاد / الفصل الثالك ص 87. 
) 8) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١١ص‏ غ5 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين بج ١‏ ص .17١‏ 
)1١١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد ال رخ اص 0 . 
)١1١(‏ مختلف الشيعة: 0 اتروع ؛ ص 450 فما بعدها (ظاهره ذلك). 
(15) لم يصرّح بذلك وإِنْما سكت على تصريح الماتن. انظر مسالك الأقهام: الجهاد / أحكام 
الأرضين ج “ص 08. 

(1) كمعالمالدين (لابن القطان): الجهاد/في الاغتنام ج١‏ ص 550 وكفاية الأحكام: الجهاد/ > 


كك الأركن الطلتوعة فليا ,مح عع عمس بم سه د نح م اا 
حقن الإسلام الدم والمال . 

وفي الصحيح : «ذكرت لأبي الحسن الرضاءقُةٍ الخراج وما سار به 
أهل بيته؟ فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً. يترك أرضه 
في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر ممّا عمّر منهاء وما لم يعمّر منها 
أخذه الوالي يقبله ممّن يعمّره, وكان للمسلمين» وليس فيما كان أقل 


١ ٠ ١ 0 7 0 1‏ 6 
من خمسة اوسق شيء...62٠".‏ ونحوه المضمر الآخر”". 1 


ولعسله ذا افسرط عي السفسهى لا والتسبو ير "ا والقد كير 5 
هنا: القيام بعمارتهاء. بل هو مقتضى مافى النهاية'" 
والغنية7") والجامع'" و|أ 00 3 )4 والفووس 5 وأ الك7١1١0)‏ 


د أحكام الأرضين ج ١0ص‏ 598-1797 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 54 الخراج وعمارة الأرضين ح ١‏ ج 4 ص .١١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟7 من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١١6‏ ص .١08‏ 

(؟) الكافي: الزكاة / باب أقلّ ما يجب فيه الزكاةس 5 بج ” ص .0١5‏ تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب ٠١‏ وقت الزكاة ح 8 ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد 
العدو ح ١‏ ج ١١0‏ ص .١1600/‏ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين م ١4‏ ص 508. 

(؛) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين سج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 14 ص .١180‏ 

(1) النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 80]. 

(0) غنية النزوع: فصل في إحياء الموات ص 597. 

(6) الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص .١57 ١5١‏ 

(9) مختلف الشيعة: الجهاد / في الاسارى ج :]ص 650. 

.10 ج 7 ص‎ ١7١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )٠١( 

.08 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص‎ )١1١( 


ا ملع يي يي جه قراف كخم زا 


والروضة'' وغيرها'", بل في الدروس : نسبته إلى الشهرة في الرواية , 


بل هو من معقد إجماع الغنية . 
بل في النهاية!" والتحرير”* والمسالك: أنه حيغل المسامين: 
كالمحكي عن ابني حمزة'" والبرّاج”". 


وعن الشيخ”" وأبي الصلاح”": صرف حاصلها في مصالح 
المسلمين بعد إعطاء صاحب الأرض طسقهاء بل في قاطعة اللجاج : 
نسبة ذلك إلى الشهرة7*", 

ومقتضاه بقاوها على ملك الأُوّل الذي يعطي الأجرة, ولعلّه هو 
الذى أشار إليه المصنّف بقوله : 

1 إخاتمة» 

كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم 
بهاء وعليه طسقها لأربابها» كما فب النافع!"" والارش او 





)0 1 احناء الوات و لضن 14 

.50١ كإصباح الشيعة: إحياء الموات ص‎ )١( 

() النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج١‏ ص 0غ1. 

(؛) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين سج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص 08. 

(1) الوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص .١77‏ 

() المهدّب: الخمس / ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعاً ج ١‏ ص ؟187. 

(8 و1) نقله عنهما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج غ ص 410. وينظر النهاية: 
الزكاة / أحكام الأرضين ج١‏ ص 450. والكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 510. 

.]١ قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الأولى ص‎ )٠١( 

.١١4 المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص‎ )1١( 

(؟١1١)‏ إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 18". 


والمصيرة 1" والقنو عورا" وجوطع مين القنرك «اللووإن كدان عبتوان 
الكلَّيّة فيه أعمٌ من خصوص الأرض التي أسلم عليها أهلها كما هو 
مقتضى كلام السابقين . ش 

وحينئذٍ فموضع الاختلاف في كلامهم مقامان, أحدهما: دفع 
الطسق لأهلها وعدمه, والآخر: عموم الحكم لكل أرض ترك أهلها 

عمارتها ء أو اختصاص ذلك بأرض من أسلم أهلها عليها طوعاً . 

وليس في الصحيح المزبور والمرسل ذكر للطسق, بل لا صراحة 
فيهما في خصوص العامرة التي أعرض أهلها عن الاستدامة على 
تعميرهاء فإنّ قوله ني : «ما لم يعمّر منها أخذه الوالي...» إلى آخره 
ظاهر في فاقد التعمير من اصله . 

وإن كان قد يشكل ذلك : بكونه للإمام لا للمسلمين ؛ ضرورة اثفاق 
النصّ والفتوى على أَنّ الموات من الأنفال. ويمكن إرادة خصوص 
المتروكة منه ولو بمعونة كلام الأصحاب . 

وفي المسالك في تفسير عبارة المتن : «وذلك كالأرض المتقدّمة 
التي اسل أهلها عليها. وأرض الجزية 3 من المملوكات, 
ولااتنحصر أجرتها فيما قبّل به الإمام, بل لهم الأجرة» وما زاد من مال 
التقبيل لبيت المال ؛ لما تقدّم من أن حاصلها يصير للمسلمين»!* 


)١(‏ تبصرة المتعلّمين: الجهاد / الفصل الثالث ص ؟8. 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 415. 
(©) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١154‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص 08. 


01 
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5 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





وفيه مواضع للنظر تظهر لك إن شاءالله مما يأتي . 

وفى محكيّ السرائر : «فإن تركوا'" خراباً أخذها إمام المسلمين 
وقدلها من وعقرها .و اعطك ابيعابها هياو اعظى المتفكل خضي 
وما ذحى في وماروك لبصالم المساعين في يت الهم على عزوي في 
الأخبار, أورد ذلك شيخنا أبوجعفري#ة . والأولى عندي : ترك العمل بهذه 
الرروارةوقانها تغالت الاضول :والادلة السعةديفان بلك الاسبيان 
لابجوز لأحد أخذه والتصرّف فيه بغير إذنه واختياره» فلا يرجع عن 
الأدلّة بأخبار الآحاد»”". وهو صريح في تضمّن النصوص الاجرة وإن 

وفي الفووسى ار اعم قود هيلي ارق طيوه ملكوفاء 
وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط, ولو تركوا 
عمارتها فالمشهور في الرواية: أنّ للإمام ني تقبيلها بما يراه 
ويصرف في مصالح المسلمين , وفي النهاية : يدفع من حاصلها طسقها 
لأربابها والباقى للمسلمين», وابن إدريس منع من التصرّف بغير إذن 
اربابها. وهو متروك»!". 

وفي الروضة :«كلٌ أرض أسلم عليها أهلها طوعاًكالمدينة المشرّفة 
والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرّفون فيها كيف 
شاؤواء وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة 
)١(‏ تحتمل المعتمدة: «تركوها» كما في المصدر. 
(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص /ا47. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ”ا ص .٠0١‏ 


تورك أهل الأرض همارقها: . ممم تم 01 


فيها مهذا إذ قاسو يما رتها»: 

«أمّا لو تركوها فخربت فإنّها تدخل في عموم قوله : وكل أرض 
ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحقّ بها منهم'", لا بمعنى : ملكه لها 
اللعاء الناسيق و اذا عدر اليد لاك مدل لذ يشل عله 
بالمؤنت فثك العما ره التي هي أعمّ من الموت أولى » بال بمعنى : 
استحقاقه التصرّف فيها ما دام قائماً بعمارتها وعليه طسقها أي اجرتها 
لأربابها الذين تركوا عمارتها» . 

«أمّا عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدّم» . 1 

دوا ناهر اذا عا نيوانع القيام بالا جره ناور يهان بن اا 7 
وهي دالّة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضاً ؛ لأنّ نفس 
الأرض حقّ صاحبهاء إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة . فلا تصلح 
للحجيّة» . 

لوسرل فى الدروض ادن الخالك فى الحهياء فان عدن فالبخا كي 
هد وجا[ الانسياء جر لوي ولانما لف تحينهة تنقيا وة لاله 
غير واضح». 

«والأقوى أنّها إن خرجت عن ملكه جاز إحياوها بغير اجرة, وإلآ 
امتنع التصرّف فيها بغير إذنه . وقد تقدّم ما يعلم منه خروجها عن ملكه 
وعدمه, نعم للإمام مْيِةِ تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها 


)0010( وسائل الشيعة: انظر باب من كتاب إحياء الموات ج 6 ص 8١غ.‏ 


(1) يأتى فى ص .5١4‏ 


بماشاء ؛ لأَنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم»'" 

وفي قاطعة اللجاج : «وثانيها : أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من 
غير قتال» . 

«وحكمها : أن تترك في أيديهم ملكاً لهم يتصرّفون فيها بالبيع 
والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا قاموا بعمارتها . ويؤخذ منهم 
العقيو ا وتقيفة ركاه بالعترائط».. 

«فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة ‏ وجاز 
للإمام عليه أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو 
نحو ذلك , وعلى المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومؤونة الأرض مع 
وجود النصاب العشر أو نصفه , وعلى الإمام نظِةٍ أن يعطي أربابها حقّ 
الرقبة من القبالة على المشهور ؛ أفتى به الشيخ فى المبسوط والنهاية 
وأبوالصلاح . وهو الظاهر من عبارة المحقّق ال في الشرائع 
واغشفاره الغلاية فى المنتهى والتحرير والتذكرة ولا 

اوابرن عجة 57 البرّاج ذهبا لك انها عضير المسلمين قاظه 
وأمرها إلى الامام يِذ . وكلام شيخناء#ة قريب من كلامهما» . 

«وابن إدريس منع من ذلك كلّه وقال: إِنّها باقية على ملك الأوّل 
ولا يجوز 0 فيها إلا بإذنه .وهو متروك»!". 








1 الروضة اله : احيا ,السواتاع لاص .١15١ ١79‏ 
(*) قاطعة 0 (الخراحتات): المقدّمة الأولق فن ١١‏ 1ن 21 


لواترك اهل الأرش عمارقها عسمح سح عت ةي ا 


وفي الرياض بعد ذكر حكم الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً . 
والها لهم قال :زول خلاف فيه إذاقاموا نعنازتهاء آنا لى شركوها 
فخربت فإنْها تدخل في عموم قوله أي في النافع ‏ : وكلٌ أرض مملوكة 
ترك أهلها وملاكها عمارتها فللإمام عْقةٍ أو نائبه تسليمها إلى من يعمّرها 
بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع , وعليه أي على 
الإمام _طسقها اى اجرتها لاربابها الذين تركوا عمارتها . على المشهور 
على الظاهر المصرّح به في الدروس وغيره» . 

«بل لا خلاف فيه إلا من الحلى فمنع من التصرّف فيها بغير إذن 
ا 

«ومن ابن حمزة والقاضى فلم يذكرا الأجرة . بل قالا كالباقين : إِنّه 
ايا ون ا 0 وق 
لل اللا سسا ال 

إذنه ؛ لاختصاص ما دل عليه من العقل والنقل بغير محل الفرض»١".‏ 
كد دسم سحي والبتتر ار ودين قر ارات من اموي 


.١71 ١١7 رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين بج 4 ص‎ )١( 
.7١7 (؟) في ص‎ 


3 
3# 


المصئّف : «وما كان مواتاً وقت الفتح فهو للإمام خاصّة»)"". 

وق عير ينها ورين وهب :ممعت ابا عبوالئه نقد تقو لا لما رتجل 
أتى خرية بائرة'فاسنخرجها وكرى ألهارها وعرها فَإِنّ عليه فنيها 
الصدقة , فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء 
بعد يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها»!". 

وفي خبر سليمان بن خالد : «سألت أباعبدالله نيه : عن الرجل 
بان الأرض الخربة فيستخرجها ونخجرىق أنهارها ويعمّرها ويزرعها. 
ماذا عليه؟ قال : الصدقة . قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : فليؤد 


إليه حوب 0 


ونحوه صحيح الحلبي عنه ليل أيضاً. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاإذن في تعمير الاراضي 
يضرف ١|‏ القع الدراكووا جر كون اجر هافن قب 
بضاف إن فاعدة التعهان وان أولرة الاماد والمومتين من ا بهم 

و اعطاءالظمق الى ساعيه الفاطبلان “اوقا 


.1114 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات م ؟ ج ه ص 8؟. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١1١‏ ج /اص 107, وسائل الشيعة: باب 7 من 
كتاب إحياء الموات م ١‏ ب 1١06‏ ص .4١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أاحكام الأرضين ح /اج لاص ,.١58‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من كتاب إحياء الموات ح 7ج ١6‏ ص .4١6‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة سم 74 بس لاص .5١١‏ وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(5) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١4‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في > 


لوقك اهل الاك عداو مت تا م ع ا 81 


الشهيدين'" وغيرهم'" ‏ فلعله للجمع بين الحقين, ولخبري الحلبي 
وسليفان بق خالد :اللذيخ قد يظهر متهها «رقاوها على ملك الأول كنا 
صرح به في الروضة””, بل قد يستفاد منهما ومن غيرهما الإذن منهم عه 
في ذلك لكل أحدء وأنّهِ ليس عليه إلا الطسق والصدقة , والباقي له . 

ولعل هذا في غير الأرض التي أسلم عليها أهلها التي قد سمعت 
التصريح نضأ وفتوى أن ما زاد 0 فيال القبالة. او 5 الطسق ‏ 
للمسلمين يصرف في مصالحهم , بل قد سمعت ما في قاطعة اللجاج من 
كون نفس الأرض للمسلمين» بل هو المحكي عن نهاية الشيخ'* وابني ” 
حمزة!» والبّاج”" والفاضل في التحرير”" والتذكرة”» والمنتهى'". بل .م5 
هو ظاهر الخبرين . 

وإن كان قد يشكل : بمنافاته للحكم بدفع الأجرة الظاهرة في بقاء 
الملك لصاحبه كما سمعته من ثاني الشهيدين » ولا ريب في أنه أوفق 


ه الاغتنام ج ١‏ ص 448. إرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 588. 

.١179 الروضة البهيّة: إحياء الموات ج لاص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الزكاة / حكم أراضي الزكاة وغيرها ج ١‏ ص 71١4‏ 550,. 
(8] الوا بقل السالى: 00000 

(؛) النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 0غ1. 

(0) الوسيلة: الزكاة / احكام الارضين ص ؟77١.‏ 

(1) المهذّب: الخمس / الأرض التي يسلم عليها طوعاً ج ١‏ ص ؟18. 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين سج ١‏ ص .١7١‏ 

)0 0 الفقهاء : الجهاد / في الغنائم ج وص 180. 

(9) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 109-1708. 


ا را عت نودي يفو القن الكادة رع 0117 


بالقواعد الشرعيّة . 

كما أنّه قد يشكل الجمع بين دفع الأجرة للمالك ودفع حقّ القبالة 
المقتل وبا زاك للعسلمين اذ المتحة امتحقاق المالة هيا (ا هعمل 
حقِّ المتقبّل المقابل لعمله ؛ إذ هو عوض الأرض المفروض استحقاق 
النالف لقنا 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ الذي يستحقّه ما قابل خصوص الرقبة, وأمّا 
ما يحصل بنماء التعمير فهو بين المسلمين والمتقيّل . 

م إِنّه ويّما قيل باعتبار عدم كون الترك غفلةٌ أو نسياناً أو خوفاً من 
ظالم أو عجراً عن التعمير؛ نظرأ إلى كون المتبادر غير ذلك . ولكن فيه 
منع واضح خصوصاً الأخير ؛ للإطلاق نضّا أ وفتوى . 

نعم » ينبغي أن لا يكون الترك لصلاح الأرض كما عن الجامع 
التصريح به'' ولعلّه مراد الباقين, وإن توهّم من الإطلاق خلافه . 

كما أن الظاهر عدم اعتبار نهى'" المالك للإطلاق , وإن احتمله بعض 
الداننى قوق "ايديل العا هو هده الخبر وطن الفا رات ١‏ وفوف 
التقبيل على الاإمام ولو باعتبار ولايته على المسلمين المقتضية لمراعاة 


.١57 ١4١ الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص‎ )١( 

(1) الأولى التعبير ب«عدم نهي». 

() قوّى اعتبار استئذان المالك في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .1١1‏ 

(4) كعبارة الشيخ في النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 450. وابن البرّاج في المهدّب: 
الخمس / الأرض التي يسلم عليها طوعاً ج ١‏ ص ؟18, حزان سيد دن الجاع دراج 
الزكاة / حكم الأرضين ص .١57- ١14١‏ 





لوتاك أهل الأرض عمارمهاد ا م ا ا يا ارام 


مصلحتهم . بل لعلّه مراد من عبّر بالجواز كابن زهرة'" والفاضلين!" 
والهيدين ا"اوغيريهناا" ولوساعنان اله مت ها وحنساضه 


وزاعاء لمضلخة المسلسن. 
والظاهر أيضاً قيام نائب الغيبة مقام الإمام في ذلك بناءً على 
هذا كلّه في الأرض المملوكة التي ترك أهلها عمارتها فخربت 
ولح لقتل الى جد العوات: 
أمّا إذا وصلت : فقد اندرجت فى الكلّيّة الثانية المذكورة فى النافه 6 


وغيره”" 9و4 هي : لكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان 
اخوا بيا :فا و "كان (ها "امالك مسووف قدليه ليها 


.7١ غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ؛‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١4‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم 
ج4 ص 180. قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج١‏ ص 444. تحرير الأحكام: الجهاد / 
في الأرضين ج ؟ ص .١7١‏ منتهى المطلب: الجهاد/أحكام الأرضين ج4١‏ ص08 -105. 
الأرضين ج ” ص 088 الروضة البهيّة: إحياء الموات ج لاص .١5١‏ حاشية الإرشاد (ذيل 
غاية المراد): الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 185. 

(4) كابن حمزة فى الوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص ؟77١.‏ 

(0) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١5‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: الجهاد / في الأرضين ج ؟ ص .١175‏ والتذكرة: الجهاد / في الغنائم 
اج ة ص 198. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: وإن. 


عم ا ا ع خض لشو قن لكا قم 107 

بلا خلاف أجده'" في جواز الإحياء في موات الأصل في زمن 
الغيبة الذي قد عرفت أنه للإمام لا من الأنفال. وقد صدر الاإذن منه 
ف الدهياء. 

1 بل ظاهرها تملّك المحبي لها مجّاناً؛ وإن كان ظاهر صحيح الكابلي 
عن الباقر ءَليّةِ المتقدم سابقاً” وجوب الخراج عليه حتى يظهر 
القائم علية . 

واحتمله الكركي في فوائد الشرائع , معذّلاً له : بأنّها ملك الغيرء 
وملك الغير لا يباح مجاناء قال : «ويومئ إلى هذا قول الاصحاب في 
باب الحسى واعل لناحاظة العساكن والاجداتكرو الما كو قا احد 
التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثناة هي المتّخذة في أرض 
الأنفال»7”, 

وقد أله كباس باباعة القبى ملكه متكانا : كباهو ظا هر قلي : 
لاقن ايا أرهنا بج" إلى اكه وعوو م رعية د رحدل اد على 
الأجرة في رضي الغير على غير - الإمام عليه في زمن الغيبة, 
وخصوصاً بالنسبة إلى الشيعة . 

م قال لبا المزبورة : «ويحتمل بناء ذلك على أن المحيي 


(؟) في ص 194 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 86. 


(؛) تقدّم في ص 197. 


173 اهل ال رض عا يا سيت 8 14م 
لهذه الأرض يملكها ملكاً حقيقيّاً , أو يختصّ بها مجرّد اختصاص . فإن 
قلذا الأول لم يخي عليه أحد الأمريى» 'لأنه لا يجي علية فى ملك 
حل الم ان سا العا مي را ع ل لات 
0 : : 

قحلت سمل فى لك الا ولتق و لات اف ميقا بين الجلك 
50 
ظهور النصوص والفتاوى في عدم وجوب شيء على المحيى في زمن 
الغيبة » وخصوصاً الشيعة . ولو لقولهم2 : «ماكان لنا فقد أبحناه 
لشيعتنا»'"' ونحوه . 

بل الظاهن ذلك ارا فى التعمورة اهن الأشال؛ كالارضن القن الجن ” 
غنيا أهليا الكناي 2 00 

لكن في فوائد الشرائع للكركي : «هل يحل لكل أحد التصرّف فيها , 
أم يتوققف على إذن الحاكم أو على إذن سلطان الجور؟ وعلى كل تقدير 
فهل يجب فيها عوض التصرّف؟ لا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب, 
وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب ربّما اقتضى كونها كالأرض 
الخراجيّة ؛ أعنى المفتوحة عنوة»!". 

كن ليد عد ماف من عدم اقتضاء إطلاق النصٌ والفتوى 


01١‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) يستفاد هذا اللسان من نصوص عديدة. انظر وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ج94 
ص 047 وخصوصاً ح /ا١١منها‏ ص .060١‏ 

(©) الهامش قبل السابق. 


اال 2 اا م ا ار ا ا جواهر الكلام (ج 32) 


دلفوينل ظاغر تضئاصض الكل | كدمة. 

وأمّا الموات المسبوق بالإحياء ففي الرياض: «لا خلاف في أنه 
للمحيي إحياؤٌه مع عدم مالك معروف له»7". 

قلت : قد يستفاد إيضا من بعض النصوص السابقة . بل لعلها من 
الأنفال المباحة للشيعة أيضاًء ولكن مع ذلك الأحوط استئذان الحاكم 
مع الإمكان . وأحوط منه دفع الأجرة إذا كانت الأرض مما لايزول 
ملكها بالموات أو لم يعلم حالهاء بل للحاكم التصدّق بعين الأرض 
كغيرها من مجهول المالك إن لم نقل : إِنّها من الأنفال . 

وكذا في الرياض أيضاً : «لا خلاف في أَنّ للمالك الأجرة مع كونه 
معلوماً بعينه » وكان مالكاً لها بغير الاحياء»"". 

قلت : لعلّه للجمع بين الحقّين» ولما سمعته من خبر سليمان بن 
خالد.وغير ذلك 

وفي فوائد الكتاب للكركي : «ولقائل أن يقول : كيف جاز التصرّف 
في مال الغير بغير إذنه؟1) . 1 

«قلنا : في حكم الأرض إذا خربت للأصحاب اختلاف :» . 

«ففي قول: إِنّْها وإن بقيت على ملك مالكها إلا أنه يجوز إحياوٌها 
لغيره ويستحق مالكها على المحيي طسقها, وهو قول للشيخ . وشرط 
في الدروس إذن المالك, فإن تعذر فإذن الحاكم» فإن تعذّر جاز 


.١581 رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج م/ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


لوك اهل الأوظ مهار ها حمس سيو ب هت تجن )لاما 
الإحياء بغير إذن». 

«وفي قول: إِنْها تخرج عن ملك الأوّل, فيسوغ إحياؤها لغيره, 
ويملكها المحيى» . 

زوفل اعطق فى التلكرو قال | الأررطنى انديع التعياء 
كالنرادرنا اريفدل جرع هج ملك النالك يمر ته لعماع بر ملكت 
بالإحياء فعرض لها الموات خرجت عن ملكه , وجاز إحياؤها مطلقا» . 

ااوفي قول : إنها على ملك الأوّل» ولا عو لاجد إحياؤها بغير 
إذنه » إلا أن تشهد القرائن بِأَنّه قد أعرض عنها وتركها أصلاً ورأساً, فإنّه 
حينئذ يباح لمحييها كما يباح التقاط السنبل المتناثر حيث يعلم إعراض 
المالك عنها!"» , 

«وهذا القول هو الأصمّ, واختاره ابن إدريس .ء وقد كتبنا في تحقيق 
لاكسب لة مر ة موه الدالا تله كل جاني»: 

«والمذكور هاهنا :تت بتخرّج على الأقوال الثلاثئة, فعلى ما اخترناه 
ينرّل إطلاق الحكم في المسألة المذكورة على إذن المالك في الإحياء 
مع طلب عوض التصرّف , ومثله ما لو تجدد العلم بالمالك بعد الإحياء 
ورضي بالاجرة»!". 

وقال في المسالك : «الأرض الموات لا تخلو: : إمّا أ كر انا 

من الأصل بحيث لم يجر عليها يد مالك أو لاء والأولى للإماء ال 
لايجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه فى حال حضوره, وفى حال غيبته 


(80) اشير فى هامشن التفحيةة الى نشكة ينالها:عنة: 
(#ااقؤائد العرائع (آنان ارك اع 1 ص ىت 1 


068 


148 


00 
ع8 


(رإم كرس هلها ود هالك 0 كرض قار يقلو زا اح تكون د 
انتقلت إليه بالشراء ونحوه أو بالإحياء, والأولى لا يزول ملكه عنها 
بالخراب إجماعاً , نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم» . 

«والثانية وهي التي ملكت بالإحياء لا تخلو: إِمّا أن يكون مالكها 
برضا ار ظير سشو وروا ايكون للد مركا م تجملة لقال يطلكيا 
المحيى ليااقق حال الغيية أبضاً “فإ تركها حتى خريق:زال ملكه عنها 
0005 تدركيا ...وهكذا». 

وراك د لهي القى قد يفيو يااعا للك سعوو نوكن لخداك 
الأصحاب فى يا 

«فذهب الشيخ إلى أنّها تبقى على ملك مالكها . لكن يجوز إحياؤها 
لغيره ويكون أحقّ بها . لكن عليه طسقها لمالكها, واختاره المصنّف» . 

«وذهب آخرون إلى أنّها تخرج عن ملك الأوّل؛ ويسوغ إحياؤها 
لغيره ويملكها المحيى , واختاره العلامة, وهو الأقوى. والأخبار 
الصحيحة دالة عليه» ' 

«وشرط في الدروس إذن المالك؛, فإن تعذر فالحاكم, فإن تعذّر 
داس وهر اسه 

«وفي المسألة قول آخر: وهو عدم جواز إحيائها مطلقاً بدون إذن 
مالكها. ولا تملك بالاحياء كالمنتقلة بالثمر ا وشبيهدي و انقنا به الفحلق 


ين 


الشيخ علىّ» وله شواهد من الأخبارء إلا أن الأوّل أقوى وأَصمٌ سنداً 


لو ترك أهل الأرض عمارتها ‏ ...سس بإبوس 


وأوضح دلالة, وباقي الأقوال مخرّجة»'". 

قلك :قن ذكرنا تحتيق الحال:فى لقف كنات اهيا النوات: 
ولكن لا يبعد القول بصحة الكليّة لمر ماد ماسمعته من 
النتصوص السابقة وغيرها ؛كقول الباقر يد في صحيح ابن مسلم : «ايّما 
قوم احيوا شيعا من الأرظ وعكروها فهى أحوة ييا" وغيرء 8 

ال عي الو مراك لمر عنوة وغيره, 
وبين معلومة المالك وغيره!, نعم تترتب عليه الاجرة في معروفة 
المالك ولو المسلمين» ولعل هذا حكم خاصٌ بالآرضين بخلاف غيرها 
فرق اموا له 

بل هذه الكلّيّة أولى بالصحّة من الكلَيّة السابقة التي هي أيضاً من 
خواصٌ الأراضي وإن لم تصل إلى حدّ الموات , من غير فرق بين أرض 
من أسلم عليها أهلها وغيرها. ولعلّه لما سمعته في صحيح ابن وهب" 
وغيره من أنّ الأرض لله ومن عمّرها . 

فعليك بملاحظة جميع ما جاء في النصوص عنهمن يه في ذلك ؛ كي 
بظهر لك وجه صحَّة الكلّيّتين, ووجه النظر في كلام ابن إدريس7" 


.08-08 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج “ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 8 ج لاص 115. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح ” ج ١6‏ ص .1١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ج 8؟ ص .4١١‏ 

() الأولى التعبير ب«وغيرها». 

(0) تقدم فى ص .7١4‏ 

50 انرا الركا/ أعكاء الأرطين نض تالاه أله 


1 


3١ 


3 
قمر اس اياي ا ياي 


ل اي ا كرا 


كتاب الخمس . والله العالم بحقيقة الحال . 

قو اذا ساحن هسل كارا من حربىٌ؛ ثمّ تحت تلك الأرض, 
لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون» باواخلذف أجدة بين مسن 
تعرّض له كالشيخ”" والفاضل! وغيرهما!©؛ لأصالة بقاء ملك المسلم 
التي لا ينافيها ملك الرقبة بالاستغنام, نحو شراء الأرض المستأجرة, 
واللّه العالم . 

«الثالث» 
لإفي قسمة الغنيمة 4 

يجب أن يبدا يما شرطه الإمام» منها «كالجعائل» التي 
يجعلها 39 لمن يدله على مصلحة, كالتنبيه على عورة القلعة والطريق 
الخفىّ لها... ونحو ذلك ممّا تقدم . 

«والكتَلب» بفتح اللام إإذا شرط»_دالاإمام «للقاتل, 
ولو لم ديع لم يختص به4 بل يكون كباقي مال الغنيمة . 


47-4816 فوائد الشرائم لآثار الكركي): ج (لاص‎ )١ 

(؟) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة بج “اص 07-07. 

(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ج ١‏ ص 014. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى سج ١4‏ ص ؟:5؟,. تذكرة الفقهاء: الجهاد / فى 
الغنائم ج 4 ص 170. تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ص 174. 


(0) كابن البرّاج في المهذّب: الجهاد / الأمان وأحكامه ج ١‏ ص .5١١‏ 


شك الشلق” ٠‏ حقم ممع يع يي ني سي تب ا ا ع 113 


بلاخلاف أجده!" فى الأوّل؛ لعموء + («المنومتون...ب16".بولقتول 
رسولاشْيَيييُةُ يوم خيبر: «من قتل قتيلاً فله سلبه»!" فقتل أبو طلحة 
يومئذٍ عشرين رجلاً فأخذ أسلابهمي, ولاقتضاء صحّة الشرط -الني 
لاخلاف فيها _ذلك . 

من المصلحة الراجعة للإسلام والمسلمين من الرغبة في القتال 

فيأخذه حينئذ من دون اسكذان جديد من الاماء ؛ لكوثه مستحقا له 
بالجعالقووان اععكة له ذل على عافن المشي 1ق 

وعلى العشهو فى لشاف اول الآ احبة فيه كاذنا | مين 





)١(‏ ينظر المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص 1١14‏ والجامع للشرائع: الجهاد / احكام 
القتال ص 717؟. وتحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة بع ١‏ ص ؟١18.‏ والدروس 
الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ”ا ص 78. 

)١(‏ تهديب الأحكام: النكاح / باب "١‏ المهور والأجور ح ١ج‏ لاص ل وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المهور ح 4 ج 7١‏ ص 77؟. 

(© البوطاء ع كلاب :06 سق الدارميدح اضن.16" النتعدرك (الجاكمادع + 
ص 507. سئن البيهقي: ج 1 صن 7 ولا50 و5094 صحيح أبن حبّان: ج 8 ص ٠١37‏ 
معرفة السئن والأثار: م 3750 بج غ ص 07١‏ 

لاتق ان داوع لمالاب “ادن لاسي عمد م اناه النضتت (لاين ابي 
ص 119/8. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 4 .5١‏ 

(1) ينظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


1 اام ب ل ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 2) 


الإبا ١للالتموم‏ اند على قعة | للستينة رميق البف اناي الاي 

لا يخصّصه ما يظهر من بعض نصوص الجمهور : من كون ذلك جعلاً من 
النبيَييية لكل قاتل في كل غزوة!" بعد عدم ثبوت حجَّيّنه , بل إعراض 
اوور اليه عد ةنع 

ويشترط في استحقاق الأوّل السلّب الذي جعل له إذا قتل قتيلاً : أن 
يكون المقنول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم » فلو قتل صَبيّاً أو امرأةً أو 
يخا فاليا غير فقا تلين لم يكحن سليه للنهى عو قعل !"اقللا يدر 
في الجعالة , نعم لو قتل أحدهم وكان مقاتلاً استحقه . 

وكذا يعتبر كونه ممتنعاًء فلو قتل أسيراً ‏ له أو لغيره أو من أخن 
بالجراح , أو عجز عن المقاومة ... أو نحو ذلك ممّا لا يندرج في ظاهر 
عبارة الجعل لم يستحقٌّ سلبه . 

وفي المروي من طرق الجمهور: «أَنّ ابني عفراء أثخنا أبا جهل يوم 
بدرء فأجهز عليه عبدالله بن مسعود. فجعل رسول الي سلبه لابني 
عفراء » ولم يعط ابن مسعود شيئًاً) !ا ش 

ولكنه غير نابت من طرقناء بل قد يشكل : بعدم استحقاق ابني 
عفراء أيضاً ؛ لعدم صدق القتل بالإثخان, اللّهمٌ إلا أن يكون على وجه 


ل نه اسل في المضلف الجهاد/ في الغنائم ج ؛ ص 8 .6١‏ 
؟) ينظر هامش (”) من ص .5١0‏ 
ويا 7 
(4) المحلى: بج ,اص 58 .شرح الأزهار: ج 4غ ص 081, مخ مغني المحتاج: ج 7 ص .٠٠١‏ 


لت 1 1 


يصدق معه القتل عرفا . 

ولو قطع يدي رجل و رجليه وقتله آخر ففي المنتهى : «السلب 
للقاطع دون القاتل ؛ لأنّه هو الذي منع عن المسلمين شرّه»'" اد 
غير مندرج في عبارة الجعالة بالا قرفو ينها ترا ثق بعال تقض 
بإرادة نحو ذلك , 


1 


2 


ولو قطع يديه أو رجليه ثمّ قتله آخر فعن الشيخ #والملب لقان 030 


دون القاطع»!"؛ لا : نه لم يصر م بالقطع , لإمكان عدوه بالرجلين 
ومقاتلته باليدين, فيندرج في عبارة الجعالة. وعن بعض الجمهور : 
اختصاص القاطع به!", وهو واضح الضعف », كوضوح ضعف ما عن 
لخر سنهم امن كونه عتيية 0 

ولو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله اخرء ففى المنتهى : «الوجه 
التفصيل : إن امتنع واكتفى شراه اجمع بقطع العضوين كان السبيلي 
للقاطع , وإلاكان للقاتل»!*. وفيه الإشكال السابق . 

ولوعانق رجل رجلاً فقتله آخرفالسلب للقاتل, خلافاً للأوزاعي”". 

ولو قبل الكافيضق عنصن المسلمين قا تلد فعاده ا رن سه 
ا فسلبه لقاتله ؛ ؛ للصدق . ولما رواه الجمهور عن 
١)‏ اهن اسل الجهاد /كيفية قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 4.ث 
(1) المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .1١١‏ 


( وغ) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 5" ؛. الشرح الكبير: ج حن 06١‏ 
(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 1 .5١‏ 


(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ”43. 


م يم ا م و فت حت ربعو اهن الكلاة 2 3) 
أبي قتادة : «خرجنا مع رسول ايع عام خيبر”", فلمًا التقينا كان 
للمسلمين جولة . فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من 
الفسامين كاعد رت لدت اتبيث مو :ورا فضربته على حبل عاتقه 
ضربة» فأقبل علي فضمّني ضمّة وجدت فيها ريح الموت, ثم أدركه 
الموت فأرسلني فرجع الناس, فقال رسول اسْمَيييةُ : من قتل قتيلاً له 
عليه بيّنة فله سلبه. فقلت : من يشهد لى!؟ ثمّ جلست. ثم قال 
رسول اميه ذلك , فقمت وقلت : من يشهد لي؟ ثمّ جلست , ثم قال 
رسول شيل ثالثاً. فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصّة, 
فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الّْيييةُ . وسلب ذلك القتيل 
عندي فارضه منهء فقال أبو بكر : لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد 
لله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الْياة 
صدق, فأعطاه إيّاه»”" 

ولا يلحق بالقتل الأسر وإن قتله الإمام. خلافاً لمكحول فقال : من 
أسر مشركاً فله سلبه!", ولآخر من العامّة : إن استبقاه الامام كان له 
نذاوه او ةويا الح رةه 


) اللو 0 

(؟) الموطا: ح ١4‏ ج ؟ ص 405. سنن أبي داود: ح 71/17 ج 7 ص ./١‏ مسند الشافعي: 
ص 551١‏ صحيح البخاري: بج غ ص 2-01 0/8, صحيح مسلم: ج 0 ص ,١18‏ معرفة السنن 
والاثار: :ح 5545 ج060 ص 012 البداية والنهاية: ج ؛ ص 571 السيرة النبويّة (لابن كثير): 
ج “اص 177, تاريخ دمشق: ج171 ص 1817, الاستذكار: ح 447 ج60 ص 04. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4259. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 00غ4. 

(؛) انظر الهامش السابق. 


حك لكك ,مدي م ع يمي ووم ا 111 


وهما عا كها تي 

نعم » للإمام مي أن ينفل شيئاً من فعل مصلحة من المصالح» فله أن 
يجعل السلب لمن ار مقركا. وفي خبر عبدالله بن ميمون: «أتي 
على ضةٍ بأسير يوم صقّين فبايعه , فقال على مهِة : لا أقتلك . إِنْي أخاف 
ارت الا لعن ان لاوا مان مالا الاق رضنا عويا لاه 

وفي المنتهى : «يشترط في استحقاق السلب : أن يغرّر القاتل بنفسه 
في قتله , بأن يبارزه إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم. 
فيكون له السسلب فل لم فز شفسة فل ان يرمي سهماً في صف 
اشر كرح مويق المسافين فقا مف كا لرركن اليه ول انه 
منه التحريض على القتال ومبارزة الرجال, ولا يحصل إلا بالتغرير» . 

واو حئل جا عةامن ليون على مغر ف ققداوه: اذا يليه قي 
اديه (الحوييا سماعهم ل يزور( لبها لمرلا سمل ١‏ 
بالتغرير)!)7", 

وفيه ما لا يخفى مع فرض عدم قرائن تقضيى بإرادة ذلك من عبارة 
الجعالة. 

ولو قتله اثنان كان السلب لهماكما عن الشيخ التصريح به!*؛ لتناول 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 14 أحكام الأسارى م 0 ج 1 ص .١10*‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب جهاد العدو م ” ج ١6‏ ص "7. 

(؟) في المصدر بدلها: بانفسهم في قتله. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .5١8‏ 

(4) المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .1١١‏ 


العازة الوائمع والز اتلديخلانا اأحددوقى لكندى الروا يعن 101 اميد 

التغرير , وعدم تشريك النبئّءكياة!". مامه كمادري خصرها 
الأخير ؛ إذ لعلّه لعدم التشريك!". 

وقال في المنتهى أيضاً : «إنْما يستحقّ السلب بشرط القتل والحرب 

نالفل موا ء اقيق أد هديرا اذ الضريه فده ركف اننا لو اود 

المشركون فقتله لم يستحقّ السلب بل كان غنيمة ؛ لعدم التغريرء ولأنْه 

* بالهريمة قد كفى المسلمين شءه»1». وقيه ما لأ يخفى بعد الانضاطة 

باكرا 

ثم إن الظاهر استحقاق السلب كل من جاء بالعمل وإن لم يكن من 

ذوي السهم في الغنيمة , وإِنّما يرضخ له كالمرأة والعبد والكافر. ‏ - 

اعاهن لو يكن لفسو نبوا لاسهها ولكوهها - عضيانة فى لقال 

لهي لإناه عام راقع ويه وعوم توه ليه د وى بقل شه .ا 

غير ذلك» فلا يستحقّ السلب ؛ لظهور عبارة الجعل فيمن ساغ له القتال . 

لكن في المنتهى : «الوجه : استحقاق مولى العبد السلب وإن خرج 

العبد من غير إذنه ؛ لأنّ كل ما للعبد فهو لمولاه؛ ففي حرمانه السلب 


ج ٠١‏ ص 6100., 

(؟) تحتمل بعض النسخ: الشريك. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج اص 35٠١‏ وانظر فى العبارة الأخيرة: 
ص ,5١١‏ 


حكم السَّلَمَ يض ا و و تل ا ل يسبت ل ل خم 


حرمان سبّده . ولم يصدر عنه معصية»0". وفيه : أنه لاحقّ للعبد المزبور 
بعد فرض عدم تناول العبارة له . 

لم لا خاللاف'" بل ولا إاشكال 5 اندراج الثياب والعمامة والقلنسوة 
والدرع والمغفرة والبيضة والجوشن والسلاح كالسيف والرمح والسكين 
ونحو ذلك مما يكون معه وله مدخل في القتال _في السلب , بل في 
المت : الإجماع عليه" . 
والخاتم ونحوها ممّا يتخذها للزينة , والهميان ونحوه ممّا يتخذه للنفقة - 
فداايغا بوقانا للقاضز "جل صن القبيخ اله فؤاء اضيا ؛اتضيدق 
عرفاً؟. خلافاً للشافعي". 

نعم , لاا يندرج فيه ماكان منفصلاً عنه ؛ كالرَّحل والعبد والدوابٌ 
التى عليها احماله والسلاح الذي ليس معه, فيبقى حينئزٍ غنيمة . 


.5١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .,15١‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في 
الاغتنام ١‏ ص 38غ4. وغاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١‏ ص 0417., ومسالك 
الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج " ص .٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 5١8-35١1!‏ 

)ع منتهى المطلب: (انظر الهامش السابق: ص 26). تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 6 
ص 777 

(0) المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .11١‏ 


ا ال ا ل و ل ل 2 ل جواهر الكلام (ج 2) 


أمّا الدابّة التى يركبها فهى منه , سواء كان راكباً لها أو نازلاً عنها وهى 
دهم اميدق عرنا, حاون وى السانى وجل بمعينها لسرت 
واللجام وجميع الاتها والحلية ونحو ذلك . نعم» لو لم تكن الدابّة او 
يمع الانهائبعة ل تدك ليق اليلي» 

وكذا الجنب'" الذي يساق خلفه لاحتمال الحاجة إليه على ما ذكره 
غير واحد”", ولو كان في يده فالمحكي عن ابن الجنيد : أنه من 
السلب كا وي يكلى مو ركه بل لعز الفررك الا د قطي الجار امه ند 
وإن لم يكن في يده؛ بل كان معه معدّاً لحاجته فيه إن حصلت . 

وافله لذ اعذ قي القبنا لايم الاخويى المزرور ةق قال :لزن ند 
اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نظرء وعدم الاشتراط 
لمحاو ين قد يوي تار الم وتظور النائدة فى مدل الوتمياة 
الذى للنفقة والمنطقة والطوق المتخذ للزينة»”", فتامّل . 

والسلب يأخذه القاتل وإن أَدَى إلى كشف العورة ‏ وعن ابن الجنيد 
عدم الخنياره "كما المروق عن أمير الخ سين 191 أله لم وأخة ليا 





,444 الفروع في فقه أحمد: س “اص‎ ,45١ - 4*0 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 
.609 ص‎ ٠١ الشرح الكبير: ج‎ 

(؟) الجنيبة: الدايّة تقاد. الصحام: بج ١‏ ص ٠١١‏ (جنب). 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .7١‏ والصيمري في غاية 
المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج ١‏ ص 077. 

(4) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم بج 4 ص 574 - 0؟7. 

(0) مسالك الافهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج '' ص .1٠١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 20". 


ف كيدا بعالل كفم العيوة .م ل ا اي ا 


عند مباشر ته للحرب”", والله العالم . 

ثمٌ» يبدأهبما يحتاج إليه» الغنيمة من النفقة مدّة بقائها حتّى 
تقسّم, كاجرة الحافظ والراعي والناقل» ونحوهم, بلا خلاف'" بل 
ولا إشكال ؛ ضرورة كونها من مؤنها التي تؤخذ من أصلها. 

و4 كذا يبدأ أيضاً إبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن 
قاتلوا بإذن الإمام ؛ لأنه'" لا سهم للثلاثة» بلا خلاف عدي قرزلا 
بل في المنتهى : الإجماع عليه في الاؤل صريحا(" وفي الثالث 
ظاهراً3"1, بل في محكيّ التذكرة : الإجماع عليهما أيضاً". 

مضافاً إلى خبر سماعة عن أحد هما : «إنّ رسول اميه خرج 
بالنساء في الحرب يداوين الجرحى . ولم يسهم لهنْ من الفيء يا 


وه 


ولكن نفلهرة)» !5" , 


)١(‏ سئن البيهقي: ج / ص .18١‏ معرفة السئن والآثار: .م 05.٠١‏ ج 5 ص 5885 نيل الأوطار: 
2 القن 101 

/ ص 1560., والجامع للشرائع: الجهاد‎ ١ ينظر المبسوط: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 
أحكام الغنيمة ص 175 والمختصر النافع: الحهاد / قسمة الفيء ص ؟١١, وقواعد‎ 
.497 ص‎ ١ الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج‎ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: فانه. 

(:) انظر الهامش السابق (عدا الجامع للشرائع). والخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسألة ٠١‏ 
ج ؛ ص 197. والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 257-70 ومعالم الدين 
(لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 597 و197,. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 5315. 

( التضدور لمات م 1 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ١71‏ و١59.‏ 

(8) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح8 ج 0 ص 40. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب77 > 


يي ع ل حون تقو | قز الكلدام (ج )35١‏ 


هيدا #بالمروى:من طرق العاقة عن انن عتاضن من نحو دلق( 
1 وبأنّ المرأة ضعيفة عن القتال ولذا لم تخاطب به ... وبغير ذلك . 


"١ اج‎ 


0 فما عن الأوزاعى : من السهم لهنّ كالرجال'" ‏ لما رواه من بعض 
الأخبار" الذي لا وثو بسنده بل ولا دلالته -واضح الضعف بين قومه 
فضلاً عن الاماميّة . 

وأمّا العبيد : فالمعروف بين العامّة!* والخاصّة" عدم السهم لهم , بل 
لم أجد فيه خلافاً بيننا إل من الإسكافي'" فجعلهم كالأحرار . 

لخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله لئِةِ , قال : «لمّا ولي علي لظ 


د كيفيّة قسمة الغنائم ح 7 ج 7 ص 158, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح 1 
ج ماص .١1١5١‏ 
ص 07. معرفة السنن والاثار: ح 0707 ج 1 ص 14غ. مسند الشافعي: ص ٠١7‏ و9١57‏ 
سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 7732, المعجم الكبير (للطبراني): ح ٠١817‏ ج ٠١‏ ص 5531. 

)؟) المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص .4050١‏ حلية العلماء: ج لاص امل عمدة القارى: 

(") المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ اج لاص 1/758 السئن الكبرى (للنسائي): ح 84179 ج 0 
ص /07”, كنز العمّال: ح ١١088‏ ج ؛ ص 04758., مسند أحمد: ج 0 ص ,71١‏ سنن 
أبي داود: ح 71/19 ج 7 ص 8 //: سنن سعيد بن منصور: ح 71781 س١‏ ص 587, سنن البيهقى: 
- اص 737 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص ١‏ الشرح الكبير: ج 6 

)ع( المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص ١غ‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 60١‏ الإنصاف: ج 3 
ص ١7١-١٠‏ بدائع الصنائع: ج لاص 51 المجموع: ج 16ص 53٠‏ و11 روضه 
الطالبين: ج هص 5556 عمدة القاري: ج ١4‏ ص .١17‏ 

(0) انظر هامش ()) من الصفحة السابقة. 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 1218. 


ف" ليك يه قال لقي العليقة؟ ٠.‏ يجيي خجيت جيب بس سه سو د م 
عد المتين فمد انه وان بعليس "قة قال آم إلى رزاشها ازا كم مه 
فيئكم هذا درهماً ما قام لى عذق بيثرب , فلتصدقكم أنفسكم , أفترونى 
فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟! فقال: اجلس, ماكان هاهنا أحد 
يتكلّم غيرك؟! وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى»'". 

واي مقلوطن + تيفيك | أعيدا لك افقو ل نوس كن مف الما ؟ 
فقال : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام » اسوّي بينهم فى العطاء . وفضائلهم 
بينهم وبين الله , اجعلهم كبني رجل واحد لا يفضّل احد منهم لفضله 
وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوص . وقال : هذا هو فعل 
رسولاشييية...»0". 

وللمروي من طرق العامّة عن الأسود بن يزيد أنه «شهد فتح 
القادسيّة عبيد فضرب لهم سهامهم»!*. 

وهما غير صريحين بل ولا ظاهرين في قسمة الغنيمة فلا حجّة 
فيهما خصوصاً بعد الاعراض عنهما.ء والثالك غير ثابت. ومحتمل 
لورادة الرضخ من «سهامهم» . 


)١1(‏ فى المصدر: مانعاً. 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح ٠١4‏ ج 8 ص .١088‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب جهاد 
العدو ح ١ج ١6‏ ص .٠١0١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم ح ١‏ ج 1 ص ,.١57‏ وسائل الشيعة: 
باب 794 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١١6‏ ص .٠١١‏ 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 08غ. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 005. 


ا اال ا جواهر الكلام (ج 2") 


كل ذلك مع المعارضة بالمروي من طرق العامّة عن عمر'" مولى 
أبى اللحم . قال : «شهدت خيبر مع سادتي, فكلّموا فيّ رسول لمكا 
وأخبروه أنّي مملوك . فأمر لي بشيء من حُوئيَ'" المتاع»7". 

وفي الدعائم : «وعن على ليه أن رسول اميا قال: ليس للعبد 
من الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل عليهاء فإن رأى الإمام أو من أقامه 
الإمام أن يعطيه على بلاء إن كان منه أعطاه من حر ني المتاع ما رآه»(“ا 

مؤيّداً*: بأنّه ليس من أهل القتال وممّن يجب عليه الجهاد . 

هذا كلّه في العبد المأذون» أمَا غير المأذون فلا سهم له إجماعاً 
محكيّاً في المنتهى”" إن لم يكن محصّلاً بل لارضخ له مع عصيانه 
في سفره . 

ولا فرق في العبد يبن القنّ والمدبّر والمكاتب» نعم لو أعتق قبل 
تقضّي الحرب أسهم له. بل لو قتل مولى المدبّر قبل تقضّي الحرب 
و جسن التلك انهم له ايشا : 
)١(‏ في المصدر: عمير. 
(1) الخّرئيَ: أثاث البيت أو أردأ المتاع. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 707 (خرث). 


(؟) سنن أبي داود: ح 11١‏ ج اص 78, مسئد أحمد: ج 0 ص 71717 المستدرك (للحاكم): 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر قسمة الغنائم ج ١‏ ص 787, مستدرك الوسائل: باب 71 من أبواب 
جهاد العدو ح 7 ج ١١‏ ص 47. 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 5258. 


(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .5١5‏ 


4 ليد آدنة قبل "تقنت الفتيونة ”سبع سس جسي بس و ع ع اا 


والمبعض يسهم له بقدر ما فيه من الحرّيّة . ويرضخ له بقدر ما فيه 
من الرق . 

وأما الكافر : فإِنْما يستحقّ من سهم المؤلفة والرضخ إذا خرج 
بإذن الإمام, فلو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولا يرضخ له بلا خلاف 
كما اعترف به في المنتهى'"؛ ضرورة كونه حينئذ غير مامون فهو 
كالمرجف . 

ولو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم من غير إذن الإمام كانت 
الغنيمة للإمام من الأنفال ؛ لعموم النصّ الدال على ذلك خلافاً لبعض 
العامّة : فجعلها لهم ولاخمس فيها!", ولآخر: فأوجب الخمس فيها!". 

50 المصنف 0 هو صريح د ” : المفروغيّة من ' 


11١ اخ‎ 


م انا دن ال اللي ا أ محكيّاً فى المنتهى "١‏ 
إن لم يكن محصّلاً. مضافاً إلى قوله تعالى : «وما كنت متَّخذ المضلّين 


)010( المصدر السابق: ص 70 1. 

.6١097-0600 ص‎ ٠ ص 401. الشرح الكبير: ج‎ ٠ المغنى (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 437. وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / قسمة الغنيمة بج ١‏ ص 197. 

(5) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه الجهاد ج ١‏ ص .04١‏ وابن البرّاج في 
العورب: الحياد / المقدّمة ج ١‏ ص 297, والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 1 
ص 777. 

.5"91 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 


عطيد االو الى اراد دمن العيدلء الفريضاك و العكد زول كن احياد 
فى اتعدى ارو نين ع : عدم جواز الاستعانة بهم مطلقاً""؛ لبعض نصوص 
رو رن العائمة'" غير تأنه عينا ول واضحة الدلالة دهذا؛ 

وفى المنتهى : «إذا استأجر الامام أهل الذمّة للقتال جازء ولا تبيّن 
الم 15 كز الم #غدوو» فر نما راق صيرة العدرب ا فنصت 
وعفي عن الجهالة هنا لموضع الحاجة, فإن لم يكن قتال لم يستحقوا 
شيئاً. وإن كان وقاتلوا استحقواء وإن لم يقاتلوا ففى الاستحقاق 
تردّدء ينشاً: من أَنّهِ منوط بالعمل ولم يوجد فلا استحقاق » ومن أنه 
يستحقّ بالحضور فإنه بمنزلة القتال» ولذا يستحقّ المسلم به السهم . 
والأُوّل أقوى»”* 

قلت : ينبغي الجزم به . كما أنه ينبغي الجزم بعدم جواز عقد الإجارة 
المعتبر فيه المعلوميّة ؛ إذ دعوى الاغتفار هنا للحاجة لا شاهد لهاء بل 
يمكن جعله من باب الجعالة التي هي أوسع من الإجارة أو من باب 
الاعدا ل رالا عو اضى ف كدو كفن انحا وق 





0-00-0077 
؟) المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 401. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 477 -458. 

(؟) المصئّف (لابن ابىشية) اح 151 جم ص 485 00 00 اج 7 اض 371 
7, سنن البيهقي: ج 9 ص 7 المعجم الأوسط (للطبراني): جح ه ص ,١15١‏ معرفة السنن 
والآثار: ح 050٠‏ سج 1١‏ ص 058 و059. الجامع ب (للسيوطي): م ١010‏ ج ١‏ 
ص 187, لت 4 جب 1 ص 508 مجمع الزوائد: ج ه ص 707 التاريخ 
ا للبخاري): م 6١لاس‏ ”7 ص .5١9‏ 

)0 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 578. 





يا اذا يكيل لتم العوة ‏ ي ا م م ل 01 


ولق زاققة الاحسي على سه ازر ادل او الشاوين احليث»: 
لاستحقاقها حينئزٍ بالعقد لا بالاغتنام , واحتمال العود إلى الرضخ في 
غاية الضعف ء بل هو واضح الفساد . 

نم إن ظاهر المصنف وغيره'" بل هو صريح بعض”": اختصاص 
الرضخ بالمذكورين لكن عن الشيخ في المبسوط"" والنهاية!"': إلحاق * 


5١ اخ‎ 


الأعراب بهم . وتسمع الكلام فيه إن شاءاللّه عند تعرّض المصنّف له(6. 6" 
وكذًا يبدا يضفو الما لفان للآماء | ن يصطفي من الفنيمة لنفسه قبل 
كمال القسمة من فرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع 
وغير ذلك ممّا هو صفو المال ولم يضر بالجيش , بلا خلاف اجده فيه 
بيننا'"". من غير فرق بين النبيَءييةٌ والإمام ليذ عندناء خلافاً للعامّة 
فخصّوه بالنبيَيَييةُ '", ولعلّه لعدم إمام معصوم عندهم , بل في المنتهى 80 


.1١ كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة بج 7 ص‎ )١( 

(1) كابن إدريس في السرائر: الجهاد / باب من زيادات ذلك ج ١‏ ص ."١‏ والعلامة في 
التحرير: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج “اص 188. 

(؟) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / أقسام الغزاة بج ١‏ ص .17١‏ 

(؛) عبّر بنفي الغنيمة للأعرابء انظر النهاية: الجهاد / باب الزيادات في ذلك ج ١‏ ص .١5‏ 

(0) في ص /57. 

(7) كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 511. 

وينظر المبسوط: قسمة الزكوات / الأنفال ومن يستحقها ج ١‏ ص 505 والسرائر: 

الزكاة / الأنفال ومن يستحقّها ج ١‏ ص 637. والجامع للشرائع: الزكاة / الخمس والأنفال 
ص .٠10١ ١0١‏ وقواعد الأحكام: الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 510. ومعالم الدين (لا 
القطان): الخمس / في الأنفال ج ١ض‏ 187. 

() المغني (لابن قدامة): ج لاص 5١7”‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 6897. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .56١‏ 


"1١ج‎ 


16 


ام-0 


2-7 جواهر الكلام (ج 2») 





وعن الغنية'" والتذكرة''' وغيرهما!": الإجماع عليه . 

وفي الدعائم : «روينا عن جعفر بن محمّد ليه“ : أنّ رسول امْعيياة 
أرسل بعثين إلى اليمن , على أحدهما عليّ نليةٍ وعلى الآخر خالد بن 
الوليدء وقال : إذا اجتمعتم فعليّ هذ أميركم » وإذا افترقتم فكل واحد 
على اصحابه» . 

«فأصاب القوم سباياء فاصطفى على نىِةٍ جارية لنفسه . فكتب 
ذلك لفون الوليت الى رمو ل 211 فيو اروشل الكتاب مع بريدة. 
وأمره أن يحبر النبئيكية ففعل . فقال رسول اميه ١‏ : إن علا منى وأنا 
يا ل 1 

«وتبيّن الغضب في وجه رسول اشْييوةُ . فقال بريدة: هذا مقام 
العائذ بك يا رسول الله » بعثتني مقع رجل وامسرتتى بطاعته, فبلّغت 
ا اميه : إن علياً لي ليس بظلام , ولم يُخْلق 
للظلم , وهو أخى ووصيّى وولىٌ امرك بعدى)!". 

وق مرسل تقاف عن نالعال لك زد لزنا مالفال أن 
يأخذ من هذه الأموال صفوها ؛ الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب 
والمتاع ممّا يحبٌّ ويشتهي , وذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس. 


.5١ و8‎ ٠١” غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم سج 4 ص 570. 

(؟) كالخلاف: كتاب الفيء / مسألة 7ج ؛ ص ١84‏ 186. 

(4) «عن جعفر بن محمد لإ » ليست في المصدر. 

(0) دعائم الإسلام: ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم بج ١‏ ص 7817-1785 


فا الكذا يه قبل عمست العو ملم م حو 11م 


وله أن يسدٌ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة وغير ذلك 
بين أهله , وقسّم الباقى على من ولي ذلك ء فإن لم يبق بعد سدّ النوائب 
شىء فلا شىء لهم ...70" . 

والضعف في الإرسال مجبور بما عرفت, على أنّ حمّاد" من 
أصحاب الاجماع"". 

نعم , لم أجد من أفتى بما في ذيله _من أن له سد ما ينوبه بجميع 
المال... إلى آخره _بالنسبة إلى الغنيمة إلا أبا الصلاح, فإِنّه قال 
على ماحكاه عنه فى المختلف : «له أن يصطفى لنفسه قبل القسمة: 
الفرس والسيف والدرع والجاروية وان ينذا بسد ماينوبه من خلل فى 
الإسلام (وتقوية مصالم)!“أهله , ولا يجوز أن يعترض عليه إن استغرق 
جميع المغانم»!". 

وفيه : أنه كذلك لو فرض وقوعه منه ؛ لعدم جواز الاعتراض عليه 
لعصمته ميد . ولقوله تعالى :«مااتاكم.. 0" وقوله نعالى از اتيك اول 





)١(‏ الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ح 4 ج ١‏ ص 0555. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأنفال ح 4 سج 4 ص 011. 

(؟) الأولى: حمّاداً. 

(؛) في المصدر بدلها: وثغوره ومصالح. 

(0) مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم جح غ ص .4١7” 1١5‏ وانظر الكافي في الفقه: سير 
الجهاد ص /50. 

./ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


وسيب وقير لافقا ول على :ولانعه: إننا الكباام تي ان 
مقتضى ما وصل إلينا من الأدلّة ذلك أو لا؟ ولا ريب في ظهور الخبر 
المزبور فيه , إلا أَنّه منافٍ لظاهر غيره منها كتاباً وسئّهَ ‏ بل لعل الاصطفاء 
ظاهر في التخصيص ببعض . وعلى كل حال فقد تقدّم في كتاب الخمس 
أ ذلكامرد جميلة الانفال:. 

مّ إن ظاهر النصٌّ والفتوى أنّ للإمام لل ضفو العال فيل الخمس: 
لكن فى المنتهى : «أنْ البحث فيه بالنسبة إلى تقدمه على الخمس 
وتأخّره كالبحث فى الرضخ ...6" إلى آخره . ولا يخلو من نظر . 

وعلى كل حالء فلا خمس فيه عليه قطعا, وإِنْما الكلام في الجعائل 
والسلب والرضخ والمؤنء فلا يخرج الخمس منها كما أشار إليه 
المصنّف _بعد أن ذكر البدأة بها _بقوله : «ثمٌ يخرج الخمس» كماعن 
0 
دخرج الخمس مقلم علا سلب4 راختر, اهدر 00 





ااسعورة داك 950 

.717 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جع‎ )١( 

(؟) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة جع ١‏ ص 150. 

(4) حكاه عنه في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج / ص 88, والموجود في المصدر 
خلافه. انظر الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسألة 55ج ص 186و1918. 

(0) سورة الانفال: الاية ١غ6.‏ 

(1) اختارا تقديم الخمس على الرضخ. انظر الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ سج ١‏ ص 
31-0 ومسالك الافهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ” ص 213١-٠١‏ والروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الثالث ج ١‏ ص .1١07‏ 


فا يدا نه قبل تمع العممة صمي ل ع 11 
وقيرهي)!" لعزي السيدة وطاهر المرس ا اسايق ود وقد ذلك 
«و4 لكنّ «الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده في مثل 
العغاكل ذا كا ققد دايا مقدمة على" الحيسن ضيه اطافر يذل 
وكذا آلمون الذى يمكن اسشفادتها أيضاً من المرسل السابق ».ومن معقد 
محكىّ إجماع الغنية!". ومن كونها مؤونة ومصلحة راجعة لأرباب 
أمَا الرضخ : فقد يقوى القول بتقديم الخمس عليه ؛ باعتبار كونه 
كالسهم من الغنيمة وإن كان ناقضاًء فإنّ نقضانه لا يخرجه عن اسم 
الغنيمة التى يخرج خمسها لاربابه ثم تقسّم الاربعة بين اهلها . ومنهم من 
ولعلّه لذاكان المحكى عن الاسكافى'" وابن حمزة!» وغيرهما!“: 
الغانمين لمصلحة صادرة منه لدلالة وإمارة وهجوم على حصن 
الل التيس الخسبي لديل لعل القوعتل الكنابق مشغري لك ا نهنا ١‏ 


.64 كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١17‏ و1 .5١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج ؟ ص .1١7‏ 

(؛) قدّم ‏ في الوسيلة ‏ النفل على الخمس. انظرها: الجهاد / الفيء والغنيمة ص .٠١ 4 7٠١7”‏ 

(0) كرياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص 115. 

(1) سئن أبي داود: م 211/07 بج ا ص ,8١‏ مسند أحمد: ج ” ص .47١‏ سئن البيهقي: ج 1 
ص 5١5‏ شرح معاني الآثار: بج ٠7‏ ص 51 5. المعجم الأوسط اللطبراني): ج ؛ ص .١١4‏ > 


ج21 
١1‏ 


4 مي م ع ا ا ع ع ع ,لخو اقل الكل (ج :19؟) 


نعم , قد يقال بوجوب الخمس عليهم من حيث إِنْهِ نوع تكسّب , فيجب 
1 حينئذٍ عليهم من هذه الجهة بشرائط وجوبه في أرباح التجارة المراد بها 
كل ما يستفيده الإنسان بتكسب بعد إخراج مؤونة سنته . 

وعلى كل حال؛ فالرضخ على ما ذكره غير واحد من 
الأصحاب١"_العطاء‏ اليسير ء والمراد به هنا : العطاء الذي لا يبلغ سهم 
الفارس إن كان المرضوخ له فارساً » ولا الراجل إن كان راجلاً . 

قال في المنتهى : «ومعنى الرضخ : أنّه يعطى المرضوخ له شيئاً من 
الغنيمة . ولايسهم له سهم كامل , ولا تقدير للرضخ » بل هو موكول إلى 
نظر الامام ها «فإن رأى النسوية يينهم سوّى ٠‏ وإن رأى التفضيل فضّل , 
بحب حاسم وأكثر أهل العلم ١»...‏ إلى آخره . 

تقال ايا اولس لدقور فتعتن بل هدو مي وكول إلى ننظر 

الإمام لذ , لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ء ولا للراجل سهم راجل , 
كما لا يبلغ بالحدٌ التعزير”". وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب 
مراتبهم وكثرة النفع بهم فيفضل العبد المقاتل الشديد على من ليس 
كذلك, وتفضّل المرأة المقاتلة التي تسقي الماء وتداوي الجرحى 


ه كنز العمّال: ح ٠١9311‏ ج 4 ص5975, المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4١8‏ الشرح 
الكبير: ج ٠١‏ ص 50]. 

)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .081١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 87 والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الغنيمة ج لاص 11١‏ 
والطباطبائي في الرياض: الجهاد / قسمة الفيء ج م ص .8١‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 5؟١5.‏ 

(؟) في المصدر: كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ. 


من يستحق من الغثيمة  -‏ سس 850 
و تعس بالمجاهدين على من ليست كذلك . وبالجملة : يفاوت بينهم 
بالعطاء'" بحسب تفاوت النفع بهم » ولا يسوّي بينهم كما يسوّي في 
السهام ؛ لأنّ السهم منصوص غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف 
كالحدٌ والدية» وأمّا الرضخ فإنّه غير مقدّر بل مجتهد فيه مردود إلى 
اجتهاده ؛ كالتعزير وقيمة العبد... وغير ذلك»)7". 

ولعلّ المتّجه الجمع بين كلاميه : بإرادة رجحان التفاوت بينهم على 
عسي تفاورث القع لاويعونه كن يناف ينا تقدام: 

والخنثى المشكل في حكم المرأة في عدم السهم ؛ لعدم العلم 
بالذكورة التي هي شرط وجوب الجهاد المقتضي للسهم . وفي المسالك 
عن بعض : «له نصف سهم ونصف رضخ كالميراث»'!". وهو كماترى . 

ون فيد ان يقن لخم ونع ألا بهذا" ايسا يون 
المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل؛ حتى الطفل ولو ولد بعد 
الحيازة وقبل القسمة» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك“. بل عن ”' 
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الغنية7" وا|أ 5 9" والتذكرة”!»: الإجماع عليه . 5ك 


)١(‏ في بعض النسخم: في العطاء. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 77؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص .1٠١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: تقسم اربعة. 

(5) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص 80. 
(1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .7١0 4 - 7٠١7‏ 

() منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .57١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم بج 4 ص 519. 





مظناقاً ال شير مسعدة ين سد قافن تحعقد عن آبية عن ابائدظهان : 
«إنّ علياً كذ قال : إذا ولد المولود فى أرض الحرب قسّم له مما أفاءالله 
عليهم»'". وفى اير : 597 له»'" ., 

وإلى المروى من طرق العامة عن النبيكية : اله اسه للصبيان 
بخيبر»!" . 

نعم , الظاهر إرادة المصنّف وغيره!» من حضر القتال لأن يقاتل 
والطفل : الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين كماعن جماعة 
التصريح بها, فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصّة أو حرفة كذلك أو نحو 
ذلك ولم يجاهدوا فضلاً عن الطفل منهم . 
أولاد المقاتلة وغيرهم , وبين حضور أبويه أو أحدهما وعدمه»7. 
ولعلم روي عقي لقنا لمن فين التقاكلة لااسطلنا . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم م 0 ج 1 ص .١87‏ وسائل الشيعة: 
باب 1م الات جهاد العدو م اج 11 

(؟) قرب الاسناد: ح 4417 ص 158. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب جهاد العدو ح 4 

(؟) سنن الترمذي: ذيل ح ١098‏ ج “اص 07. نصب الراية: ج 4 ص 580. المغني (لابن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 404 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0500. نيل الأوطار: ج 4 ص .١١7‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 447. وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 593. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الثالث ج ؟ ص ..١ 5٠‏ والطباطبائي في 
الرياض: الجهاد / قسمة الفيء م 8 ص 60. 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص .1١‏ 


فوخ :وسنتضيق نرج العتيهية. ٠.‏ جتحي عيبر/11 


ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه , فعن الشيخ : استحقاق 
الإسهام ؛ لأنه يستحقّ بالحضور”". 

وفيه» أله لم يتبتك كون العنوان ذلك اللهة إلا أن يكون معقد 
الإجماع, لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه , بل قد سمعت ما 
في مرسل حمّاد من القسمة بين من ولي ذلك . 

إوكذا» يشارك أيضاً «من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد 
الحيازة» بلا خلاف أجده فيه بيننا""؛ بل فى المنتهى!" وعن التذكرة) 
والتحرير': الإجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضّي الحرب» بل ظاهر 
الول قاوميضك اكير بن للقي" ذلك ارضا بد تمي الحدوته 7 


١ ج‎ 


زوفل الفنسنة 4 7 


وفي خبر حفص بن غياث : «كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل 
أباعبدالله كا عن مسائل من السَّيرء فسآلته وكتبت بها إليه . فكان فيما 
ينالقع اختر عن اللعيقى اذا كوا ارظن العري تكتيرا عسا كه 
لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوًأ حتى 


)١(‏ المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص158. 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص 66. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 518. 

(5) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .50١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .١17‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص ١08؟.‏ وانظر «تحرير الأحكام» المتقدّم انفاً. 
(8) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 4 .2١‏ 


بع ا ا ا ا يت جواهر الكلام اج ") 


يخرجوا إلى دار الإسلام » فهل يشاركونهم فيها؟ قال : نعم»'" . 

وفي خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه”" عن على : «في 
الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال؟ قال : فقال: 
هؤلاء المحرومونء فأمر أن يقسّم لهم»'". ولعلَ المراد المحرومون من 
ثواب القتال . 

وعن الشيخ : احتمال الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار 
الإسلام» والأوّل يحتمل التخصيص بحضور القتال!». قلت : لا داعي 
إلى ذلك بعد إطلاق الفتاوى . 

نعم , لا خلاف'" في عدم المشاركة مع اللحوق بعد القسمة. بل 
في حاشية الكركي”" وعن الكتب الثلاثة'"": الإجماع على ذلك . فينبغي 
تقييد الخبرين بغيره . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 0 السريّة تغزو فتغنم ح ١‏ ج 7 ص ,١50‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب جهاد العدو سم ١‏ ج ١٠6‏ ص ؟5١٠.‏ 

(؟) في الكافي: عن ابائه. 

(؟) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح 7 ج 0 ص 40 تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 36 
السريّة تغزو فتغنم ح ١‏ ج 1 ص .١51‏ وسائل الشيعة: باب 0" من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 
اج 6٠١ص .٠١7‏ 

(8) الاستبصار: الجهاد / باب ١‏ من يستحقٌ أن يقسّم الغنائم فيهم ذيل م ١‏ لاص 3. 

(0) ينظر السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص 4. والجامع للشرا؛ ُع: الجهاد / أحكام الغنيمة 
ص 79؟, وقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 417. والروضة البهيّة: الجهاد / 
الفصل الثالث ج ؟ ص 0١0غ.‏ 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 88. 

(0) تقدّمت مصادرها انفا. 


ولو تخلّص الأسير المسلم من يد المشركين ولحق بالمسلمين بعد 
تقضّى الحرب والقسمة لم يسهم له, إجماعاً محكيّا'" إن لم يكن 
محصّادً"؛ إذ لا يزيد على المدد . 

نعم , لو لحق قبل انقضائها وقاتل مع المسلمين استحقّ عندنا 
كما فى المنتهى”؛ لأنّه مسلم حضر وقاتل فاستحقّ السهم كغيره من 

بل الظاهر ذلك لو حضر للقتال ولم عابل ماعن الجخ اللصريع 


به( )؛ لكونه كغيره ه ممّن عرفت . خلافاً لالمحكي عن ابى ججينة 1 


والشافعى فى الخد قو لنه!10, 
وازيعف الأشير لعضلحة لمن وسيولا ار علد او طتليهة او 


جاسوساً لينظر عددهم وينقل أخبارهم فغنم نم الجيش قبل رجوعه . ففى 
المنتهى : «الذي يقتضيه مذهبنا أنه يسهم له ؛ لأنّ القتال نيا انس 


شرطاً في | تحقاق الغن بل تقسّم على كل من حضر القتال»". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .10١‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة 
الغنيمة ج ١4‏ ص .5"7١‏ 

(؟) ينظر المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج١‏ ص127. والوسيلة: الجهاد / 
الفيء والغنيمة ص ؛ ١؟.‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص ؟57١.‏ 

(؟) انظر المنتهى في الهامش قبل السابق. 

(:) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 487.: المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 41١‏ العزيز شرح 
الوجيز: بج /اص 71/١77١‏ الأم: بج غ ص ,١57‏ حلية العلماء: ج لاص 185, المجموع: 
جاص 511-1537173 

.51/5 2-1276 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 


011 
”؟٠.‎ ٠ 


يج م تي ا ١‏ لقو | فقن الكلام (ج ")2 


فلت : لعل الوجه انهم من الجيش فيشاركون لذلك, وإلا يمكن 

وكلع كان مر ا ايه احناني 9 على ارراجل سنهما * 
بلا خلاف بين العامّة والخاصّة!", وهو من لم يكن راكبا فرسا وإن ركب 
بغإاوضهارا او غدريهماء كما شرن 

«والفارس* اى راكب الفرس أو مستصحبها« سهمين. وقيل» 
والقائل الإسكافي مما ؟) والاكثر من الجمهور'": لإثلاتة »4 اسهم. 
«والاوّل اظهر» واشهر”“. بل المشهور*' شهرة عظيمة!", بل عن 
الغنية : الإجماع عليه”". 

وهو الحجة بعد خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت : «سالت 
اباعبد الله علد : عن مسائل من السّير -وفيها :كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ 
فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ...)1". 
)١(‏ كما في منتهى المطلب: (المصدر السابق: ص 787). وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغتائم 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .1١0‏ 
90 الحاوي الكبير: ج 4 ص 2١6‏ العزيز شرح الوجيز: ج لاص 66 روضة الطالبين: ج 0 
(؛) نسبه إلى الأكثر في المهذب البارع: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .5١4‏ 
(0) كما في غاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١‏ ص 015. وجامع المقاصد: الجهاد / في 
)0 نسب مقابله إلى الندرة في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 6/٠*ص 4١‏ 
(/) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 8 .5١‏ 
(8) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة سس ؟ ج 0 ص ؛ 4. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 70 > 


جه النارين وال الكل في الققيية سحو ا يي ب ا 


المؤيّد بخبره الآني'" أيضاً, وبالمروي من طرق الجمهور عن 
المقداديفه قال : «أعطاني رسول اسْيَييْةُ سهمين سهماً لى وسهماً 
لفرسي»'" 

وعن مجمع بن جارية : «أنّ رسول اشييياة قسّم خيبر على أهل 
اللغاة يول ذا عطي الذا زوى ستوتسيو وال الكل متهي الا 

فما في خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه 82 : «إنّ عليّاً له 
كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً»'» -المؤيّد ببعض 
نصوص الجمهور”-القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه, مطرح . 
أو محمول على التقيّة كما يرشد إليه النسبة إلى علي نل وخصوص 
الزاوعي اوهل ذى الترسين قضاعة +١‏ 1 

رداك طن كان له فرسان فصاعداً أسهم لفرسين دون 


ه السريّة تغزو فتغنم ح ١‏ ج 7 ص .١50‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب جهاد العدو م ١‏ 
)فين ص 586125207 

الام الدارهي ع للج الكري اليد الفاريري الع 00ت 

(؟) سنن أبي داود 0 ا -0-0 (للحاكم): ج ١‏ ص ١3؟1١.‏ 00 
(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم ح "٠ج‏ 1 ص 7 الاستيصار: 


)معن الدارض حت عن :»سل النميق ع "ض 207 سد ابي لبعلى: 
1018 ج غ4 ص 01غ, سنن الدارقطني: ح 4١79‏ ج 4 ص .1١١‏ معرفة السنن والآثار: 


ج ه ص 5]. 


لجسي حت حي و ع حا عا و وص فو اهل العلاء 21 69) 


مازاد» بلاخلاف أجده فيه'", بل في ظاهر الرياض”'" ومحكيّ الغنية”" 
والتذكرة! وصريح المنتهى”*: الإجماع عليه . ش 

وهو الحجّة بعد خبر الحسين بن عبدالله عن أبيه عن جدّه عن 
أميرالمؤٌ منين هذ : «إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا 
لفرسين منها»”", المنجبر بما عرفت والمؤيّد بالمروي من طرق العامّة 
عن النبيَيَييوة : «كان يسهم للخيل , وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين 


( 


وإن كان معه عشرة أفراس»”" , 
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرس لسيّده رضخ للعبد واعطي سهم 
للفرس », فإن كان معه فرسان اعطي لهما سهمان مع الرضخ له والكل 


/ ص 1218. والسرائر: الجهاد‎ ١ ينظرالمبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 
/ جنوج ان والوسيلة: الجهاد /الفيء والغنيمة ص ع 6 والجامع للشرائع: الجهاد‎ 
.184 أحكام الغنيمة ص 79؟, وتحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج١ ص‎ 

(©) اذعى اللإجماع على: «ولكلٌ فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس». انظر غنية النزوع: 

(]) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 518 و589. 

)0 الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح اج م ص 4, ته يب الأحكام: الجهاد / باب 353 
ج 0ص .١١0‏ 
(لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 447. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .0١6 6١4‏ كشّاف القناع: ج ١‏ 
ص ١‏ نيل الاوطار: ع 4 ص 68 . 


هوم الثارس و لز افلخ الفقيطةة” متسححص .ع ع عي ب سنن لان 


ونفة] نّ الرضخ قسم من السهم ؛نعم لوكانت تحت المخذل_الذى 
لسعو تنا بالحصور ‏ تصاد عن افرسية دا خفة :د لك 1 

فيا الماك ادن اندض القيد اح وضع انون عون المي 
مدل نا إذ اوت العراة والكافر على فرمن ليها : 

الهم إلا أن يفرّق : بِأنّ الفرس لهما وهما لم يستحقًا سهماً ففرساهما 
اولى»فلبين إلا الرضخ :ذون شهم القارس «بغلاف العبدفان الس 
لسيّده . ولكنّ الإنصاف عدم خلوّه من النظر ء والله العالم . 

إوكذا الحكم» في كيفيّة القسمة لو قاتلوا ف ىالسفن وإن 
استغنوا عن الخيل» اناا رسن سهمان وللراخل سهم ولد العرسين 
فصاعدا ثلاثة اسهم , بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به الفاضل في 
المنتهى!", بل عن الغنية : الإجماع عليه!". 

ركو ديد حير ختص العاجير يدا ممع ل : «كتب إِليّ 
عفن اخ انان اشال اباعبد اناق عو عيبا ةفع الكسير تميالته 
وكتيضيها لدم يكاق نينا سالت اوم عر شيرق كانوا فى سنيية ققانارا 
وغنموا وفيهم من معه الفرس . وإِنما قاتلوهم فى السفينة ولم يركب 
ضائعت] لترمتى لز ريف كنك قت الفدوة يديم ؟ فقال: للقازتى متهعاة 
وللراجل سهم» . 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 409. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0808. 


(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 5 .٠١‏ 


اا يي ل ل ا ل ا ا ري جواهر الكلام (ج 2") 


وققلات: لجرير كوا ول الوا على افراسهة ا 
في عسكر فتقدّم الرجّالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسّم به حنهوة اله ا حمل 
للفارس سهمين وللراجل سهم ا وهم الذين غنموا دون الفرسان!» . 

«فقلت : فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال : له أ ن ينفل قبل القتال , 
فأما يعد القدال والقنيقة كلا يجوز ذلك« لأ الغنينة قن احرزوي )1 

2075 ومنه يعلم أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها 

٠.‏ ولا احتيج إليها .كما يسهم لها مع الغزو عليها . بل في المنتهى : «لا نعلم 
فيه خلافاً يعد به ؛ لأنّه أحضرها للقتال, وقد يحتاج إليها . وقد لزمته 
المؤونة لها فكان السهم مستحدّاً كالمقاتل عليها , ولأنّها حيوان ذو سهم 
حضر الوقعة فاستحقّ السهم بمجرّد حضوره كالادمي»!" 

بل الظاهر أن القسمة كذلك لوكانت الغنيمة من فتح مدينة أو حصن ؛ 
لأن الب عكياة قسّم غنائم خيبر كذلك وهى حصون"'", وللإطلاق . 

ومن ذلك يعلم خطأ الولاة قبل عمربن عبدالعزيز» فإنّهم على 
ما يحكى -كانوا يجعلون الناس في فتحها كلهم رجّالة؛ حتّى ولي عمر 
ابن عبد العزيز فأنكر ذلك وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدن!». 


1 تهذيب الأحكام. لهل اناب :16 المرية عزو تتم ا ييا ضيه 
أورد صدره في باب 77 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ وذيله في باب 58 منها ح ١‏ ج ١0‏ 
اا و 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة بج ١4‏ ص 508. 

() المغني (لابن قدامة): جع ٠١‏ صن :48١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ صن 014. 

(5) الهامتن الساق: 





عدم الاسهام للإيل واليغال والحبير._ يي يس 8م 


ولو غزا جماعة على فرس واحدة على التبادل؛ فالمحكي عن 
الإسكافي أَنّهِ «يعطى لكل واحد سهم راجلء ثُمّ يفرّق بينهم سهم فرس 
والحوة"" بو اسفصيفة القاض 3 

وقد يقال باختصاص السهم بمن كان راكباً لها عند حيازة الغنيمة . 
اكع قفون الند وف الفارس على ولك كاسع اودقناء انك 
الله العالم . ْ 

لإولا يسهم للإبل والبغال والحمير» والبقر والفيلة ونحوها 
وإن قامت مقام الخيل في النفع أو زادتء بلا خلاف أجده فيه بيننا'": 
بل في المنتهى : «قاله العلماء'*, وهو قول عامّة أهل العلم. ومذهب 
الفقهاء في القديم والحديث , وحكي عن البصري أنه قال: يسهم للإبل 
اه 5 احم رواضاة: دايا ديعيو الع هي و افيه 
ولصاحبه سهم اخرء الثانية : إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير 
اجيم انازالكنة مون سهما نه العرو وم للديو ان امك الف وان 
الفرس لم يسهم لبعيره»”0. 


)١(‏ نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 58 ؟. والمنتهى: الجهاد / كيفيّة 
قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 507. 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(5) نفى الخلاف فى المبسوط: قسمة الفىء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .151١‏ 
والسرائر: الجهاد / قسمة الفيء جح "١‏ ص 3ق 

(؛) ينظر متن المصدر مع هامشه حول ضبط هذه الكلمة في النسخ. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 1501 501. 


ا ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج "2") 


قلت : كأنّه لم يحتفل بهما فلم يستثنهما من العلماء ولا من عامّة 
1 أهل العلم, ولعلّه كذلك ؛ ضرورة أنه لم ينقل عن النبيَكة إسهام غير 
اج 5١‏ عن 2 ١‏ س 
عن أحد بعده ذلك أيضاً, ولا دلالة فى قوله تعالى : «فما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب»!* على شيء من ذلك «إو» هو واضح . 
نعم «إِنْما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابأ» بلا خلاف أجده فيه 
بيننا", فلا فرق بين العتيق الذى ابواه عربيّان عريقان" كريمان. 
والبرذون الدى ا وامه عجميّان . والمقرف الذي أبوه تر دون وامه 
عتيقة , والهجين الذي أبوه عتيق رك عجميّة ؛ لصدق الفرس والفارس 
على ذلك كله . 
«و» قال ابن الجنيد”" منا : بلا يسهم من الخيل القحم”"4 بفتح 
(؟) الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص ١7‏ البداية والنهاية: بج “اص ,7١8‏ السيرة النبويّة (لابن كثير): 
ج ١ص‏ 788 شرح النهج (لابن أبي الحديد): ج ١5‏ ص 85 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 
ص 418 الشرم الكبير: ج ٠‏ ص 7 كشاف القناع: ج اص .٠١ ١‏ ظ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(غ) سورة الحشر: الاية 1. 


(0) كما في السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج حضن ١ق‏ 

(1) في العديد من المصادر الفقهيّة: عتيقان. 

(0) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 1 ص 517؟. والمنتهى: الجهاد / كيفيّة 
قبنمة الفنيعة بر :6 ١ض‏ 0 ١‏ 


هل تخلت الأفراس قن الأعهاء سبيت يي بح سيب لز 


القاف وسكون الحاء المهملة , وهو الكبير المسنّ الهرم الفاني . 

«والرازح» بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثمّ الحاء المهملة, 
وهو الذى لا حراك به من الهزال كما فى المنتهى'" وعن المبسوط!", 
وعن الجوهري : «الهالك هزالً». ..- 

«والضرع» بفتح الضاد المعجمة والراء المهملة , وهو الصغير الذي 
لا يركب كما عن المبسوط”؟. بل في المسالك نسبته إلى تفسير 
الفقهاء'*. وفي الصحاح : «الضرع بالتحريك : الضعيف»'"', وفى 
المنتهى : «الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه»”". 

والحطم : وهو الذي ينكسر من الهزال . 

والأعجف : وهو المهزول «لعدم الانتفاع بها في الحرب». 

إوقيل»4 والقائل الشيخ في المبسوط“ والخلاف*" والحلّى”" 
فيما حكي عنهما : لإيسهم مراعاة للاسم؛ وهو حسن» عند المصنّف 
)١‏ انظر المنتهى في الهامش قبل السابق. 
(1) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١‏ ص .15١‏ 


(؟) الصحاح: ج ١‏ ص 776 (رزس). 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص 17. 

)١(‏ الصحاس: ج ‏ ص ١١55‏ (ضرعم). 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .51١‏ 

(8) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج اص 156. 
() الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسالة 8" ج 4 ص .5١7”‏ 

.٠١ السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج اص‎ )٠١( 


والفاضل في بعض كتبه'" وثاني الشهيدين!" وغيرهم'"؛ للصدق . 
ولكن عن المبسوط” والخلاف”: «أنّ على الامام نليْةٍ أن يتعاهد 
خيل المجاهدين , ولايترك أن يدخل دار الحرب نحو هذه الأفراس 
-قال :-لأنّ هذه الأفراس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف» . 
وهو مشعر بعدم الإسهام لها مع إرادة الوجوب, ولعلّه يريد الندب 
الذى يشعر به التعبير بلفظ «ينبغى"» فى المنتهى”" ومحكي التذكرة40. 
ولكن الإنصاف الشك 6 اندراج اسم «الفارس» على راكب هذه 
الأفراس . خصوصاً إذا كان للغزو وللقتال اللذين معظم ما يراد من 
الفرس فيهما الكرٌ والفر. ودعوى'": استحقاقهم السهم كالطفل والمدد 
الذين لم يقاتلواء قياس مستقبح . والتحقيق الاندراج في العنوان 
وعدمه, ولعلّ أفراده مختلفة . ومع الشكٌ لاسهم . والله العالم . 
)١(‏ كمختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .1١07‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص ؟17. الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثالث 


اج 5ص 1097-1505. 

(؟) كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١ص‏ 0800. 

(؟) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج١‏ ص .15١1‏ 

(0) الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسألة ١+‏ ج ؛ ص ٠١4 - 7٠١7”‏ (ألفاظه تختلف عن 
القاظ الميشوط): 

(1) في بعض النسخ: لا ينبغي. 

() منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة بج ١4‏ ص 509. 

)8 تدكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج ةفص 510,. 

(1) كما في غاية المرام: الجهاد / احكام الغنيمة ج ١ص‏ 050. 


(ولا يسهم لل>-فرس ال مغصوب إذا كان صاحبه غائباً» 
لا لمالكه ولا لراكبه وإن استحقّ هو سهمه , بلا خلاف اجده فيه بيننا'"؛ 
للأصل السالم عن معارضة ما تقدّم المنساق منه غير الفرض وإن 
امتح اليا العيكق القاضييتن: اخرة المدل., 

ولكن إن لم يكن إجماع أمكن المناقشة : باستحقاق الراكب سهم 
الفارس ؛ للصدق مع منع انسياق سهم غيره منه . ولعله لذا كان المحكي 
عن بعض العامة" ذلك . 


«ولوكان صاحبه حاضراً» في الحرب «كان لصاحبه سهمه» 


.» 


كما صرّح به الفاضل'' وغيره0» بل لا أجد فيه خلافاً بين من تعرّض له 
الما محكن عن المحسييرا 57 والخيااف :"و الوسيعيلة !"و عدوم عضن 


)01 ينظر المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج 1 صن 177 والوسيلة: 
الجهاد/ الفيء والغنيمة ص ؛ ١؟.‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 97]. 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 197. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .41١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 018 العزيز شرح 
الوجيز: بج لاص 4/. روضة الطالبين: ج ه ص .58١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .50١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في 
الاغتنام ج ١ص‏ 447., تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .15١‏ تذكرة 
الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ”557. إرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة 
اج ١ص‏ 543 

(؟) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 197. 

(0) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج اص .1١8‏ 

(1) الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسالة /ا؟ ج غ ص .5١7‏ 

() الوسيلة: الجهاد / الفيء والغنيمة ص 4 .٠١‏ 


م لل جواهر الكلام (ج 32) 


العامّة!": من إطلاق عدم السهم للفرس . كما عن مالك : إطلاق السهم 
الفالك روما فعا كما تر 
وفي المنتهى الاستدلال على التفصيل المزبور بِأنّه دمع الحضور 
صاحبه, وإذا ثبت أنّ للفرس سهماً ثبت لمالكه ؛ لأنّ النبييةة جعل 
للفرس سهماً ولصاحبه سهماً . وماكان للفرس كان لمالكهء أَما مع الغيبة 
1 دوجا ولأ تاسيف 1 
ج١1"‏ ءِ 
205 وفيه: ان الموجود في النصوص السابقة : سهمان للفارس , وليس 
في شيء : سهم منهما للفرس . 7 
نعم » فى المروي عن أميرالمومنين نكا المتقدّم سابقا : «إذا كان مع 
البخل افرانى:فى:غوو لم سه إلا لنرسين متها والخراه: الستهم 
للرجل باعتبارها ؛ وإلا لوكان المراد السهم لها على معنى : استحقاقها 
ذلك على وجدٍ يكون لمالكها لم يفرّق بين حضوره وغيبته, مع أنه 
لضةق فل عداسيها دافا رس عه ان عضن نهل الصبدى متحدق 


.0١8 ص‎ ٠١ الشرم الكبير: ج‎ .41١ ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): بع‎ )١( 

.1٠١ ص‎ ٠١ المعروف في النقل أنّ هذا القول لأحمد. انظر المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 
٠ وحلية العلماء: ج‎ .١77 ص 018. والإنصاف: ج 4 ص‎ ٠١ والشرح الكبير: ج‎ 
.181١-780 ص‎ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .50١‏ 

(؛) تقدّم فى ص 507. 





كه الفر القضيوي. ٠‏ .سمه سويت سي سه عع ا انا 

ومن هذا كان النتعه دنا مضه ميا قا مدو محا ف :الننا ضيك 
ممنى :وسو عليه ال حر 

وال الذغوق؟ اله لين لال" مه الراتدل سواء كان الماللقعا عير 
أو غائباً فلا تقوم به'" الأدلّة. خصوصاً بعد معلوميّة أن السهم المجعول 
للفرس ليس من منافعها التي تكون للمالك, ولا من النماء. وإنما هو 
تبعىّ للفارس . 

اللّهمّ إلا أن يكون إجماعاً فيكون هو الحجّة , وربّما ظهر من بعض 
عبارات المنتهى . قال فيه : 

ولو كان الغاضي ملق لا نمه له كالفرسعت: والمكد ل قفد نا دان 
سهم الفرس للمالك إن كان حاضراً. وإلاً فلا شيء له, وقال بعض 
الجمهور :إن حكم المغصوب حكم فرسه ؛ لأنّ الفرس يتبع الفارس في 
حكمه , فيتبعه إذا كان مغصوبا قياسا على فرسه» . 

«وليس بمعتمد ؛ لأنّ النقص فى الراكب والجناية منه. فاختصٌ 
الراك ري ل بن زم تاوف الم ل زا 
فلا ينقص سهمه . وكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس 
مولاه»7, 

ولا يخفى عليك قوّة ما حكاه عن بعض الجمهور بعد الإحاطة 
بما ذكرناه إن لم يكن مراده من قوله : «عندنا» اللإجماع ع, وإلا فهذه 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص ”507؟. 


مي ا ل شط بجو اهز جلدم 121 


الأتبارات لاتسلم سدركا لحكم شرع : 
بل المتهد فى العبد ايا تنا أسرنا البسانقا من اتير ضع لون 


1 سهم الفارس .ء لا دون سهم الراجل . 
ع 


0-0-0 ثم من المعلوم عدم سقوط الأجرة عن الغاصب وإن أخذ المالك 
السهم _بناءً عليه -كما صرّح به غير واحد'' ' وهو واضحء والله العالم . 

(ويسهم للمستاجر» بالفتح للغزو أو ما يشمله «والمستعار» 
كذلك (ويكون السهم للمقاتل > دون المعير والمستتاجر كنا صرح به 
غير واحد'", بل فى المنتهى'" ومحكيّ التذكرة/»: نفى الخلاف 
فى [لأذلو ل اهيا" ذلك أبها فى لايل شوصريه 
السكى عن المعو الأول الطله!/[فتكال ويديكا طلى ها كرتاة. من 
صدق اسم الفارس على كل منهماء بل لعل الحكم به هنا في المستعار 
مو يك الغا قلثاةطرورةا عد ملك الستعير النتلعة كالمسا جر فلس 
سيف |( الضدف» 





)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 55!, وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 1917, والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 
8 والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ٠7‏ ص .1١‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: له / في الاغتنام ج ١‏ ص 447. وابن القطان في معالم الدين: 
(انظره في الهامش السابق). 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .50١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم بج 9 ص 17؟. 

(0) انظر الهامشين السابقين (بالنسبة للمنتهى في ص 200). 

.151 ص‎ ١ المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١1( 


عطفة الفركين المستتاكن و المستعان ‏ صصحصح عع سخ ع يت م يت ا 


ومن ذلك يعرف ما في استدلال المنتهى له ب«أنّه فرس قاتل عليه 
من يستحقّ سهماً وهو مالك لنفعه؛ فاستحقّ سهم الفرس 
كالمستاجر»'". إذ هو كماترى . 

ولو استأجر أو استعار لغير الغزو فغزاء كان بحكم المغصوب الذي 
قد سمعت الكلام فيه , هذا . 

وعن ابن الجنيد : «الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه 
بدأكلةوتحملة الهم قن كان سكا جرا عو يذه وشرظ على 
من اتساحره أن لهستهما كان ذلك لكوالا" فهو للسبها جر 

وفيه : أنّ السهم يستحقّه الحاضر بحضوره؛ فليس للمستأجر فيه 
دو »و لقاع المتتطد. والفوض زافعة الميسا كن كن الحيا د له فين 

ولغذه الك قال #افى الميحكن عند إذا اتتاخن وجل أخيرا ودكلا 
نا ذا لحري ل سهع لفسا جروا !حبر وسو اء ننه رجا رنانن 
الذمّة أو معيّنة, ويستحقّ مع ذلك الأجرة»!. 

نعم . قد يقال : إذا كانت الاجرة على وجِهِ تكون منافعه اجمع 
المي دع ا جا بيات السو حية قر لوحن 
والله العالم . 





.50١ ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص .4١8‏ 

(؟) ظاهر العبارة نسبة القول إلى ابن الجنيد. والعلامة حكاه عن الشيخ. انظر الهامش السابق 
والهامش اللاحق. 

(؛) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 177. 


"١ ج‎ 
>. 


حل تمي و و جواهر الكلام (ج 2 


(و» كيف كان فلا_الاعتبار بكونه فارساً» يستحقّ سهمه 
وعن حي زة الفتينة ليد كوله المع كه فلن وكلها قا وه تاهب 
فرسه وتقضّى الحرب وهو راجل لم يستحقّ إلااسهم راجل , كما صرّح 
بش كير واج كيل لذ اجن نه كلاف كما اععراف بمقضن الأناضا كر 
بل ولا إشكالاً كما في المسالك”"؛ ولعلّه لانسياق غيره من قوله 32 : 
«للفارس سهمان»)!. 

إِنْما الكلام فى اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة .كما هو 
ودار العضتات :الا كتر كما في المسالك”“ والرياض'". 

أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة, كما هو خيرة الكركى" وثانى 
الشهيدين؛ لأنّه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع إليهما حقّهما. 
يه تن411 رتخوى اتحفاى المولزى والمدو اللاى معن النتنيفة قبل 
القسمة , فتأمّل . 


.597 ص‎ ١ كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج‎ )١( 

(1) رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص 248 . 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ؟' ص 17. 

(]) تقدم في ص 507910٠‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

() رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص .1١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(8) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 9 ص 558. جامع المقاصد: الجهاد / قسمة الغنيمة 
جضن 111 

(9) كما في جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق). 


هل يعتبر في سهم الفارس كونه فارساً عند الحيازة؟ ب ‏ آأ#ذ# ‏ : (5586 


أو يكفي أحدهما , كما هو محتمل بعض نسخ القواعد!". 

مع كن ف الامو سين العانة نسدد كنا مسن ميقل 
نسخ القواعد'""ايضا . 

روتنا بي «الغلاف شتاعنن الخلوف ف أن العلاف يا لحان ار 
اللسمك خط لول ول الطيور ]لا لقاش الملق مها عسويا 
اللفلول ف شير عدفض لسارو لا لكريم للقن نع ا نقماء اسان وما" 
عدا قد اح شور | برعا ل للك عن اك تهات 201 
اننا ل زفين فانتة تن ذا الجر مع الس مين دل تدر الشفينة 
فلا سهم له ات د ا ار ورت فسهمه ميراث لورثته»!, 
ولا قوّة إلا الله . 

كل ذلك مع ملاحظة انجباره بالعمل ؛ فإنٌ الأكثر كما عرفت على 
ذلك, بل لم يخالف إل الكركي'" وثاني الشهيدين". وإلحاقه بالمدد * 
والمولود لا بخرج عن القياس . ودعوى!": صدق اسم الفارس عندها ٠.١‏ 
فيشمله الإطلاق» يدفعها: انسياق غير ذلك منه. فالأصل عدم 


.197 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج‎ )١( 

(1) انظر متن إيضاح الفوائد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص ”/ا؟. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ' ص 17. 

(؛) فى ص 707 701. 

دعاق الخجاق «ذكر بيس الاك ع اس :0110 بمسقدرك الرمطاكاه ريمن ارات 
جهاد العدو ح لاج ١١‏ ص 37. 

(1 و7 تقدّم تخريجهما في هذا الفرع. 

(8) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص .٠١‏ 


دس جواهر الكلام (جج 2) 





استحقاقه السهمين حيئئذٍ , فتأمّل . 
واكك كان قو لحيس شارك المرئة فى تمتها إذا 
صدرت عنه4 وبالعكس ., لكلاف اجده فيهما!", بل في المسالك : 


«هو_اي الأخير -موضع وفاق»!". 


وفى المنتهى : «هو_أي الأوّل -قول العلماء كاقّة إلا الحمسن 
اللضرى ,فته قال «صتفنة السبريةم "ا 

ولااريب في ضعفه , بل هو مخالف : 

للمروي من طرقهم عن النبيئ كا : «لمّا غزا هوازن وبعث سريّة من 
اللعيقى: فثل ريطا م فعفيتك اللعر تنت فا شير لك ينها وين حكن 1 

وبالمروي'" عنديقة أيضاً من طرقهم: دانم كان ينفل -أي 
عبر ةدا البدأة الربع » وفي الرجعة الشلث»”". وهو دليل على 
الاشتراك فيما سوق د لك 


.)4١-6 كما في رياض المسائل: (انظر الهامش السابق: ض‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج اص 17. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ا اا 
ع ا 

)00( الأولى التعبير ب«وللمروي». 

١ سئن الدارمي: ج‎ ,57١ مسند أحمد: ج 6 ص‎ 4١ سنن أبي داود: ح 00 ج 7اص‎ )١( 
ص 574-178, المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 4 ج 8 ص 019. المعجم الصغير (للطبراني):‎ 
سنن البيهقي: ج اص 5١ل مجمع‎ ,0١5١ كنز العمّال: ح غ ااا ج #4 ص‎ .7 ص١١‎ 3 
.471 ص‎ ٠١ الشرح الكبير: ج‎ 4١5 ص‎ ٠١ الزوائد: ج/اص51؛ المغني (لابن قدامة): ج‎ 





مشاركة الجيوش والسرايا فى الغنيمة ببس لالم 


لوغنم أحد جانبي الجيش.ء وكذا الرسول المنفذ من الجيش لمصلحة 
والدليل والطليع والجاسوس ونحوهم في الاشتراك . 

«(وكذا لو خرج منه سريّتان» إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك 
الجيش والسريّتان, بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في المنتهى!", 
بلول" شكال هده سمه فى الراحذة: 1 

بل عن الشيخ : الاشتراك أيضاً لو بعئهما إلى جهتين!". ولعلّه لما 
ا 


الآخر» في غنمته بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال الحم لو الحعمعا 7 
«وكذا لو خرجت السريّة من جملة عسكر البلد لم يشركها 
العسكر» بلا خلاف'“ ولا إشكال «الأنه ليس بمجاهد» ولمعلوميّة 


اختصاضن النمرايا بها يقويةتقى رين النره ١‏ هيت يكن منقنيا 


فى السو 

ش بل في المنتهى : «لو بعث الإمام سريّة وهو مقيم في بلد الاإسلام 
تعبت لسر ا كجطكيه ينظ وكيا ركيم اهل السد ها 
بلا خلاف, ولا الإمام لهْةٍ ولاجيشه ؛ لأنْها للمجاهدين, والمقيم ببلد 





.5/4 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١‏ ص 178. 
(*) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص .14١‏ 

(4) كما فئ. ورياك الخسائل:(انظر الهانقن البابئ): 


5١ 


اتح تن جواهر الكلام (ج ") 


الإسلام غير مجاهد»!". 
ولكن قد يشكل : بأنّ المّتجه مشاركة الجيش لها إذاكانت قد 
اللّهمّ إلا أن يقال!": إنّ الأصل عدم الاشتراك. بل ظاهر الأدلة 
الاختصاض بالققاقلة بودن قفن مكنيو من الموة قاذ يوط ته 
السك قير 
بل ربّما قيل : «لولا عدم الخلاف في المسألة السابقة لكان 
الخيضا صن الثم نيما كنيع دون يدها فطلفا فى غنا ه القدفة إذا 
لم يلحقها ,كما هو فرض المسألة , وإلا فمع فرض اللحوق تكون مسألة 
اخررى القلايكه النهاالأشاردورولة شكال فى مكيها عد نا يمن 
التق والفتوى :فنها ولو لاهنا لكانت محل اشكال أرضاء "هذا 
وعن الإسكافي : «إذا دهم المدينة عدو فخرج أهلها يتناصرون!*, 
فانهزم العدوٌ وغنم أوائل المسلمين ‏ كان كل من خرج أو تهيّا للخروج 
أو أقام بالمدينة لحراستها شركاء في الغنيمة . وكذلك لو جاهدهه'“ 
العزق فباشر حرية بعضن اهل المدينة إلى أنظفروا وشداتهوه اذا كنانوا 
مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلهاء فإن كان الذين هزموا 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج :اص 0ل0"”. 
(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص .4١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 4١‏ - 47. 
(؛) في المصدر: متقاطرون. 
)0 في المصدر بدلها: حاصرهم. 


كراهة تأخير قسمة الغئيمة فى دار الحرب .3 سس لام 


العدوٌ و”“لقوه على نماني فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه كانت 
الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها»'". 

وكأنّه لاحظ مسافة القصر وعدمها كما أَنّه لاحظ في الشركة أَوَلاً ” 
ارو جد نشي رن لاحي عدو عا السيي ١ج‏ الا هو 7 
كالجيش الواحد, والله العالم . 

(ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحر ب إِلّا لعذر» كخوف 
المشركين ونحوه, على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة . بل 
لم يحك!“ الخلاف في ذلك إلا من الإسكافي ‏ فجعل الأولى القسمة في 
دار الإسلام وإن جازت فى دار الحرب, محتجّاً ب«أنّ رسول اليا 
قسّم غنائم له خروجه من ديارهم إلى الجعرانة!7)2"', 

وهو ل يدل غلى هنا ذكرة هن الأولو يه #اظرووة كو نه يفكاية حال: 
فيمكن أن يكون ذلك منه لعذر. 

على أَنّه معارض بما رواه الشيخ في محكيّ المبسوط من «أنّ 
رسول اسْعياة قسّم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من 


)١(‏ في المصدر بدلها: قد. 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 701-1700. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7اص 717 15. 

(5) كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج لاص 84. 

(0) الكافي: الحج / باب حجّ المجاورين ح 0 ج 4 ص 5٠٠١‏ المغازي (للواقدي): ج ”" 
ص 445 السيرة النبويّة (لابن هشام): ج 4غ ص ١1٠١‏ فما بعدها. سنن البيهقي: ج 4 ص 
01 المنتظم: ج “اص 77” - 73738, والمعروف في المصادر: «حنين» بدل «خيبر». 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ١07‏ و5017. 


دوك الحا ع" 

0 الجمهور عن أبي إشحاق الفوارق قال # قلت اللأوزاعي : 
هل قشم رسول اشع شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قاللا عل الما 
كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسّمونها في أرض عدوّهم» ولم للك 
سول 21 قر هواة قا أصاب فيا قممة الاحشيية بوقجمه قبل ان 
ينتقل!"؛ ومن ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر»!” 

ولفله لذلك او غنية قا ليقن العا لكو رو المقفا رالا الم وستمنده 
فعل النبينة ونان كتالك كان علس وو امهف الفاكةبرالعاضف " 

أنه كما ترى _لا دلالة فيه على الكراهة , بل أقصى ما يقضى به 
العمزان قغله الرحيها وبدونها مد ملومة لعو اذ عيترزنا يزالا ادف 
أجده فيه بيننا ؛ للأصل وغيره؛ بل لعلّه مقنتضى الجمع بين ما سمعته من 
510 

خلافاً للحنفيّة : فلا يجوز إل فى دار الاسلام ؛ لعدم تماميّة الملك 
باكر هوا مداولا لكر واتحد من القنا مين ان سف 
بالطعام والعلف في دار الحرب,ء فلا تجوز القسمة كحالة بقا الحر ب (ما 

رماع معناة #خرؤرة قرافت الدلكبالتعيازة والقوي كصرورة 


الوط الجهاد د ١ص .07١‏ 

د ا :ج ٠١‏ ص 611 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 587 -4/17. 

(4) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ' ص 14. 

(6) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص .١17‏ مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 14١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ 
طن 3 ا ١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .41١‏ الشرح 


كزافة اقامة الشدوواق نان الحرت. الم ا دي الام 


الفرق بين حالي الحرب التي لم يثبت للغانمين فيهاحقّ التملّك وغيرها 
مما ثبت فيه الملك بالحيازة وقهر العدوّ وانقضاء الحرب, بل لعل 
احتمال عدم جواز التأخير عن دار الحرب مع إرادة الغانمين حقوقهم 
اقوى من ذلك, بل ربّما كان ذلك هو السبب في حكم الاصحاب 
بالكراهة , بل لعلّه المستفاد ممًا سمعته من الأوزاعى : «إنّما كان الناس 
يبتغون غناثمهم ...» . 1 

ولو غرا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون قسَّموا غنائمهم 
مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن . 

ولو كان المشركون أهل بادية مثلاً ولا دار لهم فغنمهم المسلمون 
كأن تمتها ان :الو الى إن نناء: مها لمك انه برا قاع ندم نحظها 
والتررييضها كدا قن رمول 1ن ١‏ التع يخير اللررزلوه داسك 
الذقرا قاعم كدزه كه سيعتة ارقا 4 والاهر سهل.. ش 

تووكذا بكرم اقافنة الحووة ننه » كتاذ كره الناكة "افق 
لل في محك المبسوط : «[لم يحدٌ]! في دار الحربء وآخّر حتّى يعود 
وكاو الاسقرواق راك الإماء المصفن فى لقو ىجان "ابو ظاهره 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة السابقة. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 108, قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام 
جَ ١ص‏ 38غ. تحرير الأحكام: الجهاد /كيفيّة قسمة الغنيمة ج "١‏ ص 1917. منتهى المطلب: 
الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .58١‏ 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 591. 

(؛) الاضافة من المصدر. 

(0) المبسوط: الجهاد / قسمة الغنيمة في دار الحرب ج ١‏ ص 01/6 /ا/ا0. 
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عسي ا ع حي تقل عزو الكادم 1 0517 
عدم الجواز في الأوّل. 

ولكنّه واضح الضعف ؛ ضرورة عدم دليل يصلح معارضاً لما دل 
على إقامتها . 

بل لا دليل واضح على الكراهة وإن عذّلوها'": بمخافة لحوق 
المخدوف القيرة كز تفن دار الحوت 

١‏ الذكبات مسقنا مع ولاتيظة هاون على عم بجر از الزأخير فى 
الحدود'". بل لعل التسامح في الكراهة هنا لا يخلو من إشكال ؛ باعتبار 


نذا 
الفعازف ةليل الخرمة. 


وعلى كل حال فقد اس شتو| »نين ذلك حو القضاض + معلل اله 
أيضاً : بانتفاء المانع من التقديم , وهو خوف اللحاق بدار الحرب . وهو 
-مع اختصاصه بقصاص النفس - يقتضي استئناء جميع الحدود 
الموجبة للقتل كالرجم ونحوه. والله العالم . 


إمسائل أربع » 
«الأولى» 
9المرصد للجهاد» أي الموقوف له إلا يملك رزقه من بيت 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: الجهاد / قسمة الغنيمة ج “ا ص 435. وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 88. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١10‏ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١4‏ ص 47. 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 154. وجامع المقاصد: 
الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7ص ؟7]. 


(؛) ينظر مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة بج ا ص 15. 


نلك لترضيد اللغوالاء وه فين ريف المال بالقلكن, بسح بي هوج تالالا 


المال إِلَّا أن يقبضه:"4 كما عن المبسوط”" وغيره!": بل لا أجد فيه 
خلافاً ؛ للأصل . 

وى المكفي '"اوسحكة الفصيوط "ا والعذك وتران السيزاة 
علق طربيقء النطوفة وهم اللاو :ذا تشواوا وو ووزة ا لطر 
الوا بسنا يتنهم راقبا هم فيز لاه لقم سه مين الفند قا كو راذا 
غنموا في بلاد الحرب شاركوا. والثاني : هم الذين ارصدوا انفسهم 
للجهاد , فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس , ويجوز عندنا أن يعطوا 
أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل ؛ لدخولهم تحته . والتتخصيص 
يحتاج إلى دليل» . 

وفيه : منع صدق «ابن السبيل» عليهم » بل الأولى إعطاؤهم من سهم 
سبيل الله أو من سهم الفقراء أو غير ذلك مما يوجد في بيت المال ممّا 
يصلح مصرفاً لهم . 

وكيف كان إفإن حل وقت العطاء ثمّ مات» قال الشيخ فيما 
حكى عنه : ا كان لوارته المطالبة7". وفيه تردد» ينشأ: من أت له 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: إلا بقبضه. 

(؟) نسخة المبسوط خالية من ذلك. 

(؟) كقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 438. ومعالم الدين (لابن القطان): 
الجهاد/ في الاغتنام ج ١‏ ص 5917. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 5 .4١‏ 

(0) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / اقسام الغزاة ج ١‏ ص 1591 .15١‏ 

.5١19 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص‎ )1١( 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 

(8) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١ص‏ 159. 
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ات يت جواهر الكلام (ج 2") 
العلا ةيه فكين لذ ا رمه لك كه" العفعة ولخدا وومةه ١ه‏ بسلكه 
بقبضه , فإذا مات قبله امتنع الملك فى حقه . 

ولعلّ الأقوى عدم المطالبة وفاقاً للكركي'" وثاني الشهيدين!"؛ إذ 
الظاهر أن له الارتزاق من بيت المال كغيره ممّن يرتزقء, فلا يزيد عن 
كونه مصرفاً من مصارفه , وكان كالفقير بالنسبة إلى الزكاة ؛ ولذا كان 
لا منافاة بين استحقاق المطالبة وعدم الملك بل عدء استحقاق الوارث 
على لوقا جد المطالية. 

ودعوى: الفرق ببنه وبين مستحقي الزكاة ونحوها من الحقوق 
لا دليل عليهاء وكون المرصد شخصاً أو جماعة معيّنة لا يقتضي كون 
الاستحقاق على نحو استحقاق الشفعة والخيار. 

وينبغي للإمام : انّخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين وأسماء القبائل , 
ويكتب عطاياهم . ويجعل لكل قبيلة عريفأ, ويجعل لهم علامة بينهم , 
ويعقد لهم الألوية . 

بل روى الزهرى عن النبّيكياة : أنه عرف عام خبية" غدلي كدل 
عشرة عر يفا ء وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعاراء وللآأوس شعاراء 
وللخزرج شتعارا #1 هل نقد لذ تعالى : «وجعلناكم شعويا وقبائل 


.458 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة بج اص 74 10. 

0( في بعص المصادر: حنين. 

)ع( الأم: بج لق المغازىي (للواقدي): ج 1 ص 969 ١‏ الى مختصر المزني: 


ص ١05‏ المجموع: ج ١9‏ ص .58١‏ معرفة السنن والاثار: ح 1016 ج ه ص 178. 


ملك المرصد للجهاد رزقه من بيت المال بالقيض  ------‏ سس هلا 
لتعارفوا»!©. 

نه إذ! أراهوا القسينة قم توف الى برصول ان قال درفي 
فيقدّم بني هاشم على بني المطلب, ثم يقدّم بني عبد شمس أخي هاشم 
بن الأبوين على بتي توفل اليه مق الأىءواتة يتوق نين عبد الى 
وعبد الدار ؛ لأنّهما أخوا عبدمناف, فإن استووا فيالقرب قدّم أقدمهم 
هجرةً» فإن تساووا قدّم لأسن فإذا فرغ من عطايا قرابة النبئ ييه بد 
بالأنصار وقدّمهم على جميع العرب » فإذا فرغ من الأنصار بدأ بالعرب , 
فإذا فرغ من العرب قسّم على العجم . 

كذاذكره فى المشوى ءانه قال #تاوهذا على الاستخياتب :دوق 
الوجوب»'" 

قلت : ولكن لم أجد له أثراً مخصوصاً, بل ربّما كان في المحكي من 
فعل أميرالموٌ منين ليلا ما يخالفه , وقد تقدّم سابقاً'". ش ش 

وق طبن إسبحاق اليمداتى المبروى عن كنات الغدارات إن 
0 أتنا علياً ليةٍ عند القسمة اعدافنا من لتر يدوا شر مين 
الموالي . فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكْرَاً من طعام, 
فقالت العربيّة : يا أمير المؤمنين» إِنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من 
العجم؟! فقال على ليذ : والله لا أجد لني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً 
)١(‏ سورة الحجرات: الاية .١7‏ 


(') في صن 110-152 


ه51 


على بنىإسحاق»'". 

وقد تظافرت النصوص أنه ملّةِ كان يقسّم بين الناس بالسويّة ؛ حتّى 
فأ ومن أوسنافهة العدل بالرعتة والقنيمة بلسو 0 

إلا أن المراد على الظاهر عدم زيادة أحدهم على الآخر بدينه أو 
عق ال الاسلام أواتحو ذلك» لا أن المراد التساوى بين قليل العيال 
وكثيرهم ممّن لا عمل له إلا الجهاد , وبين من نفقته المعتادة له مائة مثلاً 
منهم ومن نفقته المعتادة له الف . 

قال حفص بن غياث : «سمعت أباعبد الله يةٍ يقول وقد سئل عن 
بيت المال, فقال : أهل الإسلام أبناء الإسلام » أسوّي بينهم في العطاء 
وفضائلهم بينهم وبين الله , أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد منهم 
لفضله و صلاحه فى الميراث على اخر ضعيف منقوص.ء وقال : هذا هو 
فقن رسول 1ن 1 فى :يدو امرم وفال غير نا: كتمهم فى الفط غببينا قد 
فضّلهم الله بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك . 
فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيباً 
لقرابة المت » وإئْما ورثوا برحمهم . وكذلك كان عمر يفعله»”". 

وقال عمارة!* في المروى عنه عن المجالس: «إن طائفة من 


١‏ الغارات: سيرة علي لم في المال ج ١‏ ص 14 ./١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
جهاد العدو ح 6 ج ١٠6‏ ص .٠١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب جهاد العذو ج ١6‏ ص .٠١5©‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم ح ١‏ ج 7 ص 157. وسائل الشيعة: 
باب 59 من ابواب جهاد العدو ح ” ج ١٠١6‏ ص .٠١5‏ 

(4) في الوسائل: «ربيعة وعمارة». وفي الأمالي إضافة: «وغيرهما». 


فلك السرصد الحهاد رزقة من بيت المال: الفيض.. لح ب ب ب ع ع تي با اس 


أصحاب أميرالمؤمنين ا مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه وفرار كثير 
نهو لى مداو زان فقا لواكبيا امير المؤستين» اعظ هذه المي اوقل 

هؤلاء الأشراف من العرب وقريش 5 الموالى والعجم ومن يخاف 
عليه من الناس فراره إلى معاوية. فقال لهم أميرالمومنين 12 : 
أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟! لا والله ما أفعل ما طلعت شمس 
ولاح في السماء نجم , والله لوكان مالهم لي لواسيت يبنهم , فكيف وإنّما 

هوا" أموالهم؟!...0'" الحديث . 

ونحوه خبر أبي مخنف المروي في الكافي””" 

إلى غير ذلك ممّا يدل على إرادة عدم التفاضل من الجهات التي كان 
بلحظها غيره التى كان فعل رسول اشْيَييةٌ على خلافها . 

وكذا تاكرحب الفيديل :قن فتيية ناافى بيت العا لاق كل أسبوع 
كالمحكي من فعل رسول الْميةُ ؛ خلافاً لعمر. فإنّه كان يؤْخَّره إلى 
137".بويقو كما ريع ع خيوم ولع الج بوط يةة اذو حي لبدو االنقيد 
مع حاجته إليه . 

وكذا ينبغي للإمام أ ن يلحظ ذرّيّة المجاهدين ويدرٌ عليهم النفقة بعد 


)١(‏ في بعض النسخ: هي. 

(1) أمالي الطوسي: م 7١‏ ص ,١194‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب جهاد العدو ح 1 
اج 6٠ص .,٠١7‏ 

2( الكافي: الزكاة / باب وضع المعروف موضعه ح ” ج ص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من ابواب جهاد العدو ح ” ج ١١‏ ص .٠١9‏ 

(4) الغارات: سيرة علي نا في المال ج ١‏ ص "4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب جهاد 
العدو ح ” سس ١١‏ ص .٠١8‏ 


7 جواهر الكلام (ج 32) 


فور اباتهم إل أن يبلغوا فيكونوا من المرصدين للجهاد أو من غير هم , 

ولو مرض المرصد للجهاد مرضا يرجى زواله كالحمّى والصداع 
لم يخرج معن أهل الحيان ولا قط بيه عنظا زةنواة كناو سرض 
لايرجى زواله كالفالج ونحوه خرج عن المقاتلة . وهل يسقط عطاؤه! 
الأقوى عدم السقوط . واللّه العالم . 

المسألة «الثانية» 

(قيل» والقائل الشيخ في محكي المبسوط'" والنهاية"": ليس 
للأعراب شيء”" من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين. بل يرضخ 
لهم, ٠‏ ونعنى بهم: : من أظهر الاسلاء ولم ايم ا ا 

عن المهاجرة بترك'“ النصيب» . 

وتبعه المصيّف في النافع © والفاضل في المختلف”" والشهيدان في 
الدروس”" والمسالك”" وغيرهم من المتأخّرين!©, بل في الأخير: أنه 


ا قسمة الفىء والغنائع / أقساء الغزاة ج١١3‏ طن 17٠‏ 
0 الجهاد / من الزيادات في ذلك ج ؟ ص .١5‏ 
() أخَّرت «شيء» عن «الغنيمة» في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وترك. 
(0) المختصر النافع: الجهاد / قسمة الفيء ص .١١7‏ 
) 
) 
) 





.61١5 مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص‎ )١ 
1 الدرزوسن العررعنة» الجهاه درس »عاب اف‎ 
.160 ص‎ ١ مسالك الأفهام : الجهاد / قسمة الغنيمة بج‎ )6 
> ص 51". والأردبيلي في‎ ١ الدين: الجهاد / في الاغتنام ج‎ 000 03) 


فل ته |[ طيحن القليم 1 . مسعسسسسييييي ين ب عيبب اناا 


بل في الرياض: «لم ينقل فيه خلاف إلا عن الحلّي في السرائر 
حيث شْرّك بينهم وبين المقاتلة . مدّعيا: شذوذ الرواية ومخالفتها 
لأصول المذهب والإجماع على أنّ من قاتل من المسلمين فهو من 
مله المقا تلةيزوا الغنيمة للمقاتلة . ورده في التنقيح : بأنْه مع الصلح 
على ذلك يسقط الاستحقاق»١".‏ 

وفيه : أنّه كذلك لو ثبت ؛ ولعلّه لذاكان ظاهر المصنّف هنا كالفاضل 
فى المنتهى'" التردّد فى المسألة . 

ومن الحسن بل الصحيح عن أبي عبدالله لي في حديث طويل أن 
قال لعمر”" بن عبيد : «أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم 
كك تضكر بالفنينة؟ قال: اخرس اللتمسن واقلم اريعة اخماش يدن هن 
قاتل عليه إلى أن قال له:_الأربعة أخماس تقسّمها بين جميع من 
قاتل عليها؟ قال : نعم , قال : قدخالفت رسول اشْيَييرةُ في سيرته' بيني 
وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم فاسالهم فإنهم لم يختلفوا ان 
رسولاشْيِيةُ صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا 
على انه إن دهمهم عدوّه أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة 
دج مجمع البرهان: الجهاد / في الغنيمة ج لاص .611١١‏ 
)١(‏ رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص 7. 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج غاص 7589 
(") في المصدر: لعمر و. 


ويق 8# .عسي ان ب و ا 2 ا جواهر الكلام (ج "'") 


نصيب ء وأنت تقول : بين جميعهم , فقد خالفت رسول الْمَيياةُ في سير ته 
فى المت كين 1 
20037 ونحوهالمرسل'"كالصحيح. 

0 ولاريب في رجحان العمل بهما في تخصيص العام وتقييد المطلق 
بعد : جمعهما شرائط الحجّيّة , وتأيّدهما بالمروي من طرق العامّة "بهذا 
المضمون, ووضوح دلالتهما على المطلوب, والعمل بهما ممّن عرفت , 
بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة . 

ومنه يعلم ما في دعوى الحلّي : شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول 
المذهب والإجماع على اشتراك المقاتلة؛ ضرورة عدم الشذوذ كما 
سمعت , وعدم المخالفة إلا على وجه التخصيص الذي يكفى فيه أقل 
وا لل 1 

ودعوى!": ضعف الدلالة ؛ باعتبار عدم معلوميّة المراد وق 
الأعراب المسلمين أو الكقّار المؤلفة قلوبهم , والثاني ليبن ميحلاً للنزاع 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبدالله للا ح ١ج‏ ه 
ص 71 و50 -57, تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 كيفيّة قسمة الغنائم ح لاج 5 
ص ١48‏ و١10.‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب جهاد العدو ح ” ج ١6‏ ص .١١١‏ 

,011١و‎ 059 ص‎ ١ الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس حم ؛ ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب‎ .١78 تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج 4 ص‎ 
,١١ ص‎ ١١0 من ابواب جهاد العدو ح ؟ ج‎ ؛١‎ 

(؟) مسند ابي يعلى: ح ١417‏ ج ا ص 1 /. شرح السير الكبير (للسرخسي): رقم 89 ج ١‏ 
ص 15. مجمع الزوائد: ج وص ,"0١‏ السئن الكبرى (للنسائي): ج ه ص .5١7‏ 

(4) السرائر الجزاد ا لوو الا ا 1 

(0) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج / ص 15. 


هل 'يسْتحو الأعرات فن القلسة؟ سس هج د نه سس سب د ام 


كما عن جماعة التصريح به!". مضافاً إلى ما فيهما من المصالحة على 
ترك المهاجرة المعلوم وجوبها . فيكون من الصلح الباطل, ويمكن 
خروجهما مخرج التقيّة كماهو مقتضى الرواية المرويّة عنهم. بل قد 
سمعت ما فيهما من عدم اختلاف فقهاء أهل المدينة في ذلك . 

يدفعها : ظهور الخبرين في كون المراد الأعراب المسلمين» وأنّ 
سقوط نصيبهم للصلح الذي لايحتاج إليه في سقوط السهم للكفار الذين 
قد عرفت الرضخ لهم . واحتمال'": كون المراد هنا سقوط الرضخ من 
النصيب فيهما لخصوص هؤّلاء الكفار , واضح الفساد . 

ولعلّه لذا لم يتوقف في المنتهى”" فيهما إلا من جهة السند الذي قد 
عرفت اعتباره في نفسه , مضافا إلى انجباره بما سمعت , فلا محيص عن 
القول بهما. 

والمناقشة في صحّة الصلح المزبور أشبه شيء بالاجتهاد في مقابلة 
النصّ الذي صاحبه أعلم من غيره بالحكم الشرعي والسياسي . 

نعم , قد يقال : إن المراد من الأعراب : الذين لم يعضّوا على الإسلام 
بضرس قاطع ء المشار إليهم بأن يقولوا: أسلمنا ولا يقولوا: آمنًا!, 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج "١‏ ص 188 والكركي في حاشية 
الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص 198. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة 
حلاص 16. 

)١(‏ كما فى رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

9 وى النطلك: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .5"6١‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا سورة 
الحجرات: الاية .١8‏ 


1 
51١ 


حالما 


ويأنيم أجتر أن لأ يعلهوا خدودما انزل الله تال 11 ج«وبغير ذ للك من 
التا كوول هم إلى الاو هل فل :لاس ل الاعزانيه اللرسين الحكييوا 
إسلامهم وامنوا بقلوبهم ولم يكن لهم هَّمٌ إلا الدين دون الطمع في الغنيمة 
ونحوهاء واللّه العالم . 


المسألة «الثالثة » 

يس سويد ولانفلاً في بداة ولايجعة | 
نْ أن يشترطه' " الإمام» عليه ليل . بلا خللاف اخدافية | لعا سسيسددمة 
الإسكافي في السلب الذي تقدّم الكلام معه فيه'"؛ للأصل وعموم 
الأدلة كتاباً وسنّةً . 

والنفل : الجعل الذي يجعله الإمام من الغنيمة مشاعاً أو معيّناً في 
مقابل عمل . 

والبدا يشم الباءتوسكون الدالقة اليجدرة المنتوعطه على سا عن 
المبسوط : «السريّة الأولى التي يبعتها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج 


إلبهم . والرجعة : هي السريّة التى يبعثها بعد رجوع الاولى . وقيل: إن 


الرجعة هي السريّة التى يبعثها بعد رجوع اللإمام إلى دار الحرب”' 
والبداءالا خلاف نيا "اومضنا الا تداق خلى مع اليداة: 


)١(‏ إشار ل تعالى + ظلالاعراب اعت كفرا وثفاقا واجدر أن لا اموا هدو هنا انزلا 
غلى رسوله» سؤرة التوبة؛ الآيةا /91. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يشترط له. 

() في ص 18 د 

(؟) في المصدر: الإسلام. 

(0) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / النفل وأحكامه ج ١‏ ص 121359. 


اشتراط إذن الإمام في امستعناق الشلي و تنكل تجس يس و ين الما 

لكن فى المنتهى!" ومحكيت التذكرة!": «قد قيل فى البدأة والرجعة 
تأراذه» احدههاء +٠‏ النداة أل سر نقروالربجعة العابة مالفا 1 
لد امم تل عن يفول الحيقن الى دان الخرفوو ال شيعه غم فنفو ا 
الجيش , وهو أظهر الوجهين» . 

وفى المنتهى أيضاً” وفيحكة المسوط! والترك ة(0افن مييق 
مسلمة الفهري: «شهدت رسول المي نفل الربع في البدأة والثلث في 
الرجعة» . 

«ولعل الزيادة للمشقة فإن الجيش في البدأة ردء للسريّة نابع لها . 
والجيش مستريح والعدوّ خائف وربّما كان غافلاً, وفي الرجعة لاردء 
للسريّة ؛ لانصراف الجيش والعدوٌ مستيقظ على حذر» . 

والظاهر عدم اختصاص النفل بالسريّة. بل يجوز النفل لبعض 
العيضى لناؤته ار لمكرو دلاوو سات العندن كنا يجوز ارضا بعد 
الخمس وقبله . 

ولا فرق بين النبيََّييةُ والإمام يِه في ذلك, فإنّ جميع ما كان 


لني فهو للإمام ؛ لاشتراكهما في العصمة عندناء بل لا يبعد جوازه ١‏ 


أيضاً لوالي الجيش من قبلهما إذا كانت ولايته على وجدٍ تشمل ذلك . 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 1/87. 

.5١0 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ةّاص 84" ولام1. 

(؛) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / النفل واحكامه ج ١‏ ص .1١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ٠١8‏ و80١501-1.‏ 


لحل م م مح ا ع وت خوافن الكادم 7 

والظاهر جوازه أزيد من الثلث, وإن كان الذي وقع الثلث فما دون 
في المروي من طرق العامّة!", إلا أنّه يمكن أن يكون لعدم اقتضاء 
لصح مدن لك نان الندا بكليها: 

ولا يخصّ نوعاً من المال, فيجوز في الدراهم والدنائير وغيرهما, 
كما يجوز بالمعيّن والمشاع , وفي المعلوم والمجهول كالسهم واليسير 
والقليل والشيء... ونحو ذلك ممّا يجعله الإمام وللسريّة والسريّتين 
وفرورهها 13 لفقي ويعتها رو لدان كات فى ليا ا 
ولكنّه واضح الضعف . 1 

كما أن كثيراً من الفروع المذكورة هنا تعرف ممّا ذكروه في الجعالة ؛ 
إذ معظم أفراد المقام منها وإن كان هو أوسع منها في المشروعيّة . 

فلو قال: «من دخل من باب المدينة فله درهم» فاقتحم قوم من 
المسلمين فدخلوها استحقّ كل واحد منهم الدرهم ؛ لأنّه شرط لكل 
داخل . بخلاف ما لوقال: «من دخله فله الربع» فدخله عشرة مثلاً, 
فإنهم يشتركون فيه ؛ لعدم قابليّته للتعدّد . 

ولو دخل واحد ثمٌ واحد حال قيام الحرب اشتركوا أيضاً في النفل . 
ركذا لوقا نرم ده فلديها ررة من المتنيه قد خلا وله نكن اقيم ا 
جارية واحدة. بخلاف ما لو قال : «جارية» نطلنه كاك لكل وأاحد 


.5311 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5١4؛,‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 418 و4719 المهدّب 
(للشيرازي): ج ١‏ ص 54 ". العزيز شرح الوجيز: ج لاص 54” المنتقى (للباجي): ج ؟ 
ص 177, 


اشتراط إذن الامام فى استحقاق السَّلْب والتفل ل اش يم 


جارية , فإن لم توجد فقيمتها . 

ولوق ان نان مضل اذل فلتلا تومو سكل ثانا قله اننا بود 
يفن قالنا فلمو جوع تمكو عل التعاقب كان لك قاد لجواذ 

1 جياه 1 واحدة فة 5 في المتهى : «بطل نفل الاوك بسكي 1 
راي ريد يوجدء ببطل نا 57 ؛ لانعدام الشرط وهو التفدد والمسابقة 
فى الدخول , والثالث إذا سبقه اثنان كان ثالثاً. وإذا قارنه اثنان كان ثالثاً 
:1 غوف النالك فيه إذاتقا وها تدان قو ف كوقة اذا تقد مها نا نا 
فيكون فعله أشقّ , فاستحقاقه أولى»)!". 

وفيه نظر . 

وكذا قوله أيضاً : «ولو دخل اثنان أَوّل مرّة بطل نفل الأوّل؛ ونفل 
الثاني يكون لهما ؛ لأنّ صفة الأُوَليّة انعدمت بالمقارنة , بخلاف الثاني 
فإنه يصدق بالمسبوقيّة والمقارنة»!". 

بورق له هيا #ززو لقال اتمو دكن هذا الحص ازا من السامين 
قله كذ :قد يفل قن انه سل استعدو النقل نه حول التقل موضيوفا 
بهذه الصفة , فلا تمنع أَوَليّة الذمّي كالبهيمة لو دخلت» . 

رركا لوقا ل عونا هذا الحص مب الساعية ال هن الا من 


متهي المطلب الجهاد /كبقية قسمة الغئيمة ج 4ا ص 199. 





جواهر الكلام (ج ؟؟) 


81 
فدخل ذمّي ثم مسلم لم يستحقّ النفل ؛ لأنْه ليس أوَلاً من الناس , بل 
تأنما ب الضهو انهو 


الوق كال كادي ول مك متا فيا المو ره قز[ نتويلة دا 
امعو 15 و اسهد ادل ذه اوبحب النفلن العا مس رركا رامد 
يصدق عليه أنه خامس , ولو دخلوا على التعاقب فالخامس آخرهم, 
فاستحقّ النفل خاصّة»7", والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

«الحربى لا يملك مال المسلم بالاستغنام» كما يملك هو ماله 
بلا خلاف فيه بين المسلمين'", بل لعله من ضروريّات الدين . 

وريه فبوداوعم المشركون انوال المسلفين داري 
م4 رجعت أو «ارتجعوها'”4 أي المسلمون «فالأحرار لاسبيل» 
لأحد إعليهم» بلا خلاف أجده فيه'», بل ولا إشكال . 

قال هشام بن سالم : «سأل الصادق 34 رجل : عن الترك يُغِيرون 
على السبلميق تباكدذون أده تيسوقوى شيو أرزة عليه ؟ قال 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) ينظر المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ج ١‏ ص 010. والسرائر: 
الجهاد / قسمة الفىء ج ١‏ ص .١١‏ وإرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 517 
ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الغنيمة بج /ااص 77]. 

(؟) في بعض النسخ: ارتجعها. 

١؛)‏ كما في التنقيح الرائع: الجهاد / قسمة الفيء سم ١‏ ص 0488. و رياض المسائل: الجهاد / 
قبفة التو واب مظن 051 


لو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهع ثم أرإتجعت:. سح سي سس لام 


نعم , والمسلم أخو المسلم , والمسلم أحقّ بماله أينما وجده»'". 

وقال أيضاً في مرسله عنه مي أيضاً: «في السبي يأخذه العدوّ من 
المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه, ثم 
نّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا 
مع هدالناك المتلعيوي و اولادهو الددين كانوا اكد وشيرمن السد لمن 
كيف يصنع بما أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد 
المسلمين فلا يقامون فى سهام المي ملكتو يدوق إلى ابي 
وأخبهم أو إلى وليّهم بشهود , وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام 
المسلمين:قيباعوق واتتغطى هنو البتهم قيمة اجماتهم سن بيت مال 
البو مير 

5 للق مانا إلى معلومةة عدم صوروزة السينلة الحكر نا ويل لعاه 
سن مروواه الدين . 

و#امًا الاموال والعبيد فلاربابها قبل القسمة4 عند عامّة العلماء 
كما في المنتهى'" ومحكيّ التذكرة! بدون غرامة شيء للمقاتلة ؛ 


1 الكينايي اللحكيام العبواق اينات" المقير كوو ضروياق اولا المسلمين تن انه 
ص .١09‏ الاستبصار: الجهاد / باب " ان المشركين ياخذون من مال المسلمين شيئا ح ١‏ 
ج ”اص ؛. وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب جهاد العدو بح 7ج ١١‏ ص 18. 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب ما كان يوصي اميرالمؤمنين نَليّةٍ به عند القتال) ح ١‏ ج 0 
حٌن: "نايت لالعكاء لحان ررانب 1 السر قوق وابروون ازلاه المسطلعيق 2 01 
ص .١01‏ وسائل الشيعة: باب 0” من ابواب جهاد العدو س ١‏ ج ١١‏ ص 17. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .58١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 1 ص 501. 





اا ل ا ل ا 2 222 22ت جواهر الكلام (ج 2") 


للأصل ء وما تقدّم في خبر هشام من أَنّ «... المسلم أحقّ بماله أينما 
وكدها "ب ومس جيل عن الماو و ليه : «في رجل كان له عبد 
فأدخل ذار الشرك انه اخذ سبياً إلى دار الاسلام؟ فقال: إن :وقع عليه 
قبل القسمة فهو له , وإن جرت عليه القسمة فهو احق به بالثنمن»!". 
وخبر طربال عن أبي جعفر نيةٍ المروي عن كتاب المشيخة , قال : 
«سئل عن رجل كا لد حارية فأغارعلية المثر ن فأخذوها منه نر 
1 إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟فقال:! ن كانت في 
ج 
القناض يراقاء النقنة ار المشر كين أعاروا لهم فاكدوها مه ردك 
ليذ راد كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت 
قبتها”'' وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه . قيل له : فإن 
مي و بعد؛ قال : 
يأخذها من الذي في يده إذا أقام البيّنة. ويرجع الذي هي في يده إذا 
أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن»!*. 
وغير ذلك 
او عن لين في النياية : إطلاق كونها للمقاتلة مع غرامة الإماه 


) 00 7 لام 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 المشركون يأسرون أولاد المسلمين ح 4 ج 1 
ص .17١‏ الاستبصار: الجهاد / باب ” أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئاً ح ١‏ 
ج “اص ©0. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب جهاد العدو ح ؛ سج ١٠6‏ ص 18. 

(؟) في المصدر بدلها: عليه برمتها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 المشركون يأسرون أولاد المسلمين ح 6 ج 1 
ص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب جهاد العدو ح 6ج ١٠١‏ ص 44. 


اوعض المشركون :امو ال المعلصة ودراريوة 3 ارفقية. سي م سيد قم 


لأربابها الأثمان من بيت المال!". بل عن القاضي نفي البأس عنه'" إلا 
أنّه أفتى أُوَلةً؟: بأنّ غير الأولاد مع بقاء عينه وثبوته بنحو البيّئة لمدّعيه 
من المسلمين رد إليه . 

وعلى كلّ حالء فلا أعرف له دليلاً: 

إلا إطلاق مرسل هشام, الذي هو _-مع أنه مختصٌ بالمماليك, 


ع 


ولا جابر له بالنسبة إلى ذلك _معارض بما فى خبره من ان «... المسلم 
أحة” ماله انها وجده»!' وبغيره مما سمعت . 


وإلا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليْةٍ : «سألته عن رجل لقيه 
العداؤ واضاي مله مالا اوومتاعا واتخ إن المفلمين اضابوا ذلك كيين 
يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل 
رد عليه , وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء للمسلمين , فهو أحقّ 
بالشفعة»!", الموافق لما عن الزهري وعمر [و]'' بن دينار من العامّة'", 


.٠١ ص‎ ١ النهاية: الجهاد / قسمة الفىء ج‎ )١( 

(؟) كته التو با يدينا خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم بج ؛ 
ص ١١غ.‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؛) تقدّم فى ص 585 - 7/17 

(0) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب ما كان يوصي أميرالمؤمنين نكا به عند القتال) م " ج 0 
47 ته يب الأحكام: الجهاد / باب +7 المشركون يأسرون أولاد المسلمين س ”* ج + 
ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١٠6‏ ص 48. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص" 8/ا4. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 476 الاستذكار: ج 0 
ص 06 بدايه المجتهد: ج ادص 118. 





المعارض بما سمعت , المحتمل _مع ذلك إرادة القسمة من الحيازة 

بناءً على أنّ الحكم كذلك معهاء فلا ريب في قصوره عن المعارضة 
لما سمعت من وجوه. 

ومن ذلك يعلم ضعف ما عن الإسكافي: من إطلاق كون 

: المماليك للمقاتلة من غير تعض لغيرهم”", بل وما عن الحلبي 





سول شك اللا 
هذا كله قبل القسمة . 


«و» أمّا إلو عرفت» بالبيّنة ونحوها بعد القسمة. فه_عن 
النهاية : أنّها للمقاتلة أيضاً' نحو ما سبق , و«الأربابها القيمة من بيت 
المال» . 
والتؤوك :وال وزاعى ومالك :وا حمد قفن احدى الروا دعن لوال تقل 
الجمهور عن عمر والليث وعطاء والنخعي وإسحاق!". 

.]١١ نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 05". 

(؟) النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج حضن 1 

)ع المغني (لابن قدامة): ج صن 5 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص /الا8. المبسوط 


(للسرخسي): ج ٠١‏ ص 05. مجمع الأنهر: ج ١ص‏ 301 105. عمدة القاري: ج ١6‏ 
ص ". الإنصاف: ج 4 ص .١07‏ 


ج6١‏ ص ". 


لو غنم المشركون أموال المسلمين ودراريهم لم ارتجعت لي ا ل ل ام 


0 
من أنّها تعاد على أربابها بالقيمة4 الموافقة لما رواه الجمهورعن 
الروعتا قن فين :زان وماد وحد هرا لك كاز امقر كوق أقنا نوو ققال اذ 
النبيييةة : إن أصبته قبل أن يقسمه فهو لك, وإن أصبته بعد ما قسم 
ركه بالقيمة»!". 

إلا أنّي لم أجد عاملاً بهما منّا. وإن أيّدا": بأنّه نما امتنع أخذه له 
بغير شيء ؛ لئلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على 
المشتري . وحقهما ينجبر بالثمن» فيرجع صاحب المال في عين ماله 
حر لنامسدرى التقص المشقوت:, الا اله كما تزف 

«و» من ذلك كله ظهر لك : أنّ «الوجه» والتحقيق «اعادتها 
على المالك» الى هو احى سهالة ابيكما وحذده, وفاقاً للمحكي 

ات فى اعضو وابني زهره )0( واو نشو 5 والفاضل" 


.78/ تقدّمت فى ص‎ )١( 

(؟) الكامل (لابن عدي): ج اص .59١‏ كشاف القناع: ج ”“ ص 84. الاستذكار: ج 0 
ص 051. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 479. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص /ا/ا1. عمدة 
القاري: ج ١١‏ ص "3 5. 

(5) ورد هذا التاييد في منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 580. 

(غ) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا اسلم في دار الحرب ج ١‏ ص 010. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 0 00 

ةا الشزاتة الجهاة/افنيحة القن مع ”اصن :نا : 

() منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 585 - 585,. تذكرة الفقهاء: > 








والفتييدين ا والكتركن ١1‏ والعقة ذا" وعيري لايل ضى الغشة: 
الإجماع عليه!». 


و4 لكن 9ايرجع الغانم بقيمتها على الإمام4 نَيْةِ كما صرّح به 
1 غير واحد'" مطلقين ذ ك ؛ لخبر طربال'!" المنجبر سنده بفتوى من 
عرقت وول تسمه يهم إلى الشهرة الطيذة ا 
فما عساه يظهر من بعض : من عدم رجوعه على أحد!", في غير 
محلّه . خصوصاً مع ملاحظة كونه شريكاً . 
نعم , قيّده المصئف'١'"‏ وجماعة ممّن تالكر عن اليا نه كلك ومع 
ه الجهاد/ /في الغنائم ج 4 ص ,"7١-1509‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام بع ١‏ ص 
إرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 5517 تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة 
قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .١191‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١٠١‏ بج ؟ ص 58. مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة 
الغنيمة ج ”ا ص 151. 
(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .4١‏ جامع المقاصد: الجهاد / قسمة الغنيمة بم ؟ 
ص .]77١‏ 
(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص 087. 
(؛) كابن فهد في المقتصر: كتاب الجهاد ص ,١15 - ١١1١‏ والصيمري في غاية المرام: الجهاد / 
احكام الغنيمة ج ١‏ ص 077. وابن القطان في معالمالدين: الجهاد/ في الاغتنام ج١‏ ص 7917. 
(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .5١0‏ 
(1) بنظر التنقيح الرائع ومعالم الدين في المصادر السابقة. 
(0) تقدّم في ص 588. 
(8) رياض المسائل: الجهاد / قسمة الغنيمة جح / ص /1. 
(1) كالشهيد في الدروس: الجهاد / درس ١7١‏ سج اص 51. 
)٠١(‏ هنا. والمختصر النافع: الجهاد / قسمة الفيء ص .١١7‏ 
)١١(‏ كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 438. وابن القطان في معالم الدين: > 


بعض فروع الغثيمة ‏ ى_ ببس 981 
تفرّق الغانمين4 وإلا أعاد الإمام القسمة أو رجع على كلّ واحد منهم 
بما يخصه . 

ولاراحى ين اضرووة انتضاء القواعن لك كهنا ف غير القرطن عزنا 
بأواقى سمه يها ل القارء ولننافيه الخير عد السبياق غير ذلك مقف 

على رآ المجوع على العام الما هو ها ميك الال الغيد” 
لمصالحهم العامّة لا خصوص المقاتلة, فيقتصر في الرجوع عليه على 
محل اليقين الذي هوغير المفروض ٠‏ , 

نم لا يخفى عليك : أنّ ذلك كلّه لو آخذ مال المسلم من الكافر على 
وجد الاقشاء بالحهاد» آنا إذا اح سيرقة أوهية أو شتراء أو قحو ذلك 
غلا] قكا لقن هود الى الكديين :دوق عر امةاشى ونوا كناو اله 
جاخ اممو قولنا قاور العيدك أخفايمالة | نما وحيه ١)‏ ضير 

ولواغلع اين الوقن يمال الفسل قبل الضة تمه :وح رده 
وكان صاحبه أحقّ به بغير شيء ؛ ضرورة بطلان القسمة من أصلها . 

ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة . 

ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى 
دار الاسلام فصاحبه أحقّ به ولا يلزمه قيمته , وكلّ تصرّف فيه ببيع أو 
عتق أو نحوهما باطل مع عدم الإجازة . 

ولوقت السلمو ومن البق كين شيا عله علابة الاماام تلم .بعلم 





ص 599. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص 17. 
)١(‏ تقدّم فى ص 7817-787. 





صاحبه فهو غنيمة ؛ لظاهر اليد مع احتمال صحّتها. ولاعبرة برسم 
الكتابة عليه . 
ولو أَقرٌ الغلام أَنّه غلام مسلم , ففي قبوله تردّد أو منع بعد أن أخذه 
4 موزلا القر او مخصوصنا اذا كا هن بين سن لك 
0 ا يا ا يي 
ولو دكل عحريى دان الاناذه 7 : فاشترى 3 عله 2 لحن 
بدار الحرب فغنمه المسلمون , كان باقياً على ملك السائع ؛ لفساد 
الشراء . نعم , الظاهر وجوب رد الثمن على الكافر ؛ لأنّه قد اخذ منه 
حال لم ود أذ تلف العبد في يد الكافر كان للسيّد القيمة, وعليه رد 
ولو ابقرعية المسلم إلى :دار العردي فاخدوه لم يملكوه يد لك لما 


عر فك ويقللانا لمالك 2-6 وان يبو سف ومحمّد"", والله العالم . 





«الركن الثالث » 
( في أحكام أهل الذمّة 4 


(والنظر في أمور»: 
«الأوّل» 
#من تؤخد منه الجزية» 
وهي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام 
وكف القتال عنهم . وهي فعلة من جرزى يجزي., يقال : جزيت ديني : 
إذا قضيته*", بل لعل منه قوله تعالى : «وانّقوا يوماً لاتجزى نفس عن 
نفس شيئاً»!". 
ولاخلاف بين المسلمين”” فضلاً عن المؤمنين!* في أَّها «اتؤخذ 
ممّن يقرٌ على دينه. وهم: اليهود» بأقسامهم «والنصارى» كذلك, 


)١(‏ ينظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 5١‏ (جزا). ومجمع البحرين: سج ١‏ ص 84 (جزا). 
)١(‏ سورة البقرة: الاية /غ1. 

(؟) كما في منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج لاضن 584( الظعة الحجرية). 
(؛) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده جع / ص 0». 





اس جواهر الكلام (ج 2) 





هيع ضور ناك الحدهب و الدوى: 

قال اناسالن مرقاتزو الذيق لابوسون واه ولاوالوم اللشر 

1 ولا يحرمون ما حرّم الور وله وا يشمو وين الع فر الضين روا 
0 الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»'!". 

وقد روت الخاصّة'" والعامّة": أنّ النبيَيية كان يوصي مراء 
السرايا بالدعاء إلى الاسلام قبل القتال, فإن أبوا فإلى الجزية , فإن أبوا 
قوتلوا . 

بل «و» كذا إمن له شبهة كتاب وهم المجوس» بلا خلاف 
أجده فيه“ إلا من ظاهر المحكي عن العماني©: فألحقهم بعُبّاد الأوثان 
وغيرهم ممّن لا يقبل منهم إلا الإسلام؛ ولكن قد سبقه الإجماع 
بقسميه(" ولحقه , وتظافرت النصوص بخلافه . 
)١[‏ سورة القوية: القية 14 


(1) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْمويةُ... في السراياح 8ج 0٠ص‏ 15. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ ما ينبغي لوالي الإمام... م ” ج 1 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب جهاد العدو م ” ج ١١6‏ ص 01. 

( 1 ست ابي داود: ح 511 سج اص مسند أاحمد: ج هحص ,"0١‏ سنن ابن ماجة: 
اح 2808ب 7ص 407. سنن البيهقي: ج 4 ص 184. المسند (للشافعي): ص ,17١ ١79‏ 
المصنف (لابن أبي شيبة): م ١‏ ج لاص 048١‏ كنز العمّال: م ٠٠٠١8‏ س 4 ص 578١‏ 
السئن الكبرى (اللنسائي): ح 818١‏ ج وحص .5١7‏ 

(؛) نفى الخلاف في منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 17. 

(0) ظاهره ذلك. انظر مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .]7١‏ 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4ه ص 74؟. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجزية / فيمن تؤخذ منهج ١ص 2.048١‏ »> 


آخز العزية فن أغل الكتاب ومين لش شجية كنات ,ممم حمس تعس يفت الوم 


بالكتابي : من له كناب حقيقة وهم اليهود والنصارى, ومن له شبهة 
كنات :وهم المجوس فتؤخذ الجرية صن هو لاء الأضفاف الثلاثة 
بل خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه, فإنٌ 
الصحابة أجمعوا على ذلك, وعمل به الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلى 
زمننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل 
الأصقاع فى جميع 0 ان أو 

وق ترسك الو اسل #اوسفل ابوبعيو ا عقا عن التهومن كان لين 
نبيّ؟ فقال : نعم , أما بلغك كتاب رسول اشْمَياةٌ إلى أهل مكة : أسلموا 
وإل نابذتكم بحرب » فكتبوا إليه : أن خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة 
الأونان, فكتب إليهم النبييييةة : إِنَى لست آخذ الجزية إلا من أهل 
الكداتيه فكنيوا اليه بر ونون ذلك تكلافه: وصمك انك لأاداخد الجررة 
إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجرء فكتب إليهم 


رسول اشْعَييو : إن المجوس كان لهم نبئّ فقتلوه. وكتاب أحرقوه؛ 56 


أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور»”". 


ه وابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 1. وابن حمزة في الوسيلة: 
الجهاد / أقسام الكفّار ص ."٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد /المقدّمة ص 714؟, 
والعلامة في الإرشاد: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١ص 50١-760‏ 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 105 51١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح ؛ ج 7 ص 017. تهذيب الأحكام: الزكاة / > 


لقا و اط تقو أشن الكلام (ج ")2 


وخبره المروي في التهديب فال# سيق امو عيدانه عنين 
في اثني عشر ألف جلد ثورء وكان يقال له : جاماست»”" 


وفى الفقيه : «المجوس يؤخذ منهم الجزية ؛ لأنّ النبيية قال: 
مدو اهو سةة اهل الكتاو ركان يمانت السمة:داعاميق »وكاب انسية 


جاماست ء كان يقع في اثني فشر الله وو فحر فو الك 

وفي المحكي عن الفجالين "ا سكده عن الأضيع بن ننيانة :إن 
عيابي وال على الدير اسلوتي قبل أن اقدوان دقلا إليه ليت 
فقال: يا أمير المؤمنين , كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل 
علبهم كناب كقال ع اا كنا رم ا 


ا ا" 


ع ع و 
8 07 2 . ا ع ا 0 1 ِ ٠‏ 

وفي المقنعة عن امي رالمؤ منين عليه ايضا : «المجوس إنما الحقوا 
والح ا ببسم 
) وار 0 / باب 28 النوادر م ١8‏ ج 1 ص .١1706‏ وسائل الشيعة: باب 69 
المي 00 وسائل الشيعة: 

باب من ابواب جهاد العدو ح 2 0ص .١257‏ 
[") في بعض النسخ: المحاسن 

أبواب جهاد العدو ح /اج ١١6‏ ص 1718. 


أخذ الجزية من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب بعت ب ا ب ل 11 
كنات 00 

وفي خبر علىٌ بن دعبل المروي عن المجالس أيضاً عن الرضا عن 
أبيه عن ابائه عن علي بن الحسين82 : «إنّ رسول اسْييَاُةُ قال : سنّوا 
بهم سنّة أهل الكتاب ؛ يعنى المجوس»"""ا 

إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بما عرفت المرويّة من طرق 
العامة فضلاً عن الخاصّة : 

منها : ما رواه الشافعى بإسناده : «إِنّ فروة بن نوفل الأشجعى قال : 


غلاة تَوخد الحرية"من المحوس :ولسوا ناهل كهاب؟ فقاء إلبه. * 


وعلي أمير المؤمنين م وقد أخذوا منهم الجزية؟! فذهب به إلى القصر 
فخرج علي ليذ فجلسوا في ظلّ القصرء فقال: أنا أعلم الناس 
بالمجوس . كان لهم علم يعلمونه . وكتاب يدرسونه . وإن ملكهم سكر 
فوقع على بنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته ام 
جار وا شعي عليه ل فامتنع منهم ودعا أهل 15072 
شوب م ب كتوقو كران اك سدانه 


(1) المقنمة: لاد 0 و1 فق لوديا ل [التيستو ران من رانب تمهاد 
العدو ح 8 ج ١١0‏ ص .١١8‏ 

لماك الطرس خي “اماس 1ه الدووائل الديطاباي انين ابوانتجهاد العدن بو 
١6‏ ص 1728. 

(؟) اخذ بتلبيبه وتلابيبه: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. وكذلك إذا جعلت في 
عنقه حبلاً أو ثوباً ثم أمسكته به. النهاية (لابن الأثير): بج ١‏ ص 197 (تلب). 


ع 


المستورد فأخذ بتلبيبه”" فقال : عدو الله , أتطعن على أبي بكر وعمر 7 


>0 جواهر الكلام (ج ؟") 





وأنا على دين آدمء قال : فتابعه قوم , وقاتلوا الذين يخالفونه حتى 
وأبوبكر وأراه قال: ورفع عمر_منهم الجزية»١".‏ 

ولعلّ التعبير ب«شبهة الكتاب» لعدم تحقّق ما فى أيديهم الآن من 
الكتاب بعد ما سمعت من النصوص أنّهم أحرقوه أو رفع من بين 
اظهرهم . كالعلم الذي كان عندهم ء وربّما كان في قو ليا : «سنّوا بهم 
سنّة أهل الكتاب»'" إشعار بذلك . 

وأمّا الصابئون : فعن ابن الجنيد التصريح بأخذ الجزية منهم والإقرار 
على داينهو 7 . 

ولأباس اق كانو افق احدى الفررق التلاتة : 

فعن أحد قولي الشافعي : أَنّهُم من أهل الكتاب, وإِنّما يخالفونهم في 
فروع المسائل لا فى اصولهم!. 


)١(‏ الأمّ ج ؛ ص ”18. مسند الشافعي: ص ,.17١‏ سئن البيهقي: ج 9 ص 184. كنز العمّال: 
ح 1١484‏ ج 4 ص 439. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 014. الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 
0»؛ معرفة السئن والاثار: ح 00١10‏ ج لاص .١ ١6‏ 

(1) تقدّم آنفاً تخريجه من الفقيه. وينظر أيضاً: مسند الشافعي: ص .٠١5‏ وسنن البيهقي: ج 81 
ص 184 1450, والمصئّف (لعبد الررّاق): ح ٠٠١76‏ ج 5 ص 18. والمصنّف (لابن 
ابيشيبة): ح” ج 7“ اص ,١١١‏ ومعرفة السنن والأثار:ح 00١7‏ ج لاص .١١5‏ وكنزالعمّال: 
اح 1١493٠‏ جغ1 ص 5805 والاستذكار:ح ”/اه ج لاا ص 1871. 

(©) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .]7١‏ 

(؛) المجموع: ج ١1١‏ ص 550 -33731, العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 008. حلية العلماء: 
اج لاص 1917. 


أخذ الجزية مخ أهل الكتاب :ومن لهشبهة كتاث. سمت 81 


وعن ابن حنبل ومجماعة من اهل الغر افا :نهم جنس من التضارى7". 

وعنه أيضاً: أَنهِم يُشبتون فهم من اليهود!". 

وعن مجاهد : هم من اليهود أو النصارى”". 

وقال السدى : هم من اهل الكتاب ء وكذا السامرة!). 

وعن الأوزاعي ومالك : أن كل دين بعد دين الاإسلام سوى اليهوديّة 
والنصرانيّة مجوسيّة . وحكمهم حكم المجوس ". 

وعن عمر بن عبدالعزيز : هم مجوس"'". 1 


"١ ج‎ 


وعن الشافعي أيضاً وجماعة من أهل العراق: حكمهم حكم . 
المجوس'". 

وحينئذ يتجه قبول الجزية منهم . 

ولكن قيل عنهم : إِنَّهم يقولون : إن الفلك حيّ ناطق , وإِنّ الكواكب 
السبعة السيّارة الهة0. 


وعن تفسير القمّى!" وغيره!"": أَنّهُم ليسوا أهل كتاب, وإِنّما هم قوم 


] ص 0484. الإنصاف: ج‎ ٠١ ص 018. الشرح الكبير: ج‎ ٠١ و؟) المغني (لابن قدامة): ج‎ ١( 
.5١8 ص‎ 

(' و؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 018. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 085. تفسير 
الماوردي (النكت والعيون): ج ١‏ ص .١77‏ 

(0 و١)‏ نقله عنهما المفيد في المقنعة: الزكاة / أصناف أهل الجزية ص ."7١‏ 

(/) المجموع: ج1١‏ ص 57" العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 08088. 

(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 019. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0484. الحاوي الكبير: 
ج4١‏ ص 554 المجموع: ج ١١‏ ص .15١‏ 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية 77 من سورة البقرة ج ١‏ ص /غ. 

.؟7١ ص‎ ١7 ص 528 تفسير القرطبي : ج‎ ١ أحكام القرآن (للجصّاص) : ج‎ )٠١( 


117١‏ ااا الل ا ا 


يعبدون النجوم . 

وعليه يتّجه عدم قبولها منهم ؛ ولعلّه لذا صرّح الفاضل في 
المختلف7": بعدم قبول الجزية منهم حاكياً له عن الشيخين . 

الله إلا ان يكو قسم من التسائرى يفو لوق هذه المقالقاو إن زعنموا 
نهم على دين المسيح ؛ إذ الجزية مقبولة من جميعهم : -اليعقوبيّة 
والقسطويّة!" والملكيّة والفرنج والروم والأرمن وعيرهم ممّن بيدين 
بالإنجيل وينتسب إلى عيسى عَلكِلاٍ -وإن اختلفوا في الاصول والفروع , 
وكذلك الهورة اللسموس . 

لفو وين شن فين لد كتابة هضيع قير لها اميد و العمومات الامرة 
بقتل المشركين'" المقتصر في الخروج منها على الكتابيّة التي هي شرط 
بول الجر 
عدم كونهم من أهل الكتاب©. 

لكن الموجود في زماننا منهم في دارالاإسلام يعاملون معاملة اهل 
الكتاب, وإن كان هو من حكام الجور, فلا يعتمد عليه في كشف الأمر 


.477” مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ ص‎ )١( 
المعروف فى ضبطها: النسطورية.‎ )"( 

د مرو التوزك الاية 6. 

(؟) غنيه النزوع: كتاب الجهاد ص 5 .5١‏ 

(0) المقنعة: الزكاة / أصناف أهل الجزية ص .51/١ 77١‏ 


غدء أخن العزية مق الكافر فين الكقانن ٠‏ يي ل ا فى 811 


وفي المنتهى : «قد كانت النصرانية في الجاهليّة في ربيعة وغسان 
وبعض قضاعة . واليهوديّة فى حمير وبنى كنانة وبني.الحرث بن كعب 
وكندة , والمجوسيّة في بني تميم , وعبادة الأوثان والزندقة في قريش 
وبنى حنيفة»''. 

(و» كيف كان, ف« لايقبل من غير هم» أي اليهود والنصارى 
والمخوين ل 30 ليوات درا حادق اده كبحن الم 
وغيرها!»: الإجماع عليه 8 

بل ولا إشكال بعد قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث 5١‏ 
وددشوسي"الروتوله كهالى ورشاذا اقيق الاين كتتروا شرت 
الراقافي "وين لمن الكتانهع ب والبيلة 

من غير فرق بين من كان منهم له أحد كتب إبراهيم وادم وإدريس 
وداودء ومن لم يكن له ؛ ضرورة أن المنساق من «الكتاب» في القران 
العظيم : التوراة والإنجيل » بل عن المنتهى : الإجماع على أنّ اللام للعهد 
إليهما في قوله تعالى : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله إلى قوله: من 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجريّة). 

(1) ينظر النهاية: الجهاد / من يجب قتاله من المشركين ج "١‏ ص 5 - 27 وإصباح الشيعة: كتاب 
الجهاد ص 184. والسرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ؟ ص 1. والجامع للشرائع: الجهاد / 
أحكام الجزية ص 70"؟. وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

() غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 5 .5١‏ 

(؛) كالخلاف: كتاب الجزية / مسالة ١‏ ج 0ه ص 0595 .01١٠‏ 

(0) سورة التوبة: الاية 0. 


(0)سيورة ميحكد: الآية 1 


500 جواهر الكلام (ج ؟7؟) 





)"20١ 


الذين أوتوا الكتاب حنّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»' 

نعم , قد يظهر من النصوص السابقة : إلحاق كتاب المجوس بهما. 
ما غيرهم فلا إشكال في عدم كونهم من ذوي الكتاب, بل الظاهر عدم 
إلحاق حكم اليهود والنصارى لمن تهوّد او تنصّر بعد النسخ. بل عن 
ظاهر التذكرة”" والمنتهى!): الإجماع عليه . 

ولعل بني تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ممّن انتقل 
فى الجاهليّة إلى النصرائيّة كما صرح به بعض أصحابناء بل قال أيضاً : 
«اتعقل أمسطا من الغرف ىلك قييلنان اويا نوهي كنوت 
وبهراء»'". فيتّجه حينئذ : أخذ الجزية منهم كما هو المحكي عن 
أمير المؤمنين 192!". 

لك السك من نكل عمر خدمها #الرائيراه أو اشير :جدعيايد: 
وذلك لما قيل من «أَنّهِ دعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا وامتنعواء وقالوا : 


(١):سورة‏ التوية: الآية 19 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص 578. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 587, منتهى المطلب: الجهاد / أحكام 
أهل الذمّة بج ١‏ ص 955 (الطبعة الحجرية). 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .09١‏ الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص .05١‏ 

() المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .011١-010‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 040. الحاوي 
الكبير: ج ١4‏ ص 556 سنن البيهقي: ج 9 ص .1١7‏ 


غده:اخذ العزية فيو الكائر عي الكتانى . سس ا ل ا بن 6 


هو اعران لانت العدرةء قفد الفووقة كيرا ىا كت هن | لمسلسية 
١‏ 0 

فامتنع عمر من ذلك فلحق بعضهم بالرومء فقال له النعمان بن عروة :إن 5 
القوم لهم باس وشدة., فلا تعن عدوّك بهم . وخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة , فبعث عمر فى طلبهم وردّهم وضعّف عليهم الصدقة , وأخذ 
منهم في كلّ خمس من الإبل : شاتين» وأخذ مكان العشر : الخمس, 
ومكان نصف العشر : العشر»(". 

إلا أنه لابخفى عليك عدم الحجّة في فعل عمرء مع أنّه لا ينطبق 
على الجزية الشرعيّة بالنسبة إلى من لا صدقة عليه . بل ومن عليه 
الصدقة إذا كان لا تبلغها . 

ولعلّه لذا روى الجمهور عن عمر بن عبدالعزيز: أَنّه لم يقبل من 
نصارى تغلب إلا الجزية . وقال: لا والله إلا الجزية, وإلا فقد اذنتكم 
00 

نعم . عن الإسكافي أنه قال: «لو وجد المسلمون قوّة واجتمعوا 
على القدار لحن في بي للب لم دروا على اللضراية الها وري من 
وي شرط رسول الع عليهم أن لا ينصّروا أولادهم. 
لأقتلرت ال 558 ٠‏ فإني أناكتبت الكتاب بين الد علا 


وسلهم على ان الا قروا أنادهه ٠‏ فليست لهم ذمّة , ولأنّهم قد صبغوا 





(1) المغنى ا اج ١٠ص 047١‏ ال اي 5 ا .5١‏ 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





١ 


أولادهم ونصّروهم»' '؟, وروأهذ فى المنتهى'". 
سول العدوى هن الا تاراش تكلب كاين اعد 
وسالوا عمر ان يعفيهم . فخشي عمر أن يلحقوا بالروم فصالحهم على ان 
يصرف ذلك عن رؤوسهم ويضاعف عليهم الصدقة , فعليهم ما صولحوا 
عليه ورضوابه إلى أن يظهر الحقة»”". 
وعن على عَلِةٍ أنه قال: «لئن تفرّغت لبني اخ نغلب ليكون لي : فيهم 
5 الأكلرة مقا تليهع ولاحسة ين ذراريهم . فقد نقضوا العهد وبرئت منهم 
الذمّة حين نصّروا أولادهم»!» 
عليهم باعتبار كون تنصّرهم بعد أل لنسخ . وإن استدل له في | لمختلف 
بذلك بعد أن اختار ماحكاه عن ابن الجنيد!* إلا أَنّه لم يثبت عندنا . 
مع أنه حكى بعد ذلك عن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف : جواز 
إقرار من بدّل دينه بدين يقرَ أهله عليه كاليهوديّة والنصرانيّة'". بل عن 
)١(‏ قله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 0غ4. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 415 (الطبعة الحجرية). 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة م ١717١‏ ب ١‏ 
ص 15. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو ح 6 سج ١6‏ ص ؟0١.‏ 
(؛) كنز العمّال: ح ١١6١7‏ ج 4 ص .4٠١‏ الأموال (لأبي عبيد): ذيل رقم ١لاص‏ 576 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .05١‏ فتوح البلدان: ح 484 ج ١‏ ص 5١17‏ الشرح الكبير: 
سج خااصن الوم 
(0) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص 410. 


إقرار الكتابى على دينه مع الالتزام بشرائط الدمّة ٠‏ شب 808 


الخلاف : الإجماع على ذلك”", بل عن المبسوط : نسبته إلى ظاهر 
المذهب'", 3 هو -- الاك 


سحينه في ير مله بد مخاقة اتاب وال كالمحكر 


العم ب" وي ا ع 

العرب'"', ومالك : من قبولها كذلك إلا من مشركى قريش'!"؛ ضرورة 

مخالفة ذلك كلّه للكتاب «و» السئة . 

نعم «الفرق الثللاث» خاصّة «إذا التزموا بشرائط” الذمة» 

5 7 جح ع 2 5 

الاتية «اقدوا سواء كانوا عريا أو عجما »4 بللا خلااف أجده فيه بينئا , 

.0051-00١ الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 9ب مص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / في تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١7‏ 

() مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 117. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .04١-010‏ الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 09١-0310‏ 
الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 550 سنن البيهقي: ج فص .١1١١‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 077: الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0488. الكافي في فقه 
أحمد: سم 4 ص .01١‏ الحاوي الكبير: ج 182 

(/) حلية العلماء: ج لاص 0 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص ”07. الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 088. العزيز شرم الوجيز: ج ١١‏ ص 0807. 

)0( في نسخةه الشرائع والمسالك: «شرائط» بدون الباء. 


4 


5 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





1-8 
بل في المنتهى'" والمسالك!" ومحكيّ التذكرة وكا الجاع عليه 
وهو الحجّة بعد إطلاق الكتاب والسنّة , وأخذ النبيَءيوة من نصارى 


نجران! وقد كانوا و 
فما عن أبي يوسف : من عدم أخذها من العرب”“" واضح الفساد, بل 


ا رده غير واحد”": بالإجماع -حتى من فريقه على خلافه . 


١ 600 5 5098 ٠ ع 5 ار‎ ٠ ٠ 
نحم » دفي الدعاتم كن عاو 0 : «لا تقبل من عربىئّ جزية » وإن‎ 
لوإيسجوا و عي رمس بسي ارين‎ 

97 

بكتاب من النبي ل 4 .لم يثبت"'" 50 اننا 0 

للستي الطنب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ا ص 950 (الطبعة الحجرية). 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ب 7ص 18. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج و ص 777. 

(غ) سنن أبي داود: بح 5041س 5ص 177, الأموال (لأبي عبيد): رقم 607 ص .,5١١‏ سئن 
البيهقي: ج 4 ص .١50‏ معرفة السنن والآثار: ح 0057 بج لاص 1751١‏ 1271, نصب الراية: 
اج غ ص 5117-751١‏ 
م131 العاوي الكبوارع 15 من 101 ٍ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / احكام اهل الدمة ج ”" ص 18. 

)07 دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة والجزية ج ١ص‏ 00 مستتد رك الوسائل: باب 3 
من أبواب جهاد العدو ح ١ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

)0 الحاوي الكبير: ج غ١‏ ص ٠ل‏ العزيز شرح الوجيز: ج ١٠اص 6١١‏ المغني لاسن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 31272 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .1٠١‏ (9) الأولى: لم تثبت. 


أبي العّاس بن شريح”": أَنّهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتاباً ذكروا أنه 
خط معاذ'" كتبه عن رسول اشْيَييُةٌ وفيه شهادة سعد ومعاوية, وكان 
تاريخه بعد موت امعاذ'" وقبل إسلام معاوية , فعلم بطلانه!. 

«ولو ادعى اهل حرب أنْهم منهم» أي الفرق الثلاثة 9وبذلوا 
الجزية لميكلفوا المينة وأقرٌوا» على ذلك .كما صرّح به الفاضل'" 
وخيوة! وين لا أجدقيه خاذفا . 

ولعلة لكوق الدروى مرا قلق ل سروت ليم قل هنا عدم لها رائه 
الكلاكووة سمت يع #متدورل قد تدر أقامة الكنة عليه 

بل قيل : «إِنّه قد يشعر به أيضاً أمر النبيَيية لأمراء السرايا بقبول 
الجزية ممّن يبذلها!", مع أنّهِ لا ييّنة عادلة منهم تشهد على أَنّهِم من 
أهلها ء فليس إلا دعواهم , بل الظاهر أَنّ فعل النبيَييةُ كان كذ لك») 0١‏ 


)١(‏ فى المصادر بدلها: علي. 

فى الممناد رياتس 

16 الح لابو دان اا ا 311-117 العدن شو الوسيو ف اطي 01 
الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 117-71٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 0808. تحرير الأحكام: الجهاد / احكام 
أهل الذمّة بم ١‏ ص .٠١١‏ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 154 و150., 
تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة يج ه ص .55١‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيمن تؤخذ منه سج ١‏ ص ؟0487. وا, بن القطان في 
معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .7١00‏ 

(0) ياتي ما يدل على ذلك في ص 117. 

(8) الكتب القييا يقبينا كاله ين ذلك 


)"3 جواهر الكلام (ج‎ 5٠١ 





وان كان نلك الأمدارو دي ماقا ور لفودة عر هه |11 مز كد » 
ندم الخاذق فى انمو سارك ريا نك 15 دين على من ادر 
ع مو تر ناك 

نعم «إلو ثبت خلافها» بشهادة عدلين ولو منهم بعد اللإسلام أو 
بالإقرار منهم أجمع أو بغير ذلك «انتقض العهد» الذي كان بعنوان أنْهِم 

17 من اهله. 

5 ول الظامرحس اعسات يد ا دعنك المعرقى شليم الو براقم إلى 
مأمنهم ؛ ضرورة عدم الشبهة في حقّهم , لعلمهم بالحالء فلا بأس حيئئذ 
باغتيالهم . 

ولو أَقٌ البعض دون البعض جرى الحكم على المقرٌ دون غيره, 
ولق شها تيعد أن كان كافرا , 

ثمّ إن إطلاق المصئف وغيره'" يقتضي قبول دعواهم وإن ظهر من 
حالهم عدم كونهم منهم ولو بانّخاذ شعار غير شعارهم ؛ ولعلّه لكونه'" 
أقوى من ظاهر الحال فى الدلالة على ذلك . 

إلا الاياكها تيلا يخلو من إشكال أو منع. خصوصاً بعد 
ماهر ونان النا شعاد وعدم استعيال شعار احدى ارق 
المزبورة , فيمكن كون الدعوى منهم تخلّصاً من القتل وغيره ممّا يجري 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص :5١٠١‏ وابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 505. 
(1) الأولى التعبير ب«لكونها» لرجوع الضمير إلى «دعواهم». 


من تسقط.ومن تقبت عليه الغزية” عسمس تست /1 51 


على غيرهم من الكفار . 
لو 4 كيف كان, ف« لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين» 
مطبقاً «والنساء» كما صرح به غير واحد”", بل لا أجد فيه خلافاً. بل 
في المنتهى''' ومحكيّ الغنية'" والتذكرة!*: الإجماع عليه . 
وهو الحجّة بعد خبر حفص - الذي رواه المشايخ الثلاثة ؛ المنجبر 
بما سمعت -_سأل أباعبد الله مها : «عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنٌ 
ورفعت عنهر؟ فقال : لأنّ رسول اياك نهى عن قتل النساء والولدان 
في دار الحرب إل أن يقاتلن , فإن قاتلن أيضاً فأمسك عنهنّ ما أمكنك 
ولم تخف خللاً. فلمًا نهى عن قتلهنٌ في دار الحرب كان ذلك في 
دار الإسلام أولى» . 
«ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلهاء فلمًا لم يمكن قتلها 
رفعت الجزية عنهنٌ, ولو امتنع الرجال أن يوُدّوا الجزية كانوا ناقضين 
للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم الى قتل الرجال مباح في دار الشرك» . 
«وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والهراة والولدان فى ل 
() كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفية عقد الجزية ج ١‏ ص 488. وابن حمزة في 
الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص ؛ ١؟.‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام 
الجزية ص 50" والعلامة في الإرشاد: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .50١‏ 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 977 و9104 (الطبعة الحجرية). 


(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 597 و17931و190. 
(ع) غنيه النزوع: كتاب الجهاد ص ؟* 5٠١‏ (ظاهره الإجماع). 


1 


"١ اج‎ 
51 


ا جواهر الكلام (ج ”7؟) 


الخوفي :فم أجل وفعت غنهي الجزية) 1 

مضافاً إلى : رفع القلم'". وقول الصادق لا في خبر طلحة : 
«وجرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه. ولا من المغلوب على 
عقله »7 

ولعل المراد من «المعتوه» فيه: ماعن المبسوط”© والنهاية” 
والوسيلة "١‏ والشرائر "من زيادة الأبلة»:وإن كان قد فشر" هنا :من 
لا عقل له. إلا أن المراد به كما صرّح به آخر'': ضعيف العقل, بل هو 
المراد ممّا فى محكي الوسيلة : من التعبير بالسفيه!"" الذي هو فى العرف 
عار امن لتحيو ل البنن الشرعى النى لاجد حااق فسن عند 
سقوط الجزية عنه ؛ لعموم الأدلة . 1 1 

أمَا الأوّل فلا يبعد سقوطها عنه ؛ باعتبار كونه فى الحقيقة قسماً من 
الجنون الذى هو فنون ؛ لعدم جواز قتله بسبب ضعف عقله . فتسقط عنه 





.١79 تقدّم في ص‎ )١( 

(') تقدم في ص 1 . 

(5) تقدّم في ص .١17١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0484. 

(0) النهاية: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 4غ1]. 

(1) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص .5١0‏ 

(0) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 477. 

(8) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 8 ص 5/8. 

(9) كالمجلسي في ملاذ الأخيار: الجهاد / باب ٠١‏ ذيل مح 7ج 4 ص 423١‏ والطريحي في 
مجمع البحرين: ج 7 ص 557 (بله). 

.٠١ الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص‎ )٠١( 


فق تتسقط,وافق تتيت غلنة العؤارة ٠.‏ جحت ع سبي نت نب حت 17 11 


الجزية لما سمعته من التعليل . وقد ذكرنا فى كتاب الطلاق ما يؤٌكد 
ذلك , فلاحظ وتأمّل . | 

«وهل تسقط» أيضاًؤعن الهمّ» أي الشيخ الفاني؟ إقيل» 
والقائل الإسكافي!": 9نعم» بل زاد: المقعد والأعمى'", وتبعه 
المصئّف في النافع'" والفاضل في القواعد؛ في الأوّل دون الأخيرين 
اللذين لم أجد موافقاً له فيهماء بل صرّح الشيخ”“ والقاضي”" 
وابن حمزة”" والفاضلان!" وغيرهم'" بعدم السقوط عنهما . وهو كذلك ؛ 
لعموم الأدلّة الذي لا يخصّصه مافي الخبر المزبور بعد عدم الجابر له 
في ذلك, وبعد تأييده"": بأنّها وضعت للصّغار والإهانة المناسبين 


للكفر فيهما . 


)١(‏ ينظر مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص .:5١‏ ورياض المسائل: الجهاد/ 
من يجب جهاده ج 8 ص 1515. 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .٠١٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 001. 

(0) المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 088. 

(1) المهدّب: الخمس / من يجب أخذ الجزية منه بج ١‏ ص 184 (ظاهره ذلك). 

(1) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص ٠١6 ٠١:‏ (ظاهره ذلك). 

(6) الماتن ظاهره هناء والمختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ٠٠١‏ والعلامة في 
المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص .45١ - 44١٠‏ والقواعد: الجهاد / عقد الجزية 
ج ١ص‏ 0507., والتحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(9) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص 19. 

)٠١(‏ كما في مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ ص .41١‏ وإيضاح الفوائد: 
الجهاد/ عقد الجزية ج ١‏ ص .58١‏ 





م يي ل عع نع قل اقفن الكلذء 1غ 017 


(و» أمَا الأوّل: ف«هو» وإن كان «المروي» في خبر حفص 
السابق!" _الذى عمل به من عرفت - ومقتضى الأصل أيضاء لكنّه 
لم بصل إلى حدّ الانجبار, والأصل لا يعارض العموم , وفتوى 
الأصحاب به فى غير المقام لا يصلح'" جابراً «و4 لعله لذا «قيل: لا» 
تسقط عنه!" . 

كه الدمنينما كان كلاش المضك والعميد قل الدروس ا وخيرهيا ةا 
الت 1 

ورتها نكل قوري أنه زو كان :دارا وقفال ايلات مسسىو د 
فلا"!؛ ولعلّه لما تقدّم سابقاً من عدم قتله إذا لم يكن كذلك. وقتله إذا 
كان» وهو معيار الجزية في الخبر المزبور وفي الميخكي من كلام 
الاسكافى, إلا أنّه لا جابر للخبر على العموم, فالأقوى عدم السقوط , 
الله العالم . 
«وقيل» والقائل الشيخ" بل المشهور كما في المنتهى 


ا 

(؟) الأولى التعبير بؤلة تضلم». 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص .٠04‏ مسالك الأفهام: الجهاد / 
احكام اهل الذمّة ج 7 ص 19. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١19‏ ج ؟ ص 58. 

(0) كفخر الدين في الإيضاح: الجهاد / عقد الجزية ج١‏ ص 58١‏ والمقداد في التنقيح: الجهاد/ 
فيمن يجب جهادهم ج ١ص‏ 070. 

(3) كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 059. والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / عقد الجزية ج 7 ص 87]. 

() المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 087. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص 410 (الطبعة الحجرية). 








مرف اسقط وق تج سليةه الحوية م م يت 11 


والمختلف”": «تسقط » ايضا« عن المملوك» كما صرّح به الفاضل'" 
وغيره!"؛ للاصل , والنبوى : «لاا جزية على العينة ا ولا ةنال 
فلا يستحق عليه مالء ولانه كل على مولاه'* لا يقدر على شيء""!, 
ولأنه لا يقتل فلا جزية عليه على ما سمعته فى الخبر السابق » ولعله 
الاقوى . 
ا و الصدوق في المحكي عن مقنعه”" وظاهر 
فقبهه !6 )), 
6 لامر ا امسر 5 ؛ للعموم 
ولخبر ابى الدرداء”" "عن الباقر نْيّةٍ _الذى لا جابر له _قال : «سالته 

.178 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الهامش السابق. وقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 0507. وإرشاد 
الأذهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .50١‏ 

9 كاي إدريس في السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١١ص‏ /اة, وأين القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5١6‏ والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / عقد 
الجزية ج ”اص .48١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج "ص 14. 

)ع المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 6/1 الشرح الكبير: ج ١‏ ص 011. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى:ه ضر ب الله مثلاً رجلين... وهوكلٌ على مولاه» سور النحل: الآية 7/1 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» سورة النحل: 
الاية 6/. 

(0) المقنع: باب العتق والتدبير ص .47١‏ 

(8) لروايته الخبر الآني. مع التزامه في مقدّمة كتابه بأن لا يورد إلا ما يعتمد عليه انظر «الفقيه» 

(9) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 0١‏ ص 504. 

)٠١(‏ في المصدر عن «أبي الورد». وأشير في هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان نسخة. 


"1١ج‎ 
00 


1371 تج سي سي عب عاك عي ف ني ا تح مت ا تصن انكو | قر الكلام (ج "'؟) 


ل ا وا مده 20 


دعن 


المعتضد : بالمروي من طرق الجمهور عن على ىه أنه قال : 
«لا تشتروا رقيق أهل الذمّة ولااممّا في أيديهم الأنهم أهل خراج . ؛ فيبيع 
عقي عفنا وو ادن أحدكم بالصّغار بعد أن انفده الله منه»!" الظاهر 
فى ثبوت الجزية التى يؤديها سيّده عنه ويلحقه بذلك الصّغار. 

ش وبأنّه مشرك فلا يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحرٌ . 

وبأولويّته بذلك من سيّده . 

وبأنّه من أهل الجهاد فلا تسقط عنه ؛ لأأنها عوض حقن الدم . 

إلا أن الجميع كما ترى بعد ضعف أصل الدليل . 

لكنّ مقتضى ذلك : عدم الفرق بين كونه لمسلم أو ذمي خلافاً 
لبعض الجمهور ففرّق بينهما . محتجًا : باخذها حينئذٍ من المسلم الذي 
هومولاه!". ١‏ . 

وفيه : أن لا بأس بها إذا كانت عن حقن دم العبد بامتضافا :إن 
ما سمعته من الباقر ملكلا وإلى ما تقدّم في أرض الذمّي 47 الذي تكون 
الجزية عليه على أرضه لا على رأسه إذا |: شتراها المسلم منه يودي ذلك 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١779‏ ج ؟ ص 04. وسائل الشيعة: 
باب 15 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١٠6‏ ص .١78‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 087, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0917. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 087 - 0817 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 099-09135. 

(5) تقدّم فى ص ...5٠١‏ 


فين تشقطل :وين تقيةاعلية الحوية > محم ا ا ا 5117 
وإن كان اقبه عليه عب كما اشارت ال ةالتضصوض السابقة. 

لوكت ياس رقا وبنير ارك اليد سال المضي 
منهم » فيؤٌدّي هو قدر مافيه من الحرّيّة, ومولاه قدر ما فيه من الرفيّة , 
واللّه العالم . 

(و» كيف كان, فهي «تؤخذ ممّن عدا هؤلاء ولو كانوا رهباناً 
أومتندين ناولا علا اعد قينا ها استخدمن الايتكاف يل 
9و4 لا إشكال بعد عموم الأدلّة كتاباً وده تحن ابول اندو 
-المروي من طرق الجمهور _لمعاذ: «خذ من كل حالم 0007" 

التي مقتضاها أنّها إتجب على الفقير» كما هو صريح الشيخ”" 
والفاضل”" وغيرهما!» وظاهر ابنى حمزة' وزهرة" والديلمي" 


(كاتميستة اهعد و وان رودق التبرمة وتم الام :اسان اجو ذاره: 
ح 28ج “اص 177 الأموال (لأبي عبيد): رقم 14 ص 37١‏ 77, سنن النسائي: ج 0 
ص 56-0 المستدرك (للحاكم): ج ١١ص‏ 6 سنن البيهقي: ج وص لام ١‏ و1917 
المصتف (لعبد الررّاق): ح 184١‏ ج 4 ص .5١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 507, تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة ج 9 ص 555. منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 115 (الطبعة 
الأذهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .50١‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الجهاد / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 55 والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / عقد الجزية ج ؟' ص 157. 

(0) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص .5١6 ٠١4‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 1 .3١‏ 

(/) المراسم: الخمس / فى الجزية ص .١5١‏ 


لد جواهر الكلام (ج ؟؟) 


والحلّي "١‏ على ما حكي عن بعضهم , بل هو المشهور كما اعترف به في 
المنتهى!"" وغيره'" . بل هو المحكي عن فعل على عليه :أنه وظف على 
اشرما -" 

لكن عن الإسكافىي”" والمفيد'" والشيخ في الخللاف!" عدمها . بل 
فى الأخير : الإجماع عليه ؛ للأصل المقطوع بما عرفتء, وعدم 
التكليف بغير الوسع'“ الذي هو لا ينافي خطاب الوضع ء والإجماع 
الموهون بما عرفت بل وبمصير حاكيه إلى خلافه . 

فالتحقيق حينئدٍ : وجوبها عليه من غير فرق بين ذي العاهة 
وغيره, خلافا لأبي الصلاح فاسقطها عن الفقير ذى العاهة!", والعموم 

ذو» لكن ؤينتظر:" بها حتتى يوسر» كما صرّح به غير واحد"” 





ا 220 وأحكامها ج ١‏ ص 70]. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج #ضن 456 [الطعة اعدو ): 

() كتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 505. 

(؛) أرسله في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ‏ ص .55١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ؛ ص 177. 

(7) نقله عنه العلامة في التذكرة: (انظر الهامش قبل السابق: ص 711١‏ - 1417), والموجود في 
المقتعة :ظاهره الوجوب» كما استظهره أيضَأ الناطل فى التختلك د انظر التقتعة:الركناة / 
وتان الى 1 

(/) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة ٠١‏ ج 6 ص 081. 

(8) إشارة إلى.قوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إل وسعها» سورة البقرة: الآية 187؟. 

() الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 519. 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ينظر. 

> ص 484. والعلامة‎ ١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج‎ )١١( 





فخ اتسفظ وتهة ا تقوكاعلية العوية .مسح حي ا ا ا ب 11114 


مشعراً بكونها كغيرها من الديون . ْ 

لكن إن لم يكن إجماع ينّجه لعموم الأدلة وإرادة الهوان به 
وجوبها عليه مع إمكان الأداء على كل حال ولو بالقرض أو بيع شيء 
من المستئنيات أو غير ذلك , نعم ينتظر بها مع عدم الإمكان أصلاً. 

ولم يثبت عندنا ما يروى عن على كُةٍ : «أنّه استعمل رجلاً على 
عكبرق: قال لدعلن رؤوى 'الناس » لاتدغرة لهم درهما من الخراع. 
وشدّد عليه القول, ثم قال له : القني عند انتصاف النهار, فأتاه فقال : إِني 
كنت قد أمرتك بأمر وإِنّى أتقدّم إليك الآن فإن عصيتني نزعتك ء لاتبيعنَ 
لبه الى بترا جيم حيار ولاانقوة ولأ كبيوة فناعو لا صيته | قلق بج 
على أَنّه يمكن أن يكون في غير الجزية التى ستعرف إرادة التشديد بها 
حتّى يتحقّق الصغار الذي قد يدعوهم إلى الإسلام . 

«ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء» مثلاً 
ل ل ل اال مق 
المحلل للحرام بعد إسقاط الشارع الجزية عنهنّ مطلقاً . 

ولعلّ فساد الصلح أجمع لاشتماله على الشرط الفاسد بناء “على 
اقتضائه فساد العقد, أو أَنّ المراد فساده بالنسبة إليهنٌ وإن بقيى صحيحاً 


ه في التذكرة : الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 195. والشهيد في الدروس: الجهاد / 
درس ١١19‏ ج 5 ص]7. 

.1١7 ص‎ ٠١ الشرح الكبير: ج‎ .17١ ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 081 - 087. والعلامة 
في التحرير: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ؛ ١؟.‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / 
احكام اهل الذمّة ج ١‏ ص .5١0‏ 





1 


1 جواهر الكلام (ج 2) 





والشة لى امال عد دلي الها لهاي وعد يقر يقن الاعفيال 


المنهي عنه'", فمع الرضا به يصمح ولا يحتاج إلى تجديد . نعم لو أردن 
انبا فلع على :3 كنة !اندو ستو تووى الربحال يطل العيدام سنن 
أصله . وهو واضح . 

إولو4 حاصر المسلمون حصناً من حصون أهل الكتاب ف«_قتل 
الرجال قبل عقد الجزية, فسأل النساء إقرارهسنٌ ببذل الجزية, 
قيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه : يصمح عقد الذمّة لهنّ على أن 
نري علو حك لأساف ولا باكلا مهن كينا ونان اكد مده فيا 
رده عليهر”7", 

لكلاوكها ترقت لسن قوذ بالفيكة فى وجد افيه الحزية كنا 
هو ظاهر العبارة , نعم حكاه ذ في المبسوط قولاً لبعض أصحابنا'", 
ولم نعرفه . 

ال لا»> ع وهو الأأصححّ» كما صرح بهالفاضل'"“" 

0 لأَنهِ من المحذّل للحرام كما عرفت» فيتوصّل حيئئزٍ إلى فتح 

الصوياعكن. - 


)١‏ المعجم الكبير اللطبرائي): :اج ١ص .٠15060‏ مجمع الزوائد: ج ؛ ص 518. شرح معاني 
0 

(") المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0/7. 

(") ليس في المبسوط ذلك. وإِنّْما توهمه عبارة المختلفء انظر الهامش السابق واللاحق. 

(؛) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .41١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد 
الجزية ج ١‏ ص 0508. تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 5١07‏ 





فى تتشقظ وامزة تفيت تعلية العوية: ٠.‏ حتت ا م ا اي و 1 أ 


وهل يجوز اغتيالهنَ بإظهار صورة الصلح لأجل فتح الحصن ثم 
يسبين باعتبار كونهنّ أموالاً؟ وجهان» وفي المختلف عن المبسوط”" 
مه انلها إلى لقان يرادالا يعقد لين الما 

لكن في حاشية الكركي”" والمسالك!: «ولو كن في حصن 
ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان ل 
وت الم فين رشا ماي عل د 
لا يجوز 0006 لعموم الوفاء بالعهد!" والعقد'"' ومشروعيّة الصلح" 
والنهى عن الاغتيال!4 والله العالم . 

(ولوكاو ين عق الجوية كان الالسصحاب ميا »اتا فى " 
حانية لكر وب اللبرادرالاتعضيعا ب هنا: انتصحات القد الذى رق 0 
مع الرجال , والقول به ضعيف ‏ فالأصح بطلانه»”". 

وتبعه في المسالك قال : «المراد بالاسنتصحاب هنا : استصحاب 


(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .44١‏ وانظر المبسوط: كتاب الجزية / 
كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0817. 

؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١ص‏ 47 

غ) مسالك الأفهام: الجهاد / احكام أهل الذمّة بج اص 19. 

١1)سورة‏ المائذة: الآية .١‏ 

(0) انظر هامش (]) من ص 55/8 . 

(6) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(9) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟4. 


) 
) 
) 
) 


ا ا ني يي ا م عت لخو | هن الكلام (ج "") 


العقد الذي وقع مع الرجال وإثبات الجزية على النساء. وما حسّنه 
المصئّف غير واضح.ء فإنه كما يمتنع إقرارهنّ بالجزية ابتداءً فكذا 
استدامةً للعقد السابق » فالمنع في الموضعين أقوى»)!". 

قلت : لا ينبغى التأمّل فى فساد ذلك على هذا التقديرء بل المصنّف 
لخز يع اد قيب الما لا شيب إلى أصناغن اللي 

ولعلّه لذا قال شارح التردّدات : «إنّ معنى الاستصحاب: استدامة 
الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهنّ ؛ حيث قد ثبت لهنّْ الامان 
مع الرجال ضمنا. فيجب'" الوفاء»!". 

وإن قال فى المسالك : «هذا التوجيه غريب ؛ فإنُّ السياق إِنْما هو فى 
بال دروك لا فى الها وبق اة2 11 3 انسياة قصور النساد فى الحفده 
من اللقموو نالعال 1 

«ولو اعتق العبد الذمّى منع من الإقامة في دار الإسلام إلا 
بقبول الجزية4 كما صرّح به غير واحد". بل عن التذكرة: نفىي 
الخلاف فيه”'., بل فى المنتهى : «هو مذهب عامّة العلماء إلا ما روي عن 


٠. 


.15 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج اص‎ )١( 

(1) في المصدر: فيستحبٌ. 

2 إيضاح تردّدات الشرائع: كتاب الجهاد ج ١ص‏ 108. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص ./١‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0487. والعلامة في 
التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ؛ .,١‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / 
احكام اهل الذمّة جم ١‏ ص .5١0‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 599. 


فخ سقط ومن لقا عليه العوية ممم تج 211 


احعددين حجن من الأقر اشر و ةن 
الفرق فى المعتق بين كونه مسلما أ وكافرا, خلافا لمالك : فلا جزية على 
الول ؛ لأنَ الولاء شعبة من الرق”" وو كما ترا 

فلم حينئدٍ بالإسلام أو بآداء الجزية» فإن اف اللحق ريما ئها + 
قد دخل بشبهة الأمان ولو مع سيّده . خلافاً للإسكافي 0 ؛ لما 
في إلحاقه من الإعانة على المسلمين والدلالة على عوراتهم!". وهو 
اجتهاد. 

وكذا الكلام لو كان من أهل دين لا تقبل منهم الجزية , خلافاً له0ءا 
لاي 0 ٍ 
لي ل آخر (قيل» والقائل 
الشيخ في محكيّ المبسوط" والخلاف": يعمل بالأغلب» فتؤخذ 
0 ن كانت الافاقة أغلب ؛ ل ين اه 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 10 (الطبعة الحجرية). 

(؟) المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 040. الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 097. العزيز شرح 
الوجيز: ج ١١‏ ص .00١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 459. 

(؛) نقله عنه العلامة في التذكرة : الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ن 1 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: فإن. 

.0817 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج‎ )١( 

(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 7 ج ص 0451. 


مسحب يي سي يي ب ني م تت زر افر كلاد 2 00 


وهو _مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له مستنداً 
التذكرة''! والتحرير"إذاكان جنونه غير مضبوط . 

وأا المفيوظ عفدل ان سك رونا ورنيق توسيري اواثل م ١‏ للك 
أو أكثر, إلا أنّه مضبوط _ففى المنتهى : «فيه احتمالان, أحدهما : 
الاعتبار بالأغلب أيضاً, والثاني : تلفيق أَيَام إفاقته, وفيه احتمالان 
أقباء اسدهواة تلنتنها عر اا وتية مه اغاتها منة قير الخدلها 
قبل الحول فلم يجز كالصحيحء والثاني : أخذها منه في آخر كل حول 
قذوها قاف 

قال: «وكذا الاحتمالان لوكان يجنّ ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو 
بالعكس ‏ أمّا لو استوت إفاقته وجنونه _مثل أن يجن يوماً ويفيق آخرء 
أو يجنّ نصف حول ويفيق في الآخر ‏ فإنّ إفاقته تلفق ؛ لتعذر اعتبار 
الاغلي هنا لندمه»قسكن الاحتمال الآخر»: 

ثم قال: «ولو جنّ نصف الحول ثم يفيق إفاقة مستمرّة» أو يفيق 
يه 0 ا فعليه في ب من الجزية مم 
نمي الحول م 000 


متهي الطاب الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 514 (الطبعة الحجرية). 
؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم 9 ص 550. 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 507. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بع ١‏ ص 514 (الطبعة الحجرية). 


فك تشفط :واه قت عليه الا ا ا ا 50114 


وجميعه -كما ترى لا يرجع إلى محصّل ولا إلى قاعدة يركن إليها . 
على أن الحوليّة لم تذكر هنا شرطأً على حسب الحول في الزكاة . 

ولعلّه لذا قال في المسالك : «الأقوى أنّ المجنون لا جزية عليه 
مطلقاً إلا أن يتحقّق له إفاقة سنة متوالية ؛ لاطلاق النصّ»7". ولعل إليه 
برجع ما في فوائد الشرائع من أَنّ «الأصمٌ عدم الجزية عليه»!". 

وان كاوافيهة اه لسى :فى النسل الااببعوطوا عن المكاوي فول 7 

"١ اج‎ 7 

عقله, فمع فرض انسياق المطبق منه يتجه عدم السقوط فى غيره 525 
والأاتحه البقوط فطلقا : 

وأمّا اعتبار الإفاقة سنة متوالية فليس في النصوص ما يشهد له, 
خصوصاً بعد عدم تضمّنها لاعتبار الحول فى الإفاقة . 

وكأنّ اعتبار الأغلب الذي سمعته من الشيخ ترجيحاً لإلحاقه بدليل 
السقوط وعدمه بعد أن كان الحكم ثبوتها على العاقل وسقوطها عن 
المجنون, فمع الغلبة يترجّح اللحوق بأحدهماء ومقتضاه: الحكم 

ولك فيد الدلينين فى الأدلة اعنبا و العقلء الله الآ ان دعن 
اقتضا .تقو لها غن المغلوت عليه ذلك:. 





١ مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص‎ )١( 
.47 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )1( 
.5 انظر هامش (؟) من ص‎ )9( 





جواهر الكلام (ج 2") 


ولكنّه شك في شك ؛ ضرورة ظهور الأدلّة في وجوبها على الذمّي ؛ 
وأقصى ما سقطت عن المغلوب عليه , فمع فرض السك يتحقق مقتضي 
النبوت وهو الذمّيّة . ولم يتحقّق مقتضي السقوط وهو صدق المغلوب 
على عقله , ولعلّه الأقوى . 

(و» كيف كان, ف« لو أفاق حولاً وجبت عليه ولو جنٌّ بعد 
ذلك4 كما صرّح به غير واحد”"» بل لعلّه لا خلاف فيه بل ولا إشكال ؛ 
لما عرفته من عموم الأدلة الذى مقتضاه أزيد من ذلك كما سمعت . 

(وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية. 

فأ ن امتنع صار ح ريا الاق" بيولا شكال الجموء الادلة: 
ولحوق أولاده به فى الأمان إِنّما هو مادام الصغر» فإذا بلغوا احتاجوا 
إلى عقد جديد . 1 
خلانا الحمد ين حتبل »فيو حلون نيدولا يعناجوق الى تسدديد ا" 
وفيه منع واضح . 
وسيتتد فاق الخدار الزررة عقن ورعه الأياة فدلى :بحيب نيتنا سراف 
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)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0487. والعلامة في 
القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 0507. 

(؟) ينظر المبسوط: (الهامش السابق). والمختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم 
ص .٠١٠١‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5 ,5١‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 705. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0487. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 044. الكافي في فقه 
أحمد: ج 4 ص 177. 


ككده العدادة ا عمسم تت ا ا 1101/7777 
ولا اعيا وتعونة مهفا ذ حال العو لمن رقف انق كيه وا عرسا 
عليه , ولا يدخل حوله في حول أبيه فضلاً عن غيره . 0 

ولو بلغ سفيهاً على وجدٍ يحجر عليه في المال واختار عقد الجزية . 7 
ففي المنتهى : «كان له ذلك وليس للوليّ المنع ؛ لأنّ الحجر لا يتعلّق 
بحقن دمه وإباحته إلى أن قال : ولو اراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة 
فالوجه عندي أن للوليّ المنع ؛ لأَنّه يمكن حقن دمه بالأقلٌ»!". 

قلت : بل مقتضى القواعد عدم نفوذ العقد الأوّل أيضاً إلا بإذن الول ؛ 
ضرورة كونه عقداً بمال» والفرض الحجر عليه فيه . نعم . قد يقال بإلزام 
الوليّ لو امتنع ؛ باعتبار كون صلاحه صلاح”"" بلاد الإإسلام . 

ولو صالح الإمام قوماً على أن يدوا الجزية عن أولادهم : فا إن 


المراد الزيادة في جزيتهم على وجهٍ تكون في أموالهم صصح . 4 


وغل كل ال ناذا انعا را الجرندرة إلى مامتدو ل يهوة امقيالة؟ 


آنه كاذ داخلاً 62 أمان ا : 
الأمر «الثاني» 
فى كمّيّة الجزية» 


و» | امشتهووين لاسا !"شور ظ خلية 2 | رد «لاحد لها. بل 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 11 (الطبعة الحجرية). 
(1) ليست في بعض النسخ. 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 451. 

(؛) ينظر رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج 8 ص .]١‏ 


5 
>» 





0 جواهر الكلام (ج 2) 


تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح» بل عن الغنية : الإجماع'", كما 
عن السرائر : نسبته إلى أهل البيتط”". بل لمنعرف القائل منا 
عد رهاق نانب القلة:والكتر ةوق ارشلله الفاضيل "وير 

نعم . عن الإسكافي : تقديرها في جانب القلّة بالدينار»؛ على 
معنى : أن لا تكون أقلّ من ذلكء أمّا جانب الكثرة فأمره إلى الإمام قل . 

ولم نجد ما يشهد له إلآ ما روي عن النبيَعية أنه قال : «خذ من كل 
حالم ديناراً»0". 

وهو _مع أنه قضيّة في واقعة, ولا دلالة فيه على كون الأقلّ ذلك - 
لا يصلح معارضاً لما سمعته إو» تسمعه من الأدلة . 

كما أن لإما قرّره علىّ نيُةِ4 على ما أرسله غير واحد منهم : 
المفيد في المقنعة”" والفاضل'" وغيرهما! ‏ من وضع ثمانية وأربعين 





.٠١؟ غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 47. 

(©) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة جح ه ص 53٠١7 -1١١‏ منتهى المطلب: الجهاد / 
أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص 410 (الطبعة الحجرية). تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة بج ١‏ ص .5١6‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ' ص ./١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 71]. 

(1) تقدّم فى ص .4١7‏ 

() المقنعة: الزكاة / مقدار الجزية ص 577. 

() قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص .01١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة ج 4 ص 50١٠‏ تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص ٠١0‏ منتهى 
المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 516 (الطبعة الحجرية). 

(9) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0484. والشيخ جعفر »> 


1 55090999:55595505800 


درهماً على الغنىٌ » وأربعة وعشرين درهماً على المقرتط وان عر 
ارهق على الفتقيي» عدت التركى نيو نظ سجمول عنلي اقتطاء 
المصلحة فى تلك الحال4 إذ هو قضيّة في واقعة : 

ففى خبر مصعب المروي في التهديب قال: «استعملني 
مير الفواسين غلن ب ا اهنك هلى أريقة وبا قيق النيذا تن + إلى 
أن قال: ‏ وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً , 
وعلى كل جريب وسط دوهي : وعلى كل جريب زرع رفيق تلني 
درهم ؛ وعلى كل جريب كزْم عشرة دراهم , وعلى كل جريب نخل 
عشرة دراهم . وعلى كل جريب البستان التي تجمع النخل والشجر 
عشرة دراهم» . 

«وأمرني أن ألقي كل نخل شاد عن القرى لمارّة الطريق وابن السبيل. 
ولا اخذ منه شيئأ» . 

«وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختّمون 
بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً, وعلى أوساطهم 
والتجّار منهم على كلّ رجل منهم أربعة وعشرين درهماً . وعلى سفلتهم 
وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل إنسان منهم , قال : فجبيتها ثمانية 
عشر الف الف درهم فى سنة»7". 

وعلى كلّ حال , فلا يصلح معارضاً لإطلاق الأدلّة فضلاً عمّا سمعته 
د في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أحكام عقد الذمّة ج ؛ ص 509. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4" الخراج وعمارة الأرضين ح ” ج 4 ص .1١١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج ١١6‏ ص .١0١‏ 


من الإجماع المحكي المعتضد : بالنسبة إلى أهل البيتفيئ في محكيّ 
السرائرء وبالشهرة العظيمة . وبصحيح زرارة : «قلت 5 عبدالله لكلا : 
إٍ ٠‏ ماحد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف 
5 فى البحوة الى غيرة؟ فقال ب ايت 
منهم ما شاء على قذو ينا يظق الناتهه قوع فنووا الهم من 
يستعبد وأ أو يقتلواء فالجزية تؤّخد منهم على قدر ما يطيقون, له : 
باخده سس ستلتها فإنّ الله (عرٌ وجل) قال : (حتّى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغراً ولا يكترث , ما ل ل د 
حتّى يجد ذلا لما أخذ منه؟! فيألم لذلك فيسلم»!". 
بل منه يستفاد : أنّ ما وقع من النبيَّيَييةٌ في الدينار وألفي حأة 
في صلح نصارى نجران'"؛ ومن امير المؤمنين نَيّةِ'". قد كان لما 
واففن الم 
باقن نتن قد يا اعوط الاق دن كا كد 
بل منه يستفاد أيضاً: أنّ ذلك هو المناسب للصّغار المصرّح به في 
القرآن الكريم' ,كما أومأ إليه ابن إدريس في المحكي عنه _تبعاً الشيخ 
في محكىٌ الخلاف!" ‏ قال : «اختلف المفسّرون في الصّغارء والأظهر 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١770‏ ج ؟ ص 080. وسائل الشيعة: 
باب 18 من ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص .١19‏ 

(1) انظر هامش )١(‏ من ص 1١7‏ . 

(؟) تقدّم المصدر آنفاً. 

4 شويرة التوية: الآيه: 15 

(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 0 ج ه ص 017. 





ا 100555855851559 سس ا 1 1 1 1 


أنه التزام أحكامناعليهم , وأن لا تقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها, 
بل كوف وعس نا واه الاذاديها يكو معه ليذ هافر ضائنا: 
فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شيء, فحيئئذٍ يتحقّق الصّغار 
الذى هو الذل»”". 
ولعلّه لذا قال المفيد في المحكي عنه : «الضّغار: 3 ياخدهه 
بما لا يطيقون حتّى يسلمواء وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث 
بها عط ؟ ا شل 
بل ذكر غير واحد أَنّ «المشهور في تعريفه : التزام الجزية بما يراه 
الامام من غير أن تكون مقدّرة, والتزام أحكامنا عليهم»”". 
لكن عن الاسكافى : «الصغار: هو أن يشترط عليهم وقت العقد 
خريان احكاء المستلفين غلهم فى الخصومات ينهم إذا تجا كموا التذانج ١‏ 
' 3 0 ج١5‏ 
وفى الخصومات بينهم وبين المسلمين» وان تؤخد منهم وهم قيام»'". 01 
وعن الشيخ فى المبسوط : «هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم»'”. 
وَعَن الشناقعى »تفن تطاطق الراس عند التسليم» فيا خد السستوافن 
بلحيته ويضرب فى لهازمه"''. 
)١(‏ السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 77+ 4 17. 
(9) الفقهةة الركاة امعدان الحد يم عن 1/7 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص 7١‏ 
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 477 - 4714. 
(0) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 
١‏ 


١١ روضة الطالبين: ج لاص 050. مغني المحتاج: ج 4 ص 84 ", العزيز شرح الوجيز: ج‎ )١ 
.0 77 ص‎ 





ولعلٌ الأولى الجميع . بل وغيره ممّا يتحقق به ؛ إذ المراد إهانتهم 
وإذلالهم الذي هو أَشْدّ من القتل عند ذوي النفوس العالية . 

ولعلّه لذاكان المحكي عن التذكرة في تفسيره: «أن توؤخذ منه 
قائا والمسلم عالعى ون بخرج الذمَى يده من جيبه, ويحني 
ظهره؛ ويطأطئ رأسه. ويصبّ مامعه في كفة الميزان» ويأخذ 
المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته . واللهزمتان في اللحيين مجمع 
اللحم بين الماضغ والآذن»0". 

وفي كنز العرفان : «قيل : هو أي الصّغار أن يدفع ويقهر بحيث 
تظهر ذلته . وقيل : أن يجيء ماشياً ويسلّمها وهو قائم والآخذ جالس, 
ويقال له : أَدّ الجزية وأنت صاغرء ويصفع على قفاه صفعة . وقال 
فقهاوًنا : إِنّه التزام أحكام الاسلام أن تجرى عليهم , وأن لا يقدّر الجزية 
عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال . وقبل : أن يأخذهم بما لا يطيقونه 
حتى يسلموا...)©7" ثم ذكر الخبر. 

ثم فيه أيضاً : «اختلف في معنى (عن يد) فقيل : أن يعطوها نقداً 
لانسيئة » وقيل : أن يعطوها بأيديهم لا بنائب» فإنّه امسوة لهم »وهو 
أقرب ‏ وقيل : عن قدرة وقهر لكم عليهم , وقيل : اليد هنا النعمة ؛ أي عن 
إنعام لكم عليهم بقبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم»”". 
)١[‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذيئة ج وص 777 (بدون الجملة الأولى). 


(1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الاية السابعة من النوع الثاني ج ١‏ ص 577. 
(؟) المصدر السابق. 


حواز واضغ الجؤية على الرووش: أو الأركن:. مسسسس م سح س ع م 8 

قلت : لعل المنساق الثانى , والله العالم . 

لإو» كيف كانء, فط مع ما ظهر لك وتبيّن من «انتفاء ما 
بقتضى التقدير يكون الأولى اطراحه» أي التقدير «تحقيقاً 
للصّغار» الذي قد عرفت تحققه بالتزام الذمّي ما يقترح عليه, فلا يعلم ' 
وا مكون على كل مويك اذا إذا كان امرا بق و سليسيف ندرتهة 0 
يكون فيهم من لا يكترث به فلا يصيبه صغارء اللَّهمّ إلا أن تقتضي 
المصلحة ذلك ء والله العالم . 

#ويجوز وضعها على الرؤّوس او على اللارض» بلا خلاف 

احفة فروا"ا نزول اتكان يع الاضيل و اتويات كناد ويس , 
وخصوص النصوص المتضمُنة لإثبات كل منهما التى مر جملة منها 
وغيرها. 

نعم » في محكىّ الوسيلة : «ويضع الجزية على الرؤوس او على 
الأرض (ولا يجمع بينهما»»”" . 

وفى محكي النهاية : «الإمام مخيّر بين ان يضعها على رؤوسهم او 
على أرضهم”" فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئاً»!. 

ونحوه عن السرائر(". 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص ”17. 
(1) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص .٠١6‏ 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: «فإن وضعها على رووسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا 

وأن وضعها على أرضيهم...». 

(4) النهاية: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 8غ4]. 
(6) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 77]. 


0-6 
احقي 


جواهر الكلام (ج 32) 


وظاهرها عدم جواز الجمع ‏ بل هو ظاهر محكيّ الغنية'"". بل حكاه 
فى المختلف عن القاضي أيضاً واختاره'"" 

(و» لكن طقيل» والقائل الإسكافي”" والتقي'» على ما حكي 
عنهما 9بجوازه ابتداء. و4 تبعهما أكثر المتأخّرين'©. بل هو 
الأشبه» بأصول المذهب وقواعده, التي منها: ما سمعته من عدم 
توحاك للسوونة موا تتفويها إلى الزناك كقا ركنا كبا طن طن 
الأصل وغيره, بل هو المناسب للضّغارء ولما دل على مشروعيّة العقود 
بالدر الى يو اقير ذالق: 

ولا حافيه ضعيم ارو ملم هن الضاة ويا ترولع اله أراءت 
ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية 507 من الدهاقين 
رز وي أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ قال:كان عليهم 
ما أجازوا على أنفسهم , وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضع 
لاقام على وال وهم لالس على آمو الف ل 63002 يد 
ااام شيء , فقلت : هذا الخمس؟ فقال : إِنْما كان! 


)01( أغلة الزون كاب جياض ,5١‏ 

0 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج‎ )١( 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش السابق).‎ 
) 
) 


غ2 





:) الكافى فى الفقه: الضرب الثانى من سيرة الجهاد ص .535١‏ 

واكالنامد فى سوير سياه / لسكا امل اللاستنى انم :704 كويد اول قت 
الدروس: الجهاد / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 75 - 255 والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / 
عقد الجزية ج ؟ ص 10١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 5835. 

الاق البصيدو احير «كان» عن كلمة «شيء» وهي أولى إعراييًا. 


جراذ :وضع الخرية على الززوس أو الأوض: عي مي تي تين 11/8 
شيء صالحهم عليه رسول الْمييييةُ»1". 

بعد ظهوره فى كون المراد عدم جواز أخذ اللإمام صق ار ووس او 
ا رطويعة التقدكيم على ادها لمجي غلا وتحضدا لضيو 
مقتضى الوفاء بالعقد والشرط . 

كخبر محمّد بن مسلم الآخر : «سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم فيما 
يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: فإن أخذ من رؤوسهم الجزية 
الاتمييل لمان ا رضحيو ور الخدد مين شعي اا سيل عنلن 


رؤوسهم»!". 
بل مقتضى قوله علي في الأوّل : «عليهم ما أخانوا على أنفسهم» 
صحة العقد معهم عليهما . 


مضافاً إلى العمومات .ء بل وقوله لي فيه أيضاً : «هذا شىء صالحهم 
ننه روس ل نا اميل وسير سنب اللظزم ين نا لازنا على |91 
الجزية منه في الاراضي ولو نض 

ومن ذلك يظهر لك : ضعف الاستدلال بهما للأوّل» الذي لم يظهر 
المراد منه : 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١117١‏ ج ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب جهاد العدو ذيل ح ١‏ ج ١١6‏ ص .١59‏ 

(؟) الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح ؟ ج ” ص 017. تهذيب الأحكام: الزكاة / 
باب 77مقدار الجزية ح ؟ ج 4 ص .1١١8‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو 
ح اج 6٠اص .10١‏ 

(9) في ص 1155. 


1 جواهر الكلام (ج 32) 





ففى المختلف _بعد أن اختاره''' واستدلّ للقول الآخر «بأنّ الجزية 
لا حد لها 0000 يضع قسطأً على أرضهم»'"_قال : «والجواب : ليبس 
النزاع 0 تقسيط جزية على الرؤوس رن .بل فى وضع جزيتين 
عليهما»7". وظاهره المفروغيّة من جواز تقسيط الجزية عليهماء وأنّ 
النزاع في الجزيتين» | 

ولكنّه كلام مجمل أيضاً ؛ إذ من المعلوم عدم مد خليّة النيّة في ذلك , 
كما أنّ من المعلوم عدم ماروغةة ون اشر عع هده عبان 
أحدهما, فإنّ التعدّي عمًّا اقتضاه العقد أوَّلاً غير جائز إجماعاً . 

ومن هنا كان ظاهر المنتهى : أن النزاع في جواز توزيع الجزية على 
الرؤوس والأرضء قال : «ويتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على 
رؤوسهم» وإن شاء على أرضهم , وهل يجوز أن يجمع بينهما فيأخذ 
متهم عن بز ومو شنا وعو أرضهم ننكفا؟ قال الشيخان وابن إذريس: 
لايجوز ذلك وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهماء وهو الأقوى 
عندى ...»1 إلى آخره. 

وهو كالصريح في كون النزاع في توزيع الجزية على الأرض 
والرؤوسء وإن شئت سمّيتها جزيتين؛ لكن على معنى : إيقاع العقد 


.450 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 71غ. 

(") المصدر السابق. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 417 (الطبعة الحجرية). 


خواز :وشع الحؤدة علن الوزوين أو الأوفن ‏ تسبسيحت ‏ ن /11 


عليهما ابتداءً بالرضا من الإمام ومنهم , لا على وجه التعدّي عليهم . 
ولعل هذا هو المراد من الابتداء في عبارة المتن . 

وكأنّه لذا قال ابن فهد في المحكي عن مهذبه : «ويظهر لي أنّ النزاع 
اعى وار عند اجو إن جسذى عون الحدهما لجر تعدينه 
إاى غير اجماعا مون له مضع التعين هاز الزفاة أن لعز نهنا 
ومن أحدهما ؛ لعدم المانع , ولأنّ الجزية إذا لم تكن مقدّرة لم يكن 
اتصرها على اخك الم كووون مض 4 لذ نمنها ذ دنا كد مين ار توق 
بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ويزيد عليه ؛ إذ ليس لها قدر معيّن 
لا يجوز تخطيه»7". 

وإن كانت عبارته لا تخلو من شيء ؛ ضرورة كون المراد: بلفظيّة 
النزاع هو أَنّ المانع لم يجوّز الأخذ من الآخر بعد تعيينها في غيره: 
والمجوّز يريد الجواز ابتداءً في عقد الذمّة بأن يجعلها على الرؤوس 
والأراضي . ولا ينبغي التوقّف في جوازه, بل إن شاء جعلها مع ذلك في 
المواشي وفي الأشجار وغيرها ممّا لهم ؛ ضرورة كونها على حسب 
ما يراه الوالي الذي قد عرفت أَنّ له تضعيفها عليهم» بل هو أنسب 
بالضَّغار كما عر فته مفصّلاً. 

وعلى كل حالء فإن أراد المانع : عدم الجواز تعبّداً وأنّ مشر وعيّتها 
عواو اغداء عاك الزؤوس اوفك الأراضى: كدان فسدرس 


507-707 ص‎ ١ المهذّب البارع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )١( 
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لأسن والفمويانت وخيرهاعتى ها اسه من عضن اللصوض تن 

بحث ضمّ الضيافة . مع عدم دليل له على ذلك إلا ما زعمه من دلالة 
الخبرين التى قد عرفت الحال فيها . 

وإن 2 عدم الجوان بذ أن كان عقد الذمة على أحدهما كان 
صنحيحا ا طتروورة كو نه مكا لف لمقتضي عدوا كل ا نبا لتاطل» 

بل لا يبعد فيما لو فرض عقدها دراهم على الرؤوس مثلاً عدم 
جواز أخذ مقدار الدراهم من الأراضي بدون رضاهم وبالعكس ؛ إذ هو 
خلاف مقتضى العقد . 

بل لو اقترح عليهم الدراهم من الأرض لم يكن له ذلك إلا برضاهم ؛ 
لوجوب الوفاء بالعقد على حسب ماوقع والتخيير في الوفاء لهم . كما 
هو واضح . 

ومن ذلك يعلم النظر فيما عن التنقيح . حيث إِنْه ‏ بعد نقل القولين 
مع الدليل من الطرفين _قال : «والأقوى أن نقول : إذا اتفقوا هم والإمام 
على قذر معيّن فأراد الإمام بعد ذلك تقسيطه على الرؤٌوس والأموال 
جازيوانا ١١١‏ راف عمل يمد ا خرى عافدو نار يس 
للرواية»١".‏ ش 

قلت : لعل تحقيق الحال أن يقال: إِنّ عقد الذمّة شيء وتقدير 
الجزية أمر آخر ؛ ضرورة أنّ عقد الذمّة عبارة عن العهد 7 بالأمان 


غواق.وضع الخزية على الرزوين او الأيض عصع تي يت ينس مز م 
وسكنى أراضي المسلمين بالجزية التي يبقى تقديرها إلى الإمام في كل 
م م له ان قبول الذمى على 
الإجمال هو الصغار أو من الصغارء وحينئذٍ فله تقديرها على رؤٌوسهم 
وغلى اراظهم وغلى غير ذلك 

نعم , لو فرض تعيين الجزية في الأراضي خاصّة أو على الرؤوس 
خاصّة فى ابتداء عقد الذمّة معهم اتجه حينئذ عدم جواز تغييره 
5700 م الوفاء بالعقد'" وبالشرط”". 

وأمّا في الأول فللإمام التصرّف في تعيينها إلى حين استيفائها منهم؛ _ 
إنرشاءمن الأراضى م وان شاعمن الر و وسسء وان شاءمن غيرهما وان 
شاء من الجميع ؛ لأنّ الفرض وقوع عقد الذمّة على إعطاء الجزية في 
كل سنة على حسب ما يراه الوالي كمّأ وكيفا . بل يكفي في ذلك إطلاق 
عقد الدمّة بالجزية من دون تصريح ؛ ضرورة بقاء تقديرها وكيفيّة 
اخناها مز كرك" الدو هذا 

وفي المسالك . تبعاً لحاشية الكركي'" - : «احترز بقوله : (ابتداءً) 
عمًا لو وضعها على رأس بعض منهم وعلى أرض بعض آخرء فانتقلت 
الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه, فإنّه يجتمع عليه 


)010( سورة المائدة: الاية .١‏ 


10 دن 00 النكاح 0 ١#المهور‏ والأجور ح 77 ج 7اص ,/١‏ وسائل الشيعة: 


(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي). ج لص له 


1 


055 


جب يمي ا وي و رت ا ه” لكام 1 3037 


الامراقه لكر ذلك لبش أعداء مدا سيت اتفال الارضن لبماك 

وفيه : -مع أنه مبني على كون الجزية على من انتقلت إليه الأرض , 
وقد عرفت الكلام فيه سابقاً!"_أَنّ الاحتراز به عن ذلك إِنّْما يتحّ لو قيّد 
المنع بهء وليس كذلك ؛ فإنّه قد أطلق المنع أَوَلاً م نقل قولاً بالجواز بهذا 
القيد. فيفيد المنع في غيره قولاً واحداً لا الجواز كما لا يخفى» ومن هنا 
كان ما ذكرناه أَوَّلاً أولى . والله العالم . 

«9ويجوز أن يشترط عليهم -مضافاً إلى الجزية -ضيافة مارّة 
العساكر» بل المسلمين مجاهدين أو لا كما صرّح به غير واحد”", بل 
في المسالك : «هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى, وهو الذي 


شرطه النبئيي»1. 
للا عد دكا كنا اعرف الى اللو راون القدكر: 
الإجماع عليه" . 


وهو الحجّة , بعد : الأصل, والعمومات, والمحكي فق 2ل 
النبِيَءيةُ في المنتهى : «أنّه ضرب على نصارى إيلة ثلاثماثة دينار 


7١ مسالك لخم ايا / أحكام أهل الذمّة ب “اص‎ )١( 

() فى ص ٠‏ 

(؟) كالشهيد في الدروس: الجهاد / درس ١١‏ ج ١‏ ص ,4١‏ وابن القطّان في معالم الدين: 
الجهاد أحكاء أهل الذمّة ج ١ص ”٠١8‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل 
احكام عقد الذمّة ج ؛ ص 509 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ص 7١‏ 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 517 (الطبعة الحجرية). 

(7) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص 705 


حوان أعكرال.طنانة الناةة فق الكتاقيق ممست سيم هم سيت ا 


سوكانوا تلاتعاقة تقر فى كل نه ووان طقفو اهن يهم فق السملميي © 
الاق | نام 3 وشررط على تصارى لجرل إقراء رساه عتصريق لجل 
فمادونهاء وعارية ثلاثين ضريها وثلانين عي وثلانين درعاً 
هونا لأبرمي) !"إلى الخروة عوقين ذلك 

«و» لكن «يحتاج» مع ذلك «أن تكون الضيافة معلومة» بأن 
يقدر القوت والإدام وعلف الدوابٌ, وجنس كل واحد منهما ووصفه 
بما يرفع الجهالة , وعدد أَيَام الضيافة كما صرّح به غير واحد!©. 

بل في المنتهى : «إذا شرط الضيافة وجب أن تكون معلومة ؛ بأ 
يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوماً» . 

«ويكون أكثر الضيافة لكل أحد ثلاثة أيَام ؛ لأنّ النبئّييية قال: 
(الضيافة ثلاث وما زاد صدقة)*", والأقرب عندي : جواز الزيادة 


كل 
م6 





0070 معرفة السئن والآثار: ح‎ ١560 سنن البيهقى: ج 4 ص‎ .5١05 مسند الشافعي: ص‎ )١( 
ص 0724. الشرح الكبير: ج‎ ٠١ المج غ ص 184 المغني (لابن قدامة): ج‎ 17١ ج لاص‎ 
.١1١ كشاف القناع: ج ' ص‎ .1١8707 ص‎ ٠ 

(1) الأموال (لأبي عبيد): رقم 0٠07‏ ص 5١١‏ وانظر ‏ حول العارية سنن أبي داود: ح ١١1١‏ 
ج ” ص .١17‏ وسئن البيهقي: ج14 ص .١10‏ ومعرفة السنن والاثار: 0051 ج لاص .١23١‏ 

(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(4) لعل التثنية لأجل ملاحظة «القوت والادام» كشيء واحد. وإلاا فسوف يأتي فصل كل واحد 
منهمأ عن الآخر. 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية جح ١‏ ص 0480. وابن حمزة في 
الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص 5 ١؟.‏ والصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة بج ١‏ ص .07١"‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج١‏ ص 05 

(1) مسند أحمد: بج “اص 77 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 7 ج 7اص 27١7‏ إكرام الضيف > 


1 


1 جواهر الكلام (ج "32) 





على ذلك مع الشرط والتراضي ء فيقال: يُضِيفون في كل سنة خمسين 
يوماً أو أقلٌ أو أكثر في كلّ يوم عشرة من المسلمين أو أكثر» . 

«ويعيّن القوت قرا وحديا: فيقول : لكلّ رجل كذا وكذا رطلاً من 
الخبز. ويعيّن الإدام من لحم وسمن وزيت وشيرجء ويكون قدره 
معلوماً. ويعيّن علف الدوابٌ من الشعير والتبن والقتّ, لكل دابّة شيء 
معلوم . فإن شرط الشعير قدّره بمقدار معيّن, وإن لم يشترط الشعير بل 
اقوط الفل :فالوس اله لايرف :فيه التعير .زيل العنن و العسسيهن ):. 

دولا يكلفوا الذبيحة ولاضيافتهم بأرفع من طعامهم لمع الشرط»” 

معذّلين له بما عن المبسوط : من عدم صحّة العقد على المجهول!"؛ 
نظراً إلى عموم الأدلّة على اشتراط التعيين في العقود . 

وهو كماترى ؛ ضرورة عدم دليل على اعتبار المعلوميّة في كل عقد 
حبّى عقد الذمّة : بل المحكى من فعل النبد يلاه خلاف ذلك » بل لا يبعد 
الاكتداءبعنا تقتضي الدادةاقى الوا روا عسي وله ست وقررها. 

كنا الظاس سناع دلت هلل طهارتهم , أو قبل الحكم بنجاستهم ؛ 
ضرورة صعوبة التحرّز عنهم مع الضيافة عندهم والاقتصار على الجامد 
والمائع الذي لم يعلم مباشرتهم له بما ينجّسه . 











د (للحربي): ص 00 و07 و08. المعجم الأوسط (للطبراني): ج ؟ ص ,"0١‏ الجامع الصغير 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ؟ ص 917 (الطبعة الحجرية). 
(؟) المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١٠ص‏ 080. 


فالمتّجه حينئذ _مع الحكم بنجاستهم ‏ : اشتراط الضيافة عليهم 
بما لا يتجتبه المسلمون من حبوبهم ونحوها . 

(و» كيف كان, فقد ذكر المصئّف : أنه إلو اقتصر على الشرط » 
ولم يذكر إضافته إلى الجزية وجب أن يكون زائداً على أقلّ مراتب 
الجزية 4 مع فرض كونها مقدرة, وإلا وجب 1 ن يكون أزيد من أقل 
ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية . 

ولا يقنتضي الإطلاق كون الضيافة من الجزية ؛ للتأسي بالنبئييية : 
ف لمشرظ الضدافة وياذ على قينا رصا كز تقس على نضنا روى إر/ة 

ولأنّه لو شرط الضيافة من الجزية أوكان الإطلاق يقتضيه, ولم يمد 
بهم أحد , خرج الحول بغير جزية . 

وار فسعرت العة: اهرك اللبعدة عباتت اضيرانه 
نانب جع د اقم يل معون افقراطها لببائر التلفيق تلان معها 
من جزية . 

لال اف ا لتر ا 

قلت : قال في المنتهى أيضاً: «يجب أن تكون الضيافة زائدة على 
أقلّ ما يجب عليهم من الجزية , وهو أحد قولي الشافعي , وفي القول 
الناتى: انها فسني من الديدان الدى :هو قور العورةعتده: لتنا ان 
ييه شرط على نصارى إيلة الضيافة زائدة على الدينار, والدينار 


.6غ8١-‎ غ٠ تقدم في ص‎ )١( 
6 سالك الأفياء: الجياد 7 احكاء اهل الدع د اس‎ 
ا‎ 1 1 


223 جواهر الكلام (ج ") 





ده انار تعره لاسو يناه قاله نولا الحتها رس نر ل ننه 
لو شرط الضيافة عليهم من الجزية ولم يمر بهم أحد من المسلمين خرج 
الحول بغير جزية . وهو باطل»١".‏ 
2وفن بحالفية الكركى + :نما اشعرطت 'الزيادة ليتحقق الأمرآن؛ أى 
:6 الجزية والضيافة معاً تي هي مششروطة زائداً على الجزية , وبهذا صرّح 

الشيخ في المبسوط والمتأخّرون ؛ لأنّ مصرفها مختلف»'!", هذا . 

وفى المسالك : «وربّما احتمل في العبارة ونظائرها معنى اخر : وهو 
أن كوو ابراه الددهم الاقيضا وحلى قرط الفنيا قةاخليهم من ين | 
يذكر الجزية تكون الضيافة قائمة مقام الجزية, ويجب حيئذٍ كونها 
زائدة عن أقلَّ ما يجب فى الجزية لتحقّق الجزية فى ضمنها . ويكون فى 
نوشاف وتلل هذا الاحعمال ستو 5-6 52 قابل 
الجزية من الضيافة بأهل الفيء , ونظير هذه العبارة في مقام الاحتمال 
عبارة القواعد» , 1 1 

«والحقّ: أَنّ المراد هو المعنى الأول ؛ وبه صرّح في التذكرة ا 
عليه : بفعل النبيَمَياة . واستلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها 
و لويم ماخر 

قلت : لا يخفى عليك ما في الكلام في جميع المسألة من الغبار ؛ 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص 917 (الطبعة الحجرية). 


(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 14. 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ص 75/. 


جواز امخراط فتيافة الماك ةعلق الكتاكيق. ممصت يح 518 
ظزرووة ا مهلن لسن :الأول لا رتح الاقصار عن الشوظ من دون 
عقد الذمّة ؛ إذ هو شرط فيه ء فلا يتصوّر الاجتزاء بإطلاقه عنه. ومع 
فواطة افايد فى الحزدية + لها عرف انا ءاله ا هاامين اركان عنقد 
الذمّة . وحينئزٍ يسقط اعتبار كونها زائدة عن أقلّ مراتب الجزية ؛ 
ضرورة عدم ارتباط مقتضى كل منهما بالآخر . 

كما أنّ المتّجه على تقدير احتسابها من الجزية : وجوب أدائها 
لو لم يمر بهم أحدء لا سقوطها في الحول . 

بل لم يظهر وجه لاعتبار زيادتها على الأقلّ على الاحتمال, 
ويكفي مساواتها لها. والتعليل!": بأنّ ذلك لتكون الجزية في ضمنها 
وتكون فى قوّة جزية وضيافة , لا محصّل له على تقدير جواز قيامها 
الع ورد 

كوضوح عدم دلالة ما وقع من النبيّيةٌ على اعتبار زيادة الضيافة 
على الجزية ؛ إذ لا إشكال فى جواز اشتراط الضيافة زيادة على قدر 
الجزية مع التراضي ش 

بل الظاهر جواز جعلها جزية مع المصلحة . ودعوى اختصاص 
مصرفها مطلقاً بأهل الفيء ممنوع , وإن كان قد يشهد له: خبر ابن 
أبي يعفور عن أبي عبد الله ميَةٍ : «إِنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية , 
وإنّما الجزية عطاء المهاجرين, والصدقة لأهلها الذين سمّى الله في 


)١(‏ كما في عبارة المسالك الآنفة الذكر. 


كتابه . فليس لهم من الجزية شيء . ثم قال : ما أوسع العدل ؛ إِنّ الناس 
يستغنون إذا عدل بينهم , وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتها 
باذ اساجعال »7 

ونحوه خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 2" . 

اكن لعل المراد: خصوص ما يجمع من الجزية, لا أن المراه 
ما يشمل ما نحن فيه من جواز جعل الجزية ذلك مع اقتضاء المصلحة, 
وتسمع إن شاء الله تمام الكلام في مصرفها . 

وكأنَ المراد لمن تعرّض لذلك : الرد على الشافعي القائل بوجوب 
اعتبار الضيافة منها" بناءً منه على تقديرها بالدينار من دون زيادة 
ولا تقصان؛ فلم يحسنوا التأدية عن ذلك؛, فوقع في العبارات وفي 
تفسيرها تنشويش . 

م إن ظاهر النصوص والفتاوى : تكرار الجزية في كل حولء 
0 حالها حال الزكاة والخراج الذي على الأرضء بل هو في 
ارضهم ضرب منها'*. 





/ الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح 7 ج 7 ص 018. تهذيب الأحكام: الزكاة‎ )١( 
١ باب 78 الزيادات ح ؟ ج 4 ص 151. وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب جهاد العدو ح‎ 





اج 6٠ص‏ 105. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 7 مستحقٌ عطاء الجزية من المسلمين ح ١‏ ج ؛ 
ص .١١8‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب جهاد العدو ح 5ج 6٠١ص‏ 105. 
(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 551 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 5 ,”١‏ العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ 
ص 017, روضة الطالبين: ج لاص ؟007. 


دل تفل الغرية ربا وام لدم صم ب ع م د بح 11 


بل لعل المنساق منها : أنّها تجب في اخر الحول, كما صرّح به 
الفاضل فى المنتهى حاكياً له عن الشافعى أيضاً!". 


"١ ج‎ 


بشادى لصوي امن كريها وى قلعا 1 القر الع راك مب ٠‏ 
حبر معي للزورل اللصوصن لز ارقاة فى :الكتراع001الضرصحة فى كوي 
جزية الرؤوس على نحو ذلك, بل المفهوم من سيرة العمّال وقوله 
تعالى : «حتّى يعطوا الجزية»”" لا يقتضي ازيد من استحقاق إعطائها 
ولو في آخر الحول . 

(و» حينئذٍ ف« _إذا أسلم» الذمّي إقبل الحول أو بعده قبل 
الأداء سقطت الجزية على الأظهر »4 بل لا أجد فيه خلافاً فى الأُوّل", 
بل في المنتهى'' ومحكيّ التذكرة: الإجماع 0 0( 


)١(‏ منتهى المطلب: : الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 7 الطبعة الحجرية). 

(1) الهداية (للمرغيناني): ج ؟ ص 177 المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص /ا07, الشرح الكبير: 
٠١‏ ص ” لت ا ل حلية العلماء: ج لاص ؟١,,.‏ 

*) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص .١155‏ 


4) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب جهاد العدو ج ١١‏ ص .١617‏ 

١)منورة‏ القوية؟ اليه 

(0') ينظر المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0485. والجامع للشرائع: الجهاد / 
أحكام الجزية ص 170؟. وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١8‏ 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١08‏ 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 418 (الطبعة الحجرية). 

(9) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ه ص .5١17‏ 


) 
)ع تقدّم في ص 559غ8. 
)0 
) 


1 جواهر الكلام (ج 32) 





مضافاً إلى ماتسمعه في الثاني الذي هو المشهور'" شهرة عظيمة!", 
بل عن الغنية : الإجماع عليه'". ' 

ولعله كذلك ؛ إذ لا اجد فيه خلافا : 

إلا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبى المحكيّة في المختلف, 
قال: «لو أسلم قبل حلول الحول سقطت عنه بقيّة الجزية»7. 

والعدك ظير ين لول كاورمفالنا فى الأول ببالقبييه الى .ها فكي 
منهاء ولم يحكه أحد عنه, نعم هو أحد قولى الشافعى!©. وعلى تقديره 
فهو محجوج بما سمعت من الاإجماع وغيره. 

وإلا ما حكاه الفاضل عن الشيخ فى الخلاف". ولم نتحققه, 
خصوصاً بعد أن حكى هو" عنه السقوط , وإن كان يحتمل كونه في غير 
الخلاف . 

وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه بعد النبوئين المستغنيين 


كما في المهذّب البارع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 15:08 وغاية المرام: 
الجهاد/ أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ؟077. 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 6/)ص /اغ. 

(؛) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ ص 415. وانظر الكافي في الفقه: سيرة 
الجهاد ص .١89‏ 
6 العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 0717. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 518 (الطبعة الحجرية). 


ولتبقط الجزية لابلاع الذكق 11 معت ع ع حم مم نجسي 1114 


دوقهور نيما نفلا وعيلة - عن البحث في سنديهما ذا ملسا + : «الإسلام 1 


"١ 


اجا قات "ارو تفي لس على المولم جر 0١1‏ المعصدين 1 ١‏ 

بما سمعت من الإجماع . 

وبالنبوي النالث : «لا ينبغي للمسلم ان يؤؤدى الخراج»!"؛ يعنى 
الجزية . 

وبقوله تعالى : «قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»)١“‏ 

وبآنّ وضعها للصّغار والإهانة ‏ للرغبة في اللإسلام ‏ المنزّه عنهما 
العداد. 

وبظهور دليل وجوبها في الإعطاء صاغراً ومن المعلوم عدمه في 
25 


وبفحوى سقوطها في الأول - الذي قد عرفت الإجماع عليه 


سيط السددت نض :9 الاسين بيقن خض 111 مجمع الزوائد: ج 4 ص 350١‏ 
الجامع الصغير (للسيوطي): ح 7014 ج 0٠١‏ ص كل الفتال: الح 15433 و5917 س١‏ 
ص 77و70 السيرة الحلبيّة: ج ١‏ ص 3218 السيرة النبويّة: ج 7 ص 95", الطبقات 

(؟) سنن أبي داود: ح 017 ص ,١‏ المعجم الأوسط: ج اص 587, الجامع الصغير 
(للسيوطي): ح 7177 ج ١‏ ص 08غ. كنز العمّال: ح ٠٠٠١7‏ ج 4 ص 574 الاستذكار: 
ح اج “اص 37., كشاف القناع: ج ا ص 159, المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص /08. 

(5) معرفة السنن والآثار: ح 00414 ج /اص ,.١155‏ سنن البيهقي: ج 1 ص 159, أحكام 
القران (للجصّاص): ج 7 ص .048١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0488. الشرح الكبير: 
ج١٠‏ ص .٠١0‏ 

(غ) سورة الأنفال: الآية 58,. 


1 جواهر الكلام (ج ؟؟) 


افق عل سا قل الحو لواو ميناعة بوادل : 

ومنه يعلم : ضعف التمسّك بالاستصحاب الذي هو موجود فيهما. 
فعدم مراعاته في الأُوّل _المجمع عليه دومفكق أن يكون لكونه مشروطأ 
بعدم الإسلام قبل حول الحول ؛ لظهور ادلة اخذها منه صاغرا في كونه 
باقياً على اليهوديّة . وهو بعينه اف في الثاني ؛ ضرورة ظهوره في كونه 
وقت الأداء _الذي هو الاعطاء _كذلك أيضاً . 

بل منه يعلم :كون المراد عدمها على المسلم الشامل لمحل الفرض, 
كما أنّ منه يعلم : إرادة ما يشمل المقام من خبر الجبّ . 

ودعوى"": أَنّْها من الديون التى لا يجبّها الإسلام, يدفعها : ظهوره 
فى جب الإاسلام ما كان يقتضيه الكفرء والجزية وإن كانت كالدين إلا 
انا فى متتضياجةالكدر الدع رحقة الإسادة.. 

ولو اعضيبا عن :للق كتله ب :وقيلنا بيحعصول الشك #اسيق اتساداء 
المتّجه البراءة لأصالتها و4 لا يقطعها الاستصحاب الذي فرضناه من 
اشيات القتلك .. 

نعم لو مات4 الذمّي «بعد الحول» وهو ذمّي «لم تسقط., 
واخدت" من تركته كالدين» بلا خللاف اكه فيه كما اعترف به غير 





.41١ استدلّ بها للقول الآخر في مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص‎ )١( 
.75 ومسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج “اص‎ 
في نسخة الشرائع والمسالك: وأخذ.‎ )1( 


غده جت ول الكررة يموت الذاق .جسم مي يع ب ع يو 111 


وانعد أكون زوللا شكال يفاوق لأ مسقي ديق لأ جا عقي + 
كالحد”". وهو_كما ترى دقياس فاويك:.: 0 
إل اواهاات فى كان الخون ذا الليط من تركف كما صاد ع به 
الفاضل'" والإسكافى'! فيما حكى عنه , وإن كان لو لم يمت لم يطالب 
بها في الأثناء على ما صرّح به في المنتهى , قال : «ولو لم يمت لم يطالب 
في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة ؛ لأنّ الالنزام 

بالشرط واجب»!0. 


وظاهره: الفرق _مع الشرط المزبور بين حالي الموت في الآثناء 
والحبأة . 

وإن كان قد يناقش : بأنّ حقّ الشرط لا يسقط بالموت . اللّهمَ إلا أن 
يكون هذا من قبيل الأجل الذي يحل بالموت, ولكن يتّجه عليه : 
از واتهييها عم مس قرو اكرتها ذيدا فتحل احللءد لا الفط 


ودعوى : أنها معاوضة على المكث في ارض المسلمين. فهي 

.17 كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص‎ )١( 

7١7 حلية العلماء: جلا ص‎ 5١8 تحفة الفقهاء: ج 7 ص‎ .1١١5 بدائع الصنائع: ج /اص‎ )١( 
المغني (لابن قدامة):‎ 05١ ص‎ ١١ العزيز شرح الوجيز: ج‎ 5١7١ ص‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ 
.٠١0 ص‎ ٠١ ص 084 الشرح الكبير: ج‎ ٠١ج‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 507 تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام 
أهل الذمّة ج 4 ص .5١١‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 317 (الطبعة 
الفخرية). 

(؛) نقله عنه العلامة في التذكرة والمنتهى: (انظرهما في الهامش السابق). 

(0) الهامش قبل السايق. 
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كالاجارة فى التقسيط . 

تهجّس ؛ إذ يمكن كونها عوضاً عن حقن الدم ونحوه ممّا يقتضيه 
الكفرء فتكون حينئذٍ كغيرها من الديون ؛ ولذا صرّح في المنتهى : 
ضري الثناء قدرها كنات القرماء بداو افلسء اواك وكانك و كج 
فاضد ةا 

ولولم يخلّف شيئأ لم يطالب وارثه كما أنّه لومات قبل الدخول في 
علو بوارقة: 

والمراد باستسلافها : اخذ الإمام لها قبل زمان حلولها . وقد صرّح 
غير واحد بجواز ذلك'", ولكنّ الظاهر كون المراد مع التراضىء وإلا 
فللذمّي الامتناع عن ذلك ؛إذ ليس عليه مع أداء الجزية شيء كما صرّح 
بةاغير :واخد!: يل .هو ظاهر الكتات والسنة. 

وأو ملت الاناء انه ألم فى أنذاء العول فقن الى ارد 
عليه قسط باقى الحول», قال : «وهل يرد لما مضى؟ الاترى دنه 
والفرق بين أن يؤخذ منه وان لا يؤخذ منه ظاهر ؛ لتحقّق الصغار للمسلم 
فى الثانى دون الأول», 
(1) اليانتن الضاق عن 51 
(1) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 506. 
(5) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 05 والمنتهى: الجهاد / أحكام 

أهل الذمّة بج ١‏ ص 9117 (الطبعة الحجرية). 
(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5418 (الطبعة الحجرية). 


أحذ اللو يةاهق الكان القكةفالك: ٠ ٠‏ سعسس سس مي و 181 


ءِ عم 
وفيه : أن المتّجه الردّ إن كان المراد بالاستسلاف الاستقراض إلى .7 


وقت استحقاقها ؛ لسقوطها حيئئذٍ بالاسلام» فيبقى القرض على حاله . 
نعم , لو آخذت جزية أمكن القول بعدم الردّ, مع أَنّهِ لا يخلو من نظر أو 
منع بعد ظهور عدم استحقاقها بالإسلام فى الأثناء , فتأمّل جيّداً . 

ثم لافرق فيما ذكرناه من سقوطها بالإسلام : بين أن يكون الداعي 
في إسلامه ذلك أو لا؛ لإطلاق الأدلّة المعتضد بحكمة وضعها . 

خلافاً للشيخ : في المحكي من تهذيبه'" فلم يسقطها في الأول . 
ولا ريب في ضعفه , وفرق واضح بين الفرض وبين إسلام الذمّي الزاني 
بمسلمة لاسقاط القتل عنه . 

ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير 
بل في المختلف : نسبته إلى علمائنا'' مؤذناً بالإجماع عليه » وإن كان 
قد حكي فيه (؟) وفي الدرروس”7" عن الإسكافي : عدم الجواز فى 
خصوص صورة الإحالة على مشتريها منهم . 

ولعلّه لعدم اعتنائه به بعد ظهور ضعفه : بإطلاق الأدلّة المقتضية 
تادهم فى ماه هلة ونه الابسقاء عتهو من هذه الامو كالبيع 


.١70 تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 794 الزيادات من بحث الأنفال ج ؛ ص‎ )١( 
.174 ص‎ ١ (؟) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج‎ 

(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 5غ11. 

(؛) المصدر السابق. 
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والشراء معهم بأثمانهاء فعليهم وزره ولنا حلال كما ذكره الصادق ك1 
فجن 0 ابن مسلم الذى رواه المشايخ الاا 677 «زشفيالت 
أباعبد الله كا يد : عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من نمن 
خمورهم 5000 وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ 
من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك 
اعلنهمولمنه المسلمين خلال ياخدوته فى جزيتيب 1 


"1١ج‎ 


ا وفي المقنعة : «روى محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله يذ أنّه سأله 








عن خرا ا 0 
لوزره» 7" 
1 سوس سيا و امد 
را والربا»!. 
1١)‏ ) الكافي. 710 ل اح كج “اص 018 ٠‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / 
باب الخراج والجزية ح ١7175‏ ج ؟ ص 05. تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 7١‏ الجزية ح ١‏ 
اج غاص 117, 
(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١ج ١٠6‏ ص .١104‏ 
(5) المقيعة: الركاة /ايات الزياداف صن :91/4 وسائل السيحةيات: الام أبوافت: حهاد العيدو 


0 دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١٠ص 58١‏ مستدرك الوسائل: باب 08 من 
أبواب جهاد العدو ح 2 ١ل‏ ص .١233‏ 


ل ات 05722555 1 

بل من التعليل يستفاد : الاستدلال بإطلاق مادلٌ على أخذها من 
امو اليخ العى هى الا كد امير اشرق يتين لاحو القارسه .ويه نه 
الإطلاق . 

نعم , لا يجوز أخذ أعيان المحرّمات منهم في الجزية ولافي غيرها 
مما تكون المعاملة فيه معهم ؛ لإطلاق ما دل على حرمتها على المسلم , 

وقد صرّح الفاضل'" وغيره'": بانه يستحقّ الجزية من يستحقّ 
المجاهدين»!", وقد سمعت صحيح ابن أبى يعفور' وغيره . 

اما اليوم فعن النهاية!“ والسرائر"': «لمن قام مقام المهاجرين في 
الدفع عن الإسلام» 6 بل زاد في محكىٌ الصراتةة: «ولمن برأه الإمام من 
الفقراء والمساكين من سائثر المسلمين». وفى القوأاعد:«هى 








)١(‏ تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 7١؟.‏ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد 
الجزية بع ١‏ ص .01١‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 475 (الطبعة 
الحجرية). تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص .5٠١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 048. وابن القطان 
في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١035‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج " ص ١غ.‏ 

(؛) تقدّم فى ص 140 -1غ41. 

(0) النهاية: الركاة / الجزية وأحكامها ج تحن 1ك 10 

.471 ص‎ ١ السرائر: الزكاة / الجزية واحكامها ج‎ )1١( 
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وا 1 انق لفقراء المسلمين»' '', ونحوه عن أجوبة المهنّا 
ان مان له اه 
ولعلّه لظهور الأدلّة في أنّ مصرفها الآن مصرف خراج الأرضء بل 

0 الظاهر : جواز أخذها لنا من يد الجائر على نحو الخراج كما هو مقتضى 
السيرة المستمرّة من الأعوام”" والعلماء» بل هو صريح النصوص الواردة 
في ضيافة الرؤؤوس والأراضي!». بل منها يستفاد : جريان حكم الجزية 
على المأخوذ من يده بعنوانها , كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة . 

وحينئذل يكون نقرير الجزية منه كتقرير اللإمام علي بالنسبة إلى ذلك 
نحو ضرب الخراج الصادر منه؛ بل قد سمعت قول الرضاءْيّةٍ فيما وقع 
من صلح عمر لبني تغلب وأنّهِ يجري عليه الحكم حتّى يظهر الحقٌ©, 
بل يظهر منه _بناءَ على أَنّه قد كان ذلك من عمر ابتداءً -أنّ عقد الذمّة 
من الجائر كعقدها من الإمام نهذ ونائبه , فضلاً عن الجزية الموكولة في 
عقد الذمّة إلى نظر الوالي في كل سنة على حسب ما يراه من المصلحة 
كي يتحقّق بذلك الصّغار, كما سمعت الكلام فيه . 

وما في بعض العبارات : من أَنّ عقد الذمّة للإمام ونائبه _لأنّه مؤيّد, 
فكان النظر إليه فيه . بل في المنتهى : نفي الخلاف فيه" يراد منه عند 


.07١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج‎ )١( 

(") اجوبة المسائل المهئائيّة الثانية: مسالة غ ص .١١8‏ 

(9) تقدّمت الإشارة إليها فى ص 6751... 

(4) الأولى التعبير 0000 

(0) تقدّم في ص 01غ. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 518 (الطبعة الحجرية). 





غدم تداخل العزية: +تتحتح سب سن ب + ف سح لجخت 1 5/8 
بسط اليد لا مطلقاً حتّى يقتضي : بطلان العقد معهم من الجائر وأتباعه , 
وحرعة 61ل العدية العداضلش وى عقف 

فالتحقيق : إجراء حكم عقد العادل على عقده., وجل الجزية 
المضروبة منه في كلّ سنة كالخراج » وإن كنت لم أجد ذلك محرّراً في 
كلامهم . 

نعم , عن المجلسي : أن المشهور عدم تقدير”" جزية أهل الكتاب, 
بل ما يراه الإمام عد او حاكم المسلمين صلاحا يقرّره!", وتسمع -إن 
شاء الله _فيما ياتي عبارة الدروس . 


وعلى كل حال ؛ فلو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير . 1 


0 


الجزية صم وجرى عليه حكم عقد الإمام يه العو رارف الات 03 


بل لعل المراد ب«النائب» في كلامهم ما يشمله . وريّما تسمع لذلك تتمّة 
إن شاءالله . 
فمن الغريب بعد ذلك كلّه توقّف الأردبيلي في حل الجزية من 
الجائر”", وأغرب منه : احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة!. 
ولاتتداخل الجزية . فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلاً استوفيت 
منه أجمع ؛ للأصل وغيره . خلافاً لأبي حنيفة : فتتداخل كالحدودا“ 





)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: تقرير. 

() ملاذ الأخيار: الزكاة / باب 7 ذيل ح ١ج‏ 7 ص 718 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج لاص 014-018. 

1 امد اماه من 0 

(8نبذاته المساتر ع ناض 117 نل العزيو شرم الوصين لضن 100 لفقي الأين قدامة) بع 


لسع ميمت ب ا ع ص ع عو تقو اف الكادء :11 


وهو كماترى. 

وآمّا المال الذي يقع عليه عقد الجزية : فهو على حسب ما يراه 
الامام من نقد أو عروض . فقد قبل رسول اشْيَييةُ من نصارى نجران 
الخلل "وام هعاذا انباكة مق كل حالم ديثار "ا 

وعن علي نهذ : «أنّه كان يأخذ الجزية من كلّ ذى صنعة من متاعه , 
اومن طااعب ذو رام وين عناهي النينا بن وم 
صاحب الحبال حبالاً. ثمّ يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضّة 
نقول» ا كنا خيا رونو كي شوارة ا العد ةا 

وفي الدعائم عن علي نهذ : «أنّه رخّص في أخذ العروض مكان 
الجزية بقيمة ذلك»7!. 

وفيها أيضاً عنه مضه : «إنّ رسول اشوياة قال: من وضع عن ذمَي 


د ج ٠١‏ ص 0488 - 01١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص ٠١8‏ الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ 
ص .,١1١‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .,5١١‏ 

.17١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص .]4١7‏ 

(؟) كنز العمّال: ح ١١4417‏ ج 6 ص 00١‏ الأموال الآ عيذ ا« رتم لاص 64 درت 
الاخبار (للقاضي نعمان المصري): ح 7١9‏ ج ١‏ ص 3771 المغني (لابن قدامة): سج ٠١‏ 
ص 018. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 07/8. 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة سج ١‏ ص 58١‏ مستدرك الوسائل: باب 03 من 
ابواب جهاد العدو ذيل ح ١‏ ج ١١‏ ص .١١١‏ 


ارالك الد ةر عمل يمت م يي ا تو كي يي م ع م يت 1051 


المؤمنين»7", والله العالم . 3 
الأمر «الثالث» 
لإفى شرائط الذمّة» 

(وهي سنّة4 على ما ذكرها”" المصنّف هناء وفي النافع : خمسة”" 
ترك اليا اا ا 
ولذالم يجب اشتراطه والْأُوّل فيه كما صرّح به في المنتهى!* وغيره!" 

وفي الدروس : «شرائط الذمّة : قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام , 
على الرروس او الا وظيق أواعلبيها مدل الأقوى» والقراء احكاء 
الاسلام . وأن لا يفعلوا ما ينافى الأمان كمعاونة الكفّار وإيواء عينهم . 
وأن لا يتجاهروا بالمحرّمات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير 
وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم, فيخرجون عن الذمّة بترك 
قدو او عفنا 0 كرا الؤري عن يوفع صاعرون, 

إلى أن قال 00-0 لور اكب سداد 
يقبرير اتانوس ار يطيلوا بناءً على جارهم المسلم اف كارو ةيل 


بنخفضون عنه» . 


)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١‏ ص .58١‏ مستدرك الوسائل: باب 01 من 
ابواب جهاد العدو ح 9ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(؟) في بعض النسخ: ما ذكره. 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج / ص 18. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 519 (الطبعة الحجرية). 

(1) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج 1 ص .5١7‏ 
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«فرع :لو كانت دار جاره رداب لم يلزم بمثله , ولو كانت داره على 
نشر'" لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعلوٌ على المسلم فالأقرب جوازه. 
بطر على اقل امن يتنا 8 المسلي ولو اعكين ارلة ان يقار دار 
المسلم في العلرّ وإن أَدّى إلى الإفراط في الارتفاع»!". 

ولحو فى اشر تلفي اللفعة ل 

55507 شرائط فى صحة عقد الذمّة ؛ على معنى ::عدء 
جواز عقدها بدون ذلك , وسيظهر لك ما فيه كغيره ممّن ذكر نحوه . 

وى لماعي تلا يخو عفد الدقة الوكرة لطيو احدهنا: 
أن يلترموا إعطاء الجزية , والثاني : التزام أحكام الإسلام ؛ على معنى : 
وجوب القبول لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم» إلى 
أن قال : «ولا نعلم فى ذلك خلافاً»!©. 
اقسام . 

(راحانها وها سحي تر علد امون تر كدموهو اماه انهم : 
ثبوت الجزية عليهم , والثانى : التزام أحكام الاسلام, ولابدٌ من ذكر 
طون ب يما لا ونه ور يو اسار يا اسم 





)١(‏ أي ارتفاع. مجمع البحرين: ج” ص 197 (نشر). 

.50 335 ج "ا ص‎ ١١5١1 الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأرّل ص 87. 

(4) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 118 (الطبعة الحجرية) (النسخة 





ترا الذوة" ‏ متت مي م ا 91 
فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية, ولا نعلم فيه خلافاً»". 

إلى أن قال : «الثاني : ما لايجب شرطه لكنّ الإطلاق يقتضيه , وهو 
أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مخ الغزع على حريي الستلمين وإصداد 
المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين ؛ لأنّ إطلاق الأمان 
يقتضي ذلك, فإذا فعلوه نقضوا الأمان ؛ لأنْهم إذا قاتلونا وجب علينا 
قتالهم . وهو ضدّ الأمان» . 

«وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك فى 
العقد أو لم يشترط» . ش 

(التالك ؤها ينيغى انر اطدمها كب عله الكتك عيقة رقيو 
مي نيترك الر اب اسان وعم إضاييا اس ادنر 
لا يفتنوا مسلماً عن دينه , ولا يقطع عليه الطريق , ولا يؤوي للمشركين 
عيناء ولايعين على المسلم بدلالة او بكتبة كتاب إلى اهل الحرب 
بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم.ء ولا يقتلوا جلها 
ولا سيلف قان علو ا قنقا مق لسو كان تر كه وشروطا فى النقد.. 
نقضوا العهد , وإلا فلا»!". ش 

إلى أن قال : «الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين » وهو ذكر ريّهم 
او كتابهم او نبيّهم او دينهم بسوء , فلا يخلو : إِمّاان ينالوا بالسبٌ او 
بدونه » فإن سبّوا الله تعالى أو رسو ديه وجب قتلهم , وكان ذلك نقضاً 


.115 المصدر السابق: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


حبحب يي ع ع عي متب فر كلق لح 0 
للعهد , قاله الشيخ عه .وإن ذكروهما يما دون أو ذكروا دين الااسلام أو 
كتاب الله بما لا ينبغى : فإن كان قد شرط عليهم الكفٌ عن ذلك كان ذلك 
نقضاً للعهد , وإِلّ فلا»1". 

إلى أن قال: «الخامس: ما يتضمّن المنكر ولا ضرر على 
المشركين'" فيه , وهو أن لا يحدثوا كنيسة ولابيعة فيدار الإسلام: 
ولايرفعوا أصواتهم يكتبهم , ولا يضريوا الناقوس » ولا يطيلوا أسنيتهم 
عل ينا المعلمين وان لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الإسلام, 
هذا كلم وحمي عانهو الك هنه سوام قرط عليه الم ويشخرط فيان 
ال يت 

«فإن خالفوا ذلك لم يخل :إمّا أن يكون مشروطأ عليهم أو لم يكن , 
فإق كان مشتروظا عليهم انتقض ذمامهم , وإن لم يكن مشروطأً عليهم 
لم ينتقض ذمامهم , بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير» 
وقال الشيعية :الأ ركون تفضا العهدسواءشرط عليهم الم يكن ويه 
قال الشافعي»'". 

الى أن فا لواو التعادين «العستريعى القبلمين «بوياتيقن تنام ا 
يشترط عليهم في عقد الذمّة التميّر عن المسلمين في أربعة أشياء : في 
لباسهم . وشعورهم . وركوبهم », وكناهم ...»47 إلى آخره. 


)١‏ المصدر السابق. 

؟) في المصدر بدلها: المسلمين. 

؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 519 (الطبعة الحجرية). 
( المصدر السابق: ص .17٠١‏ 


ييح سحرييحة لييح ١‏ لمم 


حراط الدمة .بع ا يي ل ا م 7 111 


وأمّا المصئّف فبعد أن ذكر أنّها سنّة _وفي بعض النسخ : «سبعة»17- 
فال" 

«الأوّل: قبول الجزية» . 

«الثاني: أن لا يفعلوا ماينافي الأمان ؛ مثل العزم على حرب 
المسلمين و"امداد المشركين. ويخرجون عن الذمة بمخالفة 
هذين الشرطين » . 

بلا خلاف أجده فيهما كما سمعت الاعتراف به في أُوّلهماء الذي 
هو مقتضى قوله تعالى : «حتّى يعطوا الجزية»”". ووصيّة النبئيكةة 
لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم فإن أجابوا وإلا فنابذوهم!*. وقول 
الصادق لية في خبر غياث المنجبر بما عرفت - : «... ولو منع 
الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد, وحأت دماؤهم 
وقتلهم ...16 . 

2 الثاني : فقد سمعت ما في المتتهى مق الابكد لا ل عسلية واه 


)١(‏ لم يشر إليها في نسخة الشرائع المعتمدة لنا في التحقيق. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: أو. 

(0)اسووة القوية: الاي 15 

(4) مسند أحمد: ج 0 ص 701 سئن أبي داود: ح 7777 ج ١‏ ص 0488. المصئّف (لابن أبي 
شيبة): ح ” ج لاص 3118 المصنّف (لعبد الررّاق): ح 1418 ج 0ه ص 5١8‏ التمهيد (لابن 
عبد البِرَ): ج ١‏ ص ,"١7‏ كنز العمّال: ح ١١179‏ ج 4 ص 4ل4. شرح معاني الاثار: ج ١‏ 
ص 587-705,. 


)00( تقدّم فى ص ١19‏ 9و١١غ‏ بعنوان خبر «حفص» أو #انخفضن بن غياث». 


+ 


"١ ج‎ 


0, 


ا أ ل ل مز بقل قر الكادم 127 


مقتضى الأمان ؛ ولعلّه لذا لم يذكره كثير -منهم المصئّف في النافع كما 


لالت أن لا ١‏ يؤذوا 00 م واللواط 
وان ١‏ لم يكن مشترطاً كانوا على هيده م. و ل 
ا ا ل 
لاض هده ون يرط" اج ظارالشسا" ب م 
النافع '" أيضاً 0 

00000 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من ذلك. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ما يقتضيه. 

(؟) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص ,7١7‏ وابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج١‏ ص 707-707 والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 10. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ 
ص 7 76. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص 040. والعلامة 
في التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 503. 

(0) تقدّم في ص 405. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 787 . 

(1) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١١‏ 


شراط الم محم م ل يس م ب اي تي 10100 
مقتضى الإطلاق خلافه . 

نعم , لو اشترط فيه نقضّ بلا خلاف . بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه . بل فى بعض الكتب دعواه'!". 

وهو إن تيّ -الحجّة, لا ماقيل!": من كونه مقتضى الشرطيّة التى 
لم يقع التراضي إلا عليها ؛ إذ قد يقال : إن مقتضى الشرطيّة إلزامهم به إن 
لم يفوا به كما فى غيره من العقود , لا انتقاض العهد به . 

إلا أنَ الظاهر كون عقد الذمّة ليس كغيره من العقود التى لا تقبل 
التعليق, بل هو ضرب من العهد , فيجوز حينئذٍ تعليق الأمان والذمّة 
على ذلك كالوصيّة العهديّة والإمارة ونحوهما. وحينئذٍ يتجه الحكم 

وعلى كل حالء لا وجه لذكر ذلك شرطأ من شرائط الذمّة ؛ إذ هو 
حينئذ على ماعرفت _ممّا يصمٌ اشتراطه فى عقدها كغيره من 
الشرائط , لا أَنّه من شرائط صحّة عقدها على معنى : عدم جواز عقدها 
بدونه ء واللّه العالم . 

«ولو سبوا النبيّكية قتل السابٌ» كغيرهم من الناس2, ” 


"1١ج‎ 


بلاخلاف”", بل الإجماع بقسميه عليه!, بل عن الغنية : دعواه عليه 54 


.٠١7” كما في غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(؟) الكتب التى بايدينا خالية من ذلك. 

(9) كما ل إوافن البسا ا : الحدود / لواحق حدٌ القذف ج اص 00-014. 

() نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الحدود / النظر الرابع من حدّ القذف ج ١4‏ ص 105. 
وانظر المبسوط والمسالك (الآتبين قريباً). وقواعد الأحكام: الجهاد/فيمن يجب قتاله > 


لكل من سمعه من غير توقف على إذن الإمام لذ!". 

ويشهد له : بعض النصوص”'", كما أشبعنا الكلام فيه -وفي 
سح ياف الأنبياء والملائكة والأئمَّةطية وفاطمةئلية في كتاب 
الحدود. فلاحظ . 

إنْما الكلام فى نقض العهد به هناء فعن المبسوط'" وغيره”: النقض 
وإن لم يشترط فى عقد الذمّة . بل فى محكئ الغنية!": الإجماع عليه . 

وكو حسن إن كان الفراديه _بالسية إلى فتله لذ كان معتضى عد 
الذئة خلافةء ما حريان باقى أحكام التقضن علية:_بالتسية إلى ساله 
وولده _مع عدم اشتراطه فهو مشكل إن لم يكن إجماع ؛ لعدم الدليل, 
بل الأصل والاطلاق يدلان على عدمه : ولعله لذا نسبه فى المنتهى إلى 
فول القع ١‏ ومتقعر ا بقوع لو نك فهرو واه الالو 

«ولو نالوه بما دونه4» اىالسبٌ «عزّرواإذالم يكن شرط عليهم 


<َ 


الكف» عنه , وإلا انتقض عهدهم كما عن صريح المتبسو عل ؛ عنملا 





د ج ١‏ ص 85 4. وفوائد الشرائع 0 الكركي): سج ١١‏ ص 10. وكفاية الأحكام: الجهاد / 
شرائط الذمّة ج ١‏ ص 57١‏ 

.4758 غنية النزوع: الحدود / حدّ القذف ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب حدّ القذف ح ؛ ج ١8‏ ص .5١7‏ 

(") المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 

(4) كتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص .5١5‏ ومسالك الأقهام: الجهاد / 
أحكام أهل الذمّة ج “اص 70 

(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 707. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 419 (الطبعة الحجرية). 

(/) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة بج ١ص .01١0‏ 


فراكة الناقة .عسي عي يي ب ين و رم ين لاا 


بمقتكي الشبرط.. 

ا مع عدم الشرط : فرّما ظهر من بعض'" الانتقاض أيضاً. وفيه 
الإشكال السابق إن لم يكن إجماع . 

وكذا الكلام فيغيره ممّا فيه غضاضة على المسلمين , على حسب 
ما سمعته من المنتهى . 

وعلى كل حال . فظاهرهم أيضاً: عدم وجوب ذكر هذا الشرط في 
عقد الذمّة؛ فلا يبطل حينئذٍ بعدمه ؛ للآصل والإطلاق وغيرهماء ومنه 
ينقدح الإشكال على من ذكره في جملة الشرائط , والله العالم . 

«الرابع: ان لا يتظاهروا بالمناكير»4 عندنا «كشرب الخمر 
والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحّّمات4 ونحوها وإن كانت 
جائرة د لترعهم». 0 

«ولو تظاهروا بذلك نقض العهد» وإن لم يذكر اشتراطه في عقد 55 
الذمّة ,كما هو ظاهر النافع'' واللمعة'" والنهاية!» والسرائر على ما 
حكي عن بعضهاء بل عن الأخير دعوى : الإجماع عليه". بل هو 
صريح المحكي عن الغنية!". 


01 


.151 يلاحظ الكافى فى الفقه: سيرة الجهاد ص‎ )١ 

1( اللمتتهير التاق : الجهاء / قن بشي جه دشن حص 1لا 
*) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّل ص 87. 

؛) النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ١‏ ص 7. 

(0) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 7-57: 

(50) السائر» كنات الكواريف امراك السعولى عضن 111 
(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .5١7”‏ 


) 
) 
) 
) 


7-7 جواهر الكلام (ج 2") 





ولعله لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عْليِةٍ : «إن رسول المميوياة قبل 
الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير 
ولا ينكحوا اللأخوات ولا بنات الأخ , فمن فعل ذلك منهم برئت ذمّة الله 
تعالى ورسولديَيي منهء وقال أيضاً : ليست لهم اليوم ذمّة»' الظاهر في 
اعتبار ذلك فى أصل عقد الذمّة . 

ولذا قال 5 محكي الغنية!" والسرائر”": «روى أصحابنا : نهم متى 
تظاهروا فى شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات في 
شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد» . 

«و» لكن مع ذلك «قيل؟4 والقائل الشيخ فى محكىّ المبسوط !"“ 
وظاهر الخلاف: لاينقض» وإن اشترط عليهم «بل» عقد 
الذمّة يقتضيه . ولكن «#يفعل معهم ما يوجبه شرح الإسلام من 5-5 
و تعزبر». 

ولا يخفى عليك ضعفه بعد ماعرفت . 

كضعف ما سمعته من المنتهى : من التفصيل بين الاشتراط فينتقض . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7 شرائط أهل الذمّة ح ١‏ ج 7 ص .١088‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١‏ ص 55؟١.‏ 

(1) لم ترد العبارة في الغنية. كما ان صاحب الرياض عند تعورّضه للعبارة نقلها عن النهاية بدل 
الغنية: إل أث العبارة وروت في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ 
ص .01١‏ وانظر رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص 1]. 

(©) السرائر: الزكاة / الجزية واحكامها ج ١‏ ص 475. 

(؛) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .05١‏ 

(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسالة ١١‏ سج حص 005. 


تراك الدقة: بسع يي يح سحت م يت ع تي ا ا تت 113 1 


وعدمه فلا ينتقض , كالمحكي عن التحرير"" والتذكرة!"؛ ضرورة أنه 
لو سلّم عدم ظهور الصحيح في غير صورة الشرط -كما زعمه بعض 
الناس!"_فالاإجماع المحكي -المعتضد بفتوى من عرفت _كافي, كما 
وب" | 

«الخامس: ان لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا 
ولا يطيلوا'“ بناءً» ويعزّرون لو خالفوا» كما صرّح بذلك غيرواحد*, 
بل يظهر من بعضهم المفروغيّة منه. بل عن الغنية : الإجماع على 
القن اليد وان لم ا ار 

فإن تمّ ذلك كان هو الحجّة , وإلا كان مقتضى الأصل والإطلاق 
حواننها كان حاترا فى ترعيي: الذى امرنا باقرارضي علي مل قد 


وو»* على كل حال فقد صرّح غير واحد*: بأنّه ولد كان شركة 





.5٠١ 5١5 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص .5١5‏ 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج / ص 1] . 

(؟) في نسخة الشرائع: ولا يطلوا. 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص 04١‏ والعلامة 
في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص .5١9‏ 

(7) في بعض النسخ بعدها إضافة: مطلقا. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 507. 

(8) كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ٠١ ٠١5‏ وابن القطان في 
معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 07-707 والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج ١١‏ ص 16. 


1 
جا 
7" 


0 جواهر الكلام (ج *") 





مشترطأً في العقد "١‏ انتتقض» وإلا لم ينتقض . 

ووو 7 | 
أن قطع الأصل والإطلاق بمثله _بعد إعراض الأكثر عنه , بل لم نجد من 
وافقه عليه مشكل أو ممنوع , نعم يمكن تحصيل الإجماع على النقض 
في صورة الشرط #وإلا كان فيه الاشكال المابق الا علق الوجه الذدق 
0 

«السادس: أن تجري'" عليهم أحكام المسلمين» على معنى : 
وحور اقلواي لبا يسك و السلمون عابو شين اذاء جو اوقرك 
مخّرم , بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى ؛ ضرورة كونه الصّغار أو 
منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمّة بنصٌ الكتاب""؛ 
ولذا صرّح غير واحد ١‏ بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط , بل لا أجد 
فيه خلافاً بينهم . 

وبذلك كلداظهر لك الحال:فيما شف اشتراطة فس الذنة وهنو 
ادي ااسقاي يكام لمر عاق يرن ون قيار كره 
عن يد وإن لم أجد من صرّح به وما استفيد من صحيح زرارة, 
وما يقتضيه إطلاق الأمان . 

وأمّا غير ذلك : فمدار وجوبها والنقض بها على الاشتراط في عقد 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: العهد. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يجري. 

(7) سورة التوية: الاية 19. 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 78/8 589. 


غير الفك الوقة: ١‏ متحت سص تي جك سف تح ب م سد قح حب م بج 11111 


الذمّة على وجه يحصل النقض بعدمه , كما قدّمنا الكلام فيه . 

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك!" وحاشية الكركي”". وإن كان 
لايخلو ايضا من شيء . 

وحينئذٍ فالأوّلان والرابع والسادس شرائط الذمّة, وأمّا الشرائط 
فيها فهي 0 حسيي ها 0 من العاقد . 


1 


بعض الأمور الي لم يعلم ا ا 0 


بقتضي النقض . 

الهم إلا أن يكون ذلك محفوظأ للمسلمين, ولم نتحقّقه. بل لعل 
السيرة على خلافه , وإن كان يمكن كون ذلك لتقوّيهم بحكام الجور . 

إلا أن الإنصاف عدم العلم بكيفيّة وقوع العقد معهم , وأنّه كان على 
وجد تبراً الذمّة منهم لو خالفوا شيئاً منهاء أو كان على إرادة الإلزام لهم 
بهذه الأمور وإن لم ينتقض العهد بالمخالفة . 

فلا يجوز حينئذٍ : التعررّض - بإجراء حكم الحرب عليهم ‏ بمجرّد 
الاحتمال بعد معلوميّة حصول الذمّة مع أنّ الأصل عدم الشرط على 
هذا الوجه. 

نعم , يخرجون عن الذمّة بمخالفة تلك الشرائط التي قد عرفت 
اعتبارها في الذمّة» دون غيرها . 


70-74 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج “.ص‎ )١( 
.40 514 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )1( 


لا جواهر الكلام (ج ") 





وضف انعناذة القنيها عرنك سس ان الأولن للاساء تكد 
الشرائط المزبورة -بضميمة أنّ النبيَيَيياةُ والإمام من بعده لا يتركون 
الأولن: 

يدفعها : أنّ المصلحة في ذلك الوقت غير معلومة لديناء فربّما تكون 
تقتضي ذلك, وريّما لا تكونء وربّما كانت في بعضهم كذلك ولكن 
لم يعرفوا . 

ومنه يعلم الحال فيما في جملة من العبارات من الإجمال ؛ حتّى 
المتن . 

عم » ينبغي أن يشترط عليهم في عقد الذمّة : كل ما فيه نفع ورفعة 
للمسلمين . وضعة لهم , وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبة 
أو رهبة . 

إل ينيقي انام كنا ستعتهين المنتهى ب يترا المي عم 
المسلمين في اللباس والشعور والركوب والكنى : 

«أمّا اللباس : بأن يلبسوا ما يخالف لونه سائر الثياب كالعسلي 
لليهود والدكني للنصارى ولكن يكفي في ذلك ثوب واحدء وبشد 
الؤُنَارا" للنصارى , وبخرقة فوق العمامة أو نحوها لغيرهم . ويجوز أن 


يلبسوا العمامة والطيلسان, وإن لبسوا قلانس شدّوا فى رأسها علماً 


لتخالف قلانس القضأة» . 
((و ينبعي أن بختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديدء او 


)١(‏ الزثار: حزام للنصارى. مختار الصحاح: ص ١49‏ (زنر). 


شر انكل الداقة > ١‏ جص حت ست تب ب ل م 01/17 


يضع فيه جلجلاً”" أو جرساً ؛ ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام» . 

«وكذلك يأمرون نساءهم بلبس شيء يفرّق بينهنٌ وبين المسلمات ؛ 
من قد اراد تحت الازرار'"اويختم في رقايهن». 

«وتغيير أحد الخقّين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض, 
ولا يمنعون من لبس فاخر النياب بعد حصول التمييز» . 

«وآمًا الشعور : فلا يفرقونها ؛ فإنّ النَِيَيياةُ فرق شعره, ويحذفون 
مقاديم الرؤوس » ويجزّون شعورهم». 

«وأمًا الركوب : فلا يركبون الخيل لأنّها عرّ, ويركبون ما سواها بغير 
سرج » وويركبون را رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب . ويمنعون 
تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه». 

واها الكت قل كو اكت المسلمين؛ كاد متحقد زا قدا 
وأبي القاسم وأبي الحسين درو قبا هيا 1 1 

بل ينبغي للإمام أيضاً: اشتراط عدم علوٌ دورهم على دور 
السسلف يل وعده كيدان ها : 

بل ينبغي له : إلزامهم بما ألزم به بعضهم أنفسهم , فقد روي : «أَنّه كتب 
أهل الجزيرة من أهل الكتاب في زمن عمر إلى عبدالرحمن بن غنم :إن 
خيق قدميت بللآدنا طلا الك الأمان لأسا واهل ملشاغلى ١١‏ فرعلنا 
لكهاى أنقنينا أن لا نهدت فى مدرنها كتين ولاشيها ريا دبيرا 





)١(‏ الجُلْجُّل: الجرس الصغير. القاموس المحيط: ج ” ص 0١4‏ (جلل). 
(؟) في المصدر: الإزار. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 57١‏ (الطبعة الحجرية). 
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ولا قلاية "١‏ ولا صومعة راهب» ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا. 
ولاما كان منها في خطط المسلمين , ولا نمنع كنا ئسنا من المسلمين أن 
0 7 ينزلوها في الليل والنهار, وأن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السبيل », 
3 ولانؤوي فبها ولافي منازلنا جاسوساً وأن لا نكتم أمر من غشَى 
التمدله ف وو أن لاتطيوس تر اقنيكا التظريا حننا فى حو كنانسا 
ولا نظهر عليها صليباً؛ ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في 
كنائسنا فيما يحضره المسلمون, ولا نخرج صليبنا ولا كتبنا في سوق 
المسلمين, ولا نخرج بأعيادنا ولا سعانيئنا"", ولا نرفع أصواتنا مع 
أمواها «ولاظيو الران نهم فى ١‏ سواق المسلمين» وأن لانسجا ورهم 
بالخنازير م الخمور. ولا نظهر رك ولا 538 في ديننا 
ولااتدعو إلئه داولا تعد غشامن الزفق الذى ويك ضاهوسهاء 
المسلمين ‏ وأن لا نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام : 
وجنات قا جنا كابوان لا متتد ونا لامي ففى البيين ااتييوة 
ولا عمامة ولا نعلين ولافرق شعر ولافي مراكبهم , ولا نتكلّم بكلامهم , 
وأن لا نتكنى بكناهم 0 نجرّ مقاديم رؤوسنا ولا نفرّق نواصيناء 
ونش الزثائير على أوساطنا .ولا تنقش خواتيما ببالغرييّة :ولا ترك 
لوكي ا ا سور عسرد» 


)١(‏ القلية: 2700 35 لوو هوابييها عد لساري اقلا اوهو عرب ناد ة وطن مث 
بوت عبان انهم التهابة الاق الأنسزامب قاطن 1:0 (قاذا: ْ 

)1 في بعض النسخ: «سعانينا» والسعانين: عيد للنصارى قبل الفصح فاسيوم. القاموس 
المحيط: ج 4غ ص 777 (سعن). 

لكان عدر وار ال 





شن اتقك الد هه ,مس ع مح يه يه م عذج ا ل 1/37 


نوقر المسلمين في مجالسهم , ونرشد الطريقء ونقوم لهم عن المجالس 
إذا أرادوا المجالس ., ولا نطلع عليهم فى منازلهم , ولا نعلّم أولادنا 
الوا ومع ل مشارك اجدها مسلما فى انحاو ال ايكون إلى العمطله 
ان النيكا رق عون نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أَيّام وأن نطعمه من 
اوس بها تعد جما ذلك على افنينها و درار شار ذو نهدا ومبينا ككذا : 
واتفن هن نا او كالينا عب اهايا عن الشينا وقيلنا لاما و عل 
نانك ناز فذحل عتما بحل لاهل المعاندة والشها فق 
«فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطّاب ٠‏ فكتب له 
عمر: أن ع ل سيا 0 
ما شرطوا على أنفسهم : ان ]0 دروا مرخ سبايانا شيئاء ومن حارب / 5 
مسلماً عمداً فقد خلع عهده, فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقرٌ من 
وعن ابن الجنيد : «واختار ان يشترط عليهم عند عقد الذمّة لهم : ان 
يرو يفا عند ذا وهو ل ان نول اعد من انبياء الدروفا لكيه 
ولا يذبحوها إلا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها, ولايقرّبوها 
)١(‏ سنن البيهقي: ج 1ص ؟ 20 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 7-3101 .1١‏ الشرح الكبير: 


قاس الات 


1 جواهر الكلام (ج 32 


لصنم ولا لشيء من المخلوقات, ولا يربوا مسلما ولا يعاملوه في بيع 
ولا اإجارة والاهيياقاة ولا مزارعة يعاملة 3 تحور الممسلميرة: 
ول سيقو افيالها خب اول مساتموه سانا وله متا كرو ملف . 
ولا يَغاونوا باغيا..ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم ».ولا دلوا 
على كور تقوم وان يخير ا من يللاه العنلم نيا ل جا نوا جم 
فإن فعلوا كان للوالي إخراجه من أيديهم, ولا ينكحوا مسلمة 
بعقد ولاغيره» ويشترط عليهم أيضاً كل ما قلنا: إنه ليس بجائز لهم 
فعله ؛ كدخول الحرم وسكنى الحجاز وغيره. ثمّ يقال: فمن فعل شيئا 
فى :الك ققد تكن همهو اهيل فصع وب الو تكس ةا 
ورسولويياة والمؤمنين»!". 

ولو سمحت فاع امير المؤ في 1 افى برس قلي كديرا فسن 
جملة الشرائط عليهم : أن لا يهوّدوا أولادهم . 

وقال الصادق ليا فى خبر فضل '" بن عثمان الأعور : «ما من مولود 
يولك على النطر فاو انا اللة انهو اانه ووتطرانه وسكا :واما 
أعطى رسول اشْيَية الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم 
على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصّرواء وأما أولاد أهل الذمّة اليوء 
فلا دمة لهم»!*. 





)١(‏ نقله عنه العلامة في المنتهى: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج١‏ ص 519 (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ تقدم في ص 1١0‏ . 

(؟) في المصدر: فضيل. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ١778‏ ج ١‏ ص 43. وسائل الشيعة: > 


شر انقك لقو عمس نسي ع حسمي ةب ع ا ا سح جم بس بج تت لال 

وعن العلل روايته أيضاً إلا أنّه قال: «فأمًا الأولاد وأهل الذمّة اليوه 
فلا ذمّة لهم" . 

ولكن لم أجد عاملاً بما في ذيله؛ بل لعل ظاهر نصوص ضمان 
الرؤوس والسيرة على خلافه . هذا . 

وقد ذكرنا سابقاً الكلام في العاقد للذمّة ‏ وقد عرفت أنه في زمان 
بسط اليد للإمام ونائبه الخاصٌء أمّا في زمان قصورها فنائب الغيبة . بل 
والجائر ؛ للسيرة . وما تقدّم عن الرضالية من إمضاء صلح عمر 
لبني تغلب إلى أن يظهر الحق”". 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على 
ماأقدهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم»!": بل مقتضاه : صحّة 
ذلك وإن أخل بما هو كالركن لعقد الذمّة ؛ وهو الجزية والصّغار... 
ونحوهما ممّا عرفت . 

إلا أن الذي يظهر من الأصحاب فساد عقد الذمّة بما سمعت لو وقع 
من أحد , من غير فرق بين هذا الزمان وغيره . 

اللْهمّ إل أن يكون من الجائر وقلنا باعتبار ما يقع منه وإن خالف 
هد باب 48 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١6‏ ص .١50‏ 
)١(‏ علل الشرائع: باب ٠١4‏ ح 5 ج ؟ ص 577 وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 

الهامش السابق). 


(؟) تقدّم في ص 07غ. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد رسن 00 اص 0 


01 
١ 2 
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إلا أنه كماترى . نعم هو كذلك من حيث التقيّة الضرريّة لا الدينيّة , 
فتأمّل جيّداً . والله العالم . 
«و» كيف كان. ف« ها هنا مسائل» 


«الأولى» 

«إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام» ففي القواعد'" ومحكيّ 
المبسوط'": كان للإمام ردهم إلى مامنهم» بل عن الإيضاح : عدم 
الخلاف فيه" . 

«وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل» والقائل الشيخ 
في محكي المبسوط : «نعم» هو مخيّر بين ذلك وبين الرد”“. 

«و» لكن «فيه تردّد» : 

من الدخول بالأمان المانع من الاغتيال» كما سمعته في كل حربي 
دخل دار الإسلام بأمان فضلاً عن الذمّة . 

ومن كون ذلك قد نشاً منهم , والفرض أنه قد تقدّم إليهم بذلك 
متى نقضواء فليس فيه اغتيال ولا خيانة . فيجري عليهم حينئذ حكم 
اهل الحرية: 


.0١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 
(©) إيضاح الفوائد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 588. 

(:) المصدر قبل السابق. 


68 الذكن لزرشرق الدقة مسحسب جم يجت ست ب سخب جو حبست 1لا ! 


ولغلة الأقوى كما فى المتدوى ١:‏ و الفبالك "١‏ وضينا شه اكد كذ 
ومحكيّ التذكرة*, بل عن الغنية : الإجماع عليه , قال: «ومتى أَخَلّوا 
ان منها أي الشرائط -صارت دماؤهم هدراً وأموالهم وأهاليهم فيئاً 
للمسلمين ؛ بدليل : الإجماع المشار إليه»!. 

ومنه حينئذٍ يشكل الحكم : بجواز الردٌ إلى المأمن الذي قد عرفت 
دعوؤىئ الفخر نفي الخلاف فيه ؛ ضرورة اندراجهم في «أهل الحرب» 
الما هورروق قتاهه وسميهه وافيهو كتا دوست واحماعا تيه 

نعم , الظاهر تخا وات صرضي او دو ار 
يشكن: هريان الليكم على نالهو اله ينا ةعاق ها سيعية سيا ينا 
باع امال الامو نوان الخق يداز الخخرسة” 

اللْهمَّ إلا أن يقال : إِنّ أمان أهله و ذرّيّته وماله تبع لأمانه, والفرض 
انتقاضه على وجدٍ لا يجب معه علينا الردّ إلى المأمن ؛ لكون النقض من 
قله رخصوضا ذا كان قد | شترط عليه مع ذلك . 

فلعلٌ الأقوى حينئذٍ انتقاض الأمان في توابعه ؛ فتسبى نساوٌه. 
وتسترق ذرّيّنه . ويتخيّر فيه الإآمام بين القتل والمن اراق 
والفداء. على حسب ما سمعته في الأسير بعد وضع الحرب أوزارها. 
والله العالم . 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج اص 77 

(©) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 451. 

(4) تذكرة الفقهاء ”م أهل الذمّة ج و ص .5٠١‏ 

(5) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 507. 


+ 


لسصسلسيدة 


يفف 





المسألة «الثانية » 
(إذا أسلم» الذمّي «بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه سقط 

الجميع »> أي القتل والاسترقاق والمفاداة وغيرها أيضاً ممّا كان عليه 
حال الكفر. 

عدا القود والحدّ» مع قدا نفو عيهينا لو اسقعا ذه ها ا خد وين 
المال, كما فى المنتهى''' ومحكي التذكرة!". بل عن المبسوط : سقوط 
ا ل 0 0 10 
عنه الحد»”” , 

وظاهره شهرة الرواية أو الإجماع عليها. فلا تحتاج حيئئذٍ إلى 
جابر فى إثبات الحدّ, الذي من فحواه يستفاد حكم الأخيرين!ايضاًء 
دمن عدء القول راقص ل مقتانا الى الأصل الساتضئ كونها كالدين 
الذي لايسقط بالإسلام . وحينئذ فخبر الجبٌّ! مخصوص بذلك بناءً 
على شموله لهاء فتأمّل . ' 

«ولو اسلم بعد الاسترقاق او المفاداة لم برتفع ذلك عنه» 
بلاخلاف أجده فيه", بل ولا إشكال ؛ للأصل. والله العالم . 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص .5١١‏ 

(5) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 

(4؟) تحتمل بعض النسخ: الآخرين. 

(0) تقدّم في ص 45]. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج١‏ ص .04١‏ وقواعد 
الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 015. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / > 


لو.فات الإمام بعد ضري الجوية". سمح تم بح تت بن حب سييست 441 


المسألة «الثالثة » 
لوإذاامات الإماء وق ه يرت لها قد وز امن الجر ابدا هكناً 
أو ا* شترط الدوام. وجب على» الإمام «القائم''" بعده إمضاء ذلك» 
كما صرح به غير واحد'" بل فى المنتهى : نفى الخلاف فيه عنه !"ا بل 
في محكي التذكرة : الاجماع عليه!8. 
وهو كذلك ؛ ضرورة كون ذلك مقتضى وجوب الطاعة والامتثال 
لمن عضكه الكتعال من الدلل نو امفدمن الخطا ومن النطن عن الوق 
00 
وإن أطلق الأوّل كان لتنا تبر غدلي حيبي انراز 
إلد عيام 1 بل ولا إشكال ؛ ضرورة عدم كونه مخالفة 
للأوّل ؛ فيبقى حينئذٍ ما دل على وجوب مراعاته المصلحة على حاله . 0 


55١ 


ولعلة ذا فترمع وول السو دارا وأ مير المؤمنين 34 " 37 
خمسة وبين وارسة وعشرين واثنى عشر كما عر فته 00 
والله العالم . 


د أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 507. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: قرّره. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مقامه. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة بج ١‏ ص 015. والعلامة 
في نو سوير «الحيات راكاد أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 1١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة م 4 ص 4؟55. 

() تقدّما في ص 1758 - 474 . إلا أنّ في الثاني منهما: «ثمانية وأربعين» بدل «خمسة 


وأربعين». 


مغ 





جواهر الكلام (ج 32) 


وويكنيوة ا فريييد "© الذاتتى بالطلا #اعتلي المتسهون كعنا 
في المسالك'"؛ للنهي عنه في النبوي المحمول علها : «لا تبدأوا 
اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطرّوهم 
إلى أضيقها»'” ش 

وفي آخر: «إِنّا غادون غداً فلا تبد أوهم بالسلام» وإن سلّموا عليكم 
فقولوا: وعليكم»!" 

وفى الدعائم عن علي نهذ : «... إن رسول الْمَويةُ نهى أن يبد أوهم 
بالنسلام وفان يدارا فيل لمع #وغليكي 41 

لكن عن ظاهر التذكرة التحريم”"'», بل فى المسالك : «النهى المطلق 
في الأخبار يدلّ عليه»”". وهو كذلك لو كان بسند معتبر» 0 تكن 
شير ةغلك إراذة قا 7 


)١(‏ في نسخة الشرائع. بعدها إضافة: المسلم. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج اص 77 

(") سئن الترمذي: ح ١١٠١‏ ج 8 ص .١05‏ صحيح مسلم: ح 1١717‏ سج 4 ص ,17١7‏ الجامع 
الصغير (للسيوطي): ح 17757 ج ١‏ ص 2758 كنز العمّال: ح 50778 بج 9 ص ,١١19‏ مسند 
الطيالسي: ص ,75١8‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 176 الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص .1١1‏ 
التمهيد (لابن عبد البرً): ج/١١‏ ص .5١‏ 

(؛) مسند احمد: ج 4 ص 555 وج1 ص 598, المعجم الكبير (للطبراني): ج ١١‏ ص ,55١‏ 
مجمع الزوائد: ج8 ص ١٠؛.‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح7 ج7 ص ,.١17‏ المغني (لا 
قدامة): ج ٠١‏ ص 121 الاستذكار: ج8 ص 477., الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص .1١1‏ 

(0) دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١‏ ص .58١‏ مستدرك الوسائل: باب ”4 من 
ابواب احكام العشرة ح 6 ج 8 ص 574. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج 9 ص 517. 

() مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج *ا ص 77 


اللتت تت 50 وي 


ولو بدأ الذمّى به اقتصر في الجواب على قول: «وعليكم» كما 

ا : «يرد بغير السلام ؛ عا ا سند الك ا لين اد 
أنعم الله صباحكء أو أطال الله بقا ءك» ولو رد بالسلام اقتصر على قول : 
وعليك)!", 

ولح رصي اك فى المي كاي الادة رارح | 

ومنه يعلم الحال : فيما لو أكمل الجواب بالسلام» الذي استظهر هنا . 
كراهته في المسالك'" بنا ءَ على عدم القول بتحريمه ابتداء . 

وكذا ما فيها أيضاً من أَنّه «لو اضطرٌ المسلم إليه _لكونه طبيباً يحتاج 
إليه ... ونحو ذلك لم يكره له السلام عليه ولا الدعاء له ؛ لصحيح 
عبد الرحمن عن الكاظم عليه ٠‏ وفيه : «أَنّه لا ينفعه دعاؤك»'". 

ثمّ قال : «وأمّا السلام على باقي الملل والردّ عليهم فلم يتعدّضوا له . 
والظاهر تحر يمه مع عدم الضرورة ٠‏ وينبغي أن يقول عند مااقاتهم : 
السلام على من اتّبع الهدى , كما فعله النبيَّعييا بمشركي قريش» 1“ 

وفيه اإيضا بحث يعرف ممّا هناك ايضا . 

ا ا 


11 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من بجب عليه ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج “ا ص 7١‏ لالا. 

(؟) المصدر السابق: ص /7. 

(غ) المصدر السابق. 

(0) كالعلامة في القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج 01١‏ ص0 019. والشهيد في الدروس: (انظر 





الهامش الآتي). والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أسباب الاعتصام > 


1 
3 


050 


جواهر الكلام (ج 2") 





غ8 


من أنه إيستحبٌ ان يضطر»ه «إلى اضيق الطرق» على معنى : 
منعهم عن جادة الطريق إذا اجتمعوا هم والمسلمون فيه . واضطرارهم 
الحادة(" , 

نعم كما فى المسالك : «ليكن التضييق عليهم بحيث لا يقفون به في 
وَهْدة'" ولا يصدمون جداراًء ولو خلت الطريق من مرور المسلمين 
فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا»'". 

وفي الدروس : «ويكره مصافحته إيضاً. فإن فعل فمن وراء 
الشيافى 2 ولأباض يدهبوات العالد: 

الأمر «الرابع» 
(في حكم الأبنية» 

«والنظر فى" الكنائس والمساكن والمساجد» . 

9ولا يجوز استتئناف4 أهل الكتاب المعابد كه البيع 
اشتراط ذلك في ذمّتهم ؛ ضرورة بطلان عباداتهم » فهى بيوت ضلال 
شك سج غ ص ١غ١,.‏ 
11 الدووين الوعلةالجياد درس كاي لاحن 1 
(1) في المصدر: «لا يقعون في وهدة». والوهدة: المنخفض من الأرض. مجمع البحرين: ج ١‏ 

ص ١ ١7‏ (وهد). 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص 77 
(4) تقدّم المصدر انفاً. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: البيع و. 


استحداث البيع والؤنائس:: فى دان الاإسلام: مسش يميه تت 686 


حينئذٍ . بل لعل في الإذن لهم به إعانة على الإثم . 75 
ولو استجدت وجب إزالتها» على الوالى «سواء كان" اليلد 
اب ب ا اكوم 
عنوءً أو صلحاً على أد تكون الأأرض للمسلمين) إذ هى على كال 
حال ملك للمسلمين . 
بل في المنتهى : نفي الخلاف عن ذلك في الأوّل!". بل عن 
التذكر: اله :الإجماع عليه ال فى معد 
لسرا لوق : «لايجوز للإمام أ 9 جم سم الببعة اال ييه 3 
صومعة الراهب أو مجتمع صلاتهم, وأَنّهِم إن صالحهم على ذلك بطل 
الصلح بلا خلاف»'". 
وهو الحجّة. بعد ما فى الدعائم عن على هه : «إنّ رسول اسكيرة 
نهى عن إحداث الكنائس فى دار اللاسلام»)!8 
وعن ابو رعتان اللاق م عادته الوا هن الوه ١‏ زاتما ضر 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ذلك. 
(؟) في نسخة الشرائع: استحدثه. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 975 (الطبعة الحجرية). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص .56٠‏ 
(0) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١6‏ 
(1) كالدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١1ج‏ 11 
() السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 10]. 
(8 دعام الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١١ص‏ ملق شكسنت درك الوسائل: باب ١‏ من 
أبواب جهاد العدو سم ” ج١١‏ ص 066١‏ 








مصّره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بيعة وما كان قبل 
زاك فح على المملميق اندية؟ ليج 
وفى آخر: «أيّما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة, 


<2 


ولا يضربوا كاوها كرولا تدروو فيه حيمر ا مولة يتكدوااهيه 


خنزيراً»!". 
الى قير لخمقا ال على الحكم المريور واو بضميدة الاسفاء 
المذكور. 


نعم , في المنتهى'" والمسالك!' ومححيّ التذك ة!؟ سرة خسر تقل 
خلاف : أَنّ ما وجد من الكنائس والبيع فى هذه البلاد_مثل كنيسة الروم 

فى بغدادء فانّها كانت فى قرى لأهل الذمّة _اقرّت على حالها . 

وكذا الكلام فى الثانى الذي قد صار للمسلمين بالفتح أيضاًء بل 
فى المسالك : نفى الخلاف عن عدم جواز الإحداث فيه" إو» هو 
الحجّة إن اريد به الإجماع _بعد الخبر المنجبر بما عرفت ؛ ضرورة 

صدق «بلاد الإسلام» على مثله . 

.1751 الأموال ا عبيد): رقم 779 ص‎ )١( 

50 الحينت لابق ان شيئة انان لني لاص 1076 سفن الببهق دس قاطن :1 المفنى لايخ 
قدامة): ج ٠‏ ص ٠69‏ ١٠ل‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 2.1١8‏ تاريخ دمشق: ج ١‏ 
ص 1875 187. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 975 (الطبعة الحجرية). 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج :ص 78 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص 56١٠‏ 

الضد نفل الساق: 


اللتعراش الوم والكناق حل ان الالام ‏ مم ‏ /111 


نعم «لا باس بما كان قبل الفتح» ولم يهدمه المسلمون, فإن 
المشهور _كما فى المسالك ‏ جواز'" إقرارهم عليه'" كالمحكى عن 
أحد قولي الشافعي”؛ ل : 

ها عمق المروق عن ابو عتانين. 

لاقي المتعيى ١‏ الانيقة لآل كليفا خر ييه ١‏ مهدا ارا كينا معضر 
مصّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإِنٌ للعجم ما في 
غيدس 0 

وبأنّ الصحابة فتحوا 5 من البلاد عنوة, ولم دمر شنا من 
الكنائس . 

وكقب عمريين فزن لدي ال عقا لفون لزتهدميو ا بعتتو ل قطيية 
ىا 

وبحصول الإجماع ؛ فإنها موجودة في بلاد الإسلام من غير نكير . 

لكن عن الشيخ : عدم جواز إقرارهم عليه”"؛ ولعلّه للإعانة 
على الااقة: 


)١(‏ في المصدر: وجوب. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) الحاوى الكبير: ج 2 ١‏ الوجيز: ج ١ض‏ ؟ "٠١‏ العزيز شرح الوجيز: ج 1١١‏ 
مي 25 ررض الطاليين: بج اص .0٠‏ المجموع: ج لاحن 1 

(غ) منتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الدمّه ج 5 ص (الطبعة الحجرية). 

(0) المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ بج لاص 1785 المغني (لابن ققدامة): ب ٠١‏ ص .1٠١‏ 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .1١5‏ ْ 0 

(1) انظر المغني والشرح الكبير في الهامش السابق. والمصئف فيه ايضا _: ح ؟. 

(/0) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١ص‏ 0987. 


هه 





م" 


جواهر الكلام (ج 2") 


ولااحجّة في المروي عن ابن عبّاس , بل لا تصلح الشهرة جابرة له . 
على أن الثانى منه لا دلالة فيه ؛ ضرورة قوله فيه : «فإنَ للعجم ما في 
عهدهم» . وهو غير الفرض . 
لم يكن فيهم من يتاسى بفعله ومعصوم من الخطا مبسوط اليد . 

والإجماع المزبور أقصاه الإقرار على ما نجده الآن في أيديهم من 
غير نكير ولم نعلم ابتداءه, ولعلّه كان في ذمّتهم وعهدهم, أو كان من 
فعل سلطان الجور الذي قد أمرنا بإمضائه على حاله حتّى يظهر 
الحقّ . . . أو غير ذلك . 

وعلى كل حالء فهو غير الفرض الذي هو : الجواز وعدمه واقعاً في 
ابتداء الأمر بعد ملك المسلمين له عنوة, ولعلّه لذاكان ظاهر الفاضل فى 


4 





محكيّ التذكرة التردّد ؛ حيث حكى القولين ساكتاً عنهما!". 


(و» كذا لا بأس أيضاً إبما استجدوه'”»> من المعابد لإفي أرض 
تحت صلعا على ان تكون الاوضن لوم ة:ورؤذون الغراع قدا ء» 
جد يجوز راره حى يديم وكاتعهم ويوت البراديم ويجيم 
عباداتهم وإحداث ما شاؤوا من ذلك منها. وإظهار الخمور والخنازير 
فورض انا قوسن ... وغير ذلك ممّا يجوز للمالك فعله في ملكه مع عدم 
الشرط في لابب ا وي 


ا لياه اد م أهل الذمّة ج 4 ص 56١‏ 
(") في نسخة الشرائع والمسالك: : استحد ثوه. 


استحداث البيع والكنائس... في وان الأسلاة. سمح م ع ا ا 
والغراا و 1 ام ف كلانا بلول كال . 

واما ارصن الصلح التي تكون للمسلمين _وهي القسم الشالث في 
انعو فكذ لك للا يحور لهم داك شىءع :فيا بعد أن نات الأركن 
للمسلمين أيضاً ؛ لعموم النهي وغيره ممّا عرفت كما أن في إقرارهم 

لعو اذ شرط في الصلح : أن تكون السكنى لهم والإحداث للبيع 
والكنائس وغيرها _أو”" الإقرار على ماكان فيها _كانوا على شرطهم 
الذي لا إشكال فى جوازه للإمام إذا رأى المصلحة, كما يجوز له جعل 

وما تقدّم'" عن السرائر -من بطلان الصلح نافيا للخلاف فيه 
واضح المنع إن أراد ما يشمل المقام . على أنّ المحكى عنه هنا التصريح 
بالموافقة!. 

وعلن كل حالء فقد قيل: «ينبغي أن بعيّن مواضع البيع 
والكنائس»!", ولا 9 بهء وإن كان الظاهر عدم وجوية. 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 470 477, والعلامة في 
المنتهى: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 975 (الطبعة الحجرية). وابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(1) في بعض النسخ: و. 

(9) فى ص 80غ5. 

ا التجراتية ار ان الفويةدو ا سكانيا يا ع ا/ا: 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .1١0‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام 
أهل الذمّة ج ه ص ؟١51.‏ 





ما إذا اشترط عليهم عدم الإحداث, وتخريب الموجود منها , فهو 
على شوظه ايشا : 
ومن ذلك كلّه ظهر لك : أنّ كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث المعابد 
فيه ينقض لو أحدثوها فيه؛ وكلّ موضع جاز إقرارهم على ما فيه من 
المعابد لا خلاف في جواز رمّها لو انشعب شيء منها. بل في المنتهى : 
الاتفاق على جوازه'" 
21 أمّاإِذا انهدمت فهل يجوز بناؤها؟ وكذا لو هدموها؟ فالمحكي عن 
0 الشيخ التردد في ذلك”" :من عدم صدق كونه إحداثاً بل هو استدامة كما 
فن لقا فى وان مفرلة! ", ومن النبوي: «لا تبنى الكنيسة في 
الاسلام»», 0 كالاحداث كما عن بعض العامّة). ولعلّه الأولى ؛ 


ضرورة عدم اقتضاء الإقرار على ماكان منها جواز تجديدها. فيبقى 
على حرمة التصرّف في أرض المسلمين . نعم لو كانت الأرض لهم انّجه 


الي الا الجهاد / أحكاء م أهل الذمّة بج ١‏ ص 197 (الطبعة الحجرية). 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 0917 -015. 

(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 1١١‏ -3؟١4.‏ بدائع الصنائع: ج لاا ص ١١84‏ الهداية (للمرغيناني): 
اج ؟ا ص 5», العزيز شرح الوجيز: ج ١٠اص‏ 48, المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 1١١‏ 
الشرح الكبير: ج ٠‏ اص . حلية العلماء: ج لاص 707-1١‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ 
ضن 1 

(؟) الكامل (لابن عدي): م 9 , نصب الراية: ج اص 71١0‏ م اج 

)6 انظر الهامش قبل السابق. زو ا اص 0 0 ١١‏ 
ص 075., 


علو بناء الدمّى على بتاء المسلمين  .‏ ١ع‏ 


حينئد الجواز . 

والزوءة له كله اهنا رز المساف قو لموظ واذا اليدمت كديينة قاذ 
«ممًّا لهم استدامتها جاز» لهم 9إعادتها. وقيل: لا"» يجوزهء وإن 
كنا لم نعرف القائل بالأخير منّاء بل والأُوّل قبله , وإن كان قد عرفت أن 
الأخير منهما لا يخلو من قوّة» والله العالم . 

(وأمًا المساكن: فكلّ ما يستجدّه الذمّى لا يجوز أن يعلو به 
بل لا أجد فيه خلافاً فى الظاهر كما اعترف به فى الرياض”". بل فى 
المسالك : «المنع من العلو مو ضع وفاق بين المسام ا 

وفي المنتهى : «دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة, أحدها: دار 
محدثة , والثاني #ذار نفاغة ::والثالت : دار مجدّدة, فالمحدثة هي أن 


يشتري عرصة يستأنف فيها بستاناً. فليس له أن د 
اصن احماعا .لك أن :قال ونيو انا الخد :2 3ك السحد انه سيو 01 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «إذا كانت في أرض المسلمين. وأمّا إذا كانت 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 045 والعلامة في 
التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص ,5١7 7١50‏ وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 5٠١‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل 

2 رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 6/)ص 05. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج 7 ص 5/. 

(0) فى المصدر: «بيتاً», وفى التذكرة: «بناءً». 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 77 (الطبعة الحجرية). 


+ 


16 
58 


58 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





ونحوه عن التذكرة"". 

وهو الحجّة , بعد إمكان استفادته من قوله لِةَ : «الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه»'" ومن قوله تعالى : «ولله العرّة ولرسوله 
6 وللمؤمنين»'" او »4 غير ذلك ممّا دل على رجحان رفعة المؤمن وضعة 


الكافر في جميع الأحوال . ' 

بل لعل المستفاد من ذلك خلاف ماذكره المصئّف من انه يجوز 
مساواته على الأشبه4 وإن حكي عن المبسوط نسبته إلى القيل!, بل 
ربّما حكي عن بعض منّا(*. بل هو مقتضى الأصل . 

إلا أن الشبيخ”" والحلي”" والفاضل”/ والشهيد ين" وغيرهم'!:' على 
المنع , بل هو المشهور ؛ لما عرفت «و» به يخصٌ الأصل . 


1 الثقياء 550 أهل الذمّة ج ص 581-744 

. 3> تقدّم فى ص‎ ١) 

(*) سورة المنافقون: الاية /. 

(؛) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 015. 

(5) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 44غ. واختاره ابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .7٠١‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 77]. 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 540 تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام 
أهل الذمّة ج ١‏ ص ,5١0‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ”97 (الطبعة 
الحجرية). مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 48]. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 54, مسالك الأفهام: الجهاد / حكم 
الآبنية ج 7 ص 5/. 


.070 - 074 ص‎ ١ كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج‎ )٠١( 


علوايقاء القن على كا المسليين: عمسم ست حب ين انا 


نعم «إيقرٌ »4 على لاما ابتاعه من مسلم على علوّه كيف كان؟ كما 
صرّح به فى المنتهى”" وغيره”"؛ معذّلِين له : بأنه ملكه كذلك, فلا 
وإن كان لا يخلو من نظر ؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور -المؤيّد 
«(و» من هنالو انهدم» من أصله أو خصوص ما علا به إلم يجز 
ان يعلو به على المسلم» إجماعا كما فى المنتهى'" إو» محكيّ 
التذكرة!. بل «يقتصر على المساواة» على القول بجوازها., وإلاا 
إفمادون». 
اما لى اتعن شى تنفدو له رهد مها و لدتركته وإضناكهه أنه 
وكذا الكلام فيما لو اشترى المسلم داراً فى جانب دار الذمَّى -من 
ذمّى مثلاً ‏ أقصر منهاء أو بناها كذلك, فإنّ المنّجه فيه على الأوّل عده 
المنع ؛ لعدم كونه علوًا من الذمّى على المسلم . وعلى ما ذكرناه يمكن 
القول بالمنع ؛ لانه علو في نفسه وإن لم يكن بعمل الذمّي , بل الظاهر ان 
ذلك من أحكام الدين التى لا ينفع فيها رضا الجار بعلوّه عليه . 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 977 (الطبعة الحجرية). 
(1) كالمبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ب ١ص‏ 045. وإرشاد الأذهان: الجهاد/ 
أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 50١‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة 
اص 5٠١‏ 
(5) الهامش قبل السابق. 
(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 557. 


1 


ع 


عاونا 


]1 جواهر الكلام (ج 2") 





بل منه يتقدح + المنع عن أن يستجد دارا على نشر من الأرض 
تكون به أرفع من دار المسلم الني هي في أرض منخفضة وإن لم يعل 
ببنائه على بناء المسلم , خلافاً للشهيد في الدروس فجوّزه'", واحتمله 
فى المسالك'". 

ا لا يمان الإنزاظ الى فى الازققاع فى صورة النكس 
ليقارب دار المسلم , كما صرّح به في الدروس"'", ونفى عنه البعد في 
الحسالك: 

قال فى الأخير فى أصل المسألة : «وهل يعتبر في العلوٌ وعدمه نفس 
اناده أن ميد البو قوطي ا013ه# وانيما لو كان ميت الأاتيى 
على أرض مرتفعة و دار المسلم في أرض منخفضة ؛ فعلى الأوّل يجوز 
للذمّي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم. وعلى الثاني 
يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء . وقطع في الدروس 
بالأوّل» وجوّز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمّي إلى أن يقارب دار 
العنلم :وإ اذى إلى الإفراط في الارتفاع »ولي 'ببعية» !ا 

ولا يخفى عليك _بعد الاحاطة بما ذكرنا -محل النظر . 

بل منه ينقدح النظر فيما ذكره في الدروس'* وغيرها": من 


.50 374 ص‎ ١ بس‎ ١١9 الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )١( 
.75 مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج ا ص‎ )١( 

(؟) المصدر قبل السابق: ص 5060. 

(5) الهامتن قبل السايق: 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١19‏ ج ” ص 54. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج١‏ ص 5٠١‏ ومسالك الأفهام: > 


!]ادق على وا العامة سس م م ا ع عحت: 116 


عدم منع الذمّي عن الارتفاع لو فرض دار المسلم نحو السرداب ؛ لعدم 
صدق البناء . 

وقفد ان العداز هلن علو الذكى على الفسلم :»و لئس :فى تل نمق 
النص «البناء» كي يكون المدار عليه 

نم إنّ ظاهر المتن أو صريحه كغيره'": اعتبار «الجار» في الحكم 
المزبورء فلا يمنع حينئذٍ من العلوٌ على غيره من المسلمين من اهل 
البلقة اذ الهداوعكك اهز سحلته ل تجا ووه 

ولكن قد يقال بالمنع إذا فرض استئناف بناء للذمّىي مرتفع على أهل 
البلد أجمع , بل لعلّه أولى بالمنع المستفاد من نحو قوله ليذ : «الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه»!", هذا . 

ب 000 سل ود ال ١‏ أ ذلك 
الدار على ا ارو ا ا 
فتأمّل جداً. 

ه الجهاد / حكم الأبنية ج “اص 75 وكشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أحكام عقد الذمّة ج ] 
1 
)١(‏ كقواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 015 والدروس الشرعيّة: الجهاد / 
درس له ا 0 

)؟) تقدّم في ص 50 . 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 1705 7٠١‏ 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج4 ص 54. ومسالك الأفهام: الجهاد / 
حكم الأبنية ج '" ص 9/. 

(0) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 10. 





4 امججاغا #افق العساهي عن لوحك نشاف اعفان إلى 
١‏ افو امظعالي يا ا المع كين تخد انل يقري المسحه الخراء امن 
ولا غيره من المساجد عندنا» كما عن التحرير“ وكنز 
العرفان7", مرادأ منه : معشر الإماميّة, كما صرّح بإجماعهم عليه فى 
المسالك”"؛ بل فى المنتهى : نسبته إلى مذهب أهل البيت 8١2‏ . 
وهو الحجّة, مضافاً إلى مايستفاد من التفريع في الآية المفيد 
الأقكر اك عه ونيو غيرهمن الساعة ا هذا لخضوضا صتجد التي > 
وغيره من المساجد ؛ ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع , بل لو قلنا 
بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيها لم يجز هنا ؛ إِمّا للإهانة فى 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: يدخل. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 015. والمختصر النافع: 
الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .٠١١١‏ ومنتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الذمّة 
ج ١ص‏ 175 (الطبعة الحجرية). ومعالم الدين (لابن القطّان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة 
اعون 1 

(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 5758 ومنتهى المطلب: (انظره في 
الهامش السابق). وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص .1١5‏ 

(غ) سورة التوبة: الاية /5. 

(0) انظر «التحرير» في الهامش قبل السابق. 

(1) كنز العرفان: الطهارة / ذيل الاية التاسعة ج ١‏ ص 1]. 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج 7ص .8١‏ 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 377 (الطبعة الحجرية). 


اكول الذفى لمعن ٠‏ مصسسسس سمي تي ا و 1310 


دخولهم ... أو لغير ذلك . 
بل ربّما كانوا أسوأ من الكلب والخنزير والعذرة اليابسة ونحوها 
لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم «و4 إن كان الأقوى المنع من كل 
ما اقتضى الإهانة أو التلويث , كما حقّقناه في محله . 
بل «لوأذن» المسلمون «لهم» في ذلك «لم يصمٌ الإذن» لعموم 
ادلة المنع » خلافا للجمهور الذين رووا في طرقهم ما يقتضي المفروغيّة 
من عدم دخولهم» قالوا: «دخل أبو موسى الأشعري على عمر ومعه 
كتاب قد كتب فيه حساب عمله , فقال له عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه 
فقال : إِنْه لا يدخل المسجد, قال: ولم لا يدخل المسجد؟ قال: لأنّه 
نصراني , فسكت»7". 
وما رووه عن النبيَية : من إدخال بعض الكفّار المسجد ولبثهم 
ناااء قبن كايقاء او أله كان شل وول 31 
وعلى كل حالء فلا يجوز لهم الدخول «لا استيطاناً» ومكنا 
«ولا اجتيازاً ولا امتياراً» للطعام تمعق اليه او مطلق البيع 
والشراء ؛ ضرورة اقتضاء النهى عن قرب المسجد الحرام _-الذى قد 
عرفك اقعرا تدديع فيرواقى هذا البحكم لذلافة: 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 118-717 الكافي في فقه الإمام أحمد: ج ؛ ص .18١‏ 
كشاف القناع: ج 7 ص .١08‏ 
(؟) سئن أبي داود: ح 7077 ج اص 177. مسند أحمد: ج 6 ص .15١8‏ المعجم الكبير 


(للطبراني): ج وص 4 سنن البيهقي: ج اص غغ - 10غ4. مجمع الزوائد: ج صن ا 
المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١و1‏ ج 7ص ١7‏ 14و8١‏ 4 السيرةالنبويّة (لابن كثير): ج ؛ ص 07. 





ومخرق ل فهائزل على حو او همان العسو فى غهر اللميتعدين 
خاص بالمسلمين دون غيرهم . 

بلعن الشيخ: عدم جواز دخولهم الحرم لا اجتيازاً 
والاآاليشكلانا!لابنوانغها زه اناك "ا وغيرا "ريل لذ اجن خازنا قنه 
بينهم؛ معذّادً له : بأنّهِ المراد من «المسجد الحرام» في الآية , بقرينة قوله : 
«وإن خفتم عيلة ١»...‏ إلى اخرهء وقوله تعالى : «سبحان الذي اسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام» "مع أنّه اسري به من بيت ام هاني©. 

بل لعل قول الأصحاب بعدم جواز الامتيار مشعر بإرادة ذلك ؛ 
ضرورة عدم الامتيار فى نفس المسجد . 

مضافاً إلى مادلٌ على تعظيم الحرم على وجدٍ ينبغي تنزيهه عنهم”". 
وإلى ما فى الدعائم عن جعفر بن محمّد 852 أنه قال: «لايدخل أهل 
الذمّة لخر ولادار الهجرة. ويخرجون منهما»!". 


.016 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ب‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص ,1١7‏ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد 
الجزية ج ١‏ ص .01١0‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 571, منتهى 
المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 91١‏ 197 (الطبعة الحجرية). 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 7٠١‏ 

(غ) سورة التوبة: الاية 5/8. 

(6) شورة الااسغراء ةا ليه 1 

(1) مناقب آل أبي طالب: في معراجهكية ج ١‏ ص 107. مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة 
الإسراء ج 1 ص ,5١7‏ تفسير الثعلبي: ذيل نفس الآية ج 1 ص 00. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطواف م ١١‏ ص .577١‏ 

(8) دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١‏ ص ,78١‏ مستدرك الوسائل: باب *4؛ > 


كول القن عع ٠‏ مسح سيج تس تس سس ب سب ع و د 0 1181/7 


وحينئذٍ فإن قدّم ميرةً لأهل الحرم منع من الدخول إليه . فإن أراد 
آهلك الجرع الشتراء يه حريهوا اليه إلى الخل . 

ولو جاء 00 بعث إليه الإمام فتن بيهم رسالته. ولو أراد 
المشافهة خرج إليه الإمام من الحرم . 

وأووم كله هالا بالعرة فر وموجاهار اعدوو فا ق عاف ف روفاد 1 

عم 

مرض في الحرم نقله منه , ولومات فيه لم يدفن فيه بل عن الشيخ : «لو 6 
دفن نبش)!١'.‏ 

ويحتمل إلحاق حرم الأئمَّةه8 بذلك فضلاً عن الحضرات 
المشرّفة بل والصحن . ولكنٌ السيرة على دخولهم بلدانهم . 

ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض . فعن الشيخ : الجواز, 
قال: «وإن كان خليفة الإمام و وافقهم على عوض فاسد بطل المسمّى 
ليت 0 المثل»!". 

ولكن لا يخفى عليك مافي ذلك بناءً على أنّ المنع للتعظيم ؛ ولعلّه 
لذا أبطل الشافعى الصلح على ذلك, إلا أَنّه قال: وإن دخلوا الموضع 
الذى صالحهم عليه لم يرد العوض ؛ لحصول المعوّض لهم ولا اجرة 
مثل'". وهو كما ترى . 


د من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١‏ ص .٠١5‏ 

)غبار العسوظ #زرقاق ددن فيه اقيل: اللا فقن نا لم ييتقطم: والأولى تتركهة لأن اين 
ممنوع منعا عامّأ». المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ب ١‏ ص 051. ونسب 
إليه العلامة المنع من النبش.ء انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 757. 

(؟) انظر التخريج في الهامش السابق. 

(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 4754. الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 1757 العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ © 





جواهر الكلام (ج 2") 


«ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور» بل في 
المنتهى''' ومحكيّ المبسوط'" والتذكرة”": الإجماع عليه . 

وهو الحجة . بعد السيرة القطعيّة التي يمكن استفادة الإجماع ايضا 
متها مضا فا : 

إلى ما سمعته من خبر الدعائم . 

وإلى خبر ابن الجرّاح المروي من طرق العامة :«إنّ آخر ما تكلم به 
لنبيَييةُ أن قال : أخرجوا البهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب»!, متمّماً بعدم القول بالفصل . 

نلوك ها وواة اب عتاس عند 1 أيضا :تأنه أوصن كلانه أشياء» 


قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت 

أجيزهم . وسكت عن الثالث أو قال : ا 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 010. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 9 ص 754. 

(؛) سنن الدارمي: ج ؟ ص 517 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ؟ ج 7اص 176. وقريباً منه 
في مسند أحمد: ج ١١ص‏ 506 وسنئن البيهقي: ج اص ال ومجمع الزوائد: ج 0 
:10 سن أبي يعلى: ح 85لاج ؟ ص .١77‏ ومعرفة السئن والآثار: ح 0018 ب ٠‏ 
ص ,12315-112١‏ وكنز العمّال: ح 1 سس غاص 585. 

(0) مسند أحمد: ج ١ص‏ '15, صحيح البخاري: ج 4 ص 7١‏ و77-70 وجه ص /150, 
سنن أبي داود: ج19١7‏ ج7 ص 0, صحيح مسلم: ح ١108‏ ج17 ص /01" .١!‏ المصئتف 
(لعيد الرزّاق): ح 17ج ١‏ ا ص /01. سنن البيهقي: ج اص لا" المغنى (لابن قدامة): 


اسان الدقى الكداة ١‏ تسحسسسحسييسيسي م سي ب ا 


ونه قال ال جم نان في جزيرة العرب)7". 

وقال : «للاخرجنٌٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب»'". 

بنَاءٌ على أن المراد من «جزيرة العرب» في هذه الأخبار الحجاز 
خاصة »كما فى المنتهى”" وعن المبسوط” والتذكرة!. 

بل في الآوّل: «ونعني بالحجاز: مكة والمدينة واليمامة وخيبر 
وينبع وفدك ومخاليفهاء ويسمّى حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة 
عاك أن قا لوعو جا افلقا» د المراد معد نرة السري الشيها قياض 
لأنْه لولا ذلك لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن, وليس بواجب, 
ولم يخرجهم عمر منها وهي من جزيرة العرب , وإِنْما اوصى النبىعكناة 
بإخراج أهل نجران من الجزيرة لأنه صالحهم على ترك الربا فنقضوا 
العهد»7". 

«و4 كيف كان. فقد «إقيل4 وإن كنت لم اعرف القائل قبل 
المصئّف : «المراد به4 أي الحجاز «مكة والمدينة4 نعم هو محكيّ 


١4١ ص 855 سنن البيهقي: ج 9 ص 708. نصب الراية: ج 4 ص‎ ١ الموطأ: م 18 ج‎ )١( 
ص 177 المغني (لابن‎ ١4 ص 707 وسم78707ج‎ ١١ و7587 كنز العمّال: ح 70148ب‎ 
ص ؟15.‎ ٠١ ص 317 الشرح الكبير: ج‎ ٠١ قدامة): بج‎ 

١١5١ سنن أبي داود: ح‎ .١٠١ ص 51 و52 صحيح مسلم: ج هحص‎ ١ مسند أحمد: ج‎ )١( 
.707 ستن البيهقي: ج 9 ص‎ 48١ ج ”ص‎ ١767 سنن الترمذي: ح‎ .4١ ج؟ ص‎ 

(؟) ناتى عبارته قريبا. 

اليوط كاب لنتزطة لصنق لبدو اكناتين ع امن 04 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ه ص 594. 

)1١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ١‏ ص 12١‏ (الطبعة الحجرية). 


اح 





0 
عن الفاضل في جملة من كتبه'"'. 

ول الأولى الرجوع إلى .ما يسقى الآن.حجازاً كما في السسالك: 
قال : «فيدخل فيه التلدان مع 0 وما بينهماء وإنما سمّى هارا 
لحجزه بين نجد وتهامة بكسر التاء بلد وراء مكة . وقد يطلق على مكة 
تهامة»!", والله العالم . 

«وفي الأجعا ديد الامعاوفته قتردد تدس اطالدق لامر 
لاخر اف ومن 1ن النشبا ف سعد عع الكت ويولعاه الأقتو ونان 
لجماعة ؛ بل فى المسالك : «هو الأأشهر»”"؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل 
علي السيدن: 

من غير فرق بين إذن الإمام وعدمه , كما عن الشيخ التصريح به'*, 
خلافاً للمحكى عن الفاضل فشرط الإذن20©, ومرجعه إلى المنع 
«(و4لم أجد اليا أ 

كمال ل عولد لها فكو التصتت من ار لزفع اجا رو يقد: 
بثلاثة أَيَام4 وإن كان ظاهر المصنّف اتّفاق القائلين بذلك إلا أني 
لم أتحقّقه ‏ فإن كان على وجدٍ يكون إجماعاً فذاك, وإلا كان المنّجه 
عدم التحديد , على أن ظاهر المنتهى : إقامة الثلاثة في خصوص المكان 


)١ 01)‏ كقواعد الأحكام: 011 ج اص .081١60‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج “ا ص .,6٠١‏ 

(5) المصدر السابق: ص ./١‏ 

(4) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١ص‏ 091. 
(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمة ج وص 596,. 


سكنى الدمّى جزيرة العرب ا ا ا ا ا ا 


لامجموع الحجاز'". 
وسواحل بحر الحجاز بل وجزائره التي هي من الحجاز ‏ بحكم 
بلدانه . 


ما ركوب بحره فلا يمنعون من الإقامة فيه -فضلاً عن المرور به - 
واقلها بالفنم متكي الره 

(و» كذا «لا» يسكنون أيضاً في 9جزيرة العرب» بلا خلاف 
احنة فنك 

(و» لكن «قيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها"» 
وقد سمعت ما في المنتهى من أَنّ المراد بها في النصوص المزبورة : 
الحجازء ونحوه عن المبسوط"" والتذكرة!', وحينئذ يتحد المراد بهما . 

«وقيل: هى من عدن إلى ريف عبّادان طول ومن تهامة وما 
والاها إلى أطراف الشام عرضاً 4 وفى المسالك: «هو الأشهر بين 
أهل اللغة, وعليه العمل»7". 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 1/١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 010. 

(") انظر الهامش السابق. 

() تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 554. 

(5) المصباح المنير: ص 48 (جزر). واختاره في القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 010. 
والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس 0 اص 0 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج ؟' ص .8١‏ 


ا جواهر الكلام (ج 2") 





ولعلّه يرجع إليه ما عن اللأصمعي وأبي عبيدة7": من أنّها عبارة 
عمًا بين عدن إلى ريف العراق طولاً. ومن جدّة والسواحل إلى اطراف 
الشام عرضاً'". 

وربّما قيل : إنها من ريف أبي موسي إلى البمرو ظو 1" و هين مدل 
يبرين إلى منقطع السماوة عرضا!". 

ولكن قد يقال :إن مرادهم مجرّد تفسيرها. وإلا فالسيرة على عدم 
منعهم من جميع ذلك . 

وعلى كلّ حال» فقد قيل : إِنّما سمّيت جزيرة العرب لأنّ بحر الهند 
دوقو وض العنقة بد لدي ا سياس يدع 
العرب لأنّْها منزلهم ومسكنهم ومعد 

وعدن _بفتح الدال ‏ : بلد باليمن . 

والريف : الأرض التي فيها زرع وخصب. والجمع أرياف . 

وعبّادان ‏ بفتح العين وتشديد الباء الموحّدة ‏ : جزيرة يحيط بها 
شعبتان من دجلة والفرات . 


00 د عبيد)» 0 لى ا القيل ا 

١ 7 5)‏ ص /137, 0 000 1 ص غ١1‏ الشرح الكبير: 
عاض ]دن الببوي كع اصن 4 

م 
ارا رجانه الفقاضة: الجهاد اد الجرية 2 ص 6 ل 0 الخنهان 7 
حكم الأبنية بع ”اص .8١‏ 


ل ل و ل تست 1 
والمخاليف : الكور. واحدها مخلاف . وفي الصحاح : «والمخلاف 
أيضاً لأهل:اليمن:واحد المغاليك»:وهى كورها ::ولكل متخلاف:ننها 
اح عرفو ونه ايضا #(الككور: «الممنديلة بوالص ع ور لجسن 
كُوَر»"", والله العالم . 
الأمر «الخامس > 
«فى المهادنة» 1 
الى ور يدها ع كنا فى اندي الانى م الهو عناةبر المداهية لوقي ١‏ 
المعاقدة على ترك الحرب مدة معيّنة4 بعوض وغير عوض . كما في 
المنتهى!) ومحكيّ التذكرة! والتحرير'". 
وما في القواعد”" ومحكىٌ الميشوط !"ا فخ زياذة (ابغير عجدوطن)» 
فى التعريف يراد منه : عدم اعتبار العوض فيها , لا اعتبار عدم العوض . 
بل في المنتهى : «يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعاً ؛ لأن 
النبيَيييةُ هادنهم يوم الحديبية على غير مال, ويجوز على مال يأخذه 
منهم بلا خلاف)61. 


)١(‏ الصحاح: ج ؛غ ص ١506‏ (خلف). 

(؟) الصحاس: ج ١‏ ص 5٠١‏ (كور). 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 177 (الطبعة الحجرية). 
(؛) المصدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم 4 ص 507. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص .1١7‏ 

() قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية سج ١‏ ص .0١7‏ 

() المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص 018. 

() منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة واحكامها ج "١‏ ص 170 (الطبعة الحجرية). 


جواهر الكلام (ج 2») 





6001 

وهو كذلك ؛ للأولويّة: ولأنّه شرط سائغ غير منافي لها . 

بل فيه : الجواز _أيضاً على مال يدفعه إليهم مع الضرورة المقتضية 
ذلك ؛ 

ولك متميهنا رواء الاسكافى من شير الأهرى لدف روا العائة 
يفنا فا 14 رسيا ب 3 إلى عيينة بن حصين!" ‏ وهو مع 
أبي سفيان يوم الأحزاب - أرأيتَ إن جعلتٌ لك ثلث ثمر الأنصار أن 
كيدي ونيب و فأرسل إليه 
عيبنة : إن جعلتٌ لي الشطر فعلتٌ . فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة : 
يا رسول الله , والله لقد كانوا يحرسونه'" فى الجاهليّة حول المدينة 
لا ان وان 1 معي ا نات عابتال 
رسو ل الْميَييةُ : فنعم إذ»". ولولا جوازه لم يبذله . 

كالمرسل من طرتهم أيضاً: «إنّ الحرث بن عمرو رئيس غطفان 
أرسل إلى النبيءكلةة : أنك إ* ن جعلت لي شطر نمار المدينة وإلا ملأتها 
عليك خيلاً وركاباً, فقال النبِيَءيهُ : حتّى أشاور السعود ؛ يعني : سعد 
ل م 1 

«فشاورهم النبِيَيَييةُ فقالوا : يا نبيَاللّه , إن كان هذا أمراً من السماء 


فتسليماً لأمرالله , وإن كان رأيك وهواك اتّبعنا رأيك وهواك, وإن لم يكن 


)١(‏ في المصدر: عيينة بن حصن. 

(؟) في المصدر بدلها: كان يجر سرمه. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 019. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0871. المصئّف (لعبد 
الرزاق): ح 9/27 ج 0 ص 7537 وانظر كشّاف القناع: بم 7 ص .١77‏ 


بامر هف السماعو كيرا باكدوهو كذوال: ما كنا نعطبهم في الجاهلية بُرّة١"‏ 
ولا تمرة إلا شراءَ أو قِرىّ؛ فكيف وقد أعرّناالله تعالى بالاسلام؟! فقال 
النبَة لرسوله : أوَ تسمع؟!)7. 

بل لا يبعد الجواز مع المصلحة للإسلام والمسلمين أيضاً, وأولى 
بالجواز ما نصّ عليه في المنتهى : من وضع شيء من حقوق المسلمين 
في مال المهادنين ,كما شرط رسول اشَيَييةُ أن لا يعشّرواء وأَنّهِ لا يتّجر 
عليهم إلا من أحبّواء ولا يؤمن عليهم إلا بعضهم . وحظر صيد واديهم 
وشجره؛ وسنّ فيمن فعل ذلك جلده ونزع ثيابه'". 

9و4 كيف كأن. ف« هى» في الجملة إجائزة» ومسروء «إذا 
فتية ضلدة [السسلممه : ما لقلّتهم عن المقاومة أو لما يبحصل 
به الاستظهار» وهو زيادة القوّة «(أو لرجاء الدخول فى الإسلام مع 
الترئقص4 ... أو غير ذلك؛ بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه 
عليه!». مضافا : 

إلى قوله تعالى : «فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم»!*. «وإن جنحوا 


)١(‏ فى المعتى بذلها سيرة. 

الس الذن قدانتا ب «اقى «#الووكريبا معدن محم الور دسي ان ا 
وأسد الغابة: ج ؟ ص 594. 

() منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1750 (الطبعة الحجرية). 

(؛) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 501. ورياض 
المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 4 ص .١١‏ 

وياتى نقل العديد من المصادر خلال البحث. 
(0) سورة التوبة: الآية غ. 


جواهر الكلام (ج 2") 





للسلم»”". 

وإلى المقطوع به من وقوعها من النبيَّيَيياةٌ في الجملة كما لا يخفى 
على من أحاط خُبراً بخصوص ما وقع منه مع قريش وأهل مكّة 
وغيرهم ممّا روي في طرق العامّة''' والخاصّة". 

واقق انق عقاين #الدمرق أن ايه اليل مطسبوخة مقو له تعالن.» 
رقا فلو القوو" ل يسنن باش "إلى اخبرهاوالعسين وقهادة 
ومجاهد'" من أَنَّها منسوخة بقوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث 
وجد تموهم»!- غير ثابت . 

بل في الكنز : «أنّ آية (فاقتلوا المشركين) نزلت في سنة تسع, وبعث 
بها رسول اميه إلى مكة , ثم صالح أهل نجران على ألفي حلّة ألف في 
صفر والف في رجب»”". 

فلا إشكال حينئذٍ في مشروعيّتها , بل الظاهر عدم الفرق فيها بين 


.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود: ح 1/17؟ ج اص 8, المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 1١١‏ السيرة النبويّة 
(لابن هشام): ج 7ص 571, الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

(5) بحار الأنوار: تاريخ نبيّنايياة / باب ١7ج‏ ١ص‏ 539-1778. 

(غ) احكام القران (للجصّاص): ج “ ص .٠١‏ نواسخ القران (لابن الجوزي): ص ,١717‏ تفسير 
ابن كثير: جح ١؟‏ ص 7390. 

(0) سورة التوبة: الاية 19. 

(1) تفسير القران (للصنعاني): ج ؟' ص ,57١‏ نواسخ القرآن (لابن الجوزي): ص ,١71‏ تفسير 
الطبري: ح ١17111571١‏ ج١٠‏ ص 4؛.؛ أحكام القرآن (للجصّاص): ج 7اص .٠١‏ 

(/ا) سورة التوبة: الاية 0. 

كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية ٠‏ من النوع الثاني ج ١‏ ص .58١‏ 


لمكن الهلانة ١‏ متحتص مح ع م ف ا ل ةب لق و بي ل تي 911 


أهل الكتاب وغيرهم ؛ لإطلاق الأدلة» بل وخصوص ما ورد في مهادنة 
قريش وغيرهم. 

ويجب الوفاء لهم بالمدّة ما داموا هم كذلك , بلا خلاف ولا إشكال 
بعد قوله تعالى : «فاتمّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم»!", وقوله تعالى: 
«فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم»!". 

نعم , في القواعد'' وغيرها!: «ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن 
ينبذ العهد إليهم وينذرهم , ولا يجوز نبذ العهد”*' بمجرّد التهمة» . 

وهو كذلك ؛ ضرورة وجوب الوفاء لهم بخلاف ما إذا خاف منهم 
الخيانة لأمور البيتتهرها متهى :قله ينيد النيه عيش + قدو له عالق ؛ 
«وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين»77؛ أي : أعلمهم نقض عهدهم حتّى تكونوا سواءً فى ذلك . 

ولس كذ لاك ه3210 الناى هويدف لبج فلودا سس على الاناء 
إجابتهم إليه وإن كان له قوّة عليهم , بخلاف عقد الهدنة الذي هو تابع 
اسراح 

على أنّ عقد الذمّة بعوض وهو الجزية, بخلاف عقد الهدنة الذي 
لم يلزمه العوض . 
اكاتديوة الترية ال 
(1) سورة التوبة: الاية لا.. 
() قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 017. 
(؛) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 5 .7١‏ 


(0) في المصدر: الجزية. 
(1) سورة الأنفال: الآية /6. 





ج١1"‏ 
غ55 


الفا 2 جواهر الكلام (ج ”؟) 

على أَنّه منقطع بخلاف عقد الذمّة فإنّه للأبد. 

ويجب الر د إلى مأمنهم إذا فرض صير ورتهم بالهدنة بين المسلمين . 
ما إذا لم يكونوا كذلك _بل كانوا باقين على منعتهم وقوّتهم -غزاهم بعد 
الإعلام . 

ولو نقض بعضهم العقد دون البعض جرى على الناقض حكم الحربي 
دون غيرهء وإذا أراد الامام غزوهم ميّزهم عنهم . وكذا الحكم لو خاف 
الخيانة من بعض دون اخر نبذ إليه عهده . 

ولو تاب الناقض فعن الإسكافي قبوله”", ولابأس به . 

وكيف كان , فظاهر المتن أنّْها جائزة في جميع أحوالها ؛ على معنى : 
عدم وجوبها بحال. كما هو صريح المنتهى'" ومحكيّ التحرير'" 
والتذكرة0): 

جمعاً بين ما دلّ على الأمر بها المؤيّد بالنهي "عن الإلقاء باليد في 
التهلكة , وبين الأمر'" بالقتال حتّى يلقىالله شهيداً ؛ بحمل الأول على 
الرخصة في ذلك , ومنها ما وقع من النبيَيَييةُ والحسن لهذ , كما أن من 
الأول" ما وقع من الحسين لق ومن النفر الذين وجههم النبيَييّة إلى 
)١(‏ الكتب الف بايدينا خالية من نقل ذلك عنه. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 17/1 (الطبعة الحجرية). 
() تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ؟ ص .5١7‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 508. 
(0) سورة البقرة: الاية 196. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .191٠‏ 
() الصحيح إبدالها ب«الثاني». 


انقساء التهادنة إلى الأحكام الحفية» ,يسني ع حتت شه سن ين كس 811 


هذيل وكانوا عشرة”" فقاتلوا حتّى قتلواء ولم يَفلت منهم إل خبيب, 
فانه اسوو قل 11د الفل فى ,سيل الله ليكوى من الشتهن اا الدنيق 
هم أحياء عند رتهم يرزقون-لس من الإقاء في التهلكة كما سن 
في حرمة الفرار من الزحف . 
٠‏ كوش اراسي روحب على الزماء الهدلة به جاعة البايين 

إليها»!2. 

ويمكن إرادته من المتن ؛ بحمل الجواز فيه على المعنى الأعمّ, وهو 
ما عدا الحرام» فيشمل الواجب حينئزٍ في الفرض المزبور ؛ ترجيحاً لما 
دل على وجوب حفظ النفس والإسلام من عقل ونقل. مقتصراً في 
الخروج منهما على المتيقّن كالفرار من الزحف ونحوه. 

وما وقع من الحسين نا _مع أنه من الأسرار الربّانيّة والعلم 
المخزون ‏ يمكن أن يكون لانحصار الطريق في ذلك, علما منه عليه 
نهم عازمون على قتله على كلّ حال:كما هو الظاهر من أفعالهم 
وأحوالهم وكفرهم وعنادهم . ولعلَ النفر العشرة كذلك أيضاً . 

مضافاً إلى ما ترنّبٍ عليه : من حفظ دين جدمَيةٌ وشريعته , وبيان 
كفرهم لدى المخالف والمؤالف . 


)١(‏ فى بعض المصادر: سحة. 


,055- 0758 ص‎ ١ تاريخ الطبري: ج‎ ....١1718 السيرة النبويّة (لابن هشام): ج “' ص‎ )١( 


60 اعار؟ إلى الك 1535 من سورة ال عدان: 
(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص .0١7‏ 


مح ع ع ا فت عن عن اتقو قزر كاده 0 


على أنه له تكليف خاصٌ قد قدم عليه وبادر إلى إجابته . ومعصوم 
من الخطأ لا يعترض على فعله ولا قوله , فلا يقاس عليه من كان تكليفه 
ظاهر الأّدلّة والأخذ بعمومها وإطلاقها مرجّحاً بينها بالمرجّحات الظتّيّة 
التى لا ريب في كونها هنا على القول بالوجوب . 

على أنّ النهي عن الإلقاء لا يفيد الإباحة , بل يفيد التحريم المقتصر 
في الخروج منه على المتيقّن . وهو: حيث لا تكون مصلحة في الهدنة . 

وحبٌ لقاءالله تعالى وإن كان مستحسناً ولكن حيث يكون 
مشروعاً. والكلام فيه في الفرض الذي هو حال الضرورة والمصلحة 
التي قد ترجح على القتل ولو شهيدا الذي قد يؤدَّي إلى ذهاب بيضة 
الإسلام وكفر الدرّيّة ونحو ذلك . 

وافلهالنا وها نكا انرون الشمير ور والمصلحة, فأوجبها في 
الأوّل؛ وجوّزها في الثاني . ولا بأس به ؛ فإنّ دعوى الوجوب على كل 
حال -_كدعوى الجواز كذلك فى غاية البعد. فالتحقيق : انقسامها إلى 
الأحكام الخمسة . 1 

«(و» حينئزٍ فلمتى ارتفع ذلك» أي مقتضي الجواز (و» 
لوعلى كراهة كما إذا كان فى المسلمين قوّة على الخصم» 
واستعداد ء وفي الكافرين ضعف و وهن على وجه يعلم الاستيلاء 
)١(‏ كما في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الثالثة عشرة من النوع الثاني ج 0١‏ ص 78١‏ 


,١‏ والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثاني ج :اص ٠٠‏ ورياض المسائل: الجهاد / من 
يجب جهاده ج 6/)ص .١١‏ 


فْدة الْهَدنة بتحيمتت اق 


عليهم بلاضرر على المسلمين «لم تجز'"4 المهادنة قطعاً . 

لعموم الأمر بقتلهم مع الإمكان في الكتاب والسنّة. على وجهِ 
لا يعارضه إطلاق قوله تعالى : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»'" 
المحمول على غير الفرض ولو بملاحظة ما كان يوصى به النبيَيةة ' 
ارك الع نايس الاي بالكا وامعهم ذم لساك العو من 0 
أهلها”"... وغيره في الكتاب والسنّة؛ بل وقوله تعالى : «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم»!, وقوله تعالى : 
«فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم»'" و4 غيرها . 

نعم , لا خلاف فى أنه تجوز" الهدنة» إلى «أربعة أشهر» فما 
دون مع القوّة؛ بل 8 المنتهى'" والمسالك!" ومحكيٌ التذكرة'" 
وغيرها!"": الإجماع عليه . 

مضافا إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى : «براءة من الله ورسوله إلى 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لم بجز. 

اتسويوة الأنقال ال 

(؟) تقدّم في ص 1317. 

4 متوارة احور الاية 0. 

(0) سورة محمّد: الاية 706 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يجوز. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 174 (الطبعة الحجرية). 
(6) مسالك الافهام: الجهاد / في المهادنة ج '' ص ”87. 

(9) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج 1 ص 701-10537. 

.599 ص‎ ١ كالروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثاني بج‎ )٠١( 


01 جواهر الكلام (ج 2") 





الوح بعاه سم الشركيق # فيضو ا فى الأرض ارسعة أشنهرة ا 
وكان ذلك عند منصرف رسول الَو من تبوك”"ه في أقوى ما كان, 
وما لعي ترا داتع ا بعد انور 

وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك إمهال لهم على وجه التهديد والتوعّد 
لخصوص هوه فقرو امن لمق كر ذا دكن كد ره اشهر: 

فالعمدة حينئذٍ في إثبات ذلك على جهة العموم : الإجماع إن تم 
ولا فالحتٌ على قتلهم والقعود لهم في كلّ مرصد يقتضي عدمه . 

«(و» من هنا إلا تجو ز'“ اكثر من سنة على قول مشهور» بل 
لأأجد فيه حلذفا كما اعدرف يه فى المسالك ازيل فى لسع 5 
وفك 16" الأسياع عدوي فى دكن الوط 
«ولا تجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف»'". 

ولعله كنال تلان الاشضدل على وعوب الجياة فى المنة وو 
متاق لعو انها متتسواذ قال قن اللروويس كرو تضقن لحا قله بها دون 
لبد تراغ بيم 1 


(1اسوزة القوية الا و 

(1) أحكام القرآن (للشافعي): ج ؟ ص 17. وانظر الهامش اللاحق. 

(؟) تفسير الصافي: ج ١‏ ص .5١9‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لا يجوز. 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج ؟ ص 87 . 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 97/4 (الطبعة الحجرية). 
() تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 1 

(8) المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 0195. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج ؟ ص 77,. 





دز لوقه تسح عم ةي ع 1 8110 


وغل كل حال افسبية المضلت الاكتر ىن البعة إلى السهرة فى 
عن مشاه 0 
وفي المسالك : «كأَنَ الباعث له على ذلك : استضعاف دليله مع عدم 7 
تحقق الإجماع تعنده وإن لم يعلم بالمخالف. فإِنٌ ذلك لا يكون 
إجماعاً. ووجه ضعف الدلالة : أنّ الشيخ والجماعة احتجّوا على ذلك 
بقوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم...)" إلى آخرهء وهو يتحقّق 
فى كل سنة مرّة» وفيه : أن الأمر لا يقتضى التكرار»”". 
1 وكا ذلك كلم كماكر رو ستصوضا بعد امكاح الماك النكزا رويد 
غير ذلك ولو على وجِدٍ يكون قرينة على المراد به. فتأمّل . 
«وهل تجوز" أكثر من وي اشهر » ودون السنة ؟ «قيل» 
والقائل الشيخ فيما حكى عنه!: «لا» يجوز «لقوله تعالى» : «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»!4 
وفيرد من الآيات1" المشعيلة على الناكنيد« فى الفيادر؟ إلى تاهج 
والتوصّل إليه بأيّ طريق يكون . 
(وقيل» ولكن لا أعرف القائل به منّاء وإِنّما هو محكيّ عن أحد 


.0 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج 7 ص 7 84. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجوز. 

(؛) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 099. 
(6) سورة التوبة: الاية 60. 

(1) تقدم العديد منها في ص .١71-1١6‏ 


جواهر الكلام (ج 2") 





01١ 
قولي الشافعي'"': إنعم» يجوز «لقوله تعالى: «وإن جنحوا للسلم‎ 
. فاجنح لها وتوكّل على الله»”" الذي قد عرفت أنه في غير الفرض‎ 

كما أنّ الأمر في الآبة الأولى ليس للفور . 

«و» لذاكان «الوجه» كما في المنتهى'" والمسالك”» وحاشية 
الكركى" ومحكيّ التحرير”" والقواعد”": «مراعاة الأصلح» كما هو 
ا إطلاق الولاية الذي لا يقيّده الرخصة لهم في سياحة الأربعة 
أشهر المحتملة موافقة المصلحة في ذلك الوقت. على أَنّك قد عرفت 
كونها تهديداً ومهلدَ بعد نتقض العهد . 

وكذا في مراعاة الأصلح _المهادنة للضعف في المسلمين من غير 
تقبيك نهد ة معكنة »كما في المنتهى'" ومحكيّ التذكرة''' وغيرهما”'". وإن 





١5 الحاوي الكبير: ج‎ 27١5 حلية العلماء: ج لاص‎ ,.41١ 455 ص‎ ١9 المجموع: ج‎ )١( 
التهذيب‎ .05١ ص 007. روضة الطالبين: ج لاص‎ ١١ العزيز شرح الوجيز: ج‎ 270١ ص‎ 
.018 (للبغوي): ج لاص‎ 

.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )1١( 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج؟ ص 374 (الطبعة الحجرية). 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة بج 7 ص 84 . 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 017. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 17/4 (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة م 4 ص 500. 

.50١ ككشف الغطاء: الجهاد / في المهادنة ج ؛ ص‎ )٠١( 


هذه اهلق ٠ ١ ١‏ تسبي يي يي يي م ف | حو ب 511 


حكي عن الإسكافي'" والشيخ”": التقدير بالعشر سنين, كالمحكي 
عن الشافعى'!", محتجّا عليه: بعموم قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين...)!) 
إلى اخره, المقتصر في الخروج منه على العشر سنين ؛ لمصالحة 
النبييكياة قريشأ قدرها!". 1 
5 5 ع آنل 8 003 
ولكن فيه : أنّ الأدلة الدالة على مشروعيّة المهادنة مطلقة , فيرجع 7 
فيه إلى نظر الإمام علي . ووقوع العشر لا يقتضى التقييد بعد احتمال كونه 
الأصلح فى ذلك الوقت, والله العالم . 
(و» كيف كان. ففى || 5 كي 22 || : اورف والتذكرة'ة 
والتحرير”" وغيرها”"": أنّه لا تصحٌ» المهادنة «إلى مدّة مجهولة 





.501 نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 094. 

(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 1١‏ 4. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 018 الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 076. الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 50١‏ روضة الطالبين: ج لاص .05١‏ العزيز شرح 
الوجيز: ج ١١‏ ص 007. 

(غ) سورة التوبة: الاية 6. 

(0) السيرة النبويّة (لابن هشام): ج “ ص 5556 الكامل في التاريخ: ج " ص .5١4‏ تاريخ 
الطبري: ج ١‏ ص 171. المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 1١١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 
ص 018. الشرم الكبير: بج ٠١‏ ص 077. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 171 (الطبعة الحجرية). 

(0) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص 019. 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج 4 ص 504. 

(9) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص7١1.‏ 

)٠١(‏ كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 5١٠١‏ ومسالك الأفهام: 
الجهاد/ في المهادنة ج اص 84 80. 
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ولا مطلقاً إلا أنيشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء» . 

بالك اح فد يفاذقا ينهم : فى المستثنى والمستثنى منه . الذى هو 
كني اراس بدي تاوور اللسيد: ة في ذلك . وقصور الإطلاقات عن 
تناوله ‏ واقتضاء الاطلاق التأبيد الممنوع في المهادنة . 

وا د د 0 00 
إن كا ن مما يقع على المجهول كالصلح وغيره؛ بل يمكن دعو 
الإجماع على ذلك . 

ومن هنا يتجه جعل الاستثناء للأخير خاصّة. خلافاً للكركي”" 
وثاني الشهيدين'" فمالا إلى جعله لهما اين له : بانتفاء الجهالة بعد 
حصول التراضي منهما ٠فإن‏ ذلك واقع بمشيئة الجميع إلا أنه كماترى . 

بل الظاهر جوازا شتراط ذلك لنفسه في المدّة المعلومة له مطلقاً كما 
عن الإسكافي'" والشيخ”* التصريح به ؛ للعمومات, وخصوص النبوي 
المروي من طرق العامّة : «أَنّهِ لما فتح خيبر عنوة بقى حصن , فصا لحوه 
على البياوج ما ازا اللمالال أب الوالوعا براي انرو 


٠٠١ فوائد الشرائع 5 ج اص‎ )١( 

)١(‏ انظر «المسالك» فى الهامش قبل السابق. 

0 الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ص 501. 
؛) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص 011. 
وفع اللحاريو ادو لاعن 1ك سئن أبي داود: ح ٠8‏ 0 
اح سنن البيهقي: ج 4 ص 7٠١7‏ و58؟, المصنّف (لعبد الررّاق) 
اح 9989 ج ١‏ ص 00. معرفة السئن والاثار: ذيل ح 0010 ج لاص ,١55‏ الي 
(لابن شبّة): ج ١‏ ص 178 البداية والنهاية (لابن كثير): ج 4 ص 77؟, المغني (لابن 
قدامة): ج ه ص 019. الشرح الكبير: ج 0 ص 010. 


يذ اليلاية عسسسم دسح ميت عسي يسبب اح ب ع تح عت 130 3 
أنه فعل الأوّل1". 

خلانا عضن العمهور تمع ند :لآ ما كقاد لازم ,قا يجو قوراط 
1 

وهو كماترى؛. خصوصاً بعد جواز اشتراط الخيار في العقود 
اللازمة . 

نعم , في المنتهى : «لا يجوز اشتراط نقضها لمن شاء منهما؛ لأنه 
بفضى إلى ضد المقصود»!". 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة اقتضاء العمومات الجوازء فيفي لهم 
والزاقوا عا اعد 1 

كما أنَّ ما فيه أيضاً من أن «الإمام لو شرط لهم أن ل 1ه 
لم يجز ؛ لانقطاع الوحي بعد النبيَيَييية'*. واضح المنع ؛ ضرورة تظافر 
التفبوض سبل الملدمن تطعنات المااعب :داق إنكا قن معرفة لك 
لهم ريا بطرق متعدّدة7, كما أَنّها تظافرت في أنه ينكت في قلوبهه”" 


)١(‏ الأم: ج غ ص .5٠١‏ معرفة السنن والآثار:ح 0070 ج 7ص .١58‏ المغني (لابن قدامة): 
ع ص01 ارس القنير ىحض 17م سين الفييوتة لاعن عفيار اح 7 
ص 507 المغازي (للواقدي): سج ١‏ ص 119 فما بعدها و 140. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 018 الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص /01. 

(”) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة واحكامها ج ؟ ص 9714 (الطبعة الحجرية). تذكرة 
الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 70/7 

(]) المصدر السابق. 

(0) أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأئمّة:ه8 يعلمون علم ماكان... والباب الذي 
بعده بج ين -713, 

(3) أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب جهات علوم الأئمّة ليك ج ١‏ ص 574 > 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 
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وأنّ لهم فلكاً يقال اله «الرو اعظم من بجي ثيل :ياي لهم'". وانقطاع 
الوحي بعد النبيَعي إنّما يراد منه ما يتعلّق بالنبوّة لا مطلقأ.كما هو 
مفروع منه في ا 
وكل شرط سائغ وقع في عقد الهدنة -من مال أو غيره - يجب 

اأؤقاد يه على حيبي منا اشعرمل وياد خلاق "ولا إشكال :كما الميحتب 
حمايتهم من المسلمين و رعايتهم في أنفسهم وأموالهم (و» غيرها ممّا 
اقتضاه الغقد.. 

نعم لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء» به 
إمثل: التظاهر بالمناكيرء وإعادة من يهاجر من النساء» المسلمات 
التى قال الله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
-إلى قوله تعالى :_فلا ترجعوهنٌ إلى الكقار ...”إلى آخره . 

وفي المروي من طرق العامّة : «إنَّ أمْ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
حاوت مسلنة واقحاء اخواها يطلا هاه فانزل ال فاك الأ ننه وال 
النبيَءيياة : «إنّ الله منع من الصلح في النساء»!؟. 


د آمالي الطوسي: ح 516 ص 401. 

)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب الروح التي يمدد الله بها الأئمّة ع ج ١‏ ص 07؟, 
بصائر الدرجات: انظر باب 7 من الجزء الرابع ص ."0١‏ 

(؟) كما في منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها سج ١‏ ص 9750 (الطبعة الحجرية). 

( سويرة المتتحدة الاي 1 

(؛) المجموع: ج ١9‏ ص 487. المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 011. الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 01//8. مختصر المزني: ص 14", معرفة السنن والاثار: ح 0017١‏ بج لا ص .101-١0١‏ 


ما يجب الوفاء به من شروط الهدنة ا 011711 


ومن هنا لا خلاف أجده _كما اعترف به فى المنتهى!' فى حرمة * 
دهن إليهم؛ فلو وقع الصلح من بعض نوّاب الإمام لي على ذلك ..- 
كان باطلاً . 

بل الظاهر بطلان العقد من أصله لا خصوص الشرط ؛ لكون 
التراضي قد وقع عليه , كعقد الذمّة المشتمل على مامنع الشارع من 
عقدها عليه ؛ نحو عدم الصّغار في الجزية, او إظهار المنكرات في 
شرعنا ...او نحو ذلك مما عر فته سابقا . 

بل ظاهر المصنّف هنا : اعتبار الأخير فى عقد الهدنة . وهو مشكل ؛ 
لعدم الدليل عليه . الله ِل أن يستفاد من منعه في عقد الذمّة منعه هنا : 
وهو كماترى. 

وفي المنتهى : «الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان: صحيح 
وفاسد». 

«فصحيح الشروط لازم بلا خلاف ؛ مثل أن يشترط عليهم مالاً أو 
معونة المسلمين عند حاجتهم» . 

لاوفاسد القدءط يطل العقد#مقل ان يشترط .رد النساء أو مهورزهر”, 
أو رد السلاح المأخوذ منهم , أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة 
الداعية إلى ذلك. أو أن لهم نقض الهدنة متى شاؤواء أو شرط رد الصبيان 
أو الرجالء فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة» . 

«كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الباطلة ؛ مثل ما لو شرط 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 177 (الطبعة الحجرية). 


1 
"1١ج‎ 
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الجزية أقل»”". 

وإن كان هو أيضاً لا يخلو بعضه من نظر أو منع . 

نعم , الظاهر فساد عقد الهدنة باشتماله على ما لا يجوز لنا فعله 
شرغا كرة السماء السامات النهاحرات الود +رتحوديها يكون 
الضلح معد من امحل للحرام أو بالعكسء أمَا إظهار المناكير فى شرعنا 
دون شرعهم - من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ... ونحو ذلك 
فلادليل على فسادها به ؛ ضرورة كون ذلك من أفعالهم لا أفعالناء 

بل عن الاشكافى #تزلى كان بالفسالميق ختزورة أباهت لم شرطا 
لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ء ولا الهدنة لأجل الحادث ؛ لقوله 
عاك[ اوقو| بالشقوه )!لور ام بالوفاء بالعهد. وقد رد النبىّ كاه 
أبابصير إلى العشر فيو ابعة أن رسع إليه تو امسر النبيَّييياة حذيفة بن 
اليمان أن يفي للمشركين بما أخذوه عليه من أن لا يقاتل مع النبية 


يوم بدر». 





قال : «وقد روي في بعض الحديث عن ابى عبدالله لل : (إنّ حيّا 
)مضي التطلي#العياة /الديادنة وأحكامها ج ص 97/6 977 (الطبعة الحجرية). 
(؟) سنووة المائدة اليه ١‏ 


ما يجب الوقاء به من شروط الهدثة سسب 819 


من العرب جاؤوا إلى رسول اشْعَييْوةُ . فقالوا: يا رسول الله نسلم على 
أن لا ننحني ولانركع » فقال لهم رسول اللي : نعم , ولكم ما للمسلمين 
وعليكم ما عليهم , قالوا: نعم, فلمًا حضرت الصلاة أمرهم بالركوع 
والسجود, فقالوا: أليس قد شرطت لنا أن لا ننحني ولا نركع؟! 
فقاليَيية : أليس قد اقروت بان لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم؟!» . 

قال : «وهذا إن صمّ فموجب أنّ الشرط العاءٌ ماض على الخاصٌ, 
أو الشرط الأخير ناسخ للشرط الأُوّل» . 

ثمٌ قال أيضاً: «ولا نختار لأحد إذا كان مختاراً غير مضط أن 
لكاب ور ما وساي اإفوري ع مواق بجتور ١‏ 
وقد قال رسول اشوا ا(ماكان من فرط النس فى كناب اش فهو باطل - - 
ولم يجز له ولا عليه)» . 

«وقد روي أن (نقيف بيات رسول اشَييية أن لا يركعوا 
ولا ميجدوا نيوان كمتعو | باللات سنةامن غير ان يعبدوها, فلم يجبهم 
رسو لاشهوياة إلى ذلك))7", 

فلت : وهو كذلك, لكن لو فرض اقتضاء ضرورة لبعض المسلمين 
الرضا بالشرط الباطل , وقلنا بمشروعيّة الرضا حينئذٍ , كان المتّجه عدم 
الالتزام به بعد التمكن . 

والوفاء بالعقد والعهد لا يشمله بعد أن كان فاسداًء ورد أبي بصير 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المنتهى: اعبات لنياف وأحكامها ج كص 9/8 - 9/4 (الطبعة 

الحجرية). 
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قدو له عشيره هن كا سكع نب الحا ل نيدي وكيرت فى 
الرروى عن ا عزاشيقة اتهاستناء سين الراوق عملي انهف 
الإسلام؛ وهو غير ما نحن فيه . 

وكيف كان إفلو» عقد الهدنة مطلقاً و إهاجرت» الامرأة 
«وتحقّق إسلامها» بعد مجيئها أو قبله لم تعد» إجماعاً كما في 
المنتهى7"؛ للآية'" وغيرها . 

ولو جاء أبوها أو غيره من أرحامها يطلب مهرها لم يدفع إليه أيضاً. 
بلاخلاف _كما في المنتهى'"_ولا إشكال ؛ لعدم حقّ له . 

بل لو جاء زوجها أو وكيله مثلاً لم طلم إليه أيضاً وإلكن يعاد 
على زوجها ما سلّم إليها من مهر خاصّة إذا كان مباحاً, ولو كان 
محرّماً» كالخمر «لم يعد» لاعينه «(ولا قيمته» . 

بلا خلاف أجده في شيء ممّا تقتضيه القيود المزبورة ولا إشكال ؛ 
لعدم كونه مالاً» بل وعدم وجوب غير المهر مما أنفقه في العرس أو وهبه 
إِيّاها أو غير ذلك ممّا هو ليس بمهر بعد أن كان المراد من «ما أنفقوا» في 
الآية خصوص المهرء بل وعدم وجوب المهر أيضاً إذا لم يكن 6 
إليها ؛ للأصل , وظاهر الآّية وغيرها. 

كما أئّي لا أجد خلافاً أيضاً في وجوب دفع المهر المباح الذي سلّمه 


)١(‏ المصدر السابق: ص 7/ا3. 
(5) سورة الممتحنة: الآية .٠٠١‏ 
(؟) المصدر قبل السابق. 


عدم إعادة النساء لو هاجرن إلى المسلمين 3 سس 8198 


إياهاء بل فى المنتهى”"' ومحكي التذكرة'": نسبته إلى علمائنا ؛ لقوله 
ندال : اه هم ما أنفقوا»””, المؤيّد!: باقتضاء عقد الهدنة حرمة 
مالهم أو كالمال وهو البضع . ولو بضميمة رد النبيكياة ذلك فى صلح 
العد و0 

خلدقا لأ سنيية يوا بق عدا بو العوتى بالقنا نع ف الحد قت بده 
فلا يجب7"©؛ د كون البضع مالاً. وهو عالاجتياد فى سقابل القران 

نعم , رد المهر من ببت المال المعدّ لمصالم المسلمين وإن كانت 
عينه موجودة عندها . 

لكن عن الشيخ : أنّ ذلك إذا كان الذي قد منع ردّها الإمام ليه أو 
خليفته, أمّا إذا كان المانع غير الإمام وغير خليفته من باب الأمر 
بالمعروف لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئاً ؛ لأنّ الذي يعطيه الإمام اق 
من المصالح , ولا تصرف لغير الإمام أو خليفته فيه”". 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 117 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الدمّة ج ه ص .51١‏ 

(*)اسورة الممتحنة الآية 1١‏ 

(4) كما في منتهى المطلب: (قد تقدّم المصدر قريباً). 

(0) المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 153١‏ 17537, الطبقات الكبرى: ج 8 ص ,.١7‏ سنن البيهقي: 
جو ص 728 السيرةالنبويّة (لابن هشام): ج “ص 58١‏ المغني (لابن قدامة): ج 0 

(1) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 515. حلية العلماء ج /اص 275١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ 
ص 055. الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 004. 

(0) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


ع 


5. 





وفي المنتهى : «إذا ثبت هذاء فقول الشيخ : إِنْه يدفع إليه من سهم 
المصالح ؛ لأَنّها قهرت الكفّار على ما أخذته فملكته بالقهر, وإِنّما 
اوعينا الرد من سهم المصالح للاية»'". 

وفيه : أنه لا يتم في ذال العا هديق عاق انتشهم وافوالني كما انه 
لا يتم عدم الوجوب لو كان المانع غير الإمام حسبة , بعد إطلاق قوله 
تعالى : «وآتوهم ما أنفقوا»'" الذى هو خطاب للإمام ونوّابه, هذا . 

وفي حاشية الكركي : «وإِنما يعاد المهر إذا طلبها زوجها في العدة , 
فلو كان الطلب من غير الزوج ولم يكن وكيلاً أو كان في غير العدة 
لم يجب شيء لان الطلب حقّ الزوج خاصة , ولا زوجيّة بعد 
العدّة»”". وحكاه فى المسالك عن بعض الأصحاب”'“ مشعراً بتردّده 
فيه , ولعلّه كذلك ؛ لاطلاق الآية والفتاوى . 
إفرعان!40: 

(الأوّل: إذا قدمت مسلمة فارتدّت لم تردٌ؛ لأنها بحكم 
المسلطة مول كاكق اجدوقد كار فسن رقرب اوقداث الفيدالة: 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 477 (الطبعة الحجرية). 

.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

(5) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج 7 ص 86. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: تفريعان. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص ؟7١1.‏ وإرشاد الأذهان: 
الجهاد/ في كيفيّته ج ١‏ ص 550 ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في المهادنة ج ١‏ 
ص ؟* "٠١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيته ج لاص ٠‏ 4. 


عدم إغادة التساء لاحي إلى المستلسق. ممعت ا ين 81 


حتّى تتوب أو تموت عندناء ولكن يدفع المهر إلى زوجها . 

«الثاني: لو قدم زوجها وطالب بالمهر'" فماتت بعد المطالبة 
دفع إليه مهرها4 كما صرّح به غير واحد'", بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لأنّ 
المونت فذ كا نود الخراز لت وها اميا لا عام يق عفريل اراتك 
دفع إلى ورثته بلا خلاف'' 9و» لا إشكال أيضاً . 

نعم «إلو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه4 شيء. كما صرّح به 
الفاضل” والكركى" وثانى الشهيدين" وغيرهه”". بل لا أجد فيه 
خلافا ؛ لأ الحيلولة حصلت بالموت لا بالاسلام . 


(و» لكن في المتن: «فيه تردد» من ذلك, ومن سبق الإسلام 
غالية: الموعي: لعلو لق تسعد وي تدا ندرا هيا للتمقا عا اتا و 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: المهر. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1١7‏ والعلامة في 
القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص .0١5‏ وابن القطان في معالم الدين: (انظره في 
الهامش قبل السابق). 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(4) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج " ص .,15١ - 5١٠١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / 
عقد الجزية ج ١‏ ص .0١5‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 513 إرشاد 
الاذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 586. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

.81-/80 مسالك الافهام: الجهاد / في المهادنة ج 7 ص‎ )١( 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص .1١9‏ وابن القطان في 
معالم الدين: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص "5 .*١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / 
في كيفيّته ج لاص 109 - .41١0‏ 


24 جواهر الكلام (ج 2) 


وإطلاق أو له نهاك نوو موسي ها افوا ار 

وفيه : أَنّ المتيقّن من الاستحقاق _المخالف للأصل _مع المطالبة 
التى هى مقتضى سؤالهم ما أنفقواء الذي ينرّل عليه إطلاق الأمر 
ل عي ل را 

للَهمّ إل أن يقال: إِنّ كلاً من الإطلاق والأصل يقتضي بقاء حق 
القعلا لذو الي اك لبعد اعسوم 

ولكنّه كماترى ؛ ضرورة كون المنساق: حال وجود الزوجة 
الممنوعة بالإسلام عن الرجوع إليه . 

ومنه ينقدح : سقوط الردّ الذي هو مقتضى الأصل في كل مقام 
لم يحصل المطالبة فيه ولو بجنون ونحوه, بل في قيام وليّه مقامه في 

1 ذلك إشكال. والله العالم . 
لواو كلمت تطانيا ياتا له ركى له المطالبة #بالمهر كلصاوت 

به الفاضل'" وغيره”"؛ لأنّ الحيلولة منه حينئذٍ بالطلاق لا بالإسلام. 
نعم , لو طالب به ثم طلّقها رد إليه ؛ لاستقراره له بالمطالبة والحيلولة . 





.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

١؟)‏ ار الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمة ج وص ,"٠‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنه 
وأحكامها ج ١‏ ص 977 (الطبعة الحجرية). قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ 
ص 015 إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 540 تحرير الأحكام: الجهاد / في 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة واحكامها ج ١ص ٠١”‏ وابن القطان فى 
معالم الدين: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 7١5‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / 


عدم اغاذة التعاء لهاحرق إلى السلفين» عب 0 


ولو طلّقها رجعيّاً لم يكن له المطالبة بالمهر إلا إذا راجعها في العدّة ؛ 
حتّى يكون الحائل بينهما الإسلام , كما صرّح به الفاضل'" أيضاً . 

«ولو أسلم فى العدّة ال ححئة» متادً كان اح بها» ووخب 
عليه ون مهرها إن كا نقد اختمضها قبن الطلاق لد امسا قد الجر 
اما كان سيب الخيلو لقاوقك رالت: 

ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما ؛ لأنْها قد بانت منه . 

وفى المنتهى : «ثمّ ينظر : فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء 
عدّتها كان له المطالبة ؛ لأنَّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه , وإن لم يكن 
طالب قبل انقضاء العدّة لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنه التزم حكم 
الإسلام؛ وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة, 
ولوكان غير مدخول بها وأسلمت ثم أسام لم يكن له المطالبة 
بالمهر ؛ لأنّهِ أسلم بعد البينونة , وحكم الإسلام يمنع من وجوب 
المطالبة فى هذا الحال»!". 

رلك (ااعى جك واس لصوه يدل عدن كن لديم 
يخضوضا بالذاك الفليين السكاء الإبباتم الفى متها هذاموقة نجيقت 
ما ذكرناه سابقاً عن الكركي والنظر فيه . 

ولو أنكرت الامرأة زوجيّة المطالب كان القول قولها بيمينها. 
وان عرفت اواقامتيقنة غلى ذلك فا كرت فشن المهز كيان الشيول 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 9/8 (الطبعة الحجرية). 


ل سس سب جواهر الكلام(ج ؟7؟) 
قولها أيضاً, وكذا لو أنكرت قدر المقبوض . 
ولوكان الزوج عبداً وطالب بالمهر دفع بيد مولاه . 
ولو طالب المولى به دون العبدء ففي المنتهى : «لم يدفع إليه ؛ لأنْه 
وجب للحيلولة . فإذا طالب الزوج ثبت المهر لها. فيدفع حينئذٍ بيد 
البو انار 
0-5 بول فوف بين الأنسواليسةة فى الحك المووي: ناو جا كاامة 
7 شونا ري اقيرط العا طن( سرك دروت 
بالاسلام أولة. 
كينا اله لافرق من الشاقلة و المهتورنة فى ذلك ارضا اذا كانت :قد 
جنّت بعد إسلامها . ش 
ولو لم يعلم حالها أَنّها أسلمت قبل الجنون أو بعده. ففي المنتهى : 
ولاقرد رقا كسان ان تكوونقن | لمت ها قلد وله بر سيره ” 
لاحتمال الإسلام بعده, فإن أفاقت فأقرّت بالاسلام رد مهرها عليه , 
وأن اقّت بالكفر ردت عليهة) 7 
وفيه : أن النهى عن الإرجاع مشروط بالإتيان مسلمة» ولم يتحقّق . 
واشكل من :د نويا فيه مضا مين أنه واو بعادت مار نولم وخير 
عنها بشيء لم ترّد إليه ؛ لأنّ الظاهر أنْها نما جاءت إلى دار الإسلام: 
ولا يردٌ مهرها للشكٌ إلى أن قال : -فيتوقّف في ردّها إلى أن تفيق » فإن 


)١(‏ المصدر السابق. 


علا إعا9ة الخال لذ هاعرو إلى الفمتليين +ع سح سي تسح الله 
ذكرت أَنّها مسلمة أعطي المهر ومنع منهاء وإن ذكرت أنّها لم تزل كافرة 
ردت إاليه»(". 

وكذا ما فيه أيضاً من أَنّها «لو قدمت صغيرة و وصفت الاسلام لم ترد 
إليه ؛ لئلا تفتن عند بلوغها عن الإسلام, وهل يجب رد المهر؟ قال 
الشيخ : لا يجب . بل يتوقّف عن رده حتّى تبلغ , فإن بلغت وأقامت على 
الإسلام رد المهرء وإن لم تقم ردّت هي وحدها»'". 

إذ لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه من المنافاة لظاهر الآية الناهية عن 
إرجاع المؤمنات ,كما هو واضح . 

ثمّ إن الظاهر : اختصاص هذا الحكم بالمعاهدين ونحوهم دون 
الحربيّين كما صرّح به بعضهم'”": بل لعلّه ظاهر بملاحظة طلب المهر من 
كل منهم » فإنّه كما يسال الكافر مهره كذلك يسال المسلم مهره لو مضت 
زوجته ,كما هو مقتضى الآية'“. والله العالم . هذا كلّه فى النساء . 

و«أمًا إعادة الرجال4 فلا خلاف/ بل 5200 
إعادة انعد مهم جا إلها سلما مم إطلاق الود الذض لقص ريد 


من الأمان على أنفسهم وأموالهم . بل لا يجوز إعادته أو التمكين من ٠.»‏ 


(1) المضدى السابف: 

)١(‏ المصدر السايق. 

(؟) كالمقداد في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الرابعة عشرة من النوع الثاني ج ١‏ ص 787. 

(]) سورة الممتحنة: الاية .٠١‏ 

(0) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١١اصض‏ غ١٠‏ وتحرير الأحكام: 
الجهاد / في المهادنة ج ؟ ص .5١4 - 7١8‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في 
المهادنة ج ١١ص 8٠٠١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص ٠٠‏ ا 


010121212111211 0 مال ا 


نمووكان؟ اقيقد ان كان الواخب اليجرة من :ذاز الخري !الى لا مدن 
من إقامة شعار الإسلام فيها . 1 
ومن هنا لو طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكقّار جاز 
لكلّ مسلم إخراجها مع المكنة, بل وجب عليه ذلك . وفي المرسل: «أَنَ 
النبِيَيَيية لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريقء فلمّا مرّ بها 
على علي قالت : يابن عمّي إلى من تدعني!! فتناولها. فدفعها إلى 
فاطمة لين حنّى قدم بها لعن ين 1 
واكر الستضيك كلك اهيا : 
وعلى كلّ حال «ف» لو أرادوا اشتراط ذلك فى عقد الهدنة جاز 
قبوله لكن بالنسبة إلى «من أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما ماثل 
ذلك هن اسننان القذة»ة التى تسعد لد ارا اعلا ريما علتدمين الإساام: 
ولآ"يشتى غليه الذل ول القعل ولا الأذيّة» وحينئذٍ فإذا اشترطوا رد 
مثل ذلك «جاز إعادته» على معنى التخلية بينهم وبينه . 
«وإلا» يكون كذلك _بل كان مستضعفاً يخشى عليه الفتنة والهوان 
والأذيّة ونحوها لم يصمح اشتراط ردّه في عقد الهدنة, و «منعوا منه» 
إن أرادوا ردّهء بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك بين من تعرّض 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0857. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .08١‏ كشّاف القناع: بج ١‏ 
ص ,1١١‏ وانظر صحيح البخاري: ج ؟' ص وجه ص 680, والمستدرك (للحاكم): "7 
ص ,1٠١‏ ومسند أحمد: ج ١‏ ص 48, والسئن الكبرى (للنسائي): ج ة ص ١51‏ و178., 


وسنن البيهقي: ج 8 ص © و1. وكنز العمّال: ١4١19‏ جه ص 018. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


غلم إعادة ابعال ان ساعروا إلى التسامن. ‏ لصم يي سي د عغاة 


للحكم , وإن كنت لم أجد في شيء من نصوصنا ما يدل عليه . 

5 في المنتهى : «أنَّ اَي رد أبا جندل وأبا بصير في صلح 
الخدم مي ا عرس ارما ايان ارد 
يجبره الإمام على المضيّ معهم ؛ وله أن امو الم بالار يه 
ويقاتلهم , فإنٌ أبا بصير لمّا جاء إلى النبيَيييهُ وجاء الكفّار في طلبه قال 2 
له النبِيَعية : إِنّه لا يصلح في ديننا الغدر, وقد علمت ما عاهدناهم 

مدور ا ا يعد اتتيها رعط جا ولقا رع امدق ف 
اد هما في طريقه , ثم رجع إلى النبئوكياة فقا ل نا وشو ل الله :قد اوفى 
لله ذمّتك, قد ردني الله إليهم , وأنجاني الله منهم, فلم ينكر عليه 
النبيَيه ولم يلمهء بل قال : ويل أمّهِ مسعّر حرب لو كان معه رجال, 
ذلك عنمن ذلا ا ورتير لحق بماتدل البعجر تقار اليد ا ويج 1ن 
سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة , فجعلوا لا يمرّ عير لقريش إلا 
عرضوا لها فأخذوها وقتلوا من معهاء فأرسلت قريش إلى النبئَّءككة 
كاده اليس أن يضقي اللشبولاتير التهه اخيدا جاده متفل 
النبيت يي ذلك)7". 

«إل ميظة دود خرن مق تمان إاااية مهم فى عله االيدنة: 
فيجوز له السلب والقتل ؛ ولذا لم يود النبيَكية لهم من قتله أبو بصير 
ولاما أخذه هو وأصحابه من عير قريش . 

ولعلّه لظهور عقد الهدنة فيمن كان في قبضة الإمام وقت العقدء دون 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1/7 (الطبعة الحجرية). 


اللا ا 1 1 را 


من كان قد أسلم منهم , إلا أن يشتر طوا ذلك على وجِهٍ يشملهم الصلح . 
وقد يشكل صحّة الاشتراط في الأوّل : بآنّ في إعادته وقهره على 
ذلك ظلماً له , فلا يجوز قبول اشتراط ما يقتضي الظلم على المؤمن ؛ إذ 
هو من الصلح المحذّل للحرام . 
ويدفع : بإطلاق الإذن بالمسالمة الشاملة للفرض إذا اقتضت 

7 المصلحة, ونصرة المظلوم واجبة مع التمكن المفروض عدمه بالشرط 
الرالعب الواقاء بده ]ذلا شر ر على المسالم بالرجوح مع فرظ كوقة من 
ذي القوّة المانعة عنه ‏ بل ربّما يكون وجوده بينهم اصلح مع هذا الحال ؛ 
لإمكان رغبة غيره معه في الإسلام . 

نعم » لو فرض الأذيّة عليه ولو من عشيرته , فضلاً عن خوف القتل 
-انْجه حينئذ : عدم جواز اشتراط ردّه: بل اللازم على الإمام منعهم من 
قهرهم إيَاه . 

كل ذلك » بعد كون الحكم مفروغاً منه بين من تعرّض له على وجه 
بظور مد كزتدين المتلما نك ولول ذلك لأمكن الها قضهة نيه يعد مره 
وجوه حرا د 

كما أنّ مافي المنتهى أيضاً كذلك, قال: «لو جاء صبىّ ووصف 
اللأنطلاة لم ورك 5 لهل وى افساله يعلد لوقه ركذا ل قد سحتو 
لم يرد. ولو بلغ الصبيّ وأفاق المجنون : فإن وصفا الإسلام كانا مح 
المسلمين؛ وإن وصفا الكفر : فإن كان كفراً لايقرٌ أهله عليه ألزمناهما 
بالإسلام» أو رددناهما إلى مأمنهماء وإن كان ممّا يقر أهله عليه ألزما 


عدء إعادة الرجال لو هاجروا إلى المسلميق, ١‏ سح تس لت تح 818 
بالإسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما»1. 

وك اافاكته | نهنا عن ا لدجرز ا سنا كيد كديا جد تند راد 
قهر مولاه على نفسه, وقد تقدم. ولو جاء سيّده لم يرد عليه؛ 
لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان: وهل يردٌ عليه قيمته؟ 
للشافعي قولان»!". 

1 قال في مقام آخر : «لو كان القادم عبداً فأسلم صار حرا ؛ فإن 
جاء سيّده بطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه ؛ لأنّه صار حرا بالإسلام, 
ولا دليل على وجوب رد ثمنه»”". 

إذ لا يخفى عليك : أَنّ المعاهد حرام المال» وإسلام العبد لا يقتضى 
لوسو عم جلك كاف البسالي قبعب انتعنق اذ ومو الكائر يدان غدل 

«(و» كيف كان ,ف« لو شر ط في الهدنة إعادة الرجال مطلقاً قيل: 
يبطل الصلم'؛ لأنّه كما يتناول من يؤمن افتتانه» الذي يصحٌ * 
اشتراط إعادته إيتناول من لا يؤمن4 الذي لا يصمٌ اشتراط إعادته, ٠.‏ 
فيكون الصلح باطلاً؛ باعتبار ظهور الإطلاق في الأمرين . 

ولعل وجه توقف المصنّف فيه _باعتبار نسبته إلى القيل ‏ : من 
الوق إمكا و إراذة الأو لمن الأطلاق لأضالة الضيكة: اويقال 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق: ص //,5. 

(5) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 4 .1١‏ 





الوك 
بالصحّة فيه دون الثاني فيكون كبيع ما يصح بيعه وما لايصح بيعه, 
وللمعاهدين الخيار مع عدم علمهم بالحال . 

ومن ذلك يعلم الحال على فرض إرادة عدم التقيبد بالرجال'' من 
الإطلاق» أو التصريح بالإطلاق الشامل لكل منهما , وإن قال في حاشية 
الكركي : لم يكن وجه حينئذٍ للتوقف”" 

وفي المسالك : «كان الشرط فاسداً قطعا , ويتبعه فساد الصلح على 
الأقوى, ويمكن أن يريد هذا المعنى . ويكون نسبة البطلان إلى القيل 
بناءً على التردّد فى فساد العقد المشتمل على شرط فاسد , وسيأتى فى 
البيع ما يشعر بتوقّف المصتّف في ذلك كما هنا»'". 00 

قلت : قد عرفت وجه التوقف أيضا من غير هذه الجهة. بل قد 
يقال بجواز الاشتراط على الاطلاق ؛ لاطلاق الإذن في الصلح'". 
لسن ل شى دمن اللخوص التعدر جد هوا رداك شوج على وده 
لا يصحٌ اشتراطه . 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه» بل وبما ذكره 
المصئّف من الموافقة على عدم جواز إعادة من لا قوّة له, واللأمر سهل 
ا 


)01 | الأولى التعبير + ب«في الرجال». 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة بج ا ص 87 . 
(؟) ينظر هامش (]) من ص 158. 


الكترلى: لعقه الذاقة و الهكاية - مسح ص ع د ع سوه بيت سي 8101 

ثم إِنْهِ إذا بطل الصلح لم يرد من جاء منهم مسلماً رجلاً كان أو امرأة 
كما صرح به فى المنتهى'". بل قال : «ولا يرد البدل بحال ؛ لأنّ البدل 
استحقّ بشرط . وهو مفقود هنا كما لو جاءنا من غير هدنة»!". 

وفيه : أن الآية وإن كانت فى خصوص المعاهدين ‏ على ما يظهر 
من الأصحاب _لكن قاعدة «الغرور» تقتضى رد البدل مع فرض الجهل 
منهم بفساد الصلح , كما أَنّ لهم الخيار فى فسخه لو علموا بالحال . 

ثم قال فى المنتهى أيضاً: «وإذا اريد رد من له غشيرة لم تكرههم. ' 
على الرجوع ؛ لأنْه ليس للإمام إخراج مسلم من بلد إلى بلد من بلاد 5 
فيقول : لك في الأرض مراغم كثيرة وسعة . ولا يمنع منه من جاء لرده 
ويوصيه بالهرب»!". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض فساد الصلح . واللّه العالم . 

«وكل من وجب رده لا يجب حمله. وإنما يخلى بينه وبينهم» 
عليه عقد الهدنة الذي يجب الوفاء به وبكل شرط صحيح مشتمل عليه , 
كما هو واضح . 

ولا يتولى4 عقد الذمّة ولا عقد «الهدنة على العموم ولا لأهل 








)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 97/8 (الطبعة الحجرية). 
(؟) المصدر السابق. 
(") المصدر السايق . 


0 جواهر الكلام (ج )2 


البلد» الكبير و4 لا «الصّقْع» أي الناحية «َإِلّا الإمام أو من يقوم 
مقامه» في ذلك , كما صرّح به غير واحد'", بل في المنتهى : «لا نعلم 
فيه خلافاً» . 

قال : «لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة , فلم يكن 
للرعيّة توليته ‏ ولأنّ تجويزه من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد 
بالكلعة او إن ذلك الناحية). 

بل عنه أيضاً : الإجماع على عدم عو اوفهادنة اخد من الرعيّة بلدا 
او صقعا!'. 

قلت : لاكلام في أنّ ذلك من وظائف الإمامء إلا أن الظاهر قيام 
نائب الغيبة مع تمكنه _مقامه في ذلك لعموم ولايته , بل لا يبعد جريان 
الحكم على ما يقع من سلطان الجور المعدٌ نفسه لمنصب الإمامة, كما 
أومأ إليه الرضا لك فيما تقدّم من أن بني تغلب على ما صالحهم عليه 
عمر حتى يظهر الحقٌ'". ظ 

بل قد ذكرنا سابقاً استمرارالسيرة من الأعوام”"والعلماء في كل مصر 
على تناول الجزية من أيديهم كتناول الخراج؛ بل يعدّون ذلك من 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1١0‏ والعلامة في 
التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 701 507. 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 170 (الطبعة الحجرية). 

(”") المصدر السابق. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) تقدّم فى ص 1١7‏ . 


(1) الأولى التعبير ب«العوامٌ». 





افكال ادق عن درم حم يي ا 0101 
الحلال البيّن , وقد تقدّم منّا بعض الكلام فى ذلك7". 

وإذا ققد الأماء الودنة نو مانت روحب 0 قن يغاذة من اكه 
العمل بموجب ماشرط الأوّل إلى أن تخرج مدّة الهدنة, بل في المنتهى : 
«لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه معصوم فعل مصلحةً. فوجب على القائم بعده 
تقريرها إلى وقت خروج العهد»'". 

قلت : ولعل ما يقع من نائبه الخاصٌ بل العام _كذلك ايضاًء بل 
يمكن جريانه فيما يقع من الجائر الغاصب لما عرفت , هذا . 

ولعلَ التقييد بالعموم وأهل البلد والصّفْع للاحتراز عن ذمام أحاد 
الفتلميق لحا المقتركين بل و اليل الضغي ركنا تقدم الكتلام فيه 
سابقاً'"؛ فإنّه يتضمّن ترك القتال في الجملة أيضاً . 

وعلى كل حالء فالظاهر عدم ضمان نفس المعاهد ونحوه كما 
صرّح به بعضهم وإن أثم ؛ لأنّه من أهل الحرب الذين لاضمان لأنفسهم , 
ما ماله فهو مضمون على من أتلفه , والله العالم . 


«ومن لواحق هذا الطرف مسائل» 
«الأولى» 
كل ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرٌ أهله عليه لا يقبل 
)١(‏ فى ص 101. 


(؟) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 9/8 (الطبعة الحجرية). 
(؟) فى ص 118. 


0 


عم 
كدض 


غ6 جواهر الكلام (ج 2) 





منه4 البقاء على ذلك ولا يقر عليه , بلا خلاف ولا إشكالء بل في 
المنتهى''' ومحكي التذكرة”" والتحرير”": الإجماع عليه . 

وهو كذلك ؛ ضرورة عدم قبول دين من انتقل إليهم وعدم إقرارهم 
عليه , فهو أولى . 

إنْما الكلام في حكمه حينئل : 

ففي المسالك! وحاشية الكركي !6 وغيرهما" أنّه لايقبل منه « إلا 


الإسلام أو القنل » بل عن الشيخ انه قواه ايضخضا", بل هو المحكى عن 
الإسكافي ايض ", 1 

لعموم قوله تعالى : «ومن يبتغ عير اللإسلام دينا فلن يقبل 00" 
والنبوى : «من بدّل دينه فاقتلوه»”"", ولانْه بارتداده عن دينه معترف 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 979 (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 0/ا5. 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 77؟. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج ‏ ص 87 (يستفاد من تصريحه بعدم القبول في 
الصور الأخرى). 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ٠١5”‏ (يستفاد من تصريحه بعدم القبول في الصور 
الأخرى). 

)١(‏ كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ١١‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 0525. والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / 
تفصيل أسباب الاعتصام بج 4 ص 807. 

(0) المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١1‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص 447. 

(9) سورة ال عمران: الاية 86 . 

© كج / ص ْ06 و11 سكن أبي داود: ح 20 جغ]‎ ,3١ صحيحالبخاري: ج ] ص‎ ٠١) 


التقال الذقى عق وبق لص سس سس ةو و بي نحي 0111 
ببطلانه ومعلوميّة بطلان غيره ما عدا الإسلام, فصار كالمرتد عن 
الإسلام الذي لا يقبل منه غيره أو القتل . 

وإن كان قد يناقش في الأخير : بعدم تماميّة التشبيه بالمرتدٌ الذي 
هو عتواق مسعفل فى النضّ والفعوىيخلاف الفرفن فنائه لأ يصدق 
عله | لفمرقة ويل لعل المراد ذلك من الاية والرواية التي لم تجمع 
شرائط الحجيّة . 

مضافاً إلى معلوميّة عدم العمل بإطلاقها في المرتدٌ الملّى . 

بل يمكن كون المراد من الآية : عدم قبول غير الإسلام من الأديان 
وإن أقرّ, بعض أهل غيره بالجزية » لكنّ ذلك ليس قبولاً كما هو واضح . 

ومن هنا قيل : يقبل منه الرجوع إلى دينه مضافاً إلى الاسلام!"؛ 
ضرورة صدق اهل تلك الملة عليه . فيشمله عموم الادلة . بل قيل : يقبل 
منه الرجوع إلى دين غير دينه الأوّل إذاكان ممّن يقر أهله عليه'". 
ولعله للصدق المزبور بعد ما عرفت من عدم صراحة الاية_بل 
ولا ظهورها -في ذلك , وعدم جمع الخبر المزبور شرائط الحجَّيّة . 

بل من ذلك يظهر لك الحال فيماذكره المصئّفيكة بقوله :«أما 
لو انتقل إلى دين يقد أهله» عليه 9كاليهودي ينتقل إلى النصرانيّة أو 


د ص 156. مسند أحمد: ج ١‏ ص 1١7‏ و1815 و5558 سنن ابن ماجة: ح 5050 ج ١‏ 
ص11 ديعن القسات وى لاعن امات انم لمسكة العاف عي -70 السعدراد 
(للحاكم): ج ' ص 0738 - 079, سنن البيهقي: ج48 ص ١10‏ و7١٠2‏ و200, كنز العمّال: 
ح 5817 ج١‏ ص .4١‏ 

.171١؟ ص‎ ٠١ ص //ا, الشرح الكبير: ج‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 770 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 157. 





حك 


المجوسيّة. قيل4 والقائل الإسكافى'!" والشيخ'" فيما حكى عنهما : 
المذهب”*, بل عنه فى الخلاف : الإجماع عليه؛ ولعله لذا كان هو 
خيرة الفاضل فى المختلف١"‏ وغيره!", وحينئذ فالمراد بقوله عليه : 
«الكفر ملة واحدة“4 ما يشمل الفرض . 

(وقيل: لا» يقبل'" «لقوله تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبا «ث منه))!١'اي‏ واختاره الكركي١"‏ وثاني ال لتنهيل و07 
لذلك . وللنبوي"" مع القطع بان الكفر ملل متعددة لاملة واحدة» فلابد 
الووافاه كالفلة الواخدة لعل الجراه سيف و بالسة إن العقات 
والنجاسة وغيرهما من الأحكام لاما نحن فيه. خصوصا بعد اقتضاء 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص 47]. 
(؟) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 19 ج ٠‏ ص .00١‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لأنْ. 
(5) المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١5‏ 
(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 8ج هص .0601-00١‏ 
(1) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 410 -17غ48. 
(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أسباب الاعتصام ج 4 ص 5017. 
(8) الصوارم المهرقة (للتستري): في بيان أن العصمة شرط في الإمامة ص 00. 
(1) قوّاه الشيخ في المبسوط: (تقدّم المصدر آنفاً). 
)٠١(‏ سورة ال عمران: الآية 66. 
)١١(‏ جامع المقاصد: الجهاد / في المهادنة ج “ص 8١ - 18١‏ 4. فوائد الشرائع (آثار الكركي): 

3 آلاص ؟ ,.٠١‏ 
)١١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج 7ا ص 67. 
١7‏ تقدّم في ص غ6. 


التقال ادقن عن دوم سحي ا ا يجت 17 6:5 


الآية والرواية عدم قبول غير الإسلام منه أو القتل . 

بل لعلّه الظاهر من المصئّف أيضاً ؛ لقوله : «وإن عاد إلى دينه قيل: 
يقل لأ الكفر ملّة وااحدة لؤوقيل؛ 48 يقتل هوهو هيه #01 الللذية 
والرواية ؛ فإنٌ ذلك منه يستلزم عدم القبول فى الأوّل ؛ ضرورة اقتضاء 
عدم قو ونه الأول فته عدم قبول القا ينه أيضا الث والرراية: 

ولكن قد سمعت سابقاً المفروغيّة من عدم قبول الجزية ممّن تهوّد 
أو تنصّر بعد النسخ'", بل حكينا”" عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع 
على ذلك . 

بل لعل قولهم سابقاً : «إِنّهِ لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام أو 
القتل»!» شاهد على ذلك ؛ ضرورة أنه لو لم يكن كذلك لقبل منهم 
الدخول في اليهوديّة مثلا مع اداء الجزية . 


بل خبر الأسياف الطويل -الذى تسمعه إن شاءالله فى الخاتمة!©- 


كالصريح في ذلك . 

ومنه ومن غيره يعلم أَنّ المراد من الآية : أَنّه لا يقبل دين غير دين 
الإسلام بعد نزول الآآية نعم الفرق الثلاثة ومايتوأد منهم إذا اختاروا 
دين آبائهم تقبل منهم الجزية . ويقرّون على دينهم إلى أن يشاء الله . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: الأشبه. 
(1) تقدم في ص 1 .1١‏ 

(؟) في ص 5 .1١‏ 

(؛) تقدّم في ص .1١7‏ 

(6) في ص 0659-031. 


1 


ا 
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0 

بل يمكن كون المراد من قو لديَيياةُ : «من بدّل دينه فاقتلوه»”" ذلك 

نا وحينئزٍ فالوثنى لو اختار اليهوديّة لا يقرٌ على ذلك. وكذا 
اليهودى لو اختار النصرانية . 

ع لابعد إنزارهالوترعيب إلى يله الأول الذي كان هده اغييه: 
لتناول العمومات له, والخبر محمول على من بدّل مصرًاً على البدل, 
وأمّا احتمال وجوب قتله إل أن يسلم وإن رجع تمسّكاً بإطلاق التبديل 
والابتغاء فى" غاية البعد . 

ومين الك كاه ظهر لك : أن الحكم الآن بتبعيّة الأطفال في 
الفرق الثلائة يكفي في صدق التبديل» فلو بلغ واختار ديناً غير من 


بعد النسخ . 

قال في المنتهى : «وتؤخد الجزية ممّن دخل في دينهم - أي 
الثلاثة من الكفار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل, ومن 
نسله وذراريه ويقرّون بالجزية, ولو ولدوا بعد النسخ : فإن دخلوا في 
دينهم بعد النسخ لم يقبل منهم إلا الإسلام» ولا يؤخذ منهم الجزية, 
ذهب إليه علماوّنا»”", ونحوه عن التذكرة!». ثم استدل بالاية 
)010( تقدّم في ص .01٠0‏ 
)0 الأولى التعبير ب«ففي». 
(*) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ صن 8لا؟ -. 


اشقال الذمي كن ديقة ١‏ بح آآ آت ا ا جه 1 81518 


والرواية . وقد سمعت الكلام في بني تغلب'". 

كما أنّه ظهر لك من ذلك : اللإشكال فيما أطلقه المصنّف وغيره'" فى 
العبذا ةامن غير عار ة منهم إلى بعال لصخ وليه يقت العاانة انين 
التو ليع :زاف !لذ كر الع الغا حسبيها دك لضت هنا . 
لحفلل ودام .. 

لكل التحقيق اذ كر انموي داق المساقشة التاق 

(و» كيف كان, فلو أصرّ» على ما هو عليه وقلنا بقتله. أو 


حيث يكون حكمه ذلك «فقتل. هل نملك'* أطفاله؟ قيل» والقائل 
6 


الشيخ : « لا؛ استصحاباً لحالتهم الأولى» . 

قال فيما حكى عنه ما هذا لفظه : «وأما أولاده : فإن كانوا كباراً افوا 
على دينهم ولهم حكم نفوسهم», وإن كانوا صغارا نظر في الامّ: فإن 
كانت على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقرّ ولده الصغير في دار 
الإسلاء وسيوا ماقت الاء أو لم تسعوروان كانت على فين ل ند هلد 
عليه كا لونققة وكير ها نا نهم قفون أنضاء لحا سيق عمق الذقة بوالاء 
لا يجب عليها القتل»!". 

وعرضفة :الى نذا ذا كره المسلت من الأقرا افا كنا هو ير 


.107 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص 1١7‏ والصيمري 
في غاية المرام: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ١‏ ص 059-0758. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / المهادئة وأحكامها ج ١‏ ص 1/4 (الطبعة الحجرية). 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: يملك. 

(0) المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١1‏ 
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الكركى '' وثاني الشهيدين!"؛ للأصل . 

ولكرة ظاهر نسبة المصئّف له إلى القيل التوفّف فيه ؛ ولعله لتبعيّة 
الولد الوالد فى الأأحكام . وهو حسن إن ثبت العموم, واللّه العالم . 

المسألة «الثانية » 

«إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ فى شرعهم وليس بسائغ في 
الإسلام» كشرب الخمر ونحوه لالم يتعرّضوا» مالم يتجاهروا به.كما 
صرّح به غير واحد”", بل لا أجد فيه خلافاً . بل ولا إشكالاً بعد إقرارهم 
على دينهم فيما بينهم بأخذ الجزية منهم «و» القيام بشرائط الذمّة . 

نعم «إن تجاهر وا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع 
الإسلام» لأنهم مكلّفون بالفروع , ولم يقتض عقد الذمّة إقرارهم عليه 
مع التجاهر به فيبقى حينئذٍ ما دل على الأمر بالمعروف وإقامة الحدود 

لقن المسوظ اررق اضخاننا : الددقم لهم المد وهو 
الصحيح»!'. 





١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ .4 8١ ص‎ ٠ جامع المقاصد: الجهاد / في المهادنة ج‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج اص 88-417 . 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / الحكم بين المعاهدين ج ١‏ ص 3٠١‏ والعلامة في 
اهل الذمّة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؛) انظره في الهامش السابق. 





لوقتل الاك ماه عي ريال 911/٠‏ 


إظهاره»”". بل قيل : هو ظاهر المنتهى'" والتذكرة”" والتحرير وأَنّه 
الموافق للأصول . 
رنهدما ل يغلي رار 0 ا / 
د لوم اليس بساع في شرعهم» أشا ٠‏ كالزن لاط 
واحدا" أيضاً ابل ذو» بأل إن انان البجاكع ققد إلى ادن ماده 
ولكن إن كان إجماعاً فذاك, وإلاكان مشكلاً. 
وريّما وجِّه : بأنّ مقتضى عقد الذمّة بقاؤهم على أحكامهم 
وفيه : أن ذلك كذلك مع عدم الاطلاع» ما معه فلا؛ لعموم الأدلة , 
وفي حاشية الكركي”" والمسالك”": «هذا إذا تساوت الملّتان في 





)١‏ انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق. 

0 الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 3188 (الطبعة ار 

(5) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 588. 

(؛) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 77؟. 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / الحكم بين المعاهدين ج ١‏ ص ,.٠5٠١‏ والعلامة في 
القواعد: العنيا؟ / في المهادنة ج ١‏ ص 0525. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١75-1٠١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج ” ص 88. 


ا ١‏ ل ل يي يي ات حجن قو أل الكلام (ج "2") 


وجوت الم القتزة وإن بسحضيل الاتقولا ف فى العسب و الكييك امنا اذا 
لم يكن في ملتهم مؤاخذة على ذلك فإِنّه بع ا مسق الست 
ولا يجوز تعطيل حد الله» . 

وهو وإن كان جيّداً في الجملة ‏ بل هو مقتضى قول المصنّف : 
«ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم» - لكن قد يناقش : بصدق التعطيل مع 
فرض كون الحدّ فيه عندهم الضرب وعندنا القتل... ونحو ذلك . 

نعم لو تشاكم إلبنا ذتتا و مغلا كان الحاكم مخيرا نين لكي 
عليهما بحكم الاسلام ؛ لقوله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط»"", وقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل لله ولا تتّبع 
أهواءهم»!", وبين الإعراض عنهم » بلا خلاف أجده فيه ييننا ؛ ل : 

قوله تعالى : «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»". 

وخبر أبى بصير عن أبى جعفر مَةٍ : «إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة 
واللافس ساف بكار ولك به بدا ريت وا 


اننا تركهم»!". 


خلافاً للشافعي في أحد قوليه والمزني!”*' فأوجبا الحكم بينهم ؛ لقوله 

)١(‏ سورة المائدة: الاية ؟4. 

(؟) سورة المائدة: الاية 9غ. 

(؟) سورة المائدة: الاية 17. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات في القضايا ح 47 ج ١‏ صن 7٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب "٠‏ من ابواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج /ا١‏ ص 1935. 

([0) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 2587-1780 روضة الطالبين: ج ه ص 43١-14١‏ المغني > 





لو فعل الدمّى ما هو غير سائغ اا علسلل مل هه 


تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»”: المخصّص بالآية الأولى 1" , 

بل الظاهر أَنّهِ يجوز له أيضاً: نقض حكمهم الباطل إذا استعداه أحد 
الخصمين منهما ؛ للعمومات, ولخبر هارون عن أبي عبد الله اه : 
وقلك ##رجلان .من أهل الكناك «اتصرائئان أن يهودقان كان سيليينا 
خصومة , فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور, فأبى الذي قضي 
عليه ان قبل واؤشسال اوبره الى حك السسلفين ؟"قالقيرة الى حكن 
العسدليية ا 

ولو ترافع إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة . ففي المنتهى : 
«لا يجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعاً؛ لأنه لايجب على 
الإمام لةِ دفع بعضهم عن بعض , بخلاف أهل الذمّة , ولأنٌّ أهل الذمّة 
اكد حرمة ؛ فإنّهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد»!. قلت : العمدة 
ما حكاه من الإجماع . 

ولو ترافع ذمّي مع مسلم» أو مستأمن مع مسلم . وجب على الحاكم 
أن يحكم يبنهم بما أنزل الله ؛ لقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم»' وغيره من العمومات الدالّة على : ذلك . وعلى 


ه الابن قدامة): ج ٠١‏ ص ١518‏ المجموع: ج ١9‏ ص 418. مختصر المزني: ص 58١‏ . 

.49 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

)2( أى قوله تعالى: «فإن جاووك فاحكم بينهم اى أعرطن عنهم ». 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1 من الزيادات في القضايا ح 49 ج 7 ص 5١٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب كيفيّة الحكم سم ١‏ ج /7ا ص 197. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 98١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) سورة المائدة: الاية 49. 


جواهر الكلام (ج 2") 





00 


وجوب دفع الظلم , والأمر بالمعروف, والحكم بالعدل ... وغير ذلك . 
ولو استعدت زوجة دمي على زوجها في ظهارٍ مثلا جاز الحكم 
عليه حك الاتتلام» فطع خيشل أن ريقريها حتى يكس , 
ولكن في المنتهى : «لا يجوز له أن يكفّر بالصوم ؛ لافتقاره إلى نيّة 
1 القربة, ولا بالعتق ؛ لتوقّفه على ملك المسلم . وهو لا يتحقّق في طرفه 
إِلآ أن يسلم في يده أو يرثه» بل بالاطعام»61. 
وفيه : أن ذلك لايوافق حكم الإسلام ؛ ضرورة الترتّب في كفارة 
الظهار, فيكلّف بالمرتبة الأولى ولو بأن يُسلم . 
ولو ترافع إلينا ذمّي ومسلم في خمر اشتراه من الذمّي » أو بالعكس , 
أبطلناه بكلّ حال تقابضا أو لم يتقابضاء ورددنا الثمن إلى المشتري : 
فإن كان السيلة استرجم القمن »تزف المنتهى : «وأرقنا الخمر لأنّا 
لاقف على الله ورد الكمن و وضواننا إرافهها لآن الذكى ,عضي 
بإخراجها إلى المسلم » فيعاقب بإراقها عليم9". 0 
قلت : لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعاً . 
وإن كان المشتري الذمّي رددنا إليه الثمن, ولا نأمره برد الخمر بل 
بريقها ؛ لأنّها ليست بمال في حقّ المسلم , والله العالم . 
المسألة «الثالثة » 
9إذا اشترى الكافر مصحفاً» كله أو بعضه «لم يصمٌ البيع, 





)5 المصدر السابق: ص 8 . 


ما يجوز إنفاذه وما لا يجوز من وصايا الدمّي ب يي 01010 


وقيل: يصمٌ وترفع!" فهرو الأول اتسني ,ا غظام الات العدرين 
ومثل ذلك كتب احافية النبيّكاةة. وقيل: يجوز على كراهية, 
وهو افيد61 عند النعتن اصول المذاهب :رفز اعد 

وقد أشبعنا الكلام _بحمدالله تعالى -فى المسألة وأطرافها فى 
المكاسب عند ذكر المصنّف حكم «بيع الة الفسجلة 7 
5" 

المسالة «الر ابعة » 

«لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو ببعة» أو غير ذلك معبداً لهم 
يمحا اصلاتيى وتدونها امن غياة انع البافالة ورجم لاني النننا 
«لميجز» لنا إنفاذها «لأنْها معصية» والوصيّة فيها غير جائزة ؛ 
إجماعا في المنتهى!" ومحكيّ التذكرة” وغيرهما'“, بل هو محصّل . 

ووكذا لو اوضى يعرف :تق عق كقانة النوراةوالاتعيلة 
وغيرها!" ولأنّها محرفة» فصارت من كتب الضلال . 


(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: الأشبه. 

(غ) تعددض لدلك في عدة مواضع. إلا أن في بعضها لم يتعرّض للإجماع. وفي بعضها ظاهره 
ذلك. انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 789 59١‏ (الطبعة الجديدة). 
والوصيّة / الفصل الثاني من أركان الوصيّة. والوصيّة بالولاية ج ؟ ص 11١‏ و0175 (الطبعة 
العيد رن 

(0) كالمبسوط: كتاب الجزية / الحكم بين المعاهدين ج ١‏ ص 715 (نفى الخلاف). 

(1) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 


,00 جواهر الكلام (ج )2 





1 
0 قال الله (تعالى شانه) :ازيح فون الكلم عن مواضعه»7". 
وقال : «فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عندالله)»7" , 
وروي : «أنّ رسول اويا خرج يومأ من داره فوجد فى يد عمر 
يده وقال : لوكان موسى وعيسى طِِي حيّين لما وسعهما إلا اتباعي»'". 
ولو أوصى أن تكتب كتب طبّ أو حساب أو غيرهما ممّا لا حرمة 
فيه جاز ؛ لعموم الادلة . من غير فرتي بين كون ذلك لهم أو لغيرهم » بل 
فى المنتهى : الإجماع عليه!», وهو كذلك ؛ إذ الممنوع إنفاذ الوصيّة 
بالمحرّم وهو ما عرفت . 
وكذا لو أوصى باستئجار الأجير الخاصٌ لخدمة البيع والكنائس» أو 
نعم » لو أوصى ببناء ذلك مأوى للمارّة من أهل الذمّة خاصّة أو مع 
(1ا1سؤوة النساء: الاي 1 ): 
(1) سورة البقرة: الاية 9/,. 
(؟) المصّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ ج 7 ص 588؟, كنز العمّال: م ٠٠١9‏ بج ١‏ ص ,٠٠١‏ علل 
الدارقطني: رقم ١4١‏ ب ١‏ ص 48. مجمع الزوائد: بم ١‏ ص ١74‏ البداية والنهاية (لابن 
كثير): ج ١‏ ص 558. المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص ."5١‏ الشرم الكبير: ج 1 ص ؟117١.‏ 
تفسير الثعلبي: بع ١‏ ص ,١58‏ أحكام القرآن (لابن العربي): ج ١‏ ص 77, تفسير أبن كثير: 


اج اص 586 
(؛) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 985 (الطبعة الحجرية). 





ما يجوز إنفاذه وما لا يجوز من وضايا الذمّى اس 8ف 
المجلميق او ميكتاهيى او غير :دل حكااهن لسن مخطية بهاذ احموء 
الوصيّة , هذا . 

وعن الشهيد : «أَنّ هذا ليس على إطلاقه , بل هو في موضع ليس لهم 
الإحداث فيه»!". 

وفيه : أن عدم جواز إنفاذنا لها _إذا رجع الأمر إلينا باعتبار كونها 
معصية في نفسها , وهو المراد من عدم صحُّتها . فإن لم يرجع الأمر إلينا 
لم يكن لنا التعرّض لهم فيما يقتضيه شرعهم . وإن كان لنا المنع لو أرادوا 
إحداتها فيما لا يجوز الاحداث فيه . 

وكذا الكلام فى الوصيّة بشراء الخمر أو الخنزير أو الوقف عليهما أو 
عبر ترون اهما كر ازا دهوريها ازموابة اسهع فى حلي الك 

(ولو أوصى للراهب والقسّيس» وغيرهما إجاز كما تجوز 
الصدقة عليهم» والهبة وغيرهماء بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعموم . 1 

وضمير الجمع في العبارة إِمّا لأنّ لام الجنس تلحقهما بالمتعدّد, أو 7 
لأنّ أقلّ الجمع اثنان , أو لأنّ المراد به أهل الذمّة , والأمر سهل . 

ولو أوصى بالكنيسة مثلاً للمارّة والصلاة, ففي المنتهى : «قيل : 
ببطل الوصيّة في الصلاة وتصحٌ في نزول المارّة » فتبنى كنيسة بنصف 
الثلث لنزول المارّة خاصّة, فإن لم يمكن ذلك بطلت الوصيّة . وقيل: 
تبنى الكنيسة بالثلث وتكون لنزول المارّة, ويمنعون من الاجتماع في 


.غ8١5١ نقله عنه الكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في المهادنة ج "اص‎ )١( 


غ00 جواهر الكلام (ج 32) 


الصلاة » وفي الوجهين قرّة»7". 

قلت : لعل الحكم ببطلان الوصيّة أقوى منهما ؛ لكونهما من الوصيّة 
بالمحرّم وإن اشترك معه غاية محذلة , فتأمّل . 

اللسيالة والكات:ه 

إيكره للمسلم أجرة رمٌ الكنائس والبيع» وإصلاحها «من بناء 
ونجارة وغير ذلك» ولا يحرم بلا خلاف أجده. بل قد مب ما عن 
التتهى دمو الا قاق على هوا رركم تكس مي 

ولعل الوجه في الكراهة :_بعد التسامح فيها أَنّه نوع إعانة لهم على 
ما يفعلونه من المحردمات فيها من صلاة ونحوها . 





:) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ صن 85 (الطيفة الحعر‎ )١( 


«الركن الرابع »4 
١‏ في قتال أهل البغي » 

الذي هو لغة7": مجاوزة الحدّء والظلمء والاستعلاء. وطلب 
الشىء . 

وفى عرف المتشرّعة : الخروج عن طاعة الإمام العادل على الوجه 
الآني 5 . 

والملاعدايه ورين الحم واحخدة ار ن كانت هي في الظلم أتم . 

ومن ذلك وغيره يعلم ان ززالهاة» ا مذ خلا لبعض السائة 
فاكوو تفال العران با لغات المخطتوين من اه لمعي دا 0 
كما تر :دناشي اع عناد:. 
وعمل به الأصحاب , وتسمعه إن شاء اللّها» صريح فيما ذكره بعض !6 


)١(‏ الصحام: ج 1١‏ ص 5١8١‏ و85١5‏ (بغا). القاموس المحيط: ج غ ص 455 44١‏ (يغا). 
)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الجهاد / قتال أهل البغى ج ” ص .4١‏ 

(©) نهاية المحتاج: ج لاص 5 ٠١غ.‏ روضة الطالبين: ج لاص .57١‏ 

(؛) فى ص 045-0953. 

)0 كاين البراج في المهذب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 7١55‏ و7151 والعلامة في 3 


1 


5١ اخ‎ 


رضن 





005 
من أنّه نزل فيهم قوله تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتّى 
تفىء إلى أمرالله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبٌ 

المقسطين»1". 

وإن كان قد أشكله بعض'": بأنها في المؤمنين, والفرّق الثلاثة 
عندنا كقّار وإن انتحلوا الإسلام . ولفظ «البغي» فيها أعمّ من ذلك ؛ إذ 
يمكن إرادة التعدي من بعض المؤمنين على بعض . 

ولكن يمكن أن يكون على ضرب من المجاز ولو باعتبار معتقدهم , 
كما شفرف دلت 

وغل كل كال فقد فيل "1 انهه اسغادوامتها اموراً بس : 

أحدها: أن البغاة على الإمام مؤمنون؛ لأنّاللّه تعالى سمّاهم مؤمنين . 

وهولايوافق أصولنافي الإمامة ؛ومن هنا حمل على ضرب من المجاز 

ناك فلى الظاهرء ا وهلي ها كاتا غلية» او على ها توكتقناو 48 نعو قر اد 
تعالى : «وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون *: يجادلونك في الحق بعد 
ما تبيّن كأنّما يساقون إلى الموت وهم ينظرون»© المعلوم أنه في 


ه المنتهى: الجهاد / قتال أهل البغي بج ١‏ ص 185 (الطبعة الحجرية). 

.1 سورة الحجرات: الاية‎ )١( 

(؟) كالفاضل المقداد في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الأولى من النوع الثالث ج ١‏ ص 
581١‏ - /امى ؟. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 48 الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 18. 

(غ) سورة الانفال: الاية 1-6. 


وجوب قتال من خرج على إمام عادل تا سسسب 8م 
المنافقين , بل فى المنتهى : «وهذه صفة المنافقين إجماعاً»!". 

ست قتالهم , وهو كذلك عندنا كما ستعرف إن شاءالله . 

الثالث #وجوية الققال الى خا ءة موسو كد الف ايضا #النضت الآية كنا 
ستعر ف . 

الرابع : عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح ؛ لعدم 0 
ذكر شىء منهمأ بعده. 0 

وض يعات ان ع كنا بعر جره با رو لقواله ينا لى فته عور سيراه 
العراة يه الع 

الخامس : دلالتها على جواز قتال كل من منع حمَّاً طولب به 
فلم يفعل ؛ للعلّة التى جوزت قتال البغاة . 

ربك سس ايم م لطا رم م 
تفاوت الحقوق , وأنّ أعظمها مخالفة الإمام لقةٍ على وجدٍ يترتّب عليه 
الفساد في الدين , فلا يقاس عليه غيره كما هو واضح . 

وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين -فضلاً عن المؤمنين!" -في 
أنه ويجب قتال من خرج على إمام عادل» بالسيف ونحوه «إذا 
ندب إليه الإمام -عموماً أو خصوصاً او من نصبه الإمام» لذلك 
اونا مفشلة. 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 85 (الطبعة الحجرية). 


(1) ينظر غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ,٠١١‏ وتذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 1 


ف 51 


بل الإجماع بقسميه عليه!", بل المحكي منهما مستفيض, 
كالسو فى مو ريق الغ 2ه 91! والعا تدا ريضانا الى نا تحمس من 
الكتاب بناءً على نزوله فيهم كما تسمع التصريح به في خبر الأسياف في 
الخاتمة' المروي في الكافي والتهذيب وعمل به الأصحاب . 

ومنهم : الناكثون أصحاب الجمل أعوان الامرأة, والقاسطون أهل 
الشام . والمارقون الخوارج الذين هم كلاب أهل النارء وقد مرقوا من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية , ولا يتجاوز الإيمان تراقيهم . 

وقد بشّر النبيَءيية أميرالمؤمنين كا بمباشرة قتالهم أجمع من بعده 
-كما تسمعه إن شاء الله في خبر الأسياف وغيره _وأنّه الذي يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله . 

21 وعن على ط/ة أنه قال :«أمرت بقتال الناكثين والقاسطين 
00 والمارقين . ففعلت ما أمرت»)0©. 
وقال حَيْةٍ أيضاً: «والله ما وجدت إل قتالهم أو الكفر بما أنزل الله 


م00 








)١(‏ نقل الإجماع في منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 187 (الطبعة 

الحجرية). ورياض المسائل: الجهاد / من يبحب جهاده ج )ص 7 
وبأتي نقل المصادر خلال البحث. 

(5) سنن البيهقي: ج 4 ص ١11-118‏ و1817 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 68.... الشرح 
الكبير: ج لاضن 8 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ج ١٠١‏ ص .8١‏ 

(4) في ص .,60459-09١‏ 

(0) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 588. 





وسو كثال النقاة كفاي.. ٠‏ م تبح مح تي ا تت 91611 


تعالى على نبيّه محمدوية)1". 

وعن الباقر اه أنّه ذكر الذين حاربهم على لظا فقال: «أما إِنَهم 
أعظم جرماً مئّن حارب رسول اشْوقُ! قيل له : وكيف ذلك يابن 
سول نه ؟ قال :ل" اولفك كان ا اتحاهلةة وه لخوقر ارا القر ا نوه رفن 
نضا اهل النقيلوزفاتو اهنا اجدا بعد التصبيري ا 

لوه كيف كان »اج التاخر غنه كبينة» بلاخلاف" ولاإشكال» 
خصوصاً بعد أن كان من الجهاد , بل هو من أعظم أفراده . 

وفى لبر يهاقم بن يزيد قال وسنت يريو" بن علق يقول: كان 
علي علي في حربه أعظم أجراً من قيامه مع رسول الْمَييةٌ في حربه , 
قال: قلت : وأيّ شيء تقول أصلحك الله؟! قال : فقال لي : لأنّه كان مع 
رسول اشوا 00 ولمنيكق لندالة اجو تبعيّته » وكان في د اوها 
وكان له أجر كز من اتبعه 1ن 

(و» لكن «إذا قام به من فيه غنى'" سقط عن الباقين, 


)١(‏ دعائم الإسلام: (انظر الهامش السابق). مستدرك الوسائل: باب 16 من أبواب جهاد العدو 
اح ١1ج‏ ااص 10. 

(؟) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 88 مستدرك الوسائل: باب 74 من أبواب 
جهاد العدو ح ١7‏ ج ١١‏ ص 11. 

(5) كما في منتهى المطلب: الجهاد / قتال اهل البغي ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 

(؛) في المصدر: زيد. 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح 4 ج 7 ص .١19‏ 

(7) في نسخة الشرائع والمسالك: غناء. 


0 جواهر الكلام (ج 2») 


ما لم يستنهضه الإمام» لق على التعيين» إذ هو واجب كفاية 
تحبا لمر كين ْ 
وحينئذٍ فالمراد من ندب الإمام او منصوبه: طلب من تقوم به 
الكفاية من المسلمين, وإلآ فلو أمرهم على العموم الاستغراقي وجب 
امتثال أمرهء فيكون عينيّاً من هذه الحيئيّة كالذي يستنهضه الإماء 
1 بخصوصه. كما هو واضح . 

9 وفي خبر محمّد بن عمر بن عليّ لي عن أببه عن جدّه لي عن 
النبىعكياة -المروي مسنداً عن مجالس الحسن بن محمّد الطوسي أنه 
«قال رسول اشْيَييَةُ :... إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في 
الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي , فقلت : يا 
رسول الله » وما الفتنة التى كتب علينا فيها الجهاد؛ قال: فتنة قوم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون لسئّتي 
وطاعنون في ديني , فقلت : فعلامَ نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن 
5ه ل" اشدبوا لكدوميول:01؟ فقا ل على اعد انقيم فى بد تينم دقري 
لأمري, واستحلالهم دم عترتي ...0" الحديث. ‏ - 

وعن عليّ نظا : «أنّه حرّض الناس على القتال يوم الجمل, فقال : 
قاتلوا أئمّة الكفر إِنْهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون, ثم قال : واه ما رمى 
ادل هذه الا ةيهو قبل البوة )1 ْ 





ص ./8١‏ 
(؟) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 584. 


ع ا ا ربيب ا 

وعتدناكة أيضا أله قال يوم صقي زراقتلوا يفتة الأحراب وأوليناء 
الشيطان, اقتلوا من يقول : كذب الله ورسوله . وتقولون: صدق الله 
ورسوله ...)!". 

إو» من ذلك وغيره كان ن #الفرار في حربهم كالفرار في حرب 
اعد كنوه أنه وبحب" مضا برتهه حت يقينوا أوريقتلو »برد 
استعاذوا بالمصاحف والدعوة إلى حكم الكتاب لم يلتفت إلى قولهم إذا 
كان قد دعوا إليه فامتنعوا. فيقاتلون حينئذٍ حتى يصرّحوا بالفئة على 
وجه لم يعلم كونه خديعة . 

وما وقع من أمير المؤمنين نةٍ في صفَين كان مغلوباً عليه من 
جيشه الذي كان أكثره من المخالفين ؛ ول فهو قد صابرهم أيّ مصابرة , 
خصوصاً ليلة الهرير في وقعة صفّين . 

وعن عبدالرحمن"" السلمي قال : «شهدت صفين مع علي له ؛ 
فنظرت إلى عمّار بن ياسر وقد حمل فأبلى وانصرف وقد انثنى سيفه من 
الضرب , وكان مع عليّ ند جماعة قد سمعوا قول رسول اميه 
كارا فعا تسلك اللنة الاعف فكان لأ ميلك واديا إلا تسوه 
فنظر إلى هاشم بن عتبة المرقال صاحب راية علي علي وقد ركز الراية 
وكان هاشم أعورء فقال له عمّار: يا هاو أعورا وجداً؟! احير ل 


)١(‏ المصدر السابق: ص 54١‏ وأورد أكثره في مستدرك الوسائل: باب 54 من أبواب جهاد 
العدو ح ١6‏ ج ١١‏ ص .11١‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: تجب. 

(؟) في المصدر: عن أبي عبدالرحمن 


0 جواهر الكلام (ج 2) 





أعور لايغشى البأس.ء فانتزع هاشم الراية وهو يقول» : 

«أعور يبغي أهله محلا 2 قد عالج الحياة حتّى ملا» 

«لابد أن يَقْلُ أو يُقَلا» 

«فقال عمّار : اقدم يا هاشم إلى أن قال : فحملا جميعاً فما رجعا 
حتّى قتلا. . .70". 

وعن علي كه : «أنّه أعطى الراية يوم الجمل محمّد بن الحنفيّة 
واانع اس كك لعن انط المحه والسيين اللا عا 
الميسرة . ووقف خلف الراية على بغلة رسول اسْعَييوُةُ الشهباء» . 

«قال ابن الحنفيّة : فدنا منّا القوم ورشقونا بالنبل وقتلوا رجلا . 
فالتفتٌ إلى أمير المؤمنين ليه فرأيته نائماً قد استئقل نوماً. فقلت: يا 
أميرالموّمنين . على مثل هذه الحال تنام وقد نضحونا بالنبل وقتلوا 
زهلد د ؟! هللف اناس اد 

«فقال على نظِهٍ الأاراك الاميم مين المتدواءة الراينة راينة 
رسول اليه . فأخذها فهزّها, وكانت الريح في وجوهنا فانقلبت 
عليهم . فحسر على نقّةٌ عن ذراعه وشد عليهم » فضرب بسيفه حتى 
صبغ كم قبائه وانحنى سيفه»!. 

وكيف كان , فقتال البغاة كقتال المشركين في : الوجوب . وكفائيّته, 





(؟) دعائم الاسلام: (الهامش السابق: ص 297). 





تحال ألخاة كقتال المقر كي حمسي حسمي سج ا ج01 
وكون تر كهاكبير تيو ان القراومقه كالترارمتهو باذ خلاك دواد د 
من ذلك كما اعترف به فى المنتهى!", والنصوص'" من الل فين وأفية 
به .كفعل علي لهذ في قتال الفرق الثلاثة . 

والمقتول مع العادل شهيد لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلَّى عليه 
بلا خلاف اجده فيه”", بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه!". 

وبالجملة : فهم كالمشركين في أصل القتال والمصابرة ونحوهما مما 
تقدم هناك ؛ حتى بالنسبة إلى قتل الوالد وغيره من الأرحام الذي حكي 
عن الشيخ هنا كراهته”*. بل في المنتهى : نسبته إلى أكثر العلماء!". 

وإن كان فيه : أن التعارض مخصوص بالوالد للأمر بالصحبة في 
لان رودا بويع فيض لكا نو بمو تين الوسدوة تعد التييري تا 
غير الوالد فهو باتي على مقنضى عموم القتل كالمشرك الرحم .. 

بل يمكن منع التكافوٌ في الأوّل ؛ لقوّة دليل وجوب قتلهم, المؤيّد 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ج ١١6‏ ص .8١‏ مستدرك الوسائل: 
انظر باب 55 من أبواب جهاد العدو ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؟) بنظر الخلاف: كتاب الباغي / مسألة ١4‏ ج ه ص 755, والمهدّب: الطهارة / ما يغسّل من 
موتى الناس ج ١‏ ص 00. والمعتبر: الطهارة / أحكام الشهيد ج ١‏ ص 5١4‏ وتذكرة الفقهاء: 
الجهاد / قتال أهل البغي ج 9 ص .]7١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 910 (الطبعة الحجرية). 

(0) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج ,اص 578. 

(1) المصدر قبل السابق. 

(/0) سورة لقمان: الآية .١6‏ 


01 
ج21 
1 


56 جواهر الكلام (ج 2) 


بإعزاز الدين . ونهي النبيََّيييهٌ أبابكر وأبا حذيفة عن قتل أبويهما'" 
لم يثبت من طرقنا . 

والقرطن دن ذلك يناد لخاد كبنية كدان الهم كير وا لبخا ةامر .هذا 
الوجه و4 نحوه. 

عم من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز 
على جريحهم وإتباع مدبرهم وققل اسيرهم :فق لم يكن ل" 
فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم؛ فلا يتبع لهم مدبر, ولا يجهز 
على جريح' "ارول يقتل الهم ها عون » بالاخلات ا حداف اش دمن 
ذلك 

نعم في الدروس : «ونقل الحسن أَنّهم يعرضون على السيف , فمن 
تاب منهم ترك وإلا قتل»!”. 


لي 


إلا أَنّه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل على له في أهل 





)١(‏ سنن البيهقي: ج / ص 181. معرفة السنن والاثار: ح 0.0094 ج 1١‏ ص 2550 السيرة 
الحلبيّة: ج ١‏ ص ,45١‏ اللا ٠‏ ص 18 الشر ح الكبيرنرج ٠اص‏ 316 
الأم: ج غ ص 70؟, مختصر المزني: ص 08", المجموع: ج ١9‏ ص ؛ 5١‏ مغني المحتاج: 
ج اص 327 

(") في نسخة الشرائع والمسالك: له. 

2( في نسخة الشرائع والمسالك: جريحهم. 

(؟) ينظر الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص ,"0١‏ والمهدّب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 
0, والوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة ص 5١5‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة 
ج١‏ ص 029. واللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الرابع ص 84. والروضة البهيّة: الجهاد / 
الفصل الرابع ج ١7‏ ص 07+ -08غ. 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١7‏ ج ” ص 17]. 


السرة تق كال اهل اللقى بيتس مسحت ا يي ص در 510 


الخنا مخادفة: 

وحينئذٍ فلا خلاف معتد به فيه, بل في المنتهى'' ' ومحكيّ 
التذكرة!": نسبته إلى علمائنا . بل عن الغنية : الإجماع عليه صريحاً”. 
وهو الحجة بعد : 

حر شاض نى يا هرما أت أباعبدالله لذ : عن الطائفتين من 
المؤمتين اتحقااهها باغية والتخرى عادلقا:فهومت الغادلةالباغية؟ قال 
ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً. ولا يجهزوا على جريحء ولا يقتلوا 
أسيراًء وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها . 
فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل, ومدبرهم يتبع, 
وجريحهم يجهز عليه»!". 

وخبر الحسن بن عليٌ بن شعبة المروي عن تحف العقول عن 
أبي الحسن الثالث نيُةٍ أَنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : «.. 
وأمَا قولك : إِنّ عليّا ليه قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين وأجهز على 
جريحهم» ونه يوم الجمل لم يتبع مولياً ولم يجهز على جريح . ومن 
الت سدللاكه امسو ومن دخل ذازه امكنم 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 187 (الطبعة الحجرية) (نسبه إلى 
علمائنا أجمع). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص 45١‏ - 55 (نسبه إلى علمائنا اجمع). 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١5 - 7٠١١‏ (ظاهره الإجماع). 

(؛) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأمان) ح ؟ ج ه ص 55. تهذيب الأحكام: 
الجهاد/ باب 14 قتال أهل البغي مح ١‏ ج 1 ص .١55‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 
جهاد العدو ح ١ج ١6‏ ص "7. 


جواهر الكلام (ج 2) 


«إنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليهاء وإنْما 
رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابدين , ورضوا 
الكت عت تكن الدكم هم تبرق لحيل عتيو ربو الكنت عن اذاف 
إذا لم يطلبوا عليه أعواناً» . 
«وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة, وإمام يجمع لهم 
الملاع و الدووع رو الزماء بوالشيوافم ومني لهم الطام رون د لي 
المنازل , ويعود مريضهم , ويجبر كسيرهم » ويداوي جريحهم , ويحمل 
٠ 1‏ راجلهم, ويكسو حاسرهم, ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وتتاليم, 
0 بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل 
اللوسعية والكتم شريو ذلك هه واقين رظي عرقى على المت أ ترب 
لل" 
وعن شريك قال:«لما هزم الناس يوم الجملء. قال 
ابعر ونين لاه لا تفقوا مولاء ولا تجهزوا على جريح رمق اغلق 
بابه فهو آمنء فلمّا كان يوم صفّين قتل المقبل والمدبر وأجاز على 
جريحء فقال أبان بن تغلب لعبدالله بن شريك: هاتان سيرتان 
مختلفتان؟! فقال: إِنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبيرء وإنّ معاوية كان 
قائماً بعينه . وكان قائدهم»!". 


6011١ 





)١(‏ تحف العقول: أجوبته مذ الإمام الهادي ‏ ليحيى بن أكثم ص 707 و1501 وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج ١6‏ ص 70 

)١(‏ الكافى: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأما ناح 0س ناص 79 تهذيب الأحكام: 
العيانانيات ٠/اسيرة‏ الإمام حلاج1 ص 01 سال المسمةوناف 1 من ابو انه جها دخ 


النعوا قي كال اهل البكن ...سمح خح سح و / 

وفى الدعائم عن أبى جعفر لهة أنه قال: «سار على نقِة بالمرث 
والعفو في عدوّه من أجل شيعته ؛ لأنّه كان يعلم أنه سيظهر عليهم 
عدوّهم من بعدهء فأحبٌ أن يقتدى من جاء بعده به » فيسير فى شيعته 
بسيرته ولايجاوز فعله , فيرى الناس أنه قد تعدّى وظلم» . 

«إذا انهزم أهل البغى وكان لهم فئة يلجأون إليها طّلبواء وأجهز على 
علىّ لي فى أصحاب صفَين ؛ لأنّ معاوية كان وراءهم . وإذا لم يكن 
لهم فئة لم يطلبوا ولم يجهز على جرحاهم ؛ لأنّْهم إذا ولوا تفرّقوا»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التى قد تظافرت فى أنه للف سار فى أهل 
الجمل بالمنْ والعفو : 

قال أبو حمزة الثمالى : «قلت لعل بن الحسين 2 : بما سار عليّ 
ابن أَبى طالب نهة؟ فقال : إن أبا اليقظان كان رجلاً حاد أله , فقال: يا 
امبرالفة فنيق وبع قير الى هو لقند ؟ ققال الي كما سار 
رسول اشوا فى أهل مكة)7" , 

وعن الأصبغ : «إِنّ أميرالمؤمنين كد يوم الجمل لما قتل طلحة 
+ العدو ح ” ج ١6‏ ص 4". 
(1إندعات الاإبيلاءة اذك كتال أهل البق تالاضن 55 مسعدرك الوسائل: أووةصندرة فشي 


باب 77 من أبواب جهاد العدو ح 6. وذيله في باب ؟١‏ منها ح ١ج ١١‏ ص 087 و01. 
(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠/١‏ سيرة الإمام ح ” ج 7 ص 104. وسائل الشيعة: باب 


1 


"1١ اج‎ 


ين 


451 مسمس ع ا صو و ان لكلا 01 


والزيير وقبض على عائشة وانهزم أصحاب الجملء نادى مناديه : 
لانُجهزوا على جريح , ولا تتبعوا مدبراًء من ألقى سلاحه فهو آمنء ثم 
دعا ببغلة رسول اشْمَييَةٌ الشهباء فركبها ثمّ قال : تعال يا فلان . وتعال 
يافلان ؛ حتّى جمع إليه زهاء من ستّين شيخاً كلهم من همدان. قد 
تنكبوا الترسة وتقلدوا السيوف ولبسوا المغافر, فسار وهم حوله ‏ 
حتى انتهى إلى دار عظيمة فاستفتح ففتح له فإذا هو بنساء يبكين بفناء 
الذاقفلها نظون الشحضحى :فيضة و اهن ةوقلن تهذا فاتل الأحنتة: 
فلم يقل لهنّ شيئاً. وسأل عن حجرة عائشة ففتح له بابها وسمع منها 
كلام شبيه بالمعاذير : لا واللّه وبلى والله» . 

20 خرج فنظر إلى امرأة ادماء [احلويلة فقا لها ارا ضف وفابكة 
مسرعة , فقال والااشكد هلذم الكلبام راعمة ١‏ قات الأجقة؟! 
ولوكك فال الأجيه لايع م فى طلم لحر رومن فى بطلا ديوأ رسا اله 
الانف حخرءافلاهيت إلبهرة وقالت لهقهافما تنيت فى الذاوضائعة إل 
وكبد يكنات ال قفدت ْ 

«قال الأصبغ : وكان في إحدى الحجر: عائشة ومن معها من 
خاصّتها. وفي الأخرى : مروان بن الحكم وشباب من قريش . وفي 
التخرى وعبد انديع انير واهلش: 


«فقيل للأصبغ : فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء فقتلتموهم؟! أليس 


)١(‏ الأدمة في الناس: السمرة الشديدة. مجمع البحرين: ج 7 ص ١‏ (ادم). 








قوراط كران شك اللقاة. جسحسيس ب سيتي / 6114 


هؤلاء كانوا أصحاب القرحة فلم استبقيتموهم؟ قال : قد ضربنا والله 
بأيدينا إلى قوائم سيوفناء وحددنا ابصارنا نحوه لكي يامرنا فيهم بامر, 
فما فعل وأوسعهم عفوا»١".‏ 

ولعله لهذه النصوص ونحوها قال الشيخ "ا عي 0 
فيما حكي عنهم : إِنه حر و حواري قي عد قر 
لا يمكن كفهم ونفريق ا إلا بالإنفاق وتجهيز الجيوش والقتال. > لفن 
فأمّا إن كانوا نفراً يسيراً -كالواحد والاثنين والعشرة -وكيدهم ضعيف 
لم يجر عليهم حكم أهل البغي . وهو المحكي عن الشافعي 

مستد لين عليه : بأنٌ ابن ملجم لما جرح عليّا ليه وقبض عليه أوصى 
امير المؤمنين نُةِ بالإحسان إليه . وقال: «إن برئت فانا اولى بامري , 
وإن مث فلا تمثلوا به»7". 

ب ا الال ل 


)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 7944 5406. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١‏ ص .0١‏ 

(1) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /اص 514. 

(؟) السرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص .١6‏ 

(8) الوسيلة: الجهاد / احكام البغاة ص .5١0‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 44. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 50. المجموع: ج ١9‏ 
ص .١917/‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 7-14 ج 79 ص ,158-1١١7‏ 
الأم: جع ص 159, المسند (للشافعي): ص 5١7‏ ستن البيهقي: ج 4 ص ,.١187‏ معرفة 
السنن والآثار: م 60٠١7‏ ج 7 ص 585 كنز العمّال: ح 31084 ج ١7‏ ص 111. 


32 /ام جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


خرج بالسيف'", بل في المنتهين ا"اوغن التذكرة "اله قو وبل قيل: 
إِنّه مقتضى إطلاق المتن والقواعد'* والارشاد! وغيرها"". 

وإن كان قد يناقش : بانسياق غير ذلك من الإطلاق المزبور. 
خصوصاً بعد ذكرهم «الفئة» ونحوها ممّا يظهر منه الاجتماع المعتدّ به , 
ولاأقلٌ من الشكٌ » فيبقى الأصل حينئذٍ بحاله . نعم , يجري عليهم حكم 
القعا وت اواقرضن اشها ره للسلاح أو غيره متا بندرج فيه . 

وحكى عن الشيخ"" أيضا وابتى خمزة!“ وإدريسن©: اشتراظ 
الخروج عن قبضة الاإمام منفردين عنه في بلد أو بادية في جريان 
حكو البغاقاء أما لو اكانوا معد :فى فنضعه فليسوا أهل يتى.. 

ولام 1 صو كان سي ان يج ا اسه 
لاحكم إلا لله تعريضاً بعلي مذ أنه حكّم في دين الله الرجال, فقال 
علي ني :كلمة حقّ أريد بها باطل . لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد 
لله أن تذكروا اسم الله فيها, ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء 


.45 ص‎ ٠١ انظر «المغني» في الهامش قبل السابق. والشرح الكبير: ج‎ )١( 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص 985 (الطبعة الحجرية).‎ 

(*) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص .6١07‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة ج ١‏ ص 015 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة والبغاة ج ١‏ ص ؟501. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ ص 6١١‏ 

00/) 

0) 

) 





) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج ,اص 510. 
#) الوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة ص .٠١0‏ 


5) السرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١6‏ 


خزائظجوبان حك اليقاة مس حلم حي ا ا ع 3/1 


ولا نبدأكم بقتال»". إذ المراد من قوله هةِ : «ما دامت أيديكم معنا» 
عدم الانفراد . 

لحيس تيان الراط م ١‏ 1 

نعم , قد يقال : إ' حك الغال ليل الأفي فيل علد ل يا ” 3 
اعترف به الشافعي!" وغيره' "'. ولم يثبت لنا شيء من فعله فيما عدا 
اذى اناد يه وود كاتوا ود1كور 

وركنا كن عتهن ايضا اتير اوسكز فا على الحيانة يعاويل 
يعتقد ونه! *'. 

ولم نجد لهم ما يدل عليه بل الواقع من عليّ يذ مع أهل الجمل 
وصفين خلافه ؛ ضرورة عدم شبهة لهم , نعم قد كان ذلك في خصوص 
الخوارج . 

ففي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن أبائهطي8 : «لمَا فرغ 
أمير الدو تين ,يق من أهل الور قال لابقا تلوع أحد بعد إلا من نه 
وين بالحق منه»** كما هو المحكى"" عن خط العامة فجدة فبيكوة 


)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 797 مستدرك الوسائل: باب 58 من أبواب 
جهاد العدو ح؟ ج١١‏ ص 10. 

.١١١ مغني المحتاج: ج 4 ص‎ )١( 

00 لاضن 47 
فظن والسسوط والبورائر :والوسيلة) ف الهيوامفن الالقة: 

(0) تهذيب الأحكام: الحياة: رياب 44 تان أهل البغي ح 4 ج 1 ص .١54‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح 6 ج ١6‏ ص .8١‏ 

(1) الكتب التي بايدينا خالية من الحكاية. 


اخ اع اط و | الكلام (ج 2؟) 


وفى بعض : : «إلآ من هو أولى بالحقّ منهم»”". 

وفي خبره'" الآخر عن جعفر عن أبيه -أيضاً _قال: 
«ذكرت الحروريّة عند على مِْة . قال: إن خرجوا على إمام عادل أو 
جماعة فقاتلوهم , وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم , فإن لهم 
في ذلك مقالاً»”". 

وفي خبر جميل بن دراج قال : «قال رجل لأبي عبدالله 140 : 
الخوارج شكّاك ؟ فقال: نعم , قال اا و :كيف وهم 
يدعون إلى البراز؟! قا ل : ذلك مما يجدون فى أنفسهيم»!» 

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين مجُةِ : «لا تقتلوا الخوارج بعدي , 
فلس هق عالت العية تاخطاء كين لين الناطل فادر كوع 01 بعت 
معاوية وأصحابه . 

والغرض من ذلك : تنقيح موضوع «البغاة» على وجِهِ تجري عليه 
أحكامهم , إلا فقد يجب قتلهم لكونهم محاربين» أو لأنهم نصّاب, 
وااتكااايم ونام المسلميق رز كتير أثر التقاسيق انود ذلك 
كاه إلكان سترورة الدين:.: أو لقبر ذلك سن مويعيانت القثل البو 


)١(‏ أشير إليها في هامش الوسائل: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 

5 رواه في العلل عن السكوني, وفي الوسائل: عن ابن المغيرة. 

(؟) علل الشرائع: آخر باب من أبواب الكتاب ح الاج ؟ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 51 
من أبواب جهاد العدو ح ”اج 6٠1ص .8١‏ 

(:) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 14 قتال أهل البغي ح 7 ج 7 ص .١50‏ وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١6‏ ص .8١‏ 

(0) نهج البلاغة: خطبة 1١‏ ص 44. وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد العدو ح ١١‏ 


عدم جواز سبي ذزارق: التغاة ولا تملك ساتهم عسسي ب مس ع سج ست عم 6# 


هي مذهبهم , فإنهم لم يبقوا على ماكانوا حال خروجهم »بل صارت لهم 
عقائد ملعونة خرجوا بها عن ربقة الإسلام ؛ ولذا حكم الأصحاب 
بنجاستهم في كتاب الطهارة من غير خلاف يعرف فيه بينهم . 
وكيف كان , فقد عرفت عدم اعتبار الشبهة أيضاً في البغى ؛ للقطع 
بكون أهل الجمل وصفين منهم ولا شبهة لهم . 
كما أنّ من حكم أهل البصرة والنهر يعلم أيضاً : عدم اعتبار نصب 
إمام لأنفسهم كما عن بعض العامّة!". 
نعم , الظاهر عدم الخلاف”" بل والإشكال فى اعتبار إرشادهم قبل 
القتل, وذكر ما زيح عنهم الشبهة , كما فعله أمير المؤمنين ةا" في 
حربيم لفن وبرسله حت د كر ها كير ايعو جيريا على يد اقهم: 
ولم يكتف بذلك حتّى بدأوه بالحرب , ففعل بهم ما فعل, واللّه العالم . 
إمسائل» 
(الاولى »4 
لا يجوز سبي ذراري البغاة» وإن تولّدوا بعد البغي ولا تملك 
(١)التهذيب‏ (للبغوي): ج لاص 9, مغني المحتاج: ج غ؛ ص 14, المجموع: ج 18 
ص .١18‏ العزيز شرح الوجيز: ج ١٠اصض ١‏ وينظر الحاوي الكبير: ج ا 
(1) ينظر المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /,ا ص 70؟. والكافي في الفقه: سيرة الجهاد 


ص ١‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١.ص .٠١5‏ وكشف الغطاء: الجهاد / باقي 


(؟) الكافي: الجهاد / باب فضل الشهادة ح ؛ ج حص 055. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 
ص 07. الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 05. 


1 
2 


5 


0/4 جواهر الكلام (ج 7؟) 


نسائهم إجماعاً» محصّلاً:" ومحكيّاً عن التحرير''' وغيره'", بل عن 
المنتهى وى اللخلاق فيه بين أهل العل لوعن التذكرة ورين ال6112. 

كوف الاق اكوا لبي زن "لاقف إلى المشهور, 

0 لما في الدروس فالفووفن العسن ١١‏ للذماء ذلك شا 
لمفهوم فول علئ :9 لي : ني مننت على أهل البصرة كما منّ رسول اميا 
على أهل مكّة , وقد كان لرسول اشْييةُ أن يسبي فكذا الإمام ىه : 
وهو شاذ» 67 

قلت : بل لم نعرفه لأحد منّاء مع احتمال كون مراده: أنّه قد كان 
ذلك لأمير المؤمنين #ُةٍ لو أراده إلا أن التقيّة جعلت الحكم كذلك , كما 
استفاضت به النلصوص 

في خر عدا بن سليمان : «قلت 5 عيذ اش كه :إن التناسن 
بروون: إنّ عليّاًليةٍ قتل أهل البصرة وترك أموالهم د إن دار 





ل اها د الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١5‏ والوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة 
ص 5١6‏ -707, والسرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١١‏ والجامع للشرائع: 
الجهاد/ أحكام الباغي ص 5١‏ ؟؛ وقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة بج ١‏ ص ؟075, 
والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الرابع ج ؟ ص 108. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 550؟. 

(؟) كظاهر المهذّب البارع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 70١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 988 (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قئال أهل البغي ج 4 ص 51]. 

(7) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة بج غ ص 1017. 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / قتال أهل البغي ج 7 ص 47. 

(8) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١77‏ ج ١‏ ص 17. 


/ا0 


الشرك يحل مافيهاء وإنّ دار الاسلام لا يحل ما فيها , فقال : إنّ عليّاً لافلا 
إِنّما من عليهم كما منّ رسول اشْيَْيةٌ على أهل مكة . وإنّما ترك علي اق 
أله كان بعلم الاسيكون لشيحت و وان قولة الناطل سعطير مداه 
فارادان يقتدى به فى شيعته . وقد رايتم اثار ذلك هو ذا سائر فى الناس 
سيرة على م , ولو قتل علي 26 أهل البصرة جميعاً وانّخذ أموالهم 
لكان ذلك له حلالاً لكنّه منّ عليهم ليم على شيعته من بعده)»*". 

وخور ورازة عواد معط افد ردي أولة أن علق قا سنارف اهل 
خريد ا لكات عن المبى والقفية القت ميدن الناسس بلا عظيها اله 
تال وتوانه لسر وناكا دك خيرا لكويقا طليق عليه الشمني 1 

وكير ان كر الحهرمى #/سيعة اماعيدانة كا نول ليه 
عله له فى اخل الصيرة كانه يكير للرسدة وه رمك عليه ليمي 
اهنع | ا للتورذولة ابولق اسبية سي دلت اند خرن 
يك ا ا ل د 
علم من دولتهم ‏ وإِنّ القائم لكةٍ يسير فيهم بخلاف تلك السيرة ؛ لأنه 
لا دولة لهم»'". 





عدم جواز سبى ذراري البغاة ولا تملّك نسائهم 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١77‏ ح ١ج ١‏ ص .١08‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب جهاد 
(؟) علل الشرائع: باب ١57‏ ح ٠١‏ ج ١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب جهاد 
(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأمان) ح ؛ ج ه ص 75 تهذيب الأحكام: 

الجهاد/ باب ١٠سيرة‏ الإمام ح 7 ج 7 ص .١100‏ وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب جهاد 


1 
ج11 
م 


البح يي ا ا تت هو فز الكلام زع 37) 

وشو الحممن سن هنا دون بتاع الأنماطء قال زركة عند 
6 أبي عبدالله ل جالساً ؛ فسأله معلّى بن خنيس : أيسير الامام بخلاف 
سيرة علي مةِ؟ قال : نعم ؛ وذلك إِنّ عليّالليْةٍ سار بالمنّ والكفف ؛ لأنه 
علم أنّ شيعته سيظهر عليهم , وإنّ القائم مقة إذا قام سار فيهم بالسيف 
والسبي ؛ لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدأ»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكافي'" والتهذيب”" 
وغيرهما!. 

بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها 
بالمعنى المصطلحء فلعل القائل المزبور أراد هذا المعنى, لا أن المراد 
جواة السى :فى اماة الكدنة إلى ظهور ناح الامر فت 

قال محقد ون ملم اتزسالت أ بار اللا دهن القاك بلقة |3 قاد 
بأيّ سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول اشْيَييةُ حتّى 
يظهر الإسلام ‏ قلت : وما كانت سيرة رسول اشُيَييَةٌ؟ قال : أبطل ما كان 
في الجاهليّة واستقبل الناس بالعدل, وكذلك القائم لَه إذا قام يبطل 
ماكان في الهدنة ممّا كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل»!©. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ سيرة الإمام ح ؟ ج 7 ص .١104‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب جهاد العدو ح ” ج ١6‏ ص /الا. 

(1) الكافي: الجهاد / انظر باب (بعد باب إعطاء الأمان) ج وص 7",. 

(*) تهذيب الأحكام: الجهاد / انظر باب ١/اسيرة‏ الإمام ج 3 ص .١105‏ 

(؛) كدعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 788 فما بعدها. 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7٠‏ سيرة الإمام ح ١‏ ج 7 ص ,١088‏ وسائل الشيعة: 
باب 10 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١6‏ ص 77 


عدم جواز سبي ذراري البغاة ولا تملك تسائهم ب سد لاا 


ولا ينافى ذلك ما فى جملة من النصوص من جواب على لَقةِ لمّا 

منها : خبر مروان بن الحكم قال : «لمّا هزمنا علىّ بالبصرة رد على 
الاين أمو الهم دمن أقام يقنة أعطا :ومن ل حت يق دافم تقال اد 
قائل :يا أمي رالمؤمنين , اقسم الفيء بيننا والسبي , قال : فلمًا أكثروا قال : 
يكم ياخذ ام المؤمنين في سهمه؟! فكفوا»'". ' 0 

وعن الصدوقية : «قد روي: ان الناس اجتمعوا إلى امير 50 
المؤمنين لهذ يوم البصرة فقالوا: يا أميرالمؤمنين , اقسم بيننا غنائمهم , 
قال :ايُكم ياخذ ام المؤمنين في سهمه ؟70)!1", 

ضرورة كون ذلك منه إسكاتاً للخصم , وإلآا فالأصل هو ما تضمُنته 
النصوص السابقة الذي لا يمكنه أن ببوح به فإنُ أكثر جيشه مخالفون 
كما صرّح نيد به في بعض خطبه!", بل هو من المعلوم من كتب السير 
والتواريخ . ويكفيك خبر النهى عن الاجتماع في نافلة شهر رمضان 
المشتمل على صيحة الكوفة من جميع جوانبها : «واسئّة عمراه» , فكفٌ 
عن النهي عن ذلك!4. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ سيرة الإمام ح 4 ج 7 ص ,.١00‏ وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب جهاد العدو ح 0 ج ١١6‏ ص 8/. 

)١(‏ علل الشرائع: باب ١١س‏ ” ج ١‏ ص 1054, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب جهاد 
العدو ح لاج ١٠6‏ ص 58/,. 

(*) الكافي: كتاب الروضة ح 5١‏ ج 8 ص 50. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر 
رمضان ح ؛ ج 8 ص 1]. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان م ؟ ج 8 ص 17. 


// 0 جواهر الكلام (ج "32") 





لووول و و 0 


بأخذ آم الوكييين إلى آخره يمكن الجواب له لمكي 
خاصّة , إلا أَنّهِ نلكةٍ أبدى ذلك إسكاتاً لهم وجواباً على ما عندهم من 
الاعتقاد, وبه قطع حجّة الخوارج لمّا أنكروا عليه ما فعله بالبصرة من 
سفك الدماء وعدم السبي , أو غير ذلك من الجكم التي هو أدرى بهاء 
ولكرّ الأمر المخزون المكنون هو الذي أبداه أثمّة الهدىطية . 

على أنه ليْةٍ مع منّه عليهم بما منّ وكانت سيرته معلومة لديهم 
وقدا" فعلوا في كربلاء مافعلوا . 

وممّا تضمّنته النصوص المزبورة تنكشف الشبهة عن جملة من 
الأمور. منها: نكاح عمر لأمٌ كلثوم: ومنها: ملاقاتهم بالرطوبة 
ونحوها ... وغير ذلك من المعاملة معاملة المسلم الحقيقي . 

مي نا ا الس العو دقان دا 
يجري عليهم فيه جميع أحكام المسلمين في الطهارة وأكل الذبائح 


7 والمناكحات وحرمة الأموال ونحو ذلك, حتّى يظهر الحقّ فيجري 


لف ا ا مرو اي لل 


أبيه لي : «إنّ عليَائيْةٍ لم يكن ينسب أحداً من أهل البغى إلى الشرك 


)0010( الآولى: «فقد» أو «(رقد)». 


عدم جواز سبي ذراري البغاة ولا تملّك تسائهم - سد 4ه 


ولا إلى النفاق , ولكن كان يقول : إخواننا بغوا علينا»!". 

وَخْبر الفضل بن شاذان عن الرضنا اقة ‏ الفروى مستدا عن 
العيون -في حديث طويل : «فلا يحل قتل أحد من النصّاب والكفّار في 
دار التقيّة لب رسيي ييه 
واضهها رلقا..: 

وفي ب عن علي مذ : «أنّه سئل عن الذين قاتلهم من أهل 
القبلة , أكافرون هم؟ قال : كفروا بالأحكام وكفروا بالنّعم , ليس كفر 
المشركين الذين دفعوا النبوّة ولم يقرّوا بالإسلام, ولو كانواكذلك 
ماحلّت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم»!”" 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على جريان حكم المسلمين على 
البغاة من حيث البغي في زمن الهدنة, فضلاً عمّا هو المعلوم من تتبّع 
كن اتير عن ميقا لهي يفقم الست عن اشا وهو د وعير لفن 
احكاء التسامين :وا نوعب تاليو على الوه الى كرات لكو ذلك 
أعمٌ من الكفر . 1 

نعم , الخوارج منهم قد اتخذوا بعد ذلك دينا واعتقدوا اعتقادات 
صاروا بها كفّاراً, لامن حيث كونهم بغاة . 


ج ثلاص 8١‏ 
(0) عيون أخبار الرضا مقة: باب ولاح ١ج‏ 7 ص 1١55515١‏ وسائل الشيعة: باب 51 من 
جهاد العدو ح ١4‏ ج١١‏ ص 17. 


وأمّا تغسيلهم ودفنهم والصلاة عليهم , فقد فرّعه بعضهم على الكفر 
وعدمه'". ولكن قد يقال: بعدم وجوب ذلك وإن لم نقل بكفرهم حال 
0 حياتهم . ولكن لهم حكمهم بعد موتهم كما سمعته سابقاً؟'" في مطلق 
+ منكر الامامة . 
ومن ذلك يعلم الحال في : 
المسألة «الثانية » 
التي هي : إلا يجوز تملّك شيء من أموالهم الني لم يحوها 
المسكر سواء كانت ديكا منقل كالقات: والالاك» اول يقل 
كالعقارات؛ لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال» بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك”". بل في المسالك : «هو موضع وفاق»!*/ بل 
في صريح المنتهى" والدروس ومحكيّ الغنية”" والتحرير!: 
الإجماع عليه . 
بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين قا في 


مم0 





)١(‏ كالعلامة في المختلف: الجهاد / أحكام البغاة ج؛ ص 100 - 401 والشهيد في الدروس: 
الجهاد / درس ١77‏ ج ١‏ ص 47. 

.١144 في ج 4 ص 178 فما يعدها و ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 8 ص ."١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / قئال أهل البغي ج 7 ص 17. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 988 (الطبعة الحجرية). 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج ١‏ ص ؟12. 

(/1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١ ٠١7‏ (ظاهره الإجماع). 

(8) تحرير الأحكام: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 4"؟؟. 


حكم الأموال المأخوذة من البغاة ----- شك 6488 


حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم , مضافاً إلى ما سمعته من 
التضوضن البنابقة.: 

نعم ما حكاه الحسن بن أبي عقيل'" مثله يأتي هنا أيضاً. وقد 
سمعت تحقيق الحال فيه على وجه لا يقدح في محكيّ الإجماع 
ولا محصّله . 

فمن الغريب : دعوى بعض الناس"'" الشهرة سابقاً بالنسبة إلى سبي 
الاكثة:والساء موا لاجماع فى المقاء على عدم وا تملك المال الذى 
لم يحوه العسكر مع اتّحاد المقامين» ولكنّ الأمر سهل . 

«وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحوّل» كالسلاح 
والدواف وخيرهما؟ 

إقيل4 والقائل المرتضى"" وابن إدريس '“ والفاضل في جملة من 
كتبه!" والشهيد في الدروس” على ما حكي عن بعضهم : 9لا » د 
لما ذكرناه من العلّة» ايمر دلالة النصوص عليها عموماً 
مو .بل عن الناصريّات : «لا أعلم خلافاً من الفقهاء فيه»!", 


.01/4 تقدّمت عبارته فى ص‎ )١( 

(؟) وهو الشتهيد الثانى :فى المسالك. انر ينا تدم طنه سابقاً فى :ص :8976 وما تقاله :جنا آنفاً من 
أنه موضع وفاق. 

(6) الناصرثات مسالة اضى 12 

(4) السرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص ١7‏ -19. 

(0) كقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة ج ١‏ ص 015. وتحرير الأحكام: الجهاد / قتال 
أهل البغي ج ١‏ ص 578. 

.]5 ص‎ ١ س‎ ١١١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )1١( 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


اكوا 


جواهر الكلام (ج 2) 





م6 


وعن السرائر : إجماعنا بل المسلمين عليه'", وعن التذكرة : نسبته إلى 
كافة العلماء!, 

«وقيل4 والقائل العماني”" والإسكافي'» والشيخ في محكيّ 
الخلاق (#اوالنها 1" والجهز 3 والقاضي”" والحلبي!" وأدة مجني 
والفاضل فى المختلف :00 وثاني الشهيذ ين !0 والكركى؟"" على ما حكى 
عن بعضهم : نعم » يؤخذ «عملاً بسيرة على اقة» . 

«وهو الأظهر » عند المصنّف. وفى المختلف: نسبته إلى الأكثر 84 
يكن الخلات وهنا بحري يك الذا يعر اخدورالاتساد بيه 
ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة, وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له» . 


لسار : الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١15‏ 
؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص 474 - 110]. 

ا ل من كد 

(؛) انظر الهامش السابق. 

)0( ال غيدا دنه قرييا. 

)03 النها :5 اللعياة / قئال أهل البغي ج ١‏ ص ؟١.‏ 

00 ا لم يتعرّض فيه لهذا المطلب. انظر الجمل والعقود: الجهاد / أحكام أهل البغى ص .١170-١09‏ 

() المهذّب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 877-170 1 

(9) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص .10١‏ 

.5١0 الوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة ص‎ )٠١( 

.10١ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ ص .00١‏ 

(1) جامع المقاصد: الجهاد / أحكام البغاة ج ٠7‏ ص 485. فوائد الشرائع (آثار الكركي): بج ١١‏ 
ص .٠١6‏ 

.10١ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة بم ؛ ص‎ )١4( 


حكم الأموال المأخوذة من البغاة م0 


واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهه'". 
وهو جيّد لو ثبت أنّ ذلك سيرة على ليلا ؛ ضرورة كونها حينئذ 
المخصّصة للعمومات الدالّة على حرمة مال المسلم'". ودعواها من 
المصنف وغيره'" معارضة بدعواها من غيره -كالشهيد في 
التدووين "ا قير "بيعل المكين وعتى ادل ييا علي العف فال 
«وهو الأقرب ؛ عملاً بسيرة علي لقلا فى أهل البصرة, فإنّه أمر برد 
امو الي ذا كوت عت لاون 01 
كما أن ما عن العمانى _من أنه «روي : أنّ رجلاً من عبد القيس قام 
بوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين» ما عدلت حين تقسّم بيننا أموالهم 
ولا تقسّم بيننا نساءهم ولا أبناءهم! فقال له :إن كنت كاذباً فلا أماتك الله 
حتّى تدرك غلام ثقيف , وذلك أَنّ دار الهجرة حدمت ما فيها. وأنّ دار 
الفرك حلت فانيهاء نا لكو راكد انه من سوه 3ا تقاء رعال فتال: 
() الخلاف: كتاب الباغي / مسألة 5 0 4 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب مكان المصلّى ج ه ص .١٠١‏ مسند أحمد: ج 0 
ص "7/. كنز العمّال: م 3917 ج ١‏ ص 47, سنن ابن ماجة: ح 7014 ج 7 ص ٠١54‏ سنن 
أبي داود: ح 1400 ج اص 186. صحيح مسلم: ح ١118‏ ج 7 ص 44 سنن 
الدارقطني: م 17 ج اص 57,. مجمع الزوائد: ج ؛ ص ,١17‏ سنن البيهقي: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
مسند أبي يعلى: م 161١‏ سج * ص .1١1١‏ 


") كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الرابع ج ١؟‏ ص 408. 
ع( تأتي عبارته قزييا: 


) 
١‏ 
(0) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / قتال أهل البغي سج 4 ص 50]. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ بس ؟ ص "]. 





لمحم يي يب ل لت ا المت ا نت عو اشر الكلام (ج )2 


وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال : عبد لايدع لله حرمة إلا انتهكها , 
قال: يقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه الله قاصم الجبّارين»”", والشيخ 
ف المبسوط#تروى اصتحابنا: أن ما يحورنه العسكر من الأموال قائة 
50-5 
بما عن المبسوط من نه «روى: 3 علياً افا لمّا هرم الناس يوم 
الجمل قالوا له : يا أمير المؤمنين» ألا نأخذ أموالهم؟ قال: لا؛ لأنهم 
1 تحرّموا بحرمة الاسلام, فلا تحلّ أموالهم فى دار الهجرة»7". 

0-6 وفيه أيضاً: «روى قسن علياً ا نأدى : من وجد ماله 
فليأخذه, فمرٌ بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فيهاء فسألناه أن يصبر حتّى 
ينضج فلم يفعل . فرمى برجله فاخذه»!*. 

وبما تقدّم من خبر مروان'" وغيره'" ممّا سبق. مضافاً إلى العلّة 
المزبورة . 

ولعل الجمع ب بين النلصوص :أنه ليا قد أذن لهم بأخذ المال الذي عند 
السك يبد انوطع الخوب اوزارها غرمة مويوت الال اأهلمة 
حتّى أَنّه يِذ كان يكتفي من المدّعي باليمين , والله العالم . 

وأمّا إجماع الخلاف : فمعارض بما سمعته من الاجماع على 


.10١ نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام البغاة بج ؛ ص‎ )١( 
,511 المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /ااص‎ )١( 

(35]) المضذر الساق: 

(0 و١)‏ تقدّم ذلك في ص 077. 


حكم الأموال المأخوذة من البغاة .شم 88 
عكسه , وعدالة العماني -مع أنه مرسل لا تقتضى صحًّة الرواية, 
كقول الشيخ فى المبسوط : «روى أصحابنا» هرما بعد أن روى 
فى الكلات :ها سيعت وقلا اق دن التسارض تعس العمومات 
حينئز سليمة » خصوصاً بملاحظة ماسمعته من مراعاة علي لقة حال 

نعم , لا يضمن ما تلف من مال الباغي حال الحرب من دابّة أو 
سلاح أو غيرهما وإن كان المباشر لإتلافه تابع العادل ؛ لأنّ السبب فيه 
أقوى من المباشر ‏ ولذا لم يضمن لعائشة جملها _الذي كان شيطاناً ‏ 
عبن أب يقرو بل الأدر الم بقاعي ايد تيا ذل 

بل عن أبى حنيفة'" والمرتضى" منّا: جواز الانتفاع بدوابّهم 
الأمر بقتالهم , خلافاً للشافعي!". 

فالأظهر حينئذٍ الأُوّل لا الثاني . 

ومن ذلك يظهر لك مافي المختلف . فإنّه أطنب في الاستدلال بأمور 
ما كنا لنؤثر وقوعها منه, منها : أن القائل بالأخذ أكثر فالظنّ به أقوى . 
ومنها : أن المرسل للرواية العماني وهو شيخ من علمائنا تقبل مراشيله . 
)١(‏ بدائع الصنائع: جلا ص١5 .١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص ١5١6‏ الهداية (للمرغيناني): 

2 آا ص ,١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ اص 0. حلية العلماء: ج /اص8١1١.‏ 
(0) الناصريّات: مسألة > صن 5 


(؟) المجموع: ج ١١‏ ص .5١7‏ مغني المحتاج: ج 4 ص .,١27‏ حلية العلماء: ج لاص ,.1١8‏ 


0 


١ 
حدق‎ 


5 جواهر الكلام (ج 2") 


ومنها : أنّ البغاة عند بعض علمائنا كفّار". وهي -كغيرها ممّا ذكره 
بعدا)_كماترى « والله العالم : 





المسألة «الثالنة » 

ونابعواه الفيدكر البقائلة يشاك يقت اللبر انسل هم 
ا 

ولعلّه لالحاق حكم البغاة بحكم أهل الحرب فى ذلك ؛ لما سمعته 

كخبر ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن على نا : 
«القتل قتلان : قتل كفارة . وقتل درجة, والقتال قتالان: قتال الفئة 
الباعنة يدق ينيتوا» وهال الفقة الكافرة تحت يسلمو |0 ونهوه مقا 
يستفاد منه كونهم كأهل الحرب . 

وحينئذٍ يتجه في غنيمتهم ما سمعته في قسمة الغنيمة : من إخراج 
الحفسى وغيرة فقا تفده سابقا : 

لكن لم يحك من فعل أميرالمؤمنين ليذ الذي هو الأصل في حكم 


.10١ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة ج 4 ص‎ )١( 
.407 - 0١ المصدر السابق: ص‎ )1( 

(") كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج / ص 50. 

(؛) قرب الاسناد: ح 477 ص 177., وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب جهاد العدو ح ١١‏ 


ج ١6‏ ص 85. 


حك الأنوال الماغوذة هن البقاة حلسم يت ب حي تت لاارة 
البغاة كما اعترف به المؤالف'" والمخالف'!'_مراعاة شيء من ذلك ؛ بل 
لعل المتحقّق خلافه . 

تفيرواقد ا حذاالتايويها الخذوا رضي الأغرا نيو غبره و قن لامع د 
ولاسالاة تداق هذه الأموره ولذا باذ متتاديه بدا سنعة ور 

ومن ذلك يظهر لك زيادة على ما عرفت : ضعف القول الثاني 
المتقدّم في المسألة النانية , الذي مبنى الحكم هنا عليه كما هو واضح . 

ولو نتسوا بالأطفال ونحوهم ممّن هو غير مقاتل, ولم يمكن 
التوصّل إليهم إلا بقتلهم , قتلوا كما سمعته في المشركين , ترجيحاً لما 
دل على قتالهم على حرمة قتل النساء والأطفال. كما أنهم كذلك لو 
قاتلوا معهم ؛ ولذا رشق الهودج بالنبال . 

وإن استؤسروا أطلقواء لكن عن الشيخ في الخلاف : الهم 
يحبسون'", وفي الدروس : «وهو ظاهر ابن الجنيد»!*, ولم نعرف 
فا بخ ظ 


1 #الستقى فى لتاقي ات ماله 5ض 17 

(؟) الخلاف: كتاب الباغي / مسألة 7 ج ه ص 71١٠‏ المبسوط: كتاب قتال أهل البغي سج ٠‏ 
ص .,77١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١5‏ ج 7 ص 147 -85. 


1 
ج١1"‏ 
د 


م684 جواهر الكلام (ج 2") 


الحرب»'". لكن في بعض الأخبار: أنّ عمّاراً جاء لآمير المؤفتيق اكه 
بأسير منهم فقتله”", والله العالم . 
إخاتمة» 

«إمن منع الزكاة لا مستحلاً فليس بمرتد» قطعأ. كمن ترك 
الصلاة والصوم , وإطلاق ذلك عليه في بعض النصوص”'" منرّل على 
إرادة بيان عظم الذنب وعظم العقوبة . 

«(و» لكن «يجوز قتاله حتى يدفعها» كما صرّح به غير واحد!, 
بل لا أجد فيه خلافاًكما اعترف به بعضهم”, بل عن المنتهى : نسبته إلى 
قول العلماء”". بل فى محكيّ التذكرة : الإجماع عليه"". 

وهو الحكة عد حير ابان رين تفلي.عن الضادق نقة #زدما قفي 
الإسلام حلال من الله تعالى لا يعصي فيهما أحد حبّى يبعث الله قائمنا 
أهل البيتيي8 إلى أن قال  :‏ الزاني المحصن نرجمه, ومانع الزكاة 








(1) المصدر السابق: ض ؟4. 

(1) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 597 مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب 
جهاد العدو ح ؟ ج ١١‏ ص .00١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ما تجب فيه الزكاة بج 4 ص .5"١‏ 

() كالعلامة في التحرير: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 647 والشهيد في الدروس: الزكاة / 
المقدمة ج١‏ ص 55", وابن القطان في معالم الدين: الجهاد/احكام اهل البغي ج١‏ ص .5١7١‏ 

(0) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

.١١ منتهى المطلب: الزكاة / المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / المقدّمة ج ه ص 8. 

(6) في المصدر: لا يقضي. 


حكم مانع الزكاة وغيرها من الحقوق _ ل ل لا لسسس ست 6488 


نضرب عنقه)('. 


وإن كان يمكن حمله على مستحل المنع من المسلمين الذي 
لا إشكال ولاخلاف فى كفره بإنكاره الضروري كغيرها من 
اوور لق تتكه سدية حك العرية 
أما الأأول» فليم سند نظها كنا للغائلة "١‏ فيكو سرفةا ينا 
لما وقع من أبِي بكر في قوم منعوا الزكاة, فأرسل إليهم خالد بن 
الوليد (لعنه الله) فقتل رجالهم وسبى نساءهم حتى دخل بزوجة مالك 
فى تلك الليلة7". 
1 ولكتذلك قن كان لخر طن ف تنام خصروضا بعد أن كدان سقعيا 
عليه منهم لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له , وهذا هو الذي دعاه 
إلى ذلك . وإلاّ فمانع الزكاة عاص يقهر على أخذها منه» فإن لم يمكن 


إلا بالقتال قوتل . 
وهل غير الزكاة كذلك؟ لم يحضرني الآن من تعرّض لذلك . : 


"1١ اج‎ 


ولكن يقوى في النظر : إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامّة بها ::- 
في ذلك» كما يلوح من توعّد أمير المؤمنين ك1 ابن عبّاس لمّا أخذ 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب منع الزكاة ح 0 ج ” ص 0507. من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب 
ما جاء في مانع الزكاة ح ١089‏ ج ؟ ص ,.١١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ح ١‏ ج و ص 57. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ؟ ص 457 458, الشرح الكبير: ج ١‏ ص .17١‏ 

(؟) تاريخ الطبري: ج ”ا ص 771 - ,58١‏ فوات الوفيات: ج ' ص 157, الكامل في التاريخ: 
اج اص 508-3707 





036 جواهر الكلام (ج 2") 
خراج البصرة وهرب, بل فيه : أنه لو فعل ذلك الحسن والحسين نيه 
لفعلت كذا وكذ|!". 


بل لعل الخمس أيضاً كذلك ؛ إذ الظاهر كون الوجه منع الناس 
حقوقها . وهو مشترك بين الجميع . 

ولكر ذلك كلّه من وظائف الإمام قِةٍ الذي يجوز له القتال مع كل 
من خالف أمره في حقّ وجب عليه أداؤٌه, كما عساه يشعر به ما صنعه 
أميرالمومنين نيد حال قتال الخوارجء فإنّه قد طالبهم على ما في 
بعض الأخبار"_بالقود عن شخص قتلوه ‏ فقالوا: نحن جميعا قتلناه : 


كما أن كثيراً من الأحكام التى تقدّمت مخصوصة به لا يتعدّى منه 
إلى غيرهء والله العالم . 


ومن سبٌ الإمام العادل وجب قتله» بلا خلاف انه 0 


.]١7 ص‎ 4١ نهج البلاغة: كتاب‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج لاص 7١‏ التهذيب (للبغوي): ج /اص 1875 
مختصر المزني: ص 017". معرفة السنن والاثار: ج 1 ص 5/87. 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: الحدود / حدٌ القذف ج اص 077. 

وبنظر المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج 7اص ١7؟,‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / قتال 

أهل البغي ج ١‏ ص /77؟. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ 
ص 7 ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / احكام اهل البغي ج لاص 677 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص 14١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص 177. 


ا تت 01 
صريح جماعة!". 

وهو الحجة . بعد قول الوك 05..من سمع أحندا يذكرثئى 
فالواجب عليه ان يقتل من شتمني , ولا يرفع إلى السلطان , وإذا رفع إليه 
كان عليه أن يقتل من نال منى ...76" . 

المتمّم : بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأَئمَّةئِِك الذين 
سبّهم سبّه أيضاً, مع ما في آخر عمّن سمع يشتم عليّاً نلجْةِ؟ فقال : «والله 
حلال الدم...»0. 

11 للا لمعاو كم ميش سرض عاد العو ان 7 


ج "١‏ 
على إذن الإمام لي , كما عن الغنية : الإجماع عليه!". بل لا ريب فى 54 
الدم والمال00. 

بل ينبغي القطع بكفر السابٌ مع فرض استحلاله ؛ إذ هو من منكري 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: كتاب الباغي / مسألة هج ه ص .54١‏ وابن زهرة في الغنية: 

الحدود/ الفصل الرابع ص 873/8. 
(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 7١‏ ج لاص 517 وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 

حدٌ القذف ح ” ج ١8‏ ص ١؟١5.‏ 

في الفرية والسبّ ح ٠٠١‏ ج ٠‏ ص 81, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب حدٌ القذف ح 5 

ج اص .5١0‏ 


(0) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حدّ القذف سح 0 ج ١8‏ ص .5١8‏ 


09 جواهر الكلام (ج 2") 


فعل ما يقتضى الكفرء كهتك حرمة الكعبة والقرآن» بل الإمام أعظم 
نيه نو عله حالف العو لوقيو لله لعليله التعل ونا تا كافر مر نا 

بل الظاهر إلحاق سب فاطمة تيون بهم , وكذا باقي الأنبياء يك . بل 
والملائكة ؛إذ الجميع من شعائرالله (تعالى شأنه) , فهتكها هتك حرمةالله 
(تعالى شأنه) , بل لا يبعد القول بقتل السابٌ حدّأ وإن تاب وقلنا بقبول 
توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه . 

نعم ء لا ينبغي التغرير بالنفس في زمان الهدنة إذا سمع العارف السب 
من بعض المخالفين . 

قال الصادق َه في خبر إسحاق ين عمّار: «. ولول اتا تخاف 
عليكه ان بقتل رجل منكم برجل منهم تورجل متك بير مين الك 
رجل منهم -لأمرناكم بالقتل لهم . ولكنّ ذلك إلى الإمام عليّة»'". وقد 
تقدّم خبر الفضل بن شاذان!. 

وعن الريّان بن الصلت : «... قلت للرضاطيةٍ :إن العّاسي يُسمعني 

فيك ويذكرك كثيراًء وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل: فترى أن آخذ 
عليه وأعصره حتّى يموت ثُمٌ أقول : مات فجأة؟ فقال ونفض يديه 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص 99١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كمسالك الأفهام: الحدود / حدّ القذف ج ١4‏ ص 407 -407. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 11 في المكاسب ح 570؟ ج 1 ص 587 وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١٠6‏ ص .٠١‏ 

(؛) تقدّم في ص 07/9. 

)0 في المصدر بدلها: بحلقه. 


لو قاتل الدمّى مع البغاخة ل ل اس 08# 
تلذنة: ماك اانا رقا ق ارا وتان لذ بار تاق 

«فقلت : إِنّ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلى العراق في أمواله : 
والعبّاسي خارج بعدي بأيّام إلى العراق, فترى أن شرل لصيو للك ١‏ 
القمّيّين : أن يخرج منهم عشرون وثلاثون رجلاً كأ نهم قاطعو طريق أو 
صعاليك» فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال : قتله الصعاليك؟! فسكت فلم 
يقل : نعم . ولا [1»0". 

قلت : لعلّه لعدم وثوقه باستتار الأمر . وإلا فلا إشكال في الجواز بل 
الوجوب معه , وقد أشبعنا الكلام في المسألة في مقام آخر!" 

ولو عرّض بالسبٌ عرّر كمافي غيره, خلافا لبعض العامّة'" فلم 
يوجبه ؛ لعدم تعزير علي عليه من عرّض له بنحو ذلك المحتمل وجوهاً 
متعدّدة , والله العالم . 

(وإذا قاتل الذمّى مع أهل البغي خرق الذمّة4 بلاخلاف أجده 
فيه!, بل ولا إشكال بعد أن كان عقدها على خلاف ذلك , فيجري عليه 
حكو الخرني حينة . 


)010( قرب الاسناد: ح ١"6‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 1" من أنوات جهاد العدو ح ١‏ 

(؟) في حدّ القذف من كتاب الحدود. 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج لاص /ا7. وإرشاد الأذهان: الجهاد / أحكام 
أهل الذمّة والبغي ج ١‏ ص 50١‏ والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١71‏ ج ؟ ص 17, 
ومعالم الدين (لابن القطّان): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ ص .5١١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الجهاد / أحكام أهل البغي ج لاص 0758. 


1 
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09 جواهر الكلام (ج 2) 





نعم , عن التذكرة'" والمنتهى''' وغيرهما”": قبول دعواه لو ادتعى 
الشبهة المحتملة في حقه , فيبقى على ذمّته حينئذ . 

وفى الدروس : «لو ادّعوا الجهل أو الإكراه فالأقرب القبول»!». 
ولابأس 0 

إوللإمام ان يستعين باهل الدمّة4 مع الضرورة «في قتال اهل 
البغى4 الذين هم كأهل الحرب ء وقد استعان رسول امْيَييةُ بأهل الذمّة 

بلاخلاف أجده فيه إلا من الشيخ فى محكي المبسوط", بل فى 
المنتهى : «هو خلاف ماعليه الأصحاب. وإِنّْما صار إليه تتخريج من 
الشافعي, وهو: أَنّ أهل الذمّة يقتلون أهل البغي مقبلين ومدبرين, 


وذلك عير جائز», 
215 وهوكماترى, خصوصا بعد انكان في عسكر على نيد يوم الجمل 


ج55 


7 مثل من قتل الزبير وهو قائم تحت شجرة؛, وقتل محمّد بن طلحة 
ولم يكن يقاتل, بل قيل": نهى على لْليّةٍ عن قتله ... وغيره ممّن 





.4١5 - 1١7 تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 3880 (الطبعة الحجرية). 
() كالمبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج لاص 777. 

(0) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /اص 74". 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال اهل البغي ج ؟ ص 3180 (الطبعة الحجرية). 


و الباغى مرحت التعد جم اعتضع يدان احرف معسي ‏ جمي جكحنيف ‏ / 546 
لبور فدهن الحدود. 

ويخطر في البال : أنّ عليّاةِ كان يجوز له قتل الجميع إل خواصٌ 
شبعته ؛ لان نّالناس جميعاً قد ارتدّوا بعد النبت كيه يوم السقيفة إلا أربعة : 
سلمان وأباذر والمقداد وعمّاراً:". ثم رجع بعد ذلك أشخاص والباقون 
الوا على كترهم انحن مشي هذه ا بكر وعمر رهما و قاب له 
الكفر عليهم أجمع , حتّى آل الأمر إليه يِه , ولم يكن له طريق إلى إقامة 
الحقّ فيهم إلا بضرب بعضهم بعضاء وايّهم قتل كان في محله. إلا 
خواصٌ الشيعة الذين لم يتمكّن من إقامة الحقّ بهم خاصّة , والله العالم . 

(ولو آتلف الباغي على العادل» أو تابعه ولو ذه ا دعاك ارننيا 
فى حال الحرب» فضلاً عن غيره إضمنه4 بلا خلاف أجده فيه بيننا 
كما اعترف به الفاضل في محكيّ التذكرة”". بل ظاهره فيه" وفي 
المنتهى'': الإجماع عليه . 

وهو كذلك. مضافاً إلى عموم الأدلّة المقتضية له دون العكس . كما 
عرفت ينانا : 

(و» حينئذ ف« من اتى منهم ما" يوجب حدًاً واعتصم بدار 
الحرب فمع الظفر» به يقام عليه الحدّ» بلا خلاف أجده فيه كما هو 


.559 ص‎ ١8 ج‎ 5١ بحار الأنوار: الفتن والمحن / باب 4 ح‎ )١( 

١(‏ - ) الأولى إبدال «التذكرة» بالمنتهى. وبالعكس؛ لأن نفي الخلاف ورد في المنتهى. انظر 
تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص .4١8‏ ومنتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل 
البغي ج ١‏ ص 187 (الطبعة الحجرية). 

(0) في نسخة الشرائع: بما 


1 
ع 


> / 


ظاهر المسالك١")‏ وغيرها"'", بل ولا إشكال لما عرفت»2 وإن لم يكن 
كذلك فى أهل الحرب ؛ لخبر الجبٌّ'" المستفاد من قوله تعالى : «قل 
للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنّة 
الأوّيين»!, فلا يرجع عليهم بما أتلفوه من نفس أو مال إذا أسلموا . 

بل فى الدروس : «وكذا جناية حربئ على حربىٌ هدراذا 
أسلما»!*. ولا يخلو من بحث وإن كان خبر الجبٌّ يقتضيه . 

وليكن فيما ذكرناه من أحكام الجهاد كفاية ؛ فإنٌ كثيراً منها موكولة 
إلى دولة الحقّ التي يكون صاحبها اعلم من غيره بها (عجّل الله فرجه 
وسهل مخرجه). 

ولكن لا باس بختم الكتاب بخبر حفص بن غياث ‏ المروي في 
الكافى”" والتهذ يب" _عن أبى عبدالله ليا ؛ ليكون ختامه مسكاً , قال : 

«سأل رجل أبي عن حروب أميرالمؤمنين لليةٍ وكان السائل من 
متعكلنا ‏ فقال له أو شعفرئقة بحت الله [اتعال شنانة) ميحد نه 
بخمسة أسياف ء ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها, 
)١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / قتال أهل البغي ج 7 ص 48 40. 
(1) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص ١5؟].‏ 
(1) تقدّم في ص 1449. 
(غ) سورة الأنفال: الآية /7. 
(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١77‏ ج 7 ص 17. 


(0 الكافي: الجهاد / باب وجوه الجهاد ح 'ج 0م ص 3٠١6‏ 
(/) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 09 أصناف من يجب جهاده ح ١‏ ج 7 ص 171. 


لل ر السسا ‏ مجيبي يب ل ب #الاة 


الشمس من مغربها آمن الناس كلّهم في ذلك اليوم , فيوممذٍ لاينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. وسيف منها 
مكفوف . وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا» . 

«وأمًا السيوف الثلاثة الشاهرة : فسيف على مشركي العرب ء قال الله 
تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد)'"فإن تابوا_يعني امنوا _وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين)”". فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول 
في الالو رامو الهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الْيياةُ . فإنّه 
سبى وعفا وقبل الفداء» . 1 

رو العيك التاني دعل أهل اللاققاءاقال الله تغائل «ا( وقول الكقايق 7 
حسناً)”" نزلت هذه الآية في أهل الذمّة, ثمّ نسخها قوله (عرّوجل) : 
(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يّدينون دين الحقّ من الدين وهر الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون)”؛ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن 
يقبل منهم إلا الجزية أو القتل» ومالهم فيء» وذراريهم سبي , وإذا قبلوا 
الحوية فلن انمه در غليها سيم : وحرمة آمو الشنه ولت لتنا 
مناكحتهم ‏ ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم, 


.6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة التوبة: الاية‎ 
. 87 (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
15 (غ)اشورة التوبة: الآرة‎ 


اج "1١‏ 
امدق 


بمة 0 جواهر الكلام (ج 2») 


ولم تحلّ لنا مناكحتهم , ولم يقبل منهم إلا دخول دار الإسلام أو الجزية 
أو القفل)»: 

«والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم 
والخزرء قال الله تعالى في أَوَّل السورة : (الذين كفروا) فقصّ قصّتهم ثم 
قال» (فظريةلزتاوعى ١١!‏ الكتشيوف قرا الوثاق:فاقا ما بود 
وإِمّا فداء حبّّى تضع الحرب أوزارها)”". فإنّ قوله : (فإمًا منَأ بعدُ) يعني 
السبي منهم ء (وإِمّا فداء) يعني المفاداة بينهم وبين هؤلاء الإسلام: 
فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام» ولا يحل لنا 
مناكحتهم ما داموا فى الحرب» . 

وو اما السك المكفو ف : فسيف على أهل البغي والتأويلء قال الله 
تعالى : (وإن:طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغث 
جد اهنا خلى الا قرو فنا لوا الى تددن يعن ات د إلى امواانه) لوفلا 
راك هفو ال متاقال,رسول ال ل درن بنكو هن مقا ل بعد على 
التأويل كما قاتلت على التنزيل؛ فسثئل النبيديية من هو؟ فقال : 
خاصف النعل ؛ يعني أمير المؤمنين ليه . فقال عمّار بن ياسر : قاتلت 
هذه الراية مع رسول اشْيَييَُةُ ثلاثاً. وهذه الرابعة ‏ والله لو ضربونا حتّى 
يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أَنّا على الحقّ وأئهم على الباطل, 
وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين لهذ ماكان من رسول اشْيَييةُ في 





4 شورة محمد الآية‎ )١( 


(1) سورة الحجرات: الاية 5. 


نقل خبر الأسياف 01 


أهل مكّة يوم فتح مكّة, فإنّه لم يسب لهم ذرَّيّة » وقال: من أغلق بابه 
فهو آمن , ومن ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو امن , وكذلك 
قال أمين الم مقن ك1 نوه الهرةة ناد قي 101ل شير لود قي 
ولا نُجهزوا على جريح . ولا تتبعوا مدبراًء ومن أغلق بابه وألقى سلاحه 
فهو اهن : 

«وأمًا السيف المغمود : فالسيف الذي يقام به القصاصء قال الله 
عاك لتقي شين روا لعي ا فين لماه إلى اولبناء العشعول 
حكن الها 

«فهذه السيوف التي بعث الله تغالينها تيحدد ا ٠ ١‏ امن بحيدلدها اد 
جيعد و اخد ا متها اورشنا من سيوها واحكافها تقد كترييها انتول الل 
تعالى على محمَدوة)١".‏ 

هذا كله فى الجهاد الأصغر 

وا لجا الأكبر الذي هو جهاد النفس فقد تكفّلت بجميع ما جاء 
به من رسول الْييييةٌ الذي قال الله (تعالى شأنه) فيه : «وإِنّك لعلى 
خُلق عظيم»!", ومن أخيه وابن عمّه ووصيّه وخليفته وصهره وأبي 
ذريّته أميرالمؤ منين وسيّد الوصيّين ليةٍ الذي هو باب مدينة العلم » ومن 
لاق اكه النمضوميع لذ العرائين لكي المسكتوق هذا القرة -- 





.40 سورة المائدة: الاآية‎ )١( 
" سورة القلم: الآية‎ 6 


لأصحابنا وغيرهم . 
قال الصادق َف : «إِنّ النبيَيةة بعث بسريّة فلمًا رجعوا قال: 
مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقى الجهاد الأكبر ‏ قيل : يا رسول 
الله ء وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد النفس»1". 
نسأل الله (تعالى شأنه) التوفيق له, والحمدله (تعالى شأنه) أَولاً 
1 ,و اظرا وظطاهر ‏ وواطنا م والشكر لدو الحمده و الف الفنيق بتوضان الل 


اج 


33 على متدنا محمد واهل ينه الطتبين الطاهوين: 





)١(‏ الكافي: الجهاد / باب وجوه الجهاد ح 7 ج 0 ص ؟١,.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 





آف رلته 
وبه ستعين 


وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


الذي قال الله (عرٌ وجل) في بيانه : «ولتكن منكم أمّة 0 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»1". 
وقال تعالى : «كنتم خير أ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون 
عن المنكر»!", وقال تعالى : «الذين إن مكنّاهم 5 لاون اقاموا 
لاذه نو انوا لكا ةتوامروا بالمعووف ونهوا فى الشكر لبون لو عير 
ذلك ممّا ذكره عالت كا العرين, 

وقال رسول اشمياة : «إذا متي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فليا ذلا بوقاع!* من الله تعالى»!". 


(1)سوزة القعراة: الأرد 1 
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سور الح : الاية ١غ.‏ 

(غ) واقعه: أي حاربه. القاموس المحيط: ج *اص ١77‏ (وقع). 

(0) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١7‏ ج 0 ص 094. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف مح 7ج 7 ص ,١77/‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الأمر والنهي ح 0 ج ١١7‏ ص .١١8‏ 


وقال 12 أرضا كيف بكم إذا فسنت تساوك»وفسق شتانكي: 
ولوتامروا بالمعروف::ولم :تنهوا غن المتكر؟! فقيل له: :و يكو ذلك 
يارسول الله؟ فقال : نعم وشرٌ من ذلك . فكيف بكم إذا امرتم بالمنكر 
1 لوابم كن المتررت اج 1" :يا رسو لالله . ويكون ذلك؟ فقال : : نعم 
1 
وم ول لك كن كم دارا و ع 

وقالييه أيضاً: «إن »الله (عرّوجل) ليبغض المومن الضعيف 
الذي لا دين له فقيل له : وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال 5 
لا ينهى عن المنكر»”" . 

وقال أيضاً: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا 
البركات , وسلّط بعضهم على بعض.ء ولم يكن لهم ناصر في الأأرض 
ولأاقى السفاء 0 

وجاء رجل من خئعم فقال: «يا رسول الله , أخبرني ما أفضل 
الإسلام؟ قال : الإيمان بالله , قال : ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم» قال : نم 
ماذا؟ قال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقال الرجل : فأيّ 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 4١ج‏ 6 ص 094. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح 8 ج 7 ص 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الأمر والنهي سم ١١‏ ج ١7‏ ص .١5١‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١6‏ ج ٠0‏ ص 089. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص .١175‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح 75 ج 7 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح ١8‏ ج ١١‏ ص 177. 


الحثٌ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب ا مي كه 
الأعمال أبغض إلى الله (تعالى عرّوجل)؟ قال : الشرك بالله . قال: ثم 
ماذا؟ قال : قطيعة الرحمء قال: ثمّ ماذا؟ قال: النهي عن المعروف 
والأمر بالمنكر»'". 

وقال أمير المؤمنين ْيُةٍ : «من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه 
فهو ميّت بين الأحياء»”". 

وخطب ل يوماً فحمدالله وأثنى عليه » وقال: «أمّا بعد , فإنّهِ إِنَما 
هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي .ء ولم ينههم الربّانيّون 
والخاد عن ذلك. وإِنّهم لمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربّانيّون 
والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات, ير بالمعروف وانهوا عن 
المنكرء واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرّبا أجلاً 
ولن يقطعا رزقاً إِنّ الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى 
كل ين يما در الةالياامن ونادة اوتقضا ورب" الى اشر 

وقال أيضاً : «اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من ببجوء 
ثنائه على الأحبار؛ إذ يقول : (لولا ينهاهم الربّانيُون والأحبار عن 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 4 ج 0 ص 08. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح ؛ ج 7 ص .١177‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف م 77 ج 7 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ”7 من أبواب الأمر والنهي ح ؛ ج ١١7‏ ص ؟157١.‏ 

2 الكافى: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح اج 60 ص /ام, وأورد اكثره 
في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 7ج ١7‏ ص .١١14‏ 


"1١ اج‎ 


ينان 


ج51 
:50 


ابم يي ب بوشن الكلدم 8021) 


قولهم الإنم)”", وقال : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون *#: كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)''» . 

«وإِنّما عاب الله تعالى ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة 
الذين بين أظهرهم المنكر والفساد , فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا 
ينالون منهم ورهبة ممّا يحذرون.ء والله يقول:(فلا تخشوا الناس 
واخشون)”". وقال : (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر)!*, فبداً الله تعالى بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» . 

«والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر فريضة منه ؛ لعلمه بأنّها إذا 
أدّيت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبهاء وذلك أنّ الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر : دعاء إلى الإسلام؛ مع رد 'المظالم ؛ 
ومخالفة الظالم . وقسمة الفيء والغنائم . وأخذ الصدقات من مواضعها 
ووضعها فى حقها . 1" إلى 0" 

وقال الباقر عي : «يكون في آخر الزمان قوم يتَبع فيهم قوم 
06 مراؤون راون ويتنشكون, حدثاء وسفهاء, لا يوجبون مرا 


.117 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
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(5) سورة المائدة: الاية غغ. 

(غ) سؤرة الحوبة::الاية ٠‏ /, 

(0) تحف العقول: من كلامه ‏ الإمام الحسين ‏ نَل فى الأمر بالمعروف ص .١17١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب الأمر والنهي ح 4 ج ان . 


بمعروف ولانهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الرخص 
والمعاذير» شغون زلات العلماء.:وفساة علههح» يقبلون على الضلاة 
والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال» ولو أضرّت الصلاة بسائر 
ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض 
وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بهاتقام 
الفرائض , هنالك يتم غضب الله عليهم , فيعمّهم بعقابه . فيهلك الابرار في 
دار لفاو والضفا رفن ذا الكان): 

رإة الأقربالمعروت ونون بحن السدكر سمل الأنياء وهات 
الصالحين , فريضة عظيمة بها تقام الفرائض , وتأمن المذاهب, وتحل 
الدكا سيا وتوتره الما لوو وشعم الاررضن وبوافست من الاعداء: 
ويستقيم الأمر» . 

«فأنكروا بقلوبكم والفظوا لمك وصكوا بها جباههم . 
ولا تخافوا في الله لومة لائم, فإن اتُعظوا وإلى الحقّ رجعوا فلا سبيل 
عليهم (إِنَما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحقّ أولئك لهم عذاب أليم)'", هنالك فجاهدوهم بأبدانكم, 
وأبغضوهم بقلوبكم » غير طالبين سلطاناً . ولاباغين مالاً. ولا مريدين 
بالظلم ظفراً ؛ حنّى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته» . 

«قال أبو جعفر نيةٍ : أوحى الله تعالى إلى شعيب ليذ : إن معذب من 
قومك مائة ألف , أربعين ألفاً من شرارهم وسئّين ألفأمن خيارهم , فقال : 


)هبوره الشتوري: الآية 7 غ. 


.ب جواهر الكلام (ج ") 





ياربٌ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله (عرّوجل) إليه : إِنْهم 
1 داهنوا أهل المعاصى , ولم يغضبوا لغضبي»'". 
يقال او حعقر له وريس القوة قوم بسيوق الأدر المع رونك :و النين 
عن العنك): 
وقال شو اهنا والصاد قطي : «ويل لقوم لايدينون الله فنا لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»”. 
وقال الصادق َلآ( أنضناً : : «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لفان من كلق الا قدى تصريهينا اذه الوه كد ايها كباله ان 
تعالى»00. 
وقال الباقرظةٍ أيضاً : «من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله 


)١‏ الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١ج‏ ه ص 00. تهذيب 
٠ 0‏ الأمر بالمعروف م "١‏ ج اضن 66 وشائل اليعة اوزة 
قطعة منه في باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 7. وقطعة في باب ١‏ منها ح 1. وقطعة في 
باب ” منها ح ,.١‏ وقطعة في باب 8 منها ح ١‏ ج ١1‏ ص 1١1و9158١15و111١.‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 0 ج 0 ص 037. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف م ”7ج 7 ص ,١78‏ 220 بات جد 
ابواب الأمر والنهي ح ؟ ج ١7‏ ص .١١7‏ 

(؟) الكافى: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ؛ ج هص .01١‏ تهذيب 
الأمكاء: العواة رياب ٠‏ الأمر بالمعروف ح ” ج 7 ص ,١718‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١١7‏ ص .١١7‏ 

(4) في الوسائل: عن أبي جعفر نَظاٍ. 

(0) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سم ١١‏ ج60 ص 04. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح 7 ج1 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الأمر والنهي ح ٠١‏ ج7١‏ ص 8؟1١.‏ 


المراهبالمعروفه والمتكر سبع م م ا يا 
ووعظه وخوّفه كان له مثل أجر التقلين الجن والإنس -ومثل أعمالهم 
إلا الإمام لل 00" , 

وقال الصادق حهةٍ : «ما أَقرّ قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيّرونه إل 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)»7" , 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وكيف كان. ف« المعروف4 على ما في المنتهى!) ومحكيّ 
الفح ا“ والعن 2025 وهو كل فعل حسن اختص بوصف زائد 
على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه, والمنكر: كل فعل 
قبيم عرف فاعله قبحه أو دل عليه» . 

فالاو ل تمفولة الحقى :ضيووره كتورن امراف لحنت العداءة 
بالمعنى الأعمّ الشامل لما عدا الحرام» فإنّه على ما عرّفوه: بما للقادر 
عليه العالم بحاله أن يفعله ‏ أو بما لم يكن على صفة تؤنّر في استحقاق 
الذمّء ويقابله القبيح . 
)١(‏ «إلا الإمام عليل» ليست في المصدر. 
(؟) مستطرفات السرائر: كتاب أبي القاسم بن قولويه ح ١‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 


أبواب الأمر والنهي ح ١١‏ ج ١١‏ ص 154. 
(؟) عقاب الأعمال: باب عقاب من أقرٌ بالمنكر ح ١‏ ص 72٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب الأمر والنهي ح” ج ١١‏ ص .١77‏ 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 49١‏ ص 115 (الطبعة الحجرية). 
(0) تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 578 -759. 
(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج91 ص 177. 


ا ا ا ست بغز هن الكام 1 ع 0717 


والاختصاص بوصف... إلى اخره., بمنزلة الفصل لإخراج 
1 المباح الذي لا وصف فيه زائداً على حسنه المراد به جواز فعله. 
0 ويتبعه المكروه ‏ وإن دخل في نعريفي الحسن ‏ بالأولويّة , أو لأنه 
وماك ففرا ند مان مميقه نعف !الهو يقالن كون الصراة 
الزيادة في الحسن كالندبيّة والوجوبيّة ‏ فلا تدخل المرجوحيّة في الفعل 
وقد يطلق الحسن على ما له مدخليّة في استحقاق المدح , فيختصٌ 
حينئذ بالواجب والمندوب . ويخرج عنه المباح والمكروه. 
لكن لا يحمل المتن عليه ؛ ضرورة أَنّه لوكان المراد به ذلك لم يحتج 
إلى قيد الاختصاص بوصف زائد في إخراجهما بعد خروجهما عنه 
ا ش 
وأمّا المنكر : فليس إلا القبيح الذي هو الحرام كما سمعته من مفاد 
التعريفين» بل والثالث المقابل للحسن بالمعنى الأخير ؛ أي ماكان على 
صفة تؤثر في استحقاق اذم . 
وحينئذٍ فالمباح والمكروه -فضلاً عن ترك المندوب ليسا من 
المعروف ولا من المنكرء فلا يؤمر بهما ولاينهى عنهما . 
وربّما حكي عن بعض : إدراج المكروه في المنكر'"؛ على معنى : 
ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه . وحينئذٍ يكون النهى على قسمين 


)١(‏ الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص .٠١7‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر 





وجوب الأمر بالمعروف والئهى عن المتكر سس !ا 2ل ._لنندس 89١‏ 


دو احرسم تحن كال مر بالمعرونه: 

ال اتسكلاف الفعررك :فى المز كسمتن 

وفي المسالك : «يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب 
تركه, فإذا كان تركه ونا تعلق الامن به ,2 وهدا هو الأولى»”" 
ما لا يخفى . 

ولكنّ الأمر سهل بعد معلوميّة رجحان النهي عن فعل المكروه, 
كمعلوميّة رجحانه أيضا عن ترك المندوب ؛ ولذا صرّح باستحباب 
الوك ابو الضائ وان خمررة"" والشهيوان "اوالسبيورى #اغيلن 
ما حكي _اندرج في عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج . 

على 5ل عا ل ناذا لعزا وب التقيية متقر له راد اتبن ال اتبيه تن 
حيث يؤمر به أو ينهى عنه لا في حلدّ ذاته ؛ إذ العلم به غير : شرط في كونه 
حسناً ومعروفاً وقبيحاً .كما أن الظاهر إرادة الاشارة إلى العلم بالاجتهاد ” 
والتقليد مثلاً من قوله : «عرفه أو دل عليه» وهو واضح . 2 

«و» كيف كان, ف« _الامر بالمعروف4 الواجب «والنهى عن 
المدكر وا كيان اجفاعا لاهن المسلصى السبية عل عيضا نا الن 


.٠٠١ مسالك الأفهام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 اص‎ )١( 

.514 الكافى فى الفقه: فى الفسق / الفرض الثانى ص‎ )١( 

(5) الوسيلة: الجهاد 7الآمن بالمعروف :طن 7-17 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص “49 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس 
ص 84,. مسالك الأفهام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠٠١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 057. 

(1) نقل الإجماع في السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ."١‏ وكشف الرموز: > 


ا مم م ب خم كو اهن الكلؤم لض ؟) 


ما تقدّم -من الكتاب والسئة وغيره. 

بل عن الشيخ'" والفاضل”" والشهيدين'" والمقدادا*: أن العقل 
نامي رامخ جائحة إلى نوروه الشرع تع هوه كد 

وإن كان الأظهر : أن وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعيّ , كما 
عن السيّد! والحلّى'" والحلبى" والخاجا نصيرالدين الطوس ثم 
والكركي'" وفخر المحقّقين'”" ووالده في بعض كتبه"", بل 
عن المختلف : نسبته إلى الأكثر"", بل عن السرائر : نسبته إلى 


د الجهاد/ الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 477. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / الأمر 

بالمعروف... ج١‏ ص .5١4‏ 
وتأتى المصادر خلال البحث. 

)١(‏ الاقتصاد: القسم الأول 7 الأ بالمغرواف. طن :115 /0اذذا: 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 0155. مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج 4 ص 1 10]. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 684. الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل 
الخامس ج ١‏ ص 105 -5١غ4.‏ 

(5) التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 09١‏ -097. 

(0) الشافي: ج ١‏ ص .١١5‏ 

(1) السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج7١‏ ص .77-17١‏ 

() الكافي في الفقه: في الفسق / الفرض الثاني ص 514. 

(8) تجريد الاعتقاد: المقصد السادس /المسألة السادسة عشرة ص .5٠١‏ 

() جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 7 ص 180. 

.59/8 7917 إيضاح الفوائد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كتحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .14١‏ وظاهر تذكرة الفقهاء: 
الجهاد/ الأمر بالمعروف... ج1 ص 48١‏ -547. 

.1017 مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج4؛ ص‎ )١١( 


وجوب الأمر بالمعروف والنهى عق المشكق منت سي يم ل ا ا بت و 


جمهور المتكلّمين والمحصّلين من الفقهاء”"؛ ضرورة عدم وصول 
العقل إلى قبح ترك الأمر بذلك على وجدٍ يترئّب عليه العقاب بدون 
ملاحظة الشرع . 

ودعوى: أن إيجابهما من اللطف الذي يصل العقل إلى وجوبه عليه 
(جلٌّ شأنه) واضحة المنع . كوضوح الاكنفاء من الله تعالى بالترغيب 
والترهيب ونحوهما ممّا يقرب معه العبد إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ‏ 
دون الإلجاء في فعل الواجب وترك المحرّم . 

بل في المنتهى : «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع 
منكرء أو كان الله (تعالى شأنه) مخلاً بالواجب.ء والتالي بقسميه باطل , 
فالمقدم مثله» . 

انان الشرطتة ٠‏ أن الأمر بالتعروف هو العمل على :قعل المعروق» 
والنهي عن المنكر هو المنع منهء فلو كانا واجبين بالعقل لكانا واجبين 
على الله تعالى ؛ لأ نكل واجب عقلي يجب على كل من حصل فيه وجه 
الوجوب, ولو وجبا على الله تعالى لزم أحد الأمرين» . 

«وأمًا بطلانهما فظاهرء أمّا الثانى: فلأنّه حكيم لايجوز عليه الإخلال 
بالواتحميوووأقا الأولة فاته زازه لالتعا دوهى عافن التكليت»» 


«لا يقال :إن هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلّف ؛ لأنّ الأمر * 


5-56 


هو الحمل » والنهي هو المنع ‏ ولا فرق في اقتضاء ء الحمل والمنع الإلجاء 0: 


ويا اذا متدرا مى النكاف امن لقان وداك فول ناطال 


.؟١ ص‎ ١ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 


3 جواهر الكلام (ج 2") 





الكل 
«لأنا نقول : لانسلّم أنه يلزم الإلجاء ؛ لأنّ منع المكلّف لايقتضي 
الامتناع , أقصى ما في الباب أن يكون مقرّباً. ويجري مجرى الحدود 
في اللطفيّة , ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار وإقامة الحدود»!" 
وإن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله , والعمدة الوجدان ؛ ضرورة 
عدم وصول العقل إلى ذلك على وجهٍ يترتب عليه الذمٌ والعقاب . نعم , 
يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان في الجملة لا على الوجه المزبور. 
والأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع كتاباً وستة وإجماعاً . 
(و وجوبهما على الكفاية4 وحينئذ ف«يسقط بقيام من 
فيه4 غنيّ وطاكفاية» كما هو خيرة السيّدا" والحلبي'" والقاضىي!* 
والحلّي!* والفاضل”" والشهيدين”" والمحقّق الطوسي في التجريد”/ 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 147 (الطبعة الحجرية). 

(1) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص ؟", والآبي في 
كفت الرهت الجياة / المر بالمعروف... ج١‏ ص 177. 

(؟) الكافي في الفقه: في الفسق / الفرض الثاني ص 517. 

(؛) المهدّب: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص ؟"؟. 

(7) مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج؛ ص 408.: منتهى المطلب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١ص‏ 015. تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ١‏ ص .515١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 84, مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠٠١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١7‏ 

(8) لم يشر إلى أنّهِ على الكفاية. انظر تجريد الاعتقاد: المقصد السادس /المسألة السادسة > 








وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كفائي أم عيني! لس ل ليت 1١6‏ 


والأردبيلي”" والخراساني”" وغيرهم'" على ماحكى عن بعضهم . 

«وقيل» والقائل الشيخ”“» وابن حمزة'" وفخر الإسلام'" والشهيد 
في غاية المراد'" والسيوري'" على ما حكي عن بعضهم : إبل» هو 
وعلى الأعيان» بل ربّما حكي عن الحلّي » بل عن الشيخ حكايته عن 
قوم من أصحابنا'"". 

وهو أشبه! "40 عند المصئف ارك المذهب وقواعده.ء التى 
منها : أصالة العينيّة في الوجوب . مضافاً إلى الأمر بهما على جهة العموم 
في جملة من النصوص, منها : بعض ما تقدّم سابقاً. ومنها : النبوي : 
لبو لداع بالحعووف ولت عن الندكر أ لمعك عذاب الله ...الل 
وفي آخر: «... مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كلّه » وانهوا عن المنكر 


د عشرةاص .,5٠١‏ 

.052 مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الامر بالمعروف... ج لاص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 547. 

(4) تفسير التبيان: ذيل الآية ١/ا‏ من سورة التوبة ج 0 ص 508 الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر 
بالمعوو كن 1 

(0)الوسيلة: التحهاة /الآمر بالفعروف... عن 2:17 

(1) إيضاح الفوائد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 59/8. 

(0) غاية المراد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 007. 

(8) كنز العرفان: الأمر بالمعروف... ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص 507. 

(9) الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص .١17‏ 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع: الأشبه. 

)١١(‏ تفسير الاإمام العسكري نيّة: ح/١7؟‏ ص .68١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب الامر 
والنهى م ١١‏ ج ١١7‏ ص 1754. 





00 وإن لو نيوا عنه كرمع "ادو إلى شير ذلك 

لكن لا يخفى عليك : انقطاع الأصل بمعلوميّة كون الغرض 
منهما حصول ذلك في الخارجء لا أنّهما مرادان من كل شخص 
بعينه » بل يمكن دعوى : عدم تعقّل إرادة الحمل على المعروف باليد 
مثلاً من الجميع . 

كما أنه يمكن القطع بكون المراد من هذه العمومات مثل ما ورد منها 
في تغسيل الميّت ودفنه ونحوهماممًا هو متعلّق بالجميع ؛ على معنى : 
الاجتزاء به من أيّ شخص منهم والعقاب على الجميع مع الترك أصلاً, 
لا أن المراد فعله من كل واحد الذي لا يمكن تصوّره ؛ باعتبار معلوميّة 
عدم إرادة التكرار كمعلوميّة عدم إمكان الاشتراك ,كما هو واضح . 

هذا كلّه مضافاً إلى الاستدلال عليه أيضاً بظاهر قوله تعالى: 
زؤاتكو سك التديدطون بن" إلى برو الفبرافهةة الحبيض» 
خصوصاً بعد استدلال الصادق لل : 

قال سمغذة ين :ضناقة سكل ابو عبد اثهناقلة عن الأمر بالمغروف 
والنهي عن المنكر , أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال : لا, فقيل : ولِم؟ 
قال :نما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على 
الضّعفة الذين لايهتدون سبيلاً» . 

إلى أن قال : «والدليل على ذلك كتاب الله (عرّوجل) : (ولتكن منكم 
)١(‏ إرشاد القلوب: الباب الأوّل ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأمر والنهي م ٠١‏ 


()سوزة الاعشران الكة 1ق 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي أم عيني؟ + ١9‏ 


آمّة...) -إلى آخرها _فهذا خاصٌ غير عاءً, كما قال الله (عرّوجل) : 
(ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون)!", ولم يقل : على أمّة * 
رع عن اا رق و ا ولتري در ع 0 
كما قال الله (عرّوجل) : (إنّ إبراهيم كان أمّدَ قانتاًلله)''" يقول : مطيعاً لله 
(عرّوجل)., وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان 
لا قرّة له ولا عدد ولا طاعة» . 

«وقال مسعدة : سمعت أبا عبدالله لهْةٍ يقول وسئل عن الحديث 
الذي جاء عن النبيَئية : إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر , 
فامساءة الج هنا عل اد يأمره بعد معرفته وهو_مع ذلك - يقبل منه , 
وإلا فلا»7". 

ولكن يمكن كون المراد من الخبر _المفسّر للآية ‏ : الإمام العادل, 
بل كاد يكون صريح قوله مْقةٍ : «والأمّة واحد...» إلى آخره؛ بل يمكن 
القطع به بناءً على ما هو المعروف عندنا من تعلّق الواجب الكفائي 
بالجميع من حيث الخطاب وإن سقط بفعل البعض . 

مع أنّ الآبة ظاهرة في الوجوب على معنى!*: أمّة من المؤمنين 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١609‏ 
(') سورة النحل: الاية .١٠١‏ 


(5) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١١7‏ ج 0 ص 09. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف م4 ج 7 ص ,.١177‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


() :تتفل الضرت عليها فى المسسدة 


14 
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لا جميعهم فضلاً عن الناس ., وهو إِنْما يوافق ما ذهب إليه غيرنا من أن 
المخاطت قن الكفاى النعض الحهى اوها الود فى الراحي المكدر 
بالنسبة إلى المكلّف به, وقد أبطلناه في محلّه . 

وحينئذٍ فالمقصود : أنّهِ مع بسط يده الواجب عليه جميع أفراد الأمر 
باللبسروف الى ممقها اعباس هال البغاةرواقانة الجدردو ساكو 
المظالم العامة والخاصّة .. . وغير ذلك معنا لا يقوم به إل" الإمام ل , فهو 
خارج عمّا نحن فيه من بعض افراد الامر بالمعروف . فالعمدة حينئد 
ا كاه الا 

لكن ينبغي أن يعلم : أن القائل بالعينيّة موافق على السقوط مع 
حصول المطلوب بترك العاصي الإصرار على معصيته ؛ ضرورة امتناع 
التكليف حينئد به بامتناع متعلقه . 

ولاح ا ا ري ار ان يم 
الغرض وإن قام به مَن فيه كفاية على الوجوب العينى. وسقوط 
الوسحوب على راد عن واقدا كنا ون التاتمين على النول اكير 
وحينئدٍ فلو أمر أو نهى بعض وتخلّف بعض كان آثماً وإن حصل 
المطلوب بالبعض الآخر . 

ويمكن أن يقال!": بعينيّة الإنكار القلبى على كلّ مكلف , ودونه فى 
الاعتمال لمر اللبساىج أن لحمل عليه ميري نوه لمكن القطاء 
بعدم العينيّة فيه . فيكفي حينئذٍ وقوعه من البعض , فيسقط عن الآاخر 


.0510 ص‎ ١ كما في غاية المرام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج‎ )١( 


رخوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كفائي أم عيني؟ 1 


ولا إثم عليه وإن كان قادراً على ما وقع من غيره أيضاً . 

كما أَنّه يمكن القطع _بملاحظة السيرة المستمرّة في سائر الأعصار 
والأمصار ‏ بعدم الوجوب العيني فيهما ؛ ولذا يكتفي ذو القدرة عليهما 
بإرسال من يقوم بهما عن مضيّه بنفسه وعن مضىّ غيرهم ممّن هو 
مشترك معهم في التكليف , كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال فلا إشكال في سقوط الوجوب بامتثال المأمور 
على الثو لدوواة اشكلزت: العية على الشدورين:. 

كما أَنّه لاإشكال في سقوط المبادرة على الكفائيّة مع القطع بقيام 
الغيرء حتّى لو بان بعد ذلك فساد القطع ولم يكن محل بعد للتكليف 
لوركن انها النسوة السعدةة ف سار الأغضاروالامضاعلوحده 
المبادرة _بمجرّد العلم بموت زيد مثلاً ‏ لتغسيله مع القطع بقيام الغير به 
وإن ظهر بعد ذلك فساد القطع , بل لا يبعد الاكتفاء بالظنّ الغالب المتاخم 
للعلم لها أيضاًء بل ربّما احتمل”" الاكتفاء بمطلق الظّنّ . وإن كان فيه نظر 
أو منع ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

وعلى كل حال, فهو بحث في حكم الكفائي من حيث كونه كذلك 
لا مدخلية لخصوص المقام فيه, وقد ذكرنا الكلام نيه وفي باقي 
أحكامه في مطاوي المباحث . 

«و» على كلّ حالء فقد ظهر لك ممّا ذكرنا سابقاً: أنّ «المعروف 


(1) بليوهذا الاععمال من العهيدنق الدروس؛ كتاب: اللحسيةاح اطق :دو أشكله الأردبيلئ 


جواهر الكلام اخ 2) 


بنقسم إلى الواجب والندب» ظرورة كون كل امنهها مبعرونا بل 

قد سمعت احتمال اندراج «ترك المكروه» في الثاني منهما انك 
وحينئذ إف»-المدح والثناء في الككفاب والشة عملي الا مسرية 
بالمعرو دغ امل هما : 

نعم «الأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب» كما صرّح به 
الحلّى!" والديلمي”" والناض[ "١‏ والتسييدان " وظيره “اويل عن 
المفاتيح الإجماع عليه'". 

نانفا النينا قيل : من عدم زيادة الفرع على أصله . 

وإلى ما جاء به من النصوص ؛ كقوله ليذ : «الدال على خير 
كناغلي "" ببوترفق امو تشعر و فو وني عزن متكر اويول على كير او اشاز 
به فهو شريك ...»7, و«لايتكلّم الرجل بكلمة حقّ يؤخذ بها إلآكان له 
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)١(‏ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص "؟. 

(1) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .57١0‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 475. منتهى المطلب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... سج ١‏ ص 413 (الطبعة الحجرية). تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١‏ ص 755. قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 015. 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ؟ ص “47. اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس 
ص 85 مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص .,٠٠١‏ الروضة 
البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص .]١5‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .7١4‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 440 ج ؟ ص 04. 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من الكتاب مح 08١5‏ ج؛ ص .58١‏ ثواب الأعمال: 
المقدّمة ص .١0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص .١77‏ 

(8) الخصال: باب الثلاثة ح ١97‏ ص .١178‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي > 


انقسام المعروف إلى الواجب والندب تت ا يسح ا 11 1017 


فيل حرفت اخنيي يالك 

إلى غير ذلك ممّا جاء من الحثٌ على الأمر بالخير ء بل جميع ما في 
ازاذة فطلق الرجحا نمو منيقة الام 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن مجاز التخصيص أولى من ذلك ولكن في 
رجحانه عليه هنا بحث ؛ لقوّة إرادة ما يشملهما من المعروف . 

بل لولا الإجماع الذي قد عرفت _أمكن القول بوجوب الأمر 
بالمعروف الشامل لهما وإن لم يجب المندوب على المامور. 

أ وقول #نان المراد. وجوت الامر بالمغروف كل على اله تخو 7 

1١ اج‎ 5 5 

ماقيل فى اية : «أوفوا بالعقود»'" على تقدير تناولها للجائزء فيكون +7 
المراد حينئذٍ من الوفاء بها : إعطاء كل منها ما يقتضيه . 

وإن كان ذلك كلّه لايخلو من بحث , ولكنٌ الأمر سهل بعد معلوميّة 
الحال. 

نعم , ينبغى الرفق فى ذلك, قال عمّار بن أبى الأحوص : «قلت 
لأبى عبدالله لله : إنّ عندنا قوماً يقولون بأمير المؤمنين ويفضلونه 
على الناس كلهم . وليس يصفون مانصف من فضلكمء أنتولاهم؟ فقال 
لى : نعم فى الجملة , أليس عندالله مالم يكن عند رسول انوي . 
د ح١؟‏ جاص 1558, 
)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب من تكلّم بكلمة حقّ ح ١‏ ص ,1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ 


(') سورة المائدة: الاية .١‏ 


ع 


5١1 


6 ع م دي يي ا عن عي عي مي ست جر هن الكلام رم 6 


ولرسزل ان ا ها اسن هكدناء وعهة ا مدالس عكدد كب وعد كم 
ما ليس عند غيركم!!» . 

«إن الله وضع الاسلام على سبعة أسهم : على الصبر والصدق واليقين 
والرضاوالوفان!" والحلي نه فقي ذلك رين الناين »شمن سعل فيه بود ة 
السيحة ا لاأمهج فهو كال شعحيل اتن تقو سعط الدامن السهمء 
ولبعضهم السهمين , ولبعضهم الثلاثة الأسهم , ولبعض الأربعة الأسهم , 
ولبعض الخمسة الأسهم. ولبعض السنّة الأسهم, ولبعض السبعة 
ا ا 0 
السهمين ثلاثة أسهم , ولاعلى صاحب الثلاثة أربعة أسهم, ولا على 
ضاحب الأريفة مكسيية اسهد ولاعان مناحن العسة يدنه البيي: 
ولاعلى صاحب الستة سبعة أسهم ؛ فتنقلوهم وتنفروهم ٠‏ ولكن ترفقوا 
بهم وسهلوا لهم المدخل» . 

«وسأضرب لك مثلاً تعتبر به : إِنْه كان رجل مسلم وكان له ججمار 
كافرء وكان الكافر يرافق المؤمن, فلم يزل يزيّن له الإسلام حتى 
الال انيد عليه انمه ن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد 
ليصلّي معه الفجر جماعة , فلمّا صلّى قال : لو قعدنا نذكر الله تعالى حتّى 
تطلع الشمس فقعد معه, فقال له : لو تعلّمت القرآن إلى أن تزول الشمس 
وصمت اليوم كان أفضل , فقعد معه وصام حتّى صلّى الظهر والعصر, 
فقال له: لو صبرت حتّى تصلّي المغرب والعشاء الآخرة كان أفضل , 


)01( في المصدر بعدها إضافة: والعلم. 


فقعد معه حتّى صلّى المغرب والعشاء الآخرة, ثمّ نهضا وقد بلغ مجهوده 
وحمل عليه ما لا يطيق, فلمًا كان من الغد غدا عليه وهو يريد مثل ما 
صنع بالأمس , فدقّ عليه بابه ثمّ قال : اخرج حتّى نذهب إلى المسجد, 
فا حا نف اذ انصرف عنّى فإنّ هذا دين شديد لا أطيقه , فلاتخرقوا بهم». 

«أما علمت أنّ إمارة بني اميّة كانت بالسيف والعنف والجورء وإنّ 
إمامتنا بالرفق والتآليف والوقار والتقيّة وحسن الخالطة والورع 
والاجتهاد ؛ فرغبوا الناس في دينكم وفيما أنتم فيه»!". 

9و4 أَمَا إالمنكر» فلا ينقسم» إذ ليس هو إلآ القبيح 
المح« لمان التي اللصري ,10113 ماكر تابون لا لون لاد رو 
منكراء وحينئذٍ إفالنهى عنه كله واجب» كما صرّح به غير واحد'". 

وكأنّه اصطلاح , وإلاً فيمكن قسمته إليهما أيضاً؛ على معنى : 
وجوت النهي عن الحرام واستحباب النهي عن المكروه, فيكون حينئدٍ 
فسمين كالمعروف . 

ولعلّه لذا قال ابن حمزة فيما حكي عنه : «النهي عن المنكر يتبع 
المنكرء فإن كان المنكر محظوراً كان النهى عنه واجباء وإن كان 





)١(‏ الخصال: باب السبعة ح 0 ص 505 وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب الأمر والنهي 

(1) الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص .١518‏ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 417 , والعلامة في التذكرة: 
الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 479. وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 1 .١‏ 


سم ل م يس قو فلو الكلام ع 00 


يكروها كان النهي عنه مندوياً"2. 
وإن كان فيه : أن إطلاق المنكر على المكروه غير معروف . 
وفي المختلف!" استجود هنا عبارة أبيالصلاح»؛, قال : «الأمر 
والنهي كل منهما واجب ومندوب» فما وجب فعله عقلاً أو سمعاً الأمر 
به واجب , وما ندب إليه فالأمر به مندوب, وما قبح عقلاً أو سمعاً 
1 النهي عنه واجب, وما كره منهما النهى عنه مندوب»'" 5207 
ع 
ان نوات افالخ 
(و» كيف كان, فؤلا يجب النهي عن المنكر» ولا الأمر 
بالمعروف الواجب 9مالم يكمل'» شروط اربعة» كما صرّح بذلك 
الفاضل”* والشهيدان!" وغيرهه”". 
ولعل اقتصار المصئّف على الأوّل : لإرادة الأعمّ من ترك 
الحرام وفعل الواجب/ من «المنكر» على أن يكون المراد بالنهى عن 


.7١7 الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص‎ )١( 

.409 مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج :ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في الفسق / الفرض الثاني ص .5١4‏ 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _-: تكمل. 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 015. تحرير الأحكام: الجهاد / 
الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5١‏ ", منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 197 
(الطبعة الحجرية). تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 417. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 88 .4٠١٠‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل 
الخامس ج ١‏ ص .6١0- 14١4‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص ؟4", والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 410 ج " ص 04. 

(8) الأولى التعبير ب«ترك الواجب وفعل الحرام». 


شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .سسسب ]013 


الثاني هو الأمر بالفعل الذي هو المعروفء أو لوضوح أنها شرائط 
قهما بن ا والقيرةة للك 

وعلى كل حالء فه_الأوّل: أن يعلمه» معروفاً و «متكرا؛ 
ليأمن» من «الغلط في التعريف و «الإنكار» كما صرّح به الحلّي!" 
والفاضل'" والشهيدان'' والمقداد وغيرهه! على ما حكى عن 
بعضهم . بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه!". 1 

ومقتضاه : كون ذلك شرطأ للوجوب كالاستطاعة للحجّ. وحيئئذ 
بالعاهل معد ون 

لكن في حاشية الكركي والمسالك النظر في ذلك : 

قال فى الْأَوّل : «ولقائل أن يقول : إنّ فى اشتراط الوجوب به نظراً ؛ 
تاامن غلم أن ريدأ قدرصد رج فل مذكر اريت لسعروفاً فى الجداة 
بنحو شهادة العدلين», ولا يعلم المعروف والمنكرء ينبغي أن يتعلّق به 
وجوب الأمر والنهى , ويجب عليه تعلّم ما يصمٌ معه الأمر والنهي .كما 


)١(‏ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج "١‏ ص 79؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... جم 4 ص 819 4. تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 5١‏ 5,. منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 197 
(الطبعة الحجرية). 

() اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 89 .41١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل 
الخامس ج ١‏ ص .4١0- 1١5‏ 

() كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ذيل الآية الثانية ج ١‏ ص 107. 

(0) كابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 7١7‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 110 ج ”ا ص 01. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 197 (الطبعة الحجرية). 
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يتعلّق بالمحدث وجوب الصلاة؛ ويجب عليه تحصيل شروطها» . 
«والأصل في ذلك : أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا 
الأمرء فإنّ الآمر بهما ورد يظلقا ,وشيده ينو تن على الذليل وهو 
منت , وظاهر تعليلهم يرشد إلى ذلك» (فإِنْه كما هو ظاهر)"١"‏ لايستلزم 
ما أدعوة اي 
المعروف في الجملة التعلّم ثم الأمر»”" 
وقال في الثاني منهما : «وقد 07 بأنّ عدم العلم بالمعروف 
٠‏ والمنكر لا ينافي تعلق الو هوي من لو يولم واوا عابنا في نين الامو 
والى #بخدرا من الو نوس فى المي السك والحون عدن الروك 
وحينئذٍ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص 
معيّن في الجملة بنحو شهادة العدلين ان يتعلم ما يصح معه النهي والامر 
ثم يامر أو ينهى . كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ويجب عليه 
تحصيل شر وطها» . 
«وحينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حال الجهل 
وبين وجوبهما عليه .كما تجب الصلاة على المحدث والكافرء ولا تصح 
منهما على تلك الحال»”" 
وفيه : -مع أنه منافٍ لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه 





)١(‏ فى المصدر بدلها. «فإنهم عللوا ا: تغراط "الو حوفت رك لقنا للاوتترقه توا متو اخلط قا فر 
بالمنكر وينهى المعروف. وظاهر أن هذا...». 

(#ااقرائة القرائع انار الكرك اس ناض اننا. 

(؟) مسالك الأفهام : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7ص ١١٠-؟١٠,.‏ 





شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تح 17 ]711 


ملف كنا ااعتر قي فى المتتهى الاك انه مناف اكا لما فى شر يعد 
السابق'" الذي حصر 5-6 فيه على القويّ المطاع العالم بالمعروف 
5-0 

بل يمكن دعوى: أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي 
ع لان اساي لم د ا ل ا ا 
عب ان بعلو التعروق هن التدكر_زاقد ا على :ذللقه سقف لامر 
الغير ونهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممّن يعلمه من الأشخاص . 

وأمّا ما ذكراه من المثال فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة العلم 
حينئذٍ بتحقّق موضوع الخطاب, بخلاف من فعل أمراً أو ترك شيئًاً 
وله تعلى ححريةا بدا قله ولا وحوي فالركدع انالا معنب لع ف ذلك 
مقدّمةَ للأمر والنهي لو فرضنا كونهمامنه . بل أصل البراءة محكّم , وهو 
مراد الأصحاب بكونه : شرطاً للوجوب. والله العالم . 

و «الثانى: انا يجوز تاثير إنكاره: فلو غلب على ظنه او عله 
أنه لا يؤثّر لم يجب؟ بلا خلاف أجده في الأخير بل في ظاهر 
المنتهى : الإجماع عليه!». 

لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة الأولى منه . وهو الإنكار القلبي 
الذي ستعرف وجوبه على الإطلاق 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 47 (الطبعة الحجرية). 
ال ل ا 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: وأن. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟' ص 197 (الطبعة الحجرية). 


+ 
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اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل 
كواينا بالقلت وده #خرورة هد كوق ذلك أمرا ولهيا , كضبرورةاعدء 
كون المعرّف و المنكر بالقلب آمراً وناهياً» وإِنّما هو من توابع الإيمان 
بما جاء به النبِيّءية .فلاب من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى به تعد 
في الأمر والنهي , وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الإعراض .ء وإظهار 
الكرائعة ووس نهولا عفر ذلك سول 

اكاك دا كر العف وعم اا دل ليها يب إلى 
الأكثر : من السقوط أيضاً بغلبة الظنٌ بعدم التأثير » مع أنّ الأوامر مطلقة , 
ومقتضاها الوجوب على الإطلاق حتّى في صورة العلم بعدم التأثير إلا 
أنه للإجماع وغيره سقط في خصوصهاء أمّا غيرها فباتي على 
مقتضى الإطلاق من الوجوب . 

ولعلّه لذا كان ظاهر جماعة'" بل صريح آخرين": الاكتفاء 
بالتجويز الذي معناه الامكان الذي يخرج عنه الامتناع خاصّة , بل هو 
مقتضى عنوان المتن أوَّلاً» وإن كان قد فرّع عليه غلبة الظَنّ . 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .58١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ص 487 - 487. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
6 ج ؟ ص 088 - 00. والخراساني في الكفاية: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ج اص 104. 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 2١7‏ والشهيد فى اللمعة: الجهاد/ 
الفصل الخامس ص .٠١‏ وابن القطان في معالمالدين: الكهاة [الأدربالمترو كد اف 1 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بج 7" ص؟١٠,‏ 
والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص .]8١6‏ 


شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ع ب بي نحت 0 1 1111 


ودعوى : انصراف الاطلاق إلى غير ذلك فيبقى أصل البراءة 

كما أنّ قول الصادق لَيْةٍ فى خبر مسعدة المتقدّم _لمًا سئل عمّا جاء 
عن النة نا كوا أفضن اليا كله مول عفد إمام ها قر بدهلا 
كن اند مو رقف دون ذلك يقبل منه, وإلا فلا»0". 

كقوله لْليّةٍ في خبر يحيى : «إِنْما بو المي رودي عو العلت د ٠‏ 
مؤمن متيقّظ١",‏ أو جاهل متعلّم”", وأمًا ا رين شر 0 


وفي خبر داود الرقّي : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه , قيل له : 
وكيف ذلك؟ قال : يتععدض لما لا يطيق»!0. 


وفي خبر حرث7": «... ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما 

تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذروه'" وتقولوا 

لفاقر لذ ليها ,فلك سملت فاك ذا لا ميلو هنا قال اهسروهه 

.1١7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: فيتعظ. 

(؟) في المصدر: فيتعلّم. 

(:) الكافي: الجهاد / باب إنكار المنكر بالقلب ح ١‏ ج 0 ص .1١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب ٠٠١‏ الأمر بالمعروف م ١١‏ ج 37 ص .١178‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر 
والنهى م ؟ ج ١١‏ ص .١77‏ 

(0) الكافي: الجهاد / باب كراهة التعرّض لما لا يطيق ح ؛ ج ه ص 37. تهذيب الأحكام: 
الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف مم ١7‏ ج 7 ص .16١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الامر والنهى ح ١‏ ج ١1١‏ ص .١108‏ 

(7) في المصدر: الحارث. 

(0) في المصدر: وتعذلوه. 


0-3 جواهر الكلام (ج 2") 


واجتنبوا مجالسهم»'!"'. 

وفى خبر أبان : «كان المسيح قةٍ يقول :إن التارك شفاء المجروح 
روه عنافو اك جا بعد لأاميها لتاه إلى أن قال تا فك لك لا تسد روا 
بالحكنة عير اهلها قتعولوا و للاتمتعوها اشليا فناتمو ا بوليكن احدكو 
بمنزلة الطبيب المداوي ؛ إن رأى موضعاً لدوائه وإل أمسك»”". 

لا دلالة فيه على السقوط مع الظنّ كما زعمه بعض الأفاضل'" 
خصوصاً فيما عدا الأوّل» بل يمكن ظهوره ‏ خصوصاً الأخير في 
كمف فا لتيب فتسرعطى الو تدمع الفعمال الابقا انا الأول 
فلا دلالة فيه على العلم بالقبول, مع أنّ الخصم لا يقوله أيضاً؛ ضرورة 
الوجوب عنده مع تساوي الطرفين . 

ويمكن حمل عبارة المصنّف ونحوها”“ على أَنّ المراد بغلبة الظنّ : 
الطمانينة”* العاديّة التي لا يراعى معها الاحتمال لكونه من الأوهام 
فيها , لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتدٌ به عند العقلاء الذي 
هو مقتضى إطلاق الأدلّة . خصوصاً بعد تصريح غير واحد : بِأنٌ الساقط 





)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح ١79‏ ج #8 ص ,.١87‏ وسائل الشيعة: باب ا من أبواب الأمر 
والنهى ح ” ج ١7‏ ص .١16‏ 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 646 بج 8 ص 1856. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأمر 
والنهي ح هج 1١١‏ ص158. 

() الكتتب التي بايدينا خالية من ذلك. 

(؟) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... سج 4 ص 4479. وتحرير الأحكام: الجهاد / 
الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص .54١‏ 

(0) أي الاطمئنان. 


شروط الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر . -  -‏ سس سس اله 
مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز”". بل عن بعض الأصحاب : 
استحبابه!"., والله العالم . 1 

و«الثالث: أن" يكون الفاعل له» أي المنكر ولو ترك الواجب »> 
«مصرًاً على الاستمرار, فلو لاح منه أمارة الامتناع!*» عن ذلك 
إسقط الإنكار» بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة بل 
ولا إشكال؛ ضرورة عدم موضوع لهماء بل هما محرّمان حينئذٍ كما 
صرح به غير واحد!". 

كما أَنّه لااإشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره . 

إِنّما الاشكال فى السقوط بالأمارة الظْنّيّة بامتناعه _كما هو مقتضى 
الد وغريو ينوا عبار رظلزى الا« لانو تصيعاب ادرف الببايظ 
الهم إلا أن يريد : الظنّ الغالب الذي يكون معه الاحتمال وهماً لايعتدٌ به 
ققخ | لعا كما مه انما : 

بل قد يقال بوجوبهما فى حال عدم العلم بالإصرارء للحكم بفسقه 


.507 ص‎ ١ كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية ج‎ )١( 
.٠١؟ وانظر مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر س 7 ص‎ 

(؟) كشف الغطاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج؛ ص 455 وانظر المسالك في الهامش السابق. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: وآن. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أو أقلع عنه. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الخامس بج ١‏ ص ١5١؛.‏ والمسالك: كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بج 7 ص .٠١7”‏ 

(1) كتحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج "١‏ ص .55١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 110 
ج اص 00. 


مالم تعلم توبته, فيجري عليه حينئذٍ جميع الأحكام ‏ التي منها أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر _ما لم تتحقق التوبة ولو بالطريق الذى 
يتحقق به مثلها من إظهار الندم ونحوه . 

ومن ذلك ينقدح الإشكال فيما عن السرائر'" والإشارة'" 
والجامع”": من كون شرط وجوبهما ظهور أمارة الاستمرار بل وفيما 
عن جماعة : من كون الشرط الاصرار!, 

ولعلَ الأولى : جعل الشرط عدم ظهور أمارة الإقلاع , بل لابدٌ من 
تفييد الأمارة بما يكتفى بمثلها في تحقّق التوبة . 

بل لعل هذا هو المراد ممّا في الدروس : من القطع بالسقوط لو لاح 
منه امارة الندم'. ولذا قال فى الكفاية بعد حكايته عنه : «وهو حسن 
إن أفاؤت الأمارة غلة الظرت»50. 

وحينئل فلو شك في امتناعه وعدمه اتجه الوجوب كما صرّح به في 
المسالك , قال فيها في شرح العبارة : 

«لا إشكال في الوجوب مع الإصرارء وإنما الكلام في سقوطه 





)١(‏ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 7؟. 

(1) إشارة السبق: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .١57‏ 

(؟) الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 517. 

(؛) إرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5087 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / 
الفصل الخامس ص .4١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 47. 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 500. 





شروط الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر ب ات الاو 
بمجرّد ظهور أمارة الامتناع , فإنّ الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها 
سقوط الواجب المعلوم . وفى الدروس أنه مع ظهور الأمارة يسقط 
قطعاًء ويلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال, فيجب الإنكار وإن لم يتحقّق 1 
اقرط الذى يهو الاضرارى ومدلة التو لاقي الأب المعووق 01 ا 

وهو موافق لكثير ممّا ذكرناه؛ خلافاً لما سمعته من ظاهر السرائر 
والجامع والإشارة دمن عقا ريون امارة الاستمران فى الوجوب بل 
وظاهر من اعتبر الاصرار فى الوجوب أيضاً؛ ضرورة مخالفة ذلك كلّه 
لإطلاق الأدلة , 1 

وهل يكفي مجرّد الامتناع» أو لابدٌ من التوبة؟ استظهر بعض 
الناس'" من أكثر الأصحاب السقوط بالأوّل, ثمّ قال: نعم إن ظهر 
استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمره بهاء ولكن هذا غير الأمر 
بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه . وفي الكفاية : «قالوا: لوظهر 
الإقلاع سقط , ولا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم: ولو كان 
مجرّد الترك ففيه تردد»”". قلت : لا ريب في اولويّة مراعاة التوبة 
كما أشرنا إليه سابقاً, والله العالم . 

و«الرابع: نك لا يكون في الإنكار مفسدة, فلو» علم أو «ظنٌ 





.٠١7-5٠١5 مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج اص‎ )١( 
(؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك.‎ 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 500. 

(؛) في نسخة الشرائع يدلها وات 


"1/١ 


عت ات ا ا 7ت جواهر الكلام (ج ؟) 


توجّه الضرر إليه او إلى ماله”"4 او إلى عرضه لاو إلى احد من 
المسلمين؟4 فى الحال أو المال إسقط الوجوب» بلا خلاف اجده فيه 
كما اعترف به بعضهم'". 
ومماحدها!"::وإرادة الله اتير فون الع 0 
وقول الرضاءيةَ في الخبر المروي عن العيون : «والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واجبان على من امكنه ذلك ولم يخف على نفسه»”" . 
كقول الصادق َكل في حدابث شرائع الدين مع زيادة : «ولا على 
اصحابيه»!5 , 
وقوله حْيْاٍ ايضأ فى خبر مسعدة السابق : «... وليس ذلك فى هذه 
الهدنة إذا كان لاقوّة له ولا مال ولاعدد ولا طاعة...)(", 
)١(‏ في نسخة الشرائع جعل «أو إلى ماله» بين معقوفتين. 
(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /7اص 075. 
(4350) تأي الاشارة اليهها قريباً. 
ح ”اج ١ص 48١‏ مسد أحمد: ج 0 ص 517, كنز العمّال: ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص 118 
وح 0541١‏ و8415 ج71 ص 1119374 الجامع الصغير (للسيوطي): ح 5١6١‏ ج١‏ 
(1) سورة البقرة: الآية 60 . 
(0) عيون أخبار الرضا عْياِ: باب 0”*ح ١ج ١‏ ص ١١5١‏ و50١.,‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش اللاحق). 
(8) الخصال: باب المائة فما فوقه ح 4 ص 1١7”‏ و5 .,1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


الأمر والنهي ح 7١‏ ج ١7‏ ص .١56‏ 
(1) تقدم فى ص 117. 


شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مم ل 170 11 


بل وقوله ليد فى خبر يحيى الطويل السابق!". 

بل وقوله ل أبضاً في خبر مفضّل بن زيد'"': «من تعرّض لسلطان 
جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها»'"... وغير 
والقنية التصوهن الما نهو غورها: 

والمدافقنةويان التعارضءيقها ونين نابول على الأمى بالمعروق 
والنهي عن المنكر من وجه . 

يدفعها : أَوّلا: أن مورد جملة منها في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكو وت هو كذلك بالنسبة إلى نحو قو لدي : «لاضرر ولاضرار»*©, 
وقوله تعالى : «ما جعل عليكم في الدين من حرج»”"... ونلحوهما. 
ومن التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات, 
حعرم عدا عا عي النناء مو اللكارن التي تسقط مع الضرر 


.179 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) فى الكافى والتهذيب: «المفضّل بن يزيد». وفى عقاب الأعمال: «المفضّل بن عمر». 

(") الكافي: الجهاد / باب إنكار المنكر بالقلب ح ” ج ه ص .1١‏ عقاب الأعمال: باب عقاب 

(:) لا عدل له ظاهر فى العبارة. 

)00( الكافى: المعيشة / باب الضرار ح 5ج 6 ص 5 وسائل الشيعة: باب ١١‏ م كهات 
إحياء الموات حم مج 60" ص سنن أبن ماجة: ح 5 و5541 جاص 2 سنن 
ةذ لاس 03 

)01( سورهة الحج: الآية //,. 


سب جواهر الكلام (ج ")2 


كالصوم ونحوه. 

وقول الباقر نيا في الخبر السابق : «يكون في آخر الزمان قوم 
فراتون ند ادر د إلى 800351 لا بوكيون اما سعرر رن هد عن 
منكر إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الوّخص والمعاذير...»27. 

محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفاتء أو على 
إرادة فوات النفع من الضرر . 

بل في الوسائل : «أو على وجوب تحمّل الضرر البيسيرء أو على 
السعات مدل اشر الطب" 

وإن كان لا يخلو من نظر بل منع في الأخير ؛ ضرورة ثبوت الحرمة 
حينئذ كما صرح به الشهيدان!" والسيوري”*. وما وقع من خصوص 
وين الماتوعوق وابى :ذو وغيوههما فى بعض المقامات فلأمور خاصّة 
لاني علنيا عري: 1 

ثم إن ظاهر الأصحاب :اعتبار العلم أو الظنّ بالضرر ء ويقوى إلحاق 
الخوف المعتد به عند العقلاء , هذا . 

وعن البهائييلة في أربعينه عن بعض العلماء زيادة: «أَنّهِ لا يجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجنّباً عن 





...1١ 7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ذيل ح 7ج ١7‏ ص .١175‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 47. مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١7‏ 

(؛) كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية ج ١‏ ص .5١7‏ 


شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اا ا 111 1 ل 


البحة ناك :وعد ل" ؛ لقنو لةتقهالى:[اشامووة الناس أنه تسوه 
أنفسكم)"", وقوله تعالى : (لِمَ تقولون ما لاتفعلون)!". وقوله تعالى : 
(كبر مقتاً عندالله أن تقولوا ما لا تفعلون)!)!), 

وقول الصادق عَيّةٍ في خبر محمّد بن عمر_المروي عن 
الخصال'" وعن روضة الواعظين" : «إِنّما يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به تارك لما ينهى 


٠ 6 © © عيه‎ 


وقول أمير المؤمنين علد في نهج البلاغة: «وأمروا بالمعروف 
وائتمروا بهء وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه , وإِنّما أصرنا بالنهي بعد 
التناهى»”" ., 


وفي الخبر: «... ولا يامر بالمعروف من قدامر ان يوّمربه. 
لانتو عن المشكوسن قد امر أن وى عنس نار 


.44 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الصف: الاية ؟. 

(؟) سورة الصف: الاية ”. 

(غ) الأربعون: الحديث الثاني عشر ص .1١7‏ 

(8) قن الخضال :والوسائل«محكد بن ابى مين 

)0( 15 باب الثلاثة ح هلاص 0 

(1) روضة الواعظين: مجلس في ذكر الأمر بالمعروف ص 516. 

(8) وسائل الشيعة: افاي الزاف اال لمرو الى الدوباب: مها ابر لضن و 

(1) نهج البلاغة: خطبة ٠‏ هن 61١:.وسائل‏ الشبيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 8 
ج 1 ص .10١‏ 

© 9 ج 0 ص 18. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الكافي: الجهاد / باب من يجب عليه الجهاد ح‎ )٠١( 


الل ع ا كر جو اهل الكل عن 0 

201 على أن هداية الغير فرع الاهتداء , والإقامة بعد الاستقامة . 

> سو 11 ال اد عن 3ه عي العادل هما مر يور دعن 
عدم الوجوب عليه . 

واحتمال الثاني : اللوم على قول : «فَعَلّْنا» أو ما يدل على ذلك - 
ولا قعل 

والثالث : الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. والتعريض بأَئمّة الجور المتلبّسين بلباس أئمّة 
العدل . 

5 ذلك الاطاذقمانول على الامو يهنا كنايا وش وإعماعا دمن 
غير اشتراط للعدالة؛ بل ظاهر حصرهم الشرائط فى الأربعة عدم 
اشتراط غيرها بل عن السيوري'" والبهائي”" والكاشاني!": التصريح 
بعدم اعتبار العدالة . 

نعم , يعتبر في الآمر التكليف » كما أنّه يعتبر في المأمور والمنهي , 
ومنع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف. بل 
هو كمنع الدابّة المؤذية . 

فما في كنز العرفان من أنه «لا يشترط في المأمور والمنهي أن كن 
مكلّفاً» فإنّ غير المكلّف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك , وكذا الصبي 
د من أبواب جهاد العدوح ١ج‏ 6١ص‏ 59 

.1١08 ص‎ ١ كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية بج‎ )١( 


(1) الأربعون: الحديث الثانى عشر ص .5١7‏ 
(7) مفاتيح الشرائع: مفتاح 410 ج ١‏ ص 00. 


فر اق إدكان المذكر ١‏ محم عيبي سب م ع ب م لي 


بنهى عن المحرّمات لثلا يتعوّدهاء ويؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها»'". 
واضح الفساد بعد ما عرفت من أن المنكر : المحرّم . والمعروف : 
لواحب ولاو حم ولااسرده والحبينة إلى غير المكلت: 

و4 كيف كان, ف« مراتب الإنكار ازااث فراة عازف الوقن 
بن الا محات 1" 

الأولى : الإنكار «بالقلب» كما سمعته سابقاً فى الخبر المروي عن 
يي ايا ست ري 
جباههم , ولا تخافوا فىالله لومة لاثم إلى أن قال:فجاهدوهم 
بأبداتكم , وأبغضوهم بقلوبكم ...76" إلى آخره . 

وفي المروي عن أمير المؤمنين ك1 أيضاً: «من ترك إنكار المنكر 
تالمويده اليا نه فير 2 فى لالحا 11ا, ١‏ 

وفى التق القرري علط أبيدا إن الال ما لوو عيليه مين ١‏ 
الجهاد الجهاد بأبدانكم . لم بألسنتكم ام بقلويكم , فمن لم يعرّف 
معروفاً ولم ينكر منكراً قب فجعل أعلاه أسفله)!. 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) ينظر المقنعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١5‏ والمهدّب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص ,55١‏ والسرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ”". وتذكرة 
الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 1 ص 817. 

(5) تقدّم في ص 7 ...1١‏ 

(؛) تقدم فى ص .1١0‏ 

)00( عر عر ذيل الاية ٠٠١‏ من سورة الأنعام ج ١‏ ص ؟7١5,.‏ وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب الأمر والنهي ح ٠١‏ ج ١7‏ ص 156. 


وفي المروي عن العسكري نقىِةٍ عن النبيّككة .من باسك 
فلينكر بيده | ن استصاع» فإن ن لم يستطع فبقلبه . فحسبه ان يعلم الله من 
قلبه أنه لذلك كاره»07 

إلى غير ذلك من النصوص . 

لكن عن النهاية : تفسيره باعتقاد الوجوب والحرمة”". بل في 
المسالك : «هو الظاهر من الإطلاق)»7". 1 

وجعل في القواعد ذلك الاعتقاد مع عدم الرضا بالمعصية أَوّل 


مراتب الانكار القلبى!. 
وعن التنقيح : تفسيره بذلك أيضاً مع الابتهال إلى الله تعالى في إهداء 


(0) 


العاصى 
وفي الكفاية : بعدم الرضا بالفعل!". ولعلّه لاستفاضة النصوص : بأنّ 


الراضي بالحرام كفاعله”". بل به علّل قتل ذراري قتلة الحسين 1380. 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري لِلاِ: م ٠01‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر 
والنهي ح ١١ج ١١7‏ ص 158. 

(1) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص .١6©‏ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص 4 .٠١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 010. 

(0) التنقيح الرائع : الجهاد / الأمر بالمعروف... اج اص 097و014. 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 100. 

)00 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب الأمر والنهي ج ١‏ ص .١158‏ 

(8) عيون أخبار الرضاحْيةِ: باب ١8‏ ح 0 ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
الأمر والنهي م 4 ج ١7‏ ص .١178‏ 


وعن المفاتيح : تفسيره بالبغض في الله7". ولعلّه لبعض الأخبارا". 

وظذاهر المون سيوما تلسعة من المقى عه اله | ظيان الكرا خا 
ولعلّه لقول أميرالمؤمنين لظِةٍ : «أمرنا رسول اشْيَيييةُ أن نلقى أهل 
المعاصي بوجوه مكفهرّة»!*. 

والصادق عليةٍ : «قد حق 0 أن 38 البرىء منكم بذنب السقيم, 
وكيف لا يحق ذلك!؟! انتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون 
عليه ولا تنهرونه!" ولا تؤذونه حتى يترك»7". 1 

وقوله لق3 أيضاً: «لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شيء تمشّيتم إليه 6 
فقلتم : يا هذاء إِمّا أن تعتزلنا وتتجتّبناء وإمّا أن تكفٌ عن هذاء فإن فعل 
وإلا فاجتنبوه»!". 


وقوله مذ أيضاً : «إنّ الله (عرّوجل) بعث ملكين إلى أهل مدينة 





.07/-01 مفاتيح الشرائع: مفتاح /ا41 ج " ص‎ )١( 

(1) المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 770 ص 574. الكافي: كتاب الإيمان والكفر / انظر 
باب الحبّ في الله ج ١‏ ص 5؟١,‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب الأمر والنهي 
جاص 110., 

(؟) منتهى المطلب: النياد 7 الأمن بالسطروت: اج ”اص 117 00 

(؛) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ٠١‏ ج 0 ص 048. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص .١47‏ 

(0) في المصدر: ولا تهجر ونه. 

10انها نيه ال جكاءة السواة بلع انتب بالندررف اح انين عن 0 وسائل الفية 
باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح 4 ج ١7‏ ص .١50‏ 

(0) أمالي الطوسي: م ١37/7‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح 05 
ج17 ص 1160. 


.مي ا سب كت كو اهن الكاده تع 107 
ليقلباها على أهلها. فلمًّا انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلاً 
بدعو ويتضرّع إلى أن قال: _فعاد أحدهما إلى الله تعالى فقال: يا 
رب إِنّى انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع 
الك نان انض إلى عا أمزقاف هقان #الرهل لم بعتب الى عفر 
وجهه غضباً لي)"". 

إلى غير ذلك من النصوص - التي تقدّم بعضها _الآمرة بهجرانهم 
وهجران مجالسهم . 

لكن لا يخفى عليك ما في جملة من هذه التفاسير ؛ إذ الأول -كما 
اماع يي نر ا درا الوه امرك 
كرفا وما هومن اخكاء الزينا وهال وجوه 50 دنه 

وكذا زيادة «عدم الرضا بالمعصية» معه ؛ فإنّ الرضا وإن كان محرّماً 
في نفسه لكنّ عدمه ليس أمراً ولا نهياً, وكذا البغض ما لم يظهر . 
ش وأغر ب من ذلك : زيادة الابتهال'" الذي لا مدخليّة له في الأمر 
بالمعروف, بل لا قائل بوجوبه . 

نعم , إظهار الكراهة والهجر ونحوهما دالان على طلب الفعل أو 
الترك ؛ ومن هنا قلنا سابقاً :إنّهِ لابدٌ من ضميمة في الإنكار بالقلب يكون 
بها داخلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 





فرائب أنكال الفذول عمسم سك عست سي و تن ا 


الا انميهذا الع مقروط أيضا بجوي العابر وبعده الغبور: 
فلايتحٌ قول المصنّف بل والعلامة في المحكي عن جميع كتبه!": 
(وهو» أي الإنكار بالقلب يجب وجوباً مطلقاً» على معنى: أنه ' 
لا يتوقّف على التجويز ولا على أمن الضرر كما صرّح به غير واحد'". 0 

وبالجملة : الإنكار القلبي بمعنى الاعتقاد ونحوه ليس من الأمر 
بالمعروفء بل وكذا عدم الرضا أو البغض أو نحو ذلك ممّا هو في القلب 
من دون إظهار منه وإن قلنا بوجوبه فى نفسه لبعض النصوص. وأما 
الاظهار ونحوه فهو منه ‏ لدلالته على طليع التمل ارالك لد -إلا أن ذلك 
ليس واجباً مطلقاً بل هو مشروط بما عرفت . 

ومن هنا كان المتّجه للمصنّف والفاضل : تفسيره بذلك مع ترك 
إطلاق وجوبه ؛ وذلك لكونه حينئذٍ كالمرتبة النانية والتالثة «و» 
هي الإنكار #باللسان وباليد» اللتين لا خلاف”'" في اشتراطهما 


بما سمعت . 








)١(‏ كتذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج . ص 2237 ومنتنهى المطلب: الجهاد قر 
بالمعروف... ج ٠‏ ص 9417 (الطبعة الحجرية). وقواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١ص‏ 010. وإرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 501. وتحرير 
الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .15١‏ 

)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 7“ ص 487. والشهيد الثاني 

2 ينظر النهاية: الجهاد الامرن بالمعروف... ج؟ ص 0 والمهذّب: كتاب الأفيز بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 51١‏ والوسيلة: الجهاد الام لسر د ص الل لاسرا 


357 جواهر الكلام (ج »)2 





كينا لا خلال الاك وحونييا احفا : ليا ديه مين النعصرصض 
النافة يضاف إلى عر يعي الأول عن ألى غيل له طق وزما تعمل ان 
بسط اللسان وكفٌ اليدء ولكن جعلهما يبسطان معأ ويكفّان معأ" 
0-0000 
نعم ء يستفاد منها أيضاً ‏ خصوصاً خبر العسكري نىةٍ السابق عن 
5 -الإنكار القلبي المحض ؛ لقولموكية : لمن رأى منكراً فلينكر 
ه إن استطاع» فإن لم يستطع فبقلبه , فحسبه أن يعلم الله من قلبه أَنّه 
اذلك كار" لوقي ييحت الطو ين 5 يعن الصادق 32١‏ : 
«حسب المؤمن عرّاً© إذا رأى منكراً أن يعلم الله (عرّوجل) من قلبه 
إنكاره»'" مع زيادة المقت والبغض كما يستفاد من غيرها . 
ولكنه لبس تقر ا مين بالمعر وف والنهي عن المنكر ؛ ضرورة عدم 


امار فقول على :3 للف نتن بقث الوسجم و نعو 


)١(‏ انظر الهامش السابق. والجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 5117؟. وقواعد 
الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 050. 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد بابين من باب فضل الشهادة) ح ١‏ ج هص 00. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح ؟ ج ١7‏ ص .١7١‏ 

(؟') تقدّم في ص .11١‏ 

(؛) في الكافي: المنقري. 

(0) في الوسائل: غيراً. 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب إنكار المنكر بالقلب ح ١‏ ج ه ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص: /ا7١.‏ 


وكيف كان. فقد صرّح الفاضل'" وابن سعيد'" والسيوري”" 
والشهيدان!*) وغيرهم”' على ما حكي عن بعضهم : بوجوب مراعاة 
الأيسر فالأيسر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء بل نسبه بعض 
الأفاسل: إلى الشهر ريل لم أحد سن دكى الخلاف فى اللقتوي لله 
جنا اله له تر لد 1 

«ويجب دفع المنكر بالقلب أوّلاً؛ كما إذا عرف أن فاعله 
ينزجر بإظهار الكراهيّة". وكذا إذال عرف أ ذلك له يكفي 
وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهسجر وجب, واقتصر 
عليه» مراعياً للأيسر فالأيسر ولو عرف أن ذلك لا يرفعه 


انتقل إلى الإنكار باللسان مرئباً للأيسر" من القول فالأأيسر, 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 488. منتهى المطلب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 4917 (الطبعة الحجرية). تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١‏ ص 5١‏ 5, قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 070. 

(؟) الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 17 1؟. 

(5) كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية بج ١‏ ص 507 
التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 094 -090. 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ؟ ص 49. مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج 7 ص ؛ .٠١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ب ١‏ ص .]١6‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ١5‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج لاص .01١‏ 

(1) الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: الكراهة. 

0( في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

(9) في بعض النسخ: الأيسر. 


1 جواهر الكلام (ج 2) 


ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه» من فرك الآذن 
والحبس ونحوهما «جاز» . 

ودعوى: أنّ إطلاق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يقتضي 
خلاف الترتيب المزبور_بل قد سمعت ما في بعض الأخبار السابقة من 
التزام ارتكاب الأثقل من الإنكار ‏ يدفعها : ما يستفاد من غيرها من 
مراعاة الترتيب . 

مضافاً إلى قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإضراره المقتصر في الخروج 
منها على مقدار ما ترتفع به الضرورة . 

اك ذو له الى و رقا كتلكو شيم فا عدت ا عبد افا عذان 
الخو ققادلوا الى اقيق يحت قوىء إلى آم اطذيبخ7 إلى ارو كلاش 
في 3مك اعبار تتدى الفلع از 

على أن التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف وبين النهي عن 
الإضرار بالمؤمن والإيذاء له من وجه., والمعلوم من تخصيص الأخير 
بالآر حال الترقيت الذي دكرناة. 

وحينئذٍ فالمنّجه : الاقتصار فيهما على أَوّل مراتب الإنكار بالقلب 
على وجه بظهر للمأمور والمنهى ذلك ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر 
فاليم ]ل أن اتتتهى ساعد بأنساء الجر رمت الرحه وتجوهها ا 
لم يِجَدِ استعمل اللسان أبها عراته الى فالأ سر فاح اء تيقد 
ايد اليد هنا مه انها 





)١(‏ سورة الحجرات: اليه 


ولكنّ ذلك كلّه مع فرض ترئّبها في الإيذاء, وإل فلو فرض أن 
الهجر اشد إيذاءً من بعض القول وجب الثاني . 

زلوقلوشن ازل الاغر اه ل يدف |(" المرافة احير من المرانين 
استعملها من غير تدرّج ؛ إذ هو في مجهول الحال . 

لكريعن النهة ا" ؤارى عمدة "ريح 551 القبنا و وفوا لندمقه 
بالقلب». 

وعن سلار: «باليد أوَلاً» فإن لم يمكن فاللسان, فإن لم يمكن 
فالقلب)»7". 

وعق الحلبى :فن الاشارة »ويج الت واللسيان #اوفنان ققدت 
ادر أو تعد د الحم لايق :لاك نتيا اسان زا لقالي بعد متا 
لم يمكن الجمع فيه بينهما _لأحد الأسباب المانعة فلا بدٌ منه باللسان , 
ولا يسقط الإنكار به شي ع7" . 

ولا يخفى عليك ما في الجميع . خصوصاً الأخير ؛ ضرورة سقوط 
الإنكار باللسان مع الضرر والخوف وعدم تجويز التأثير . 

وركما كو الغرا دهن اللكعلاف و وناه سال فوط الاخار 





)١(‏ ذكر تأخّر اليد عن اللسان فى الاقتصاد: القسم الأَوّل / الأمر بالمعروف... ص .١0١‏ وذكر 
تآخَّر القلب في النهاية: 0 / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .١50‏ والجمل والعقود: الجهاد / 
الأمر: بالشعر و 1 

(1) الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 507. 

(؟) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .51١‏ 

(؛) فى المصدر بعدها إضافة: والقلب. 

)00( إشارة السبق: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .١51‏ 





اح 


1< جواهر الكلام (ج »)2 





بالنسبة إلى التمكّن وعدمه ؛ على معنى : سقوطه باليد عند الحاجة 
إليه-مع عدم التمكّن , ولكن لايسقط باللسان_مع التمكن _ولو بالنسبة 
إلى غير الفرد الذي يتوقف إنكاره على الضرب باليد . ,فإن لم يتمكن منه 
أيضاً باللسان بالنسبة إلى بعض الأشخاص اقتصر على القلب بالطريق 
الذى ذكرناه . ..وهكذا. 

وعلى ذلك فلا يكون خلافاً في المسألة, وحيئئذٍ فالسقوط مترتّب 
أيضاً كالثبوت . 

ولعلّ هذا أولى ممّا فى المختلف . فإنّه _بعد أن حكى بعض ما ذكرناه 
من الاختلاف -قال: «ولا أرى في ذلك كثير بحثء والتحقيق : 


أن النزاع لفظي ؛ فإنّ القائل بوجوبه باللسان أُوّلاً ثم باليد أشار إلى أَنّه 


يعد فاعل المعروف بالخير. ويعظه بالقول. ويزجره على العرك : فإن 
أفاد وإل ضربه وأدّبه, فان خاف وعجز عن ذلك كله اعتقد وجوب 
الأمر بالمعروف'" وتحريم المنكرء وذلك مراتبة القلب» . 

«والقائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب (ويغضب فى قلبه 
غضباً يظهر على وجهه الكراهة والاعراض)!"» . 

«والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويتجتّب المنكر بحيث 
يتاسّى الناس بهء فإن لم ينجع وعظ وخوّف باللسان, فإن لم ينجع 
اقتصر على الانكار القلبى»”". 
)١(‏ في المصدر: وجوب المعروف. 
(؟) في المصدر بدله: «ثمٌ يأمر به باللسان أو بأنّ فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهة أو 


بالاإعراض والهجر». 
(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 109 .11١‏ 





عدم توقّف الضرب فى الأمر بالمعروف على إذن الامام و 


وهو كماترى ؛ ولعلّه لذا قال في محكيّ التنقيح : (إِنّه مجرّد تخمين 
لا دليل عليه»!". 

وعلى كل حال فممّا ذكرنا يعلم : وجوب فراغاة ألا بعر فالا فر 
في المراتب كلها كما يعلم منه أيضاً: أن المراد بالجواز في المتن 
الوجوب, بل ويعلم أيضاً : التخيبر في الأفراد مع فرض تساويها مرتبةً. 

ولو كان المنكر مثلاً يرتفع بالقول الغليظ والضرب الخفيف , اقتصر 
غلى الأول ينا على ها ذكرنامن القرم بين اللنسان السك مضع 
احتمال : التخيير مع فرض التساوي في الإيذاء وإلا وجب الأسهل ؛ لما 
سمعته من القاعدة السابقة , التي منها يعلم الحال في أفراد المراتب ؛ 
فربٌ إعراض وهجر من بعض الاشخاص بالنسبة إلى بعض الاشخاص 
يكون أشدٌ إيذاءً من بعض الكلام . 

وبالجملة : الميزان ماعرفت» وهو مع أنه أحوط -به تجتمع 
اللضوض:: 

نم إن ظاهر المصنّف وغيره'": الإجماع على عدم توقف الضرب 
الخالي عن الجرح على إذن الإمام لهذ أو القائم مقامه . 

لكن في محكىّ نهاية الشيخ : «الأمر بالمعروف يكون باليد 
واللسان, فأمّا اليد: فهو أن يفعل المعروف ويتجدّب المنكر على وجهٍ 
بتأسّى به الناس ء وأمّا باللسان : فهو أن يدعو الناس إلى المعروف, 
ويعدهم على فعله المدح والثواب» ويزجرهم ويحذرهم عن الإخلال 


.054 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 
.050 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )1( 


01 


جم 
2 


57 ببسي ا ا ا ا او نو لكوع 17 


به من العقاب» . 

«فإن لم يتمكّن من هذين النوعين _بأن يخاف ضرراً عليه أو على 
غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الامر بالمعروف بالقلب , وليس عليه 
أكثر من ذلك». 

«وقد يكون الأمر بالمعروف باليد ؛ بأن يحمل الناس على ذلك 
بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات, إلا أنّ هذا 
الضرب لا يجب فعله إلا باذن سلطان الوقت المتصوب للرئاسة العامّة : 
فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها» . 

«وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها, فأمّا اليد : فهو 
أن يؤدّبٍ فاعله بضرب من التأديب: إِما الجراح أو الألم أو الضرب, 
غير ان ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه»!" 
وفيه نظر من وجوه . 

وأغرب من ذلك : ما في مجمع البرهان أَنّهِ «لو لم يكن جوازهما 
بالقري إجماعيا لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرّد أدلّتهما 
مشكاة»!", 

إذ لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها أَنّ 
المراد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : الحمل على ذلك بإيجاد 
الععروتقيو الند اهيفن يدك ل مدو التو لوا كان لفتطيد هلا نور 
لفظ «الأمر» و«النهي», بل وبعض النصوص الواردة فى تفسير قوله 


.١15-1١6 ص‎ ١ النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 
.0 17 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص‎ 


عدم توقف الضرب فى الأمر بالمعروف على إذن الامام ----- سس 888 


خالى وزقرا سكو واهلك تار وقودها النناضى والججارة ”0 
المشتملة على الاكتفاء بالقول للأهل : «افعلوا كذا واتركوا كذا» . 

قال الصادق مِةٍ في خبر عبد الأعلى مولى ال سام : «لمّا نزلت هذه 
الآية (يا أيه الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ) جلس رجل من 
السدلمين تكن واقال: اناافعوك عع عنسن وكدلدت اهدلن ؟اافشال. + 
رسول اميه : حسبك أن تامرهم بما تأمر به نفسك , وتنهاهم عمّا تنهى 7 
عنه نفسك)»"' , 

وخبر أبي بصير في الآية : «قلت : كيف أقيهم؟ قال : تأمرهم بما أمر 
الله وتنهاهم عمّا نهاهم الله , فإن أطاعوك فقد وقيتهم . وإن عصوك كنت 
قد قضيت ما عليك»!" . 

وفي خبره الاخر عن أبي عبدالله كلا في الآبة نظا : ((كيف نقىي 
أهلنا؟ قال : تأمرونهم وتنهونهم»!". 

لكر تمن التضيوصن :الفا ومورب الدالذاعلى اهما يكتونان 


)١(‏ سورة التحريم: الاية أ. 
الجهاد / باب 7٠٠‏ الأمر بالمعروف ح ١7‏ ج 7 ص 178., وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إنكار المنكر بالقلب) ح ١‏ ج ه ص ”1 تهذيب الأحكام: 
الجهاد / باب 7٠١‏ الأمر بالمعروف ح ١4‏ ج قن .الا أدوسائل القيفةبات: كذ من انرا 
الأمر والنهي ح ؟ ج ١7‏ ص .١58‏ 

(:) الكافي: باب (بعد باب إنكار المنكر) بالقلب ح *'ج 0 ص 131. وسائل الشيعة: باب 1 من 


م ا مح ل ا دج هن تقو اق الكلاء م8 117 ) 
بالقلب واللسان واليد _صريح في إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله , 
بل هو معنى قوله مئِةِ : «ما جعل الله بسط اللسان وكفَ اليدء ولكن 
جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً»”". فيمكن إرادة ما يشمل الضرب 
ونحوه من أمر الأهل ونهيهم . 

كما أنه صرّح في النصوص أيضاً: بالهجر وتغيّر الوجه ... وغيرهما 
ممّا يراد منه الطلب بواسطة هذه الأمور, لا مجرّد القول .كما هو واضح 
بأدنى تأمّل ونظر. 

بل منه يعلم : أن المراد حينئذٍ من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فى الكتاب والسئّة : حمل تارك المعروف وفاعل المنكر على 
لعل وال للدالقاب بد على الرجة اللا ذكدرياب ويا لاينا و ونا ليد 
كذلك؛ بل قد سمعت'" دعوى الإجماع من الأردبيلي على الأخير 
فضلاً عن الأَوّلِين. 

نعم , من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها 
وانقتها وامر انا يرا مخضوضا بالتسة ال وزسااء الدهو د ان 
بلبس رداء المعروف واجبه ومندويبه» ويترع رداء المنكر محرمه 
ومكروهه , ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينرّهها عن الأخلاق 
الذميمة , فإنٌ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر, 





.144 تقدّم في ص‎ )١( 
.٠16١ (؟) في ص‎ 


لو افتقر الأمر بالمعروف... إلى الجراح أو التتتل  -------‏ سس 88# 
وخصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغّبة والمرهّبة, فإنٌ لكل * 
كا و ور فر ل ادر الم ل م ا 
0 نذا هر الب كتير ب وحيلة تكون قد يها ءا على افتراد لامر 
بالمعروف , نسأل الله التوفيق لهذه المراتب . 
(و» كيف كان, ف«لو افتقر إلى الجراح أو القتل. هل 

يجب !». 

«قيل» والقائل السيّد'" والشيخ في التبيان!" والحلبي”” 
والعجلي!' والفاضل في جملة من كتبه''' ويحيى بن سعيد''' والشهيد 
في النكت”"' على ما حكي عن بعضهم : (نعم» يجب . 

«وقيل» والقائل الشيخ'”والد يلمي" والقاضي'"'" وفخرالاسلاه!١"‏ 


.١6١ نقله عنه الشيخ في الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص‎ )١( 

(1) تفسير التبيان: ذيل الآبة 6 ٠١‏ و4١١‏ من سورة آل عمران ج ١‏ ص 045 و017. 

(*) الكافي في الفقه: في الفسق / الأمر والنهي ص 517. 

(؛) السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 79؟. 

(0) كمختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص .41١- 51١‏ وملتهى المطلب: 
الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 497 ص 148 (الطبعة الحجرية). وتحرير الأحكام: 
الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .15١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 7147. 

(1) غاية المراد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 0503. 

(8) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .١0‏ 

(3) المراسم: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .51١‏ 

.58١ ص‎ ١ المهدّب: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج‎ )٠١( 

599-7938 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١١( 


0257 11ممم ا لا 


والشهيد'" والمقداد'" والكركي”" على ما حكي عن بعضهم: 9لا » 
يجوز «إلّا بإذن الإمام» بل في المسالك : «هو أشهر»!*, بل في مجمع 
البرهان : «هو المشهور»”, بل عن الاقتصاد : «الظاهر من شيو خنا 
الامافقة 1 هذا اللعسمى ,بي الكاز لل وكرن:] 5 إلا دك اى لين 
يأذن له الإمام ل فيم»1". 

(وهو الأظهر» للأصل السالم عن معارضة الإطلاق المنصرف إلى 
عن كب ختصوضا بعد ع ممفك من | سراف | لمكويفه السو انا ين 
المشعر ببقاء المأمور والمنهي, بل لعل ذلك هو مقتضى الأمر والنهي 
الواجبين ؛ ضرورة عدم موضوعهما مع القتل . 

ودعوى : كون المراد منهما حمل الشخص على ترك المنكر 
دراو تر كك ارا نعي للاى يحهرل تله عدر ركو ادك قد 

كما ترى مجاز لا قرينة عليه , بل لعلّها على العكس موجودة . كل 
ايعان إلى ها قن مدر ز 5 للك الباق النا عن معدو لودو فاك فوو تفن 
اسان فلب رالهوع والمرع المعاوة عل :فى الشريدة ومخصوصا فى 
مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس 


.]7 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج‎ )١( 

(') كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /المقدّمة ج اص 108. 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ” ص 488. فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج ١١‏ ص ٠١9‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ة ف 

(؛) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١6‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج لاص 017. 

(1) الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص .١65١‏ 


5106 





لو افتقر الأمر بالمعروف... إلى الجراح أو القتل 

وبالجملة : لا يكاد ينكر اقتضاء تجويز ذلك لسائر الناس على 
مقتضى إطلاق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ فساد 
النظام . 1 

فدعوى!": اقتضاء إطلاق ما دلّ على وجوبهما ‏ خصوصاً ما دل 7 
على رتوو هما باللناع واليه الحايله تضرع والقدل واف 
الفساد. 

كدعوى'": اقتضاء وجوبهما على النبيَيَوةُ والإمام لةٍ على هذا 
ازبعه! لسري على النانين اننا كذ لك للداشي ولأ صالة لانت افد 

رركم مهيا ناذا لالتعالا علي دزا هما الماترسي 
لمصلحة العالم -فلا يقفان على شرط كغيرهما من المصالح بعد 
ماعرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم . 

وكذا ما قيل!): من أنّ إذن الامام ليه شرط فيما إذا كان الضرر 
اتضيورة ا رونا ١‏ كاي الستضوه أمرا اخ حي قا وان سس جنا 
الضرووومحا البق فيه الأخيرء اذهو شي المذافغة والمشائعة للدي 1" 

نعم » في المروي عن تاريخ الطبري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : «إنّي سمعت عليّاً ةيوم لقينا أهل الشام يقول : أَيّها المؤمنون. إِنّه 


.11١ كما في مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ؟17]. (*) المصدر السابق. 
(4؛) استدل به للمرتضى في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص 017. 
(0) الأولى التعبير ب«اللتين». 


1 ا تممصمتيمب يبت ا ا يبر يي جواهر الكلام (ج 2" 2") 


من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم . ومن 
أتكره بلسانه فقد أوجر وهو أفضل من صاحبه, ومن أنكره بالسيف 
كوو كلنة الله الله و35 الطنا لعي السدلى داك اناب سيدا 
الهدى . وقام على الطريق ء ونوّر في قلبه اليقين»”". 
كقول الباقر اه :«... فأنكروا بقلوبكم , والفظوا بألسنتكم , وصكّوا 
بها جباههم , ولا تخافوا فى الله لومة لاثم فإن اتعظوا وإلى الحقّ رجعوا 
' فلا سبيل عليهم (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في 
4 الأرض بغي رالحقّ اولئك لهم عذاب أليم)'". هنالك فجاهد وهم بأبدانكم, 
وأبغضوهم بقلوبكم . قير طالئيق سلطا نا بولا بناغين يغمالا: 
ولامريديق بالظلم ظفراً ,عق ينفكوا إلى من ال:ويمضوا غيلى 
طاعته ...»7 , 
إلى غير ذلك من النصوص . 
ولكن من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه ومن يقوم مقامه من 
أولادولكة انا الناس كتطايات العنوة وشفال النقاةوحهياة 
الكفار ونحو ذلك . 
على أنه ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الأمر 
بالمعروف , نحو قوله م3 أيضاً الذي رواه عنه الرضي - : «فمنهم 


١7 تاريخ الطبري: ج ه ص 1717. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأمر والنهي ح 8 ج‎ )١( 
و‎ 


(؟) سورة الشورى: الآية . 


لو افتقر الأمر بالمعروف... إلى الجراح أو القتل 


لكر اندر ملتضوية» ولا فد لاف المسسكيا: لهال الشون: 
ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك متمسّك بخصلتين من 
خصال الخير ومضيّع خصلة ‏ ومنهم المنكر بقلبه التارك بيده ولسانه 
فذلك الذى م ضيّع أشرف الخصلتين باس ا 
ذارك لانكان السك يلسنانة وقلية ود ذلك معت الأحماء . 


/ا516 





الحديث . 
وكأنه لبعض ما ذكرنا فصّل ثاني الشهيدين بين الجرح والقتل فجوّز 
الأول وضع الثاني”" 


وهو _مع أنّه خرق للإجماع على الظاهر فيه الفساد الذي ذكرناه ؛ 
ضرورة عدم انحصار الجرح فيغير المؤدّي للقتل, بل قد سمعت عن 
الشيخ سابقاً”" ما يقتضي عدم جواز الضرب إلا بإذن الإمام ليِةٍ » وإن 
كان فيدنها عرفت 

فلا ريب في أنّ القول بعدم الجواز مطلقاً أقوى . 

عي جراروات التق بردي حصول شرائطه أجمع , التي 
منها : أمن الضرر والفتنة والفساد ؛ لعموم ولايته عنهم 8 -قوّة 
خصوصاً مع القول بجواز إقامة الحدود له, وإن كان ذلك فرض نادر !ا 


1 نهج البلاغة: حكمة 7174 ص 017. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأمر والنهي ح‎ )١( 
.1738 ج17 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠١9‏ الروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الخامس ج ؟ ص .]١7- 14١57‏ 

(7) في ص 1435 .10١‏ 

)0( الأول التعبير ب«فرضاً نادرأ». 





7 بل معدوم في مثل هذا الزمان » هذا . 





يي علّه لبعض ما ذكرناه من لزوم الفساد بإيكال ذلك إلى عاق 
الناس «لا يجوز أن إقامة الحدود إلا الإماء' ١‏ مع وجوده» 
وبسط يده «أو من نصبه» الإمام لإقامتها» خاصضّة أو لما يشملها . 

وإن كان ربّما فرّق'" بينهما : بأنّ الحدّ مطلوب شرعاً لذاته ؛ من 
حرف اللاشكم شوضس .يساق سمتصي الإنسامةقتلايد مسن إذن 
الامام 2ه , وأمَا الجرح والقتل فإنّهما مطلوبان لامتثال الأمر والنهي 
لا لذاتهماء فلا يشترطان بإذن الإمام كالدفاع ؛ ولذا وقع الخلاف في 
الاويفون النانى.: 

كوه أن الكلام في جواز ذلك مقدّمةً للأمر والنهي . 

وعلى كلّ حال» فلا خلاف أجده في الحكم هنا'"» بل عن الغنية!* 
والسرائر”': الإجماع عليه , بل في المحكن عن الثاني دعواه من 
المسلمين ء قال : 

«والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعاً: أنه 
لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمّةطِك والحكاء 
القائمون بإذنهم في ذلك , وما غيرهم فلا يجوز التعرّض لها على حال , 





ل لاضن 0 
() انظر مجمع الفائدة والبرهان في الهامش السابق: ص 040. 
(4) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 850. 
(0) انظر الهامش اللاحق. 


إقافة المولى العندعلن ملكي ٠‏ سيم ب عي م م 1 
فلا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحادء بل بإجماع مثله أو كتاب 
لله أو سنّة متواترة مقطوع بها...»7" إلى آخره . 

كلّ ذلك . مضافاً إلى النصوص الدالّة على ذلك المذكورة فى كتاب 
الحدود وغيره؛ التي منها يعلم : التقيبد في الخطابات العامّة الآمرة 


بإقامة الحدود نحو غيرها من خطابات الجهاد «إو» غيره» المعلوم كون 
المراد منها مباشرة الإمام أو من نصبه لذلك . 
نعم لامع عدم 4 ظهورطه4 نيد وعدم بسط يده يجوز للمولى» 

وإن لم يكن مجتهداً «إقامة الحدٌ على مملوكه» وفاقاً للمشهور نقادَ" 

وتحصيلا؟, بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به بعضهم! *': بل فى 

المسالك : «لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر»!, ولعلّه كذلك ؛إذ لم يحك 

الخلاف فيه إلا من المفيد” والديلمى”", بل عن الغنية: الإجماع عليه!", 

.10 السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ,٠٠١‏ ومسالك الأفهام: (يأتي المصدر 
قريباً). 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ,١١‏ وابن إدريس في 
السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5 ". والعلامة في التذكرة: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج 9 ص 480. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 7 ص 183. 

(0) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جج 7اص .٠١1-51١86‏ 

(1) عبارته: «فمن تمكّن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به 
على ذلك فليقمها». انظر المقنعة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .6٠١‏ 

(1) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١1؟.‏ 

(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 4156. 





01 
ج ١‏ 
م 





بل مقتضى جواز الحلّى له بعد ما سمعته منه سابقاً كونه مجمعاً عليه أو 
أن النصوص به متواترة . ٍ 

بل المحكى عنه : الاستدلال عليه بما ورد من الاخبار المستفيضة 
دن لعا ةو العاف ا 

وإن كا: ن لا يحضرني شيء منها -مضافاً إلى عموم ما دل على تسلّط 
المتوعل عي لضان إلى ما عن الكركي من أنه «ذكر أصحابنا 
الداقك ورؤين لك روصق لان ل 

خصوص النبوي المروي في بعض كتب الفروع!: «أقيموا الحدود 
على ما ملكت ايمانكم» . 

وخبرا عنبسة بن مصعب : «قلت لأبي عبد الله 1 : جارية لي زنت». 
أحدّها؟ قال: : نعم » وليكن في سر , فإني أخاف عليك السلطان ا 


وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى لي : «سألته عن رجل هل 
يصلح له ان يضرب مملوكه فى الذنب يذنبه؟ قال : يضربه على قدر 
ذنبه » وإن زنى علذهووإن كان غير :ذلك فعلى قن ذقني الوط أو 
السوطين وشبهه . ولا يفرط فى العقوبة»7©. 


.54 ص‎ ١ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

./6 انظر سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج7 ص 185. 

(؛) كالخلاف: الحدود / مسألة 78 ج 0 ص 7957 والمبسوط: الحدود / حدّ الزنا ج 8 
ص ,١١‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 450. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حدّ المماليك في الزناح 00800 ج؛ ص 0غ. وسائل 
الحغةبيات- من ابوات مقدّمات الحدود ح ”و7 ج ١58‏ ص ١0و01.‏ 

> من أبواب مقدّمات الحدود‎ ١ ص 209, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١78 قرب الاسناد: ح‎ )١( 


إنافة الفو ل الخد هن :فملوكة '. ممسسع مم سب ب ع ع مم وت أل 


بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم 
عن ادر اه 

والمناقشة : باحتمال الاذن الخاصّة من الإمام لْيِةٍ , واضحة الفساد 
في غير خبر عنبسة المحمول على غيره . 00 

وبذلك كله يقيّد حينئذٍ ما دلَ'" على أن الحدّ للإمام ليه أو لمن يأذن 
له مع إمكان كون ذلك إذناً منه على جهة العموم . فيساوي حينئذٍ الإذن 
في الحكم . 

إن متكي اطلاق التدن والفبووى بعلم التررق فى المواى بين 
الغدل رو القاعق بو الذكودو الا كن ويتل والعماوك كنا ذا كنا ويمكناتنا 
وقيره؛ بل عن الشنيخ «التعبير بالانساق"الشامل للذكربوالاش. 1 

لكن قل الدووسس :دوقن تهواز إقامة السراة الخد قملى :رفيا 5 
والدكات عار رقيقه الفا ملفا كل 

ولعلفويتا سمعت تومن التيك فى النتاولموعلة استمان الفاسق 
على موقل مرولا مل عنم الخوانب. 

ولو اشترك الموليان اجتمعا فى الاستيفاء, ولايجوز لأحدهما 
الانمقللال كمال بحر فشان المسنتة د بال قبي الدووسن: 
«والمكاتب»!. وإن كان لا يخلو من نظر إذا لم 500 


د حمج 58ص 01. 

.13 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ج‎ )١( 
.١7 النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ؟ ص‎ )( 

(9) الدوومن الشرعقة: كتاب الحسية ع "صن 11 

(؛) المصدر السابق. 


3-5 جواهر الكلام (ج ") 





وكذا لا فرق فى الحدٌّ: بين الجلد والرجم والقتل, نعم يعتبر 
مقا ماده لتقتضى اللحة أو إقزار الفؤلن 7« اتعلى وه يعر تب عليه :ذلاك:» 
الكو وا ليقدة فقي المسالك : « يتوقف على الحاكم الشرعي»'". 
وفيه نظر بناءً على جواز العمل بها لغيره من باب الأمر بالمعروف . 

وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحدّ وباقي ما يعتبر فيه . 

ومع ذلك الأولى بل الأحوط عدم التعرّض له مع فرض كون الحكم 
رخصة -كما هو مقتضى المحكي عن الشيخ!" وغيره!* ‏ لا عزيمة ؛ 
لعموم النهي عن تعطيل الحدّ لمن كان له إقامته©. وأحوط من ذلك : 
ميا رقنا نل ألقية لذرنا قن اكد ينا علد حوان اقالة العفوه لفاقيها : 

و4 كيف كان, ف«هل» يجوز أن «يقيم الرجل الحد 
على ولده وزوجته4 كما عن الشيخ'' والقاضي'". واختاره اوّل 
الفوي وي تقار 


(1) الأول الغمير بن الحدلوك). 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سج 7 ص .٠١7‏ 

(؟) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .١7‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ؟4", والتذكرة: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج 4 ص 410. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا سح 55 و58 ج ٠١‏ ص ,.١١59‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح 7 ج 8؟ ص .١15‏ 

(5) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... سج ١‏ ص .١7‏ 

() المهدذّب: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 8؛4. اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس 


.4١ ص‎ 
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إقامة الرجل الحدّ على ولده وزوجته 


أو لايجوز كما عن المفيد'" وابني زهرة”" وإدريس'" والطبرسي'“ 
وغيرف "ايواختاوه الك كن الاوثاى التهيديو "ريل عله الستسهور 
كما استظهره بعض الأفاضل!0؟ 

«فيه تردد» كما في النافع”" والقواعد!"": 

ا ا م 0 و لعن قينا يحكيه 
الأكهما بروية ف اد #يتما وال على كمال ساطنة الوالد والزوج ' 
على الولد والزوجة. والسيرة المستمةة ل ا 32 
وتعرورهها الا جهنو البو مين العندوة هوض نا دل على 
تأديب الزوجة بالضرب والهجر مع التقصير في حقوق الزوجيّة كتاباً"" 


)١(‏ عبارته: «فمن تمكّن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضراراً به 
على ذلك فليقمها». انظر المقنعة: باب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر ص /٠١‏ 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 676]. 

() السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج "١‏ ص 11. 

(4) مجمع البيان: ذيل الآية ؟ من سورة النور ج لاص .5١8‏ 

) 

) 





0) كالسبزواري في الكفاية: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص .1١١‏ 

) جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ' ص 85 4. فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ١١ص .,٠١٠١‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج14 ص 7٠١‏ 

(/) مسالك الأفهام : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج * ص 4. ٠‏ الروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الخامس ج ؟ ص .45١ 1١5‏ 

(8) الكتب التى بايدينا خالية من ذلك. 

5 النعتصى دانم لجان / لبر بالمدرو فب 1 

.070 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )٠١( 

(١1)النهاية:‏ الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .١7‏ 

.54 سورة النساء: الاية‎ )١١( 


+ جواهر الكلام (ج 2") 





وسنّةً" وإجماعاً"'". مضافاً إلى عموم الأمر بإقامة الحدود . 

57 عدم صلاحيّة ذلك كلّه لنخصيص ما دل على أن إقامة 
الحدّ للإمام اا بد نكر علض ارالك امتاعيد ا لديانة امسن مسقن 
العدوف المكلان أو القاضر :قال إقنامة السندوه إلى سين الب 


لحك ابي قورو و 
مضافاً إلى ما سمعته من إجماع السرائر المقتصر في الخروج منه 
عن الندقة: 
يمينه بغير إذن الامام مي ولايجوز لغير السيّد ذلك إلا بإذنه , كل ذلك 
بدليل إجماع الطائفة غليه )!19 
وفق :ذلك وغيوة تعلم؟ أن الفراذ بالعموع هااشمعفه سايق من الاماه 
ومن أذن له فى ذلك , فالأقوى حينئذٍ عدم الجواز . 
وعلى الأوّل ٠‏ فقد صراح في الدروس: بِأن المراد بالولد وإن نزل”". 
كما أَنّه صرح فيها'" وفي غيرها!: بعدم الفرق بين التزويج الدائم 


.017 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب النفقات ح ؟ ج ١؟ ص‎ )١( 

(1) كما في إيضاح الفوائد: النكاح / في القسم والشقاق ج 7 ص 107. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات م 07 ج ٠١‏ ص ,١00‏ وسائل الشيعة: 
باب 188 من ابواب مقدّمات الحدود ح ١‏ ج 58 ص 1غ. 

(4) وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب مقدّمات الحدود ح ؟ ج ١8‏ ص 4غ]. 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 870. 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 18. 

(0) المصدر السابق. 

(8) كفوائد الشرائع (أثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠٠١‏ ومسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف > 


إقامة الرجل الحد على ولوق وار و خية. عم يم ب 51 


والمنقطع . 

بل صرّح فيها أيضاً بأنّه «لا فرق في الزوج والزوجة بين الحرّين 
والعبدين أو أحدهما, فتجتمع حيئئذٍ على الأمة ولاية الزوج 
والسيّد»'". وهل يتوقّف إقامته حينئزٍ عليهما أو لكل منهما إقامته؟ 

وصراح فيها أيضاً بأنّه لا فرق بين المدخول بها وغيرهاء وأنّه لا 
فرق بين الجلد والرجم , قال: «لما روي أنه لو وجد رجلاً يزني بامرأته ‏ '. 
فله قتلهما. ومنع الفاضل من الرجم والقطع بالسرقة»!". 5 

ولا يخفى عليك : ما في استدلاله بالرواية المزبورة المعلوم كون 
ما فيها من غير الحدود, بل للغيرة ونحوها ؛ ولذا لم يعتبر في الرجل 
كونه محصناً, على أن الحدّ فيه الرجم لا القتل كما أاوضحنا ذلك في 
كتاب الحدود. 

ومنه يعلم : ما في الاستدلال بنحو ذلك للقول الأوّل الذي قد بان لك 
فونه نذا 

وقى المسالك : «ويظهر من المختلف أن موضعه ما لو كان الأب 
والزوج بل المولى فقبهاً, وحينئذ يتجه الجواز ؛ لما ا من جواز 
ذلك لهم في حال الغيبة»”". قلت : عبارته في المختلف!» في غاية 


التشويش . 


د والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١5‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠١7‏ 
(؛) مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 577 7 4717. 


)"2 بح ل ل ا و تل قو هر الكلام (ج‎ ١ 


وريّما حكى عنه : جواز ذلك لهم وإن لم نقل بجوازه للفقيه فى غير 
لون لقي "المولكنة فى قير محل 

كما أنّ دعوى”": كون النزاع في خصوص ذلك كذلك ؛ ضرورة 
ظهور كلام الأصحاب -أو صريحه -في كون ذلك من حيث كونه 
مولي وأبا.وزويها وو الام سدهل دان عرفت التحقيق في البعيدالة” 
واه العالم . 

ولو ولي وال» من الشيعة إمن قبل الجائر. وكان قادراً على 
إقامة الحدود» بلا ضرر عليه (هل له إقامتها؟ قيل» والقائل المفيد 
في محكي المقنعة'" والشيخ في محكيّ النهاية'»: لإنعم» له ذلك «ابعد 
أن يعتقد أنّه يفعل ذلك بإذن الإماء'“ الحقّ» هه . 

قال في الأخير: «ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه 
إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال , ويعتقد أنه إنّما يفعل 
ذلقاياآن سلمطاق التعق لأبادق سلطا الحور »وحمب على الم سي 
معونته وتمكينه من ذلك مالم يتعد الحقّ في ذلك وما هو مشروع في 
شريعة الإسلام, فإن تعدّى ما جعل الله الحقّ لم يجز له القيام به, ولا 
لأحد معاونته على ذلك . اللّهمَ إلا أن يخاف في ذلك على نفسه, فإِنّه 
يجوز له حينئذٍ أن يفعل في حال التقيّة مالم يبلغ قتل النفوس ء وأمّا قتل 


.017 ص‎ ١ غاية المرام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

(1) تظهر من المختلف على ما قاله في المسالك. انظر الهامشين قبل السابق. 
(؟) المقنعة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .6١١‏ 

(؛) انظر الهامش بعد اللاحق. 

(0) في بعض النسخ: إمام. 


اقاقة الوالق من كبل الجائن العدة سس عع ست د د ا جك ليق 


النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال»!". 

وفى المنتهى : «قد روى أن من استخلفه سلطان ...» إلى قوله 
في الثها ‏ : «اللّهد» ٠‏ ثم قال : ووذ هذه الرواية شيخنا اق جعفر 
في نها يته»'" . 

رقن سك الس اقيره له اوروها مرا دا بسن دري كسس 

لذ عففا دا مد 5 الفتيا والنظر»””". 

(و» من هنا إقيل4 والقائل الحلّى!* والفاضل”" والشهيدان!" 
وغيرهم'" بل المشهور : «لا» يجوز له ذلك . 

(وهو احوط» بل وأقوى ٠‏ بل و بنبغي القطع به؛ ضرورة ظهور 
كلام الأصحاب _بل صريح بعضهم كما اعترف به في المسالك/ أن 
هذا المتولي غير فقيه شرعي بل وليس مضطرّاً كما يومئ إليه ذكر حكم 
الاضطرار بعد ذلك . وقد عرفت الإجماع بقسميه والنصوص على عدم 
جواز إقامتها لغير الإمام عليه ومن اذن له في ذلك, والرواية المزبورة 


.١7 ص‎ ١ النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 991 (الطبعة الحجرية). 

() السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 10. 

(4) المصدر السابق. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 144 (الطبعة الحجرية). وجعله 
أحوط في إرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5017. 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 48. مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر جج ٠‏ ص .٠١7‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .5١4‏ 

(8) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سج 7 ص .٠١7‏ 


"١ اج‎ 
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م تعر كدق 


بعد عدم جامعيّتها لشرائط الحجَّيّة 9و4 إعراض المشهور بل الجميع 
عدا من عرفت عنها _لا تصلح لإثبات ذلك قطعاً . 

نعم «إلو اضطرّه السلطان إلى إقامة الحذا" جاز حينئزٍ إجابته. 
مالم يكن قتلاً ظلماً؛ فإنّه لا تقيّة في الدماء» . 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى!" ومحكيّ السرائر'", 
بل في مجمع البرهان : الظاهر الإجماع على جواز الإجابة في ذلك على 
الوجه المزبورا“ا 

كلّ ذلك , مضافاً إلى عموم أدلّة التقيّة, المؤيّدة : بما دل" على 
جواز تناول غير الباغي والعادي الميتة وغيرها من المحرّمات عند 
الخهار ان 

لعواني لحان الترع بالل -كما هو مقتضى التعليل -وعدمه 
خلاف , وعن الشيخ القطع بِالْأُوّل!". 

وفي المسالك : «ألحق به الشيخي#ة الجرح , وهو مناسب لتعليل 
المصنف ؛ فإن التقيّة المنفيّة في الدماء نكرة في سياق النفى ٠‏ فتعمٌ » وفي 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: الحدود. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 144 (الطبعة الحجرية). 

() السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج "' ص 50. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج لاص 000. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 54١5؟.‏ 

.١7/7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) نقله عنه الكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): سج ١١‏ ص .١١١‏ وانظر النهاية: 
المكاسب / باب عمل السلطان ج اص .1١‏ 


إقافة الو الى شن قبل الحاتي الع ١‏ لسع يي ني حت م لا 1111 


بعض العبارات : لا تقيّة في قتل النفوس , فيخرج الجرح الذي لا يفضي 
إليه , ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم»”". 

قلت : يمكن إرادة النفوس من «الدماء» فى المرسل . فيتحد حينئذ 
فنعا حك اللبرائو ,قال كاف الا سان عن هرك إنان: 
الحدود فإنّهِ يجوز له أن يفعل ذلك في حال التقيّة مالم يبلغ قتل 
النفوس. فإنّه لا يجوز التقيّة فيه عند أصحابنا بلا خلاف فيه»!". 

بل هو المراد من قول الصادق مَليةٍِ في خبر الثمالي : «لم تبق الأرض 
إلا وفيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل , قال :إِنّما جعلت التقيّة ليحقن 
بها الدم, فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة , وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا 


وأمّهاتكم , ولو قد قام القائم مقةٍ ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك : 
ولأقام فى كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى»!". 

بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضاً, بل يمكن القطع ‏ 
بوالاحظة ماديا تحن المقق وما هتنا ديا رانة الفوس سق الدذمساء: 
لامطلق الجرح . وخصوصاً المعلوم عدم تأديته إلى القتل , لا أقلّ من 
الشكٌ , فيبقى عموم الجواز للتقيّة فى محلّه . 

بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة. بل قد 
)١(‏ مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠١7‏ 


(؟) السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 10. 
(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح ١1‏ ج 7 ص ؟7١,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


1 
"1١ج‎ 


حي 


ا حي ع 7 شح بو اهن الكلاام ( 110) 
يقال : بجواز القتل فيه إذا كان الاإكراه بالقتل. بل وإذا كان يخافه, 
حعيويا عدنا ورهن عده ميا راة لانن منهع او حون لشي 
وأنّهم مستحقّون للقتل عند ظهور الصاحب (روحي له الفا )1 وا 


وجسوره: 

بل قد يقال أيضاً: إنّ من كان”" عليه الحدّ مخالفاً وكان حدّه القتل 
في مذهبهم يجوز قتله وإن لم يصل إلى حد الاكراه ؛ لقاعدة إلزامهم 
بما ألزموا به أنفسهم!... وغيرها . 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه يجوز لغير الفقيه إقامة الحدّ الثابت 
شرعاً ‏ ولو قتلاً-إذا كان مجبوراً على ذلك ؛ لعموم أدلة النقيّة , 
ولاايجوز له مع عدم الجبر . 

وهل يعتبر في حال الجواز نيّةَ كونه عن الإمام نليّْ؟ ظاهر المرسل 
المزبور ذلك, لكن قد عرفت قصوره عن إثبات نحو ذلك. وإن كان 
لريب في أَنّه أحوط . 





.097 كما في خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر في ذلك خبرا الحضرمي والحسن بن هارون المتقدّمان في ص 010 و071. 

(؟) في بعض النسخ: إن كان من. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١9‏ ميراث الاخوة والأخوات ح ١١ج‏ هو ص ؟١١5,‏ 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد حه ج ١١7‏ ص 1088., عوالي 
اللآلي: باب المواريث ح 1لا ج ” ص .0١5‏ 


إذأف الو الو سن فيل الجاتر الجلا: سسسب عب م نت و ص ع ب نكت 11/0 

كا إذا كان الققل اظلما وكاق المققول هن البيفة فنا موز فطلا 
لماعرفت . وفي إلحاق الجرح غير المؤدي إلى القتل قولء ولكن 
الأقوى خلافه , بل يقوى جوازه في غير معلوم التأدية . 

ولو كان من غير الشيعة ولو مخالفاً. فالأقوى جواز قتله فضلاً عن 
الجرح . خصوصاً إذا كان ذلك مقتضى مذهبه. وخصوصاً إذا علم قتل 
الجائر له إن لم يقتله , هذا . 

وربّما احتمل" في عبارة المصنّف : أنّ المراد بالوالي الفقيه في 
زمن الغيبة . ش 

وفيه : أَنّه لا وجه حينئز لافراده عن المسألة الآآنية . 

الهم إلا أن يقال : إِنّه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهّم المنع 
وإن جاز هناك , وهو كماترى . 

أو يقال: إِنّه وإن لم نقل بالجواز في تلك المسألة يجوز هنا ؛ باعتبار 
كونه والياً عن الجائر» فلا يخاف عليه حينئذٍ من السلطان؛ بخلاف 
نا إذ الم يكووى اوهير ذلك 

والأمر سهل بعد ما عرفت وتعرف أن الحكم جائزله عل ىكل تقدير. 

«إو» كيف كان, فقد «قيل4 والقائل الإسكافي'" والشيخان”" 


.٠١7 ينظر مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص‎ )١( 

.017 ص‎ ١ نقله عنه الصيمري في غاية المرام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

() المقنعة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٠٠١‏ النهاية: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص ,١7‏ والحدود / الحدٌ في الفرية ج 7 ص 501. 


1 
"١ اج‎ 


تكن 


والديلمي'' والفاضل'" والشهيدان”" والمقداد'» وابن فهد”* والكركي'" 
والسبزوارى" والكاشاني”'" وغيرهو”"ا على ما حكي عن بعضهم: 
يجوز للفقهاء العارفين4 بالأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة , 
العدول «إقامة الحدود فى حال غيبة الإمام» :32 (كما لهم الحكم 
بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت, ويجب على الناس 
مساعدتهم على ذلك4 كما يجب مساعدة الإمام لىةٍ عليه . 

نل هو المشهووي ]لا احداهه خلانا إلاننا يحكى عن ظاهر ابني 


.51١ المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص‎ )١( 

)١(‏ مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؛ ص 4717. قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 010. تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ؟1؟, 
إرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 507, منتهى المطلب: الجهاد / اللأمر 
بالمعروف... ج 5 ص 06 االطبعة الحجرية). 

ص .41١‏ مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص ,٠١8- ٠١7‏ 
الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس بج ١‏ ص .8١7‏ 

(4) التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 0417. 

(0) المقتصر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 177. المهذّب البارع: الجهاد / الأمر بالمعروف... 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .1١15-1١١‏ 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص ؟١].‏ 

(4) كابن القطّان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 7١4‏ 

.519 7178 ص‎ ١ حكاه عن ابنإدريس في المهدّب البارع: الجهاد/الأمر بالمعروف... ج‎ )٠١( 


إقامة الفقهاء الحدود فى زمن الفيبية سس و 


سايها ققد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في «الحكّام 
عنهم» منه , فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه . 

كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلار: أنه جوّز الإقامة 
ما لم يكن قتلآ او جرحا”"'_كذلك ايضا ؛ فإنٌّ عبارته في المراسم عامّة 
للجميع , قال فيها : «فقد فوّضوا2 إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام 
بين الناس , بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حداء وامروا عامّة 
الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة»!". 

فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصئّف وبعض كتب 
الفاضل!, سيّما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق نيد في مقبول 
عمر بن حنظلة : «... انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى 
خلاناوع نوعرف اكاب تاترطوا بساكم :د لى تدده 
عليكم حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنْما بحكم الله استخفٌ , 
وعلينا وذ بوالراذ غلضًا راد على ال الى وهو على بج القر كنال 
(عدّوجل)...»0, ل 


"1١ اج‎ 


وفي مقبول أبي خديجة : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل ٠:‏ 


.109 5508 في ص‎ )١( 

(8) اميم الزانة#العهاد7الأمنبالمعرو كدح قاض 045 

() المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١17؟.‏ 

(4) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 9 ص 510 -4537. 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح 7 ج 7 ص ,5١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ١ج‏ ؟ ص .١171‏ 


1 جواهر الكلام (ج 2") 


الجور, ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه 
بينكم ‏ فإنّى قد جعلته قاضياً. فتحاكموا إليه)7". 

وقول سانب الزماق [رويدئ له القداء وعكل اللافرجد) في التؤفيع 
المنقول عنه : «... وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديئنا , فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله ...6!". وعن بعض الكتب 
روايته : «فإنّهم خليفتي عليكم ...» إلى آخره . 

إِمَا بدعوى : أنّ إقامة الحدّ من الحكم , سيّما في مثل حدّ القذف مع 
الترافع إليه وثبوته عنده وحكمه بتبوت الحدّ على القاذف, فإنّ المراد 
من الحكم عليه : إنفاذ ما حكم بهء لا مجرّد الحكم من دون إنفاذ . 

أو لظهور قوله ْيّةِ : «فإنّى قد جعلته عليكم حاكمأ» فى إرادة 
اللا الناقة نعو لمعصرب الغاض كلك إلى ادل الأطتراقيه الذف 
لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة فى جميع امور المنصوب عليهم 
فيه . بل قوله : «فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله» أشدّ ظهوراً فى إرادة 
كونه حجّة فيما أنا فيه حجّة الله عليكم , ومنها إقامة الحدود , بل ما عن 
وض الخدم «فإنهم” اللاي عليكي أئنة الزيزا ا شرورة داريا 





)1 ان لا يحشره لفق : القضايا اباب من يجوز الاك يح 0 ", تهذ يب 
ل ل 

(1) إكمال الدين: باب 0 ذكر التوقيعات الواردة عن القائم نهد ح ؛ ص 1817. الاحتجاج: 

(؟) في بعض النسخ: فإنّه. 


إقامة الفقهاء الحدود فى زمن الفيية سس 08 


كون المراد من «الخليفة» عموم الولاية عرفاً. نحو قوله تعالى : «يا داود 
إِنْا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ»!". 

أو نا تسمه من انول الضراوق كاري نا قل الخجدوة إلى كن الله 
الحكم»'" جواب من سأله : من يقيم الحدود السلطان أو القاضى؟ ١‏ 


"51١ خخ‎ ٠.٠ 


كل ذلك . مضافاً إلى التأييد: بما دلّ على أَنّهم ورثة الأنبياء'", 6 
وهم كاننيا يقتي إحررا تيل كاهو انه أو لانقم لمنااعرف الحو من الباعلاء 01 

ونتحو قول امير النويشيق له ردي اللهة إنلك فلك لنيتك علو انك 
عليه وآله) فيما أخبر به : من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب 


بذلك مضاذني ...762" الظاهر في العموم لكل زمان . 
الخطاب بهم ولو لماعرفت من نصبهم إِيّاهم على ذلك ونحوه . 

بل منه ينقدح التأييد : بعموم الأمر بالجلد للزاني والقطع للسارق 
ونحوهما فيه . 


,571 سورة ص: الاية‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 114. 

(؟) الكافي: فضل العلم / باب صفة العلم وفضله ح ؟ ج ١‏ ص ”55. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب صفات القاضي م ؟ ج 7 ص 8/. سنن ابن ماجة: ح 7١7‏ ج ١‏ اص ,8١‏ سنن 
ابيداود: ح 514١‏ ج “ا ص 32377 سنن الدارمي: ج ١‏ ص 18. 

(؛) عوالي اللآلي: الجملة الثانية من الخاتمة ح 17 ج 4 ص 7/. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 
من ابواب صفات القاضي م 7١‏ ج ١7‏ ص 52١‏ 

(0) كمال الدين وتمام النعمة: باب 5١‏ س ١١‏ ص”١75.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 77 و55 ج ٠١‏ ص 9و١١.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات الحجدود ح 3 ج ١8‏ ص .١15‏ 





وبأنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد , 
وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع . 

وبأنّ المقتضى لإقامة الحدٌّ قائم فى صورتى حضور الإمام وغيبته , 
ولسيةة الحكية انض لل مقس كلها تدكون غا ده إلى مسعمية: أ 
إلى نوع من المكلّفين وعلى التقديرين لابدّ من إقامته مطلقاً . 

وبثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجِهٍ يظهر منه عدم 
الفرق بين مناصب الإمام أجمع , بل يمكن دعوى المفروغيّة منه بين 
الأصحاب. فإنٌ كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم _المراد به نائب 
الغيبة في سائر المواضع : 

قال الكركى فى المحكى من رسالته التى ألّفها فى صلاة الجمعة : 
«اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين”" الجامع لشرائط الفتوى 
-المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة -نائب من قبل أَئمّة 
الهدى ني في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل , وربّما استثنى 
الاصحاب القتل والحدود»”". 

ولعل مقصوده ببعض"" الأصحاب : مشيراً به إلى ابني زهرة 
وإدريس اللذين قد عرفت عدم ظهور المحكى عن الثانى منهماء بل 
ظاهرء لتكت درل نكن الجرم با رلته ةلاه خضوضاً بعاد فتواءالقسنه 
في غيرها من كتبه بالجواز. وحكايته له عن غيره. 
)١(‏ في المصدر بدلها: الإمامي. 
(؟) صلاة الجمعة (اثار الكركي): المقدّمة الثانية ج ؛ ص .١7‏ 
(*) الأولى التعبير ب«بعض». 


إقامة الفقهاء الحدود فى زمن الغيية سب 99/8 


وبفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيّد الحدّ والوالد والزوج على 
القول بهما_مع أمن الضررء بل يمكن القطع بأولويّة الفقيه منهما في ذلك 
بعد أن جعله الامام نىِةٍ حاكماً وخليفة . 

وبآنّ الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامّة والولايات 
ونحوها, بعد تشديدهم في النهىي عن الرجوع إلى قضاة الجور 
وعلمائهم وحكامهم , وبعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف 
وطول الزمان . 

وبغير ذلك مما يظهربأدنى تأمّل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة 
-وخصوصاً علمائهم فى ل بالتوقيع”" الذي جاء 
المقيك من القائحة التتددة وما تعمل عليد من لمعيل و لظي ريل 
مم م الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة . 

فمن الغريب : وسوسة بعض الناس في ذلك فل كنا لفعاناق 

من طعم الفقه شيقا ,ولاافهم مق لحن قولوم أورموزهم هر ٠‏ ولا تأمّل 
المراد من قولهم : «إِنّي جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجّد وخليفة» 
ونحو ذلك, ممّا بظهر منه : إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من 
الأمور الراجعة إليهم ؛ ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم !8 
لهم في ذلك . 

نعم , لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التى يعلمون عدم 


)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدّسة ص 437.... بحار الأنوار: تاريخ الإمام الثاني 
عشر عا / باب ١7س‏ لاج 7ه ص 171. 


1 


0 جواهر الكلام (ج ؟7؟) 





حاجتهم إليها ؛ كجهاد الدعوة المحتاج ل ماما ف وسو و اداه 
وتخو: ذلك مقا يعلمون اقضوو اليدفنها عن ذلك ونحوهة وإلا لظهرت 
دولة الحقّ كما أومأ إليه الصادق غَقْةٍ بقوله : «لو أن لي عدد هذه 
الشويهات _وكانت أربعين لخرجت»)1". 

وبالجملة : فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلّة . 

وأغرب من ذلك كله : استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد 
حك أشاطيق المذاهب:: 

بالأصل المقطوع . 

وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما . 1 

وببعض النصوص الدالّة على أنّ الحدود للإمام لق خصوصاً 
المروي عن كتاب الأشعئيّات لمحمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده عن 
الصادق عن أبيه عن آبائه عن علطي : «لا يصلح الحكم ولا الحدود 
ولا الجمعة إلا بإمام»'". 

الضعيف سنداً بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض 
الأفاهل الاءلسيو يمن الاضول اللشهورة ذل :ول المفتيرة ولم بعك 
بصحّته أحد من أصحابنا» بل لم تتواتر نسبته إلى مصئّفه ‏ بل ولم تصح 
على وجهٍ تطمئنٌ النفس بها . 


)01 روى قريباً من هذا المضمون عن أميرالمؤمنين يِذ فيالكافي:كتاب الروضة م 0ج8 ص 1 ". 
(1) الجعفريّات: باب من يجب عليه الجمعة ص 47 47, دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة 
ج ١ص‏ 187. مستدرك الوسائل: باب 0 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 ج 7 ص .١17‏ 

(؟) الكين السنودرة يا يذينا كالب من ذلك 


اقامة الفقهاة الحخدود فى :زمق الغيية" ب ا ل 4/4 


ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدّة 
حرصهما ‏ خصوصا الثاني -على كتب الحديث؛, ومن البعيد عدم 

والشيخ'" والنجاشي'" وإن ذكرا أن مصئّفه من أصحاب الكتب إلا 
أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه . 

ومع ذلك فإنّ تتئعه وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جارياً على 
منوالها ؛ فإنّ أكثره بخلافها , وإِنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة 
إلى اخره. ش 

كل ذلك مع اشتمال الخبر المزبور على «الحكم» الذي يرجع إليه 
ع الفروركين النذهبهوانا المع وفيا لحت المعروف» 
ولا يبعد كون المراد منه : بيان أَنّها من مناصب الإمامة وإن أذنوا فيها 

وحينئز : فلا إشكال -كما لا خلاف -في وجوب مساعدة 
الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للإمام لي عليه ؛ ضرورة كونه من 
السياسات الدينيّة التي لا يقوم الواحد بها ء ومن البرّ والتقوى اللذين أمر 
بالتعاون عليهما!". ش ا 


5 ا 
وحينئزٍ : لا يبعد وجوب الإقامة عليه مع امن ضرر السلطان عليه او لض 
(؟) رجال النجاشى: ركم ٠١‏ ص 1796. 
(؟) سورة المائدة: الآية ؟. 


”5 جواهر الكلام (ج 2) 





على غيره من الشيعة ولو بقبول الولاية من قبله وإظهارها عنه , وإن كان 
مقتضى خبر حفص "١‏ وكثير من عبارات الأصحاب أو جميعها بوت 
الرخصة له في ذلك . 

إلا أنه يمكن كون المقام من المواضع التي متى جاز فيها الحكم 
وحب::ولءل قبيز الأصحاب:بالجوازة لكون المهة نيان اضل بجسوازه 
ف ينانا بل اننال الحومة يعد سملو دتة كرق ذلك مرج مناضب: الاعالنة : 
ومن هنا كان لا إشكال ولا خلاف في وجوب الحكم عليه بين 
المتخاصمين مع طلب ذي الحقّ له. | [ْ 

فالمتّجه حينئزٍ :كونه عزيمة . خصوصاً بعد ماسمعت من الأدلّة التي 
مقتضاها ذلك . مضافاً إلى التشديد فى تعطيل الحدّ والظاهر كونه فيمن 
له إقامته ‏ والله العالم . 1 

(و» كيف كان, ف9لا يجوز أن يتعدّض لإقامة الحدود» غير 
من سمعته من السيّد والوالد والزوج في قول عرفت الحال فيه 
ولا للحكم بين الناس» ولا للفتوى ولا لغير ذلك ممّا هو مختصٌ 
بالإمام ليةٍ ونائبه إلا عارف بالأأحكام» الشرعيّة جميعها ولو ملكة 
«مطلع على مآخذها عارف بكيفيّة» استنباطها منها. 
وب١ا‏ إيقاعهما!"» أي الحكم والحدود «على الوجوه الشرعيّة؟ . 
وبالجملة : المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها 





)0( في نسخه الشرائع والمسالك: إيقاعها. 


اختصاص إقامة الحدود والحكم بين الناس بالعارف بالأحكام ب ا 498و 


وتفصيلها في محله ؛ إذ هو المتيقّن من النصوص والإجماع بقسميه 
-بل الضرورة من المذهب - نيابته فى زمن الغيبة عنهمطي على 
ذلك ونحوه. 1 

وفي المسالك ‏ في شرح العبارة ‏ : «المراد بالعارف المذكور: 
الفقيه المجتهد . وهو العالم بالأحكام الشرعيّة بالأدلة التفصيليّة , وجملة 
شرائطه مفصّلة في مظانها. وهذا الحكم وهو عدم جواز الحكم لغير ” 
المذكور <موضع وفاق بين أصحابناء وقد صرّحوا فيه بكونه 0 
إجماعيًا ...6" إلى اخره. 

وحينئذٍ : فلا يجوز لغيره حتى المتجرِّىُ _بناءً على ثبوته وصحة 
عمله بظنه ضرورة عدم اندراجه فى مقبولة ابن حنظلة السابقة!" التى 
هي العمدة في الباب . وإليها ترجع بول أبي خديجة'" والتوقيع - 
صاحب الأمر (روحي له الفداء)'*. بل وصحيح أبي بصير عن 
الصادق ليه : «أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ, فدعاه 
إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه , فابى إلا ان يرافعه إلى هو لاء , 
كان بمنزلة الذين قال الله (عرّوجل): (ألم تر إلى الذين يزعمون أَنَّهِم 
اكوايها ارال النكدونا ار لهين لك يبريدون ان يبعا كيمرا إن 


.٠١8 مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص‎ )١( 
.177 (؟) فى ص‎ 
.174 - 77/7 (؟) تقدّمت فى ص‎ 





)ع( تقدّم ين ص 71١ا.‏ 
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اب جواهر الكلام (ج 2) 


الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)!1)7!". 

على أنّ الأخير إِنّما هو في بيان عدم جواز الترافع إلى قضاة 
المكالفين لأ أنّ الفراد نه #مطلق الخ وإن لم يكن عمدلا غارفا 
بالأحكام . 

وفى خبره الآخر: «قلت لأبي عبدالله لل : قول الله (عرّوجل) في 
كتابه : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)”"؟ 
فقال : يا أبا بصيرء إن الله (عرّوجل) قد علم أنّ في الأمّة حكّاماً 
يجورون, أما إِنْه لم يعن حكّام العدل. ولكنّه عنى حكّام الجور, 
يا أبا محمّدء إنّه لوكان لك على رجل حقّ فدعوته إلى حكم 
أهل العدل , فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا 
لد كنا ن معن كنا كم إلى الطباغونعم .وهنى فول انها( عدر وبح ): 
(ألمتر ...)© إلى آخره. 

كما أن المراد بما في التوقيع من «رواة حديثنا»': الإشارة إلى 





.1٠١ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(1) الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح ؟ ج لاص .6١١‏ من لا يحضره 
الفقيه: القضايا / باب من يجوز التحاكم إليه ح 55٠١‏ ج 7“ ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب صفات القاضي ح ؟ ج ا؟ ص .١١‏ 

(”') سورة البقرة: الاية .١18/‏ 

(؛) الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح ” ج لاص ١١غ.‏ تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح 4 ج 7 ص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب صفات القاضي م ” ج 77 اص .١١‏ 

(0) تقدّم في ص 1714. 


اختصاص إقامة الحدود والحكم بين الناس بالعارف بالأحكام سس ادا و 


الفقيه المزبورء لا مطلق الراوي لحد يثهم وإن لم يكن فقيهاً ذا بصيرة فيها 
عارف عامّها وخاصضّها ومطلقها ومقيّدها وناسخها ومنسوخها ... وغير 
ذلك مما أشاروا إليه فى كلامهم طه8 . 

وكذااها فى ون الى متديية01ي] ١.‏ الث اميه هملق العا 
بشىء من قضاياهم ولو المسألة الواحدة فى الطهارة أو الصلاة, 
تصورض بعدها ورد عي اكد انالا كو لقي فنييا قل باح ل 
بالقول قر ما تلن اذا" : 

وخصوصاً بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك, بل الموهن 
متحقق ؛ فإنّي لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجرّئ عدا 
مايحكى عن الأردبيلي!" مستدلاً : بخبر أبي خديجة وصحيح أبي بصير 
ونحوهما ممّا عرفت المراد بهء ولو بقرينة الشهرة العظيمة بل الإجماع 
بقسميه على اختصاص الأحكاء المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره . 

نعم , قد احتملنا في كتاب القضاء!* _إن لم يكن إجماع -جواز 
القضاء لمقلّد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده, وجوازه أيضاً بالمعلوم 
من أحكام أهل البي تن . ويدل عليه : قوله ّةِ في تعداد القضأة: 


.174 11/7 تقدّم فى ص‎ )١( 

ااانه التاق اناب لانت الى 0لزارتمحطوزك اللويسا نابا امن وال مضا 
القاضي ح 0 ج ١١/‏ ص 141 5. 

(*) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ,اص 047 و018. 

(؛) في بحث صفات القاضى ذيل قول المصنّف: «وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلٌ باهليّة 
الفتوى». 1 


«... رجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنة . 0 .بل حك كد 
1 ذلك عن , بعض . وخصوصاً مع عدم المجتهد المطلق واوعقم إمكان 
5 الرضولك المدرغتة إنكاه رم التراع والفالبالمام وفعوه. 
فالاتحظ فاته قن 3 كزنا هناك أيضاً جعلة من المسيائل المتعلقة 
بالقضاء وبالفتوى وغيرهما _مضافاً إلى المسائل المذكورة في مظائّها ‏ 
منها : تقليد الميّت الذي أطنب فيه الكركى هنا فى حاشيته على 
الكتاب”", مع أن عدم جوازه ابتداءً مفروغ مله ين اضكاها وقد حكى 
الإجماع عليه غير واحد!؟. 
نما الكلام فى جواز بقائه على ما قلّده فيه زمن حياته وعدمه : 
فبين قائل بوجوبه, وقائل بحرمته, والتحقيق : التخيير كما هو ظاهر 
الكركي في الجعفريّة!'' وغيره . 
بل الظاهر ذلك -أيضاً _بالنسبة إلى المجتهد الحئ, الله إلا 
فتكي إجماعاً, ولم أتحقّقه وان سكام نمضن الناسء الا أن اللساهر 
كوق الحسدام مه : عدم الرجوع فيما عمل به من فتواأه ة في الزمان 


الخد «التساء بابي اصناف القضاة ح١‏ ج لاص لا١غ.‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / 
باب أصناف القضاة م 559١‏ ب 7ص 4. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صفات القاضي 
)١‏ انظر الهامش قبل السابق. 
ا 0 ل 
والمقاضد العلية: امرك اا ١‏ 
0) الجعفريّة (آثار الكركي): ج 4 ص ١7‏ -18. 


اختصاص إقامة الحدود والحكم بين الناس بالعارف بالأحكام 7 سس ولو 


لماضي نا المتجه من الزمان فهو مخير فيه بينه وبين غيره كما كان 
وإن كان التحقيق عندنا : جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل من 
نعم , لا طريق للعامّى الذي لا أهليّة له للنظر فى أمئال هذه المسائل 
إلا الرجوع إلى الأفضل من أُوّل الأمر _لأنْه المتيقّن له فى زمن الغيبة 
المعلوم عدم سقوط التكليف فيه ثم العمل بقوله ؛ حتّى فى أمثال هذه 
المسائل التى لا قابليّة له للاجتهاد فيها ؛ للحرج المنفى كتاباً''" وسنّةا" 
وإجماعاً'", والسيرة المعلومة التى تزيد على الاجماع, بل تقرب من 
الضرورة . 
وبالجملة : فهذه المسائل وغيرها ممّا يتعلّق بالاجتهاد والتقليد 
محرّرة في محالها . 
م من المعلوم : أنه كما لا يجوز الحكم إلا لمن عرفت, كذلك 
لا تجوز الفتوى إلا له ؛ ضرورة أ مراطياسا ليهات 
)١(‏ سورة الحج: الاية //,. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 6 و١١.‏ وباب 4 منها ح .١15‏ وباب 4 من 
أبواب الماء المضاف ح ١‏ و0. وباب 75 من أبواب الوضوء ح 6 ج ١‏ ص ١05‏ و551١‏ 


و1717 و١١597١7و111؛.‏ 
(؟) انظر عوائد الأيّام: عائدة ١9‏ ص ١74‏ و193. 


3 جواهر الكلام (ج »)2 


مخصوصة , كالحكم بأنّ الدار ملك لزيد ء وأنّ هلال شهر رمضان سنة 
كذا قد حصل ... ونحو ذلك ممّا هو في قضايا شخصيّة . والفتوى : حكم 
شرعى على وجه كلّى كقوله : «المعاطاة جائزة», أو شخصي يرجع إلى 
كلّى , كقوله لزيد : «إنّ صلاتك باطلة ؛ لأنّك تكلّمت فيها» مثلاً؛ إذ 
مرجعه إلى بطلان صلاة من تكلم في صلاته. وزيد منهم. وحكاية 
الفتوى عن الغير أو إطلاقها مع القرائن الدالة على ذلك ليست فتوى من 

(و» كيف كان, قلطا مع اتصاف المتعردض للحكم بذلك» اي 
الاجتهاد الجامع للشرائط «يجوز الترافع إليه4 للحكم «و» الفصل, 
بل يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده» كما 
00070000 

بل كلاق احمة ا لسوء منهما!"؛ لما سمعته!" من قول 
(روحي له الفداء) في التوقيع المعتضد بالإجماع بقسميه عليه”". 

نعم , قد يظهر من بعض : عدم الوجوب بمجرّد طلب الخصم ذلك, 


)١(‏ ينظر النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص ١7‏ -18, والسرائر: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 50,. وقواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 051, 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .5١0‏ والروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص 8١غ].‏ 

178 17959 في ص‎ )١( 

(") نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص 045. 

وانظر في الأقوال: الهامش قبل السابق. 





القرافع الن:القسه العام القرائط .تح يح 1/11 


بل يتوقف على طلب الحاكم له , ولكنّ ظاهر النصوص وجوب الإجابة 
عليه بمجرّد طلب خصمه ذلك .كما أَنّ الظاهر كون التعيين مع التعدّد ‏ 
بيد المدّعى الذى له حقّ الدعوى . 

بحن خليه العكو و لافقا كنار مع سدم المائع «التوله عالق 4ر1 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما يناه للناس في ٠‏ 
الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»", وقال تعالى : «فلولا نفر +.: 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين»7"... وغير ذلك من الكتاب 
والسنة والإجماع بقسميه . 

كما يجب تحصيل المرتبة المزبورة كذلك ايضا على المشهور”"؛ 
لتوقّف النظام عليهاء بل قبل : بوجوب تحصيلها عيناً وإن كان هو 
واضح الضعف . 

نعم , قد يصير الواجب الكفائي عينيّاً بعدم قيام الناس به ؛ فإِنّه 
حينئذ يجب عليهم جميعاً التحصيل حنّى يوجد من فيه الكفاية بل 
لا يكفى ظَنّ وصول الناهض إلى ذلك ؛ للأصل وغيره . 

(و» على كلّ حال ف«لو امتنع» الخصم «واثر المضيّ إلى 
قضاة الجور كان مرتكباأ للمنكر» لأنّ ذلك كبيرة عندنا كما في 
المسالك7؛ وقد عرفت وجوب النهي عن المنكر على الناس كفاية . 


.١09 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الاية ؟؟١.‏ 

(*) كما في مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١٠١‏ 
(غ) المصدر السابق. 


ا الل يي ا ا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج )2 


وقال الصادق يذ : «أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو 
سلطان جائر . فقضى عليه بغير حكم الله . فقد شركه في الإثم»7". 
بل قد سمعت'" ما في خبري أبي بصير عنه لىةٍ أيضاً من كونه 
من أهل آية : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما ارهن قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد عر أن 
يكفروا به»'". 
بلقا ليظة فى قير لة .الى بحللةة« :رثدم رمن ها كي إلى تلن ردت 
1 تدك لدقانها واحدسعا رام كان يعتدقاها بي إلى غير لمن 
خخ "١‏ 
النصوص المعتضدة بالإجماع بقسميه. 
نعم » لو توقّف تحصيل الحقّ على ذلك أمكن اختصاص الممتنع 
اللإنمة وهل خريو نا اندها سعد فى التقيرلة التجمولة على كوه 
للب لانفع وى نحو النرمن . 
هذ كله فى المراضعة اراد التضل بوالتدكي: 
آنا التزافعة (الإملاع ووو اقلا بأعزم ييا :عند غير البجاتم للخدزاتعل:: 


)١(‏ الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح ١ج‏ لاص .4١١‏ تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 31 من إليه الحكم ح 7ج 7 ص ,7١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب صفات القاضي ح ١‏ ج ١!‏ ص .١١‏ 

(؟) فى ص ١538-؟185.‏ 

)2( بسوزة اناده الآية .٠١‏ 

(؛) الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح 0 ج لاص .4١7‏ تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح 7 ج ١‏ ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب صفات القاضي ح ؛ ج ١!‏ ص .١17‏ 


الترافع إلى الفقيه الجامع للشرائظ سس 9888 
للأصل , وعموم الأمر بالصلح بين المتخاصمين والحثٌ عليه كتاباً"" 
وَسَنة1, 

بل قد يقال: بجواز طلب البيّئنة له أيضاً. والأمر على مقتضى قيامها 
- من باب الأمر بالمعروف لا من القضاء والفصل _بناءً على عدم 
اختصاص العمل بها بالحاكم . 

بل قد يقال : بجواز الصلح عن إسقاط الدعوى بيمين المنكر مثلاً: 
فإنّ القضاء فيه من خواصٌ الحاكم , لا ما إذا اندرج في معاملة لا فرق 
فيها بين الحاكم وغيره؛ فجائز كالصلح بمال ونحوه . 

وإن كان لا يخلو من نظر فيما لو علم المدّعي عمد المنكر على 
اليمين الكاذبة . وجواز تحليفه في مجلس الحكومة ‏ وإن علم بعمده 
إلى الكذب في اليمين _للأدلة على ذلك , وعلى سقوط الدعوى بها 
حاورا نيا دشيك ينا اقنهاة حت راسمل التورية عند قلا 
المد على #عند من له النفين دوئده كنا كد زناه فى مخله:. 

ومن ذلك يظهر لك : النظر فيما قيل من أن «للناس بطريق الاحتياط 
وطريق الصلح غنىّ عن المجتهد في أغلب الفتاوى والأحكام: ويسهل 
الخطب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من عالم وحاكم عادل أو ظالم 
إذا شهدت عنده البيّنة العادلة بثبوت الحقّ, فإنّ له الحكم على المشهود ” 
علد نماك كنا ار هلم من باب الأنبالمعررف والتهى عن السكره» 7 


.٠١و‎ 9 سورة الحجرات: الاية‎ .١74 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.475 ص‎ ١4 من كتاب الصلح ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


«بل لولم تكن بيّنة وطلب المدّعي اليمينء أو ردّه المنكر 
عليه أمكن ذلك أيضاً لغيره؛ بإيقاع الصلح بين المنكر 
والمدّعى بإسقاط الدعوى باليمين أو ثبوتها بيمين الردء فتخرج 
الع لاعن حك لبر سات« لى يتوق نوت العرى | بمشتوطيا 
فيها باليمين عند الحاكم , وتدخل في قسم المعاملات التي يستوي فيها 
الكو اموز العو ا 

«ودعوى : أن ذلك داخل فى الصلح على الحرام فلا يصمّء مردودة : 
بأد اللسسيداو قن ينيل حكامرز ارا" لم ود لم ديع نولت جد 
على المنكر ‏ تحليفه ‏ ولا للمنكر الرد مع علمه بكذب المدّعي»!". 

إذ لا يخفى عليك ما في الأخير بعد ما عرفت, بل لا يخلو إيكال 
الاكتفاء بالبيّنة إلى الظلمة والفسّاق وأهل الأغراض الفاسدة _مع عدم 
معرفتهم العدالة, وعدم معرفتهم معنى الشهادة وكيفيتها, ومعنى 
الجرح ... وغير ذلك من الأمور التي لا يُحْسنها إل الماهر من فساد 
عظيم » بل قد يؤول إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف . نعم , لابأس 
بما يجوز منه للعارف وإن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد . 

كل ذلك بعد الإاغضاء عن الاشكال فى كون الدعوى من الحقوق 
الى تقابلبإثناتاً وإسقاطاً نمال :.وإتما هى من قبيل الأحكام ؛ ولذا 
لا تسقط بالاسقاط . ْ 

واشتهار الصلح عن إسقاطها بمال؛ مرجعه إلى الصلح على المدّعى 


)١(‏ كشف الغطاء: الجهاد /الأمر بالمعروف... ج غ ص 470 15١‏ (بتصرّف في وسط العبارة). 


اواتقيت العالن ناهنا كوك قلق يتب ب سي ب م لقا 
به بزعم المدّعى . لا عن إسقاطها ؛ ولذا يحرم عليه المال لو كان عالماً 
بعد م مال له مثلاً عند المنكرء ولكن يكون الصلح قاطعاً للدعوى على 
زعم المدعي , نحو شراء من اعترف بحرّيّة عبد من يد من يدعي 
ملكيّته . فإنّ فائدته تمحّض العبد للحرّيّة وقطع دعوى الملكيّة . 

واحتمال : التزام القائل في الفرض بأنّه صلح أيضاً عن مال المدّعي 
بزعمه الذي هو عند المنكر ؛ بأن يحلف بالله كذباً أنه ليس له . 

كما ترى لا يرجع إلى محصّل , خصوصاً إذا ارك فن امر ا 
الدعوى ؛ بأن يصالحه على مال معلوم أنّه له بالحلف بالله كذباً على قيام -. 
زيد مثلاً . 

ودعوى : اغتفار نحو ذلك في خصوص الدعاوى . 

مل البالسة إلى الماكاديا د كيسن ازنك ربواارة فى ماين 
اللمكورة لاف مدل عقد التجلج الى اديه احرانهها عرو سيكت 
الدعاوى واندراجها فى حكم العقود التى لا فرق فيها بين المجتهد 
وغيوفووات الغالم. ش 1 

«ولو نصب الجائر» مؤمناً إقاضياً» لم تكن له رتبة الاجتهاد 
«مكرهاً له» على ذلك ؛ بما يتحقّق معه مستى الإكراه الذي أشبعنا 
الكلام فيه فى كتاب الطلاق'" لإجاز» له «الدخول معه» بل قد يجب 
قفا لخرره لكن خليد | عقماة النهؤة والعغل يدم اسغيلا ع4 


)01( الأولى التعبير وح ا ظ 
)١(‏ في الشرط الثالث من شروط المطلق. 


.+ ل جواهر الكلام (ج ")2 


الابخلاق حدق هونن ذلك ازيل :ولأ شكال بتعدعنا دل سرج 
كناب نوالنيتة «اعلى ترق الام صن المكرة: 

خصوصاً الأخير الذي قال الله تعالى فيه : «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون»!. 

وقال الصادق نظةٍ في خبر أبي بصير: «من حكم في دهم بغير 
ما أنزل الله (عرّوجل) فهو كافر بالله العظيم»". 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : «أنّه اثستكى 
عينه . فعاده رسول اي فإذا علي ني يصيح , فقال له النبيّئلةة : 
أجزعاً أم وجعاً يا علىٌ! فقال: يا رسول الله ؛ماوجعت يه ظ 
قال: يا علىّء إنّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه 
عسوو مين نار فيقبض روحه به فتصيح جهنم . فاستوى على لي 
حاليا فقال: يا رسولالله , أعد علىَ حديثك . فقد أنساني وجعي 
اقلت فهل يضيب ذلك أحداً من امتنك؟ فقال انعم .كام جائرين 


.000 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص‎ )١( 

(1) سورة النور: الآية 57 وسورة النحل: الآية .٠١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب جهاد النفس سج ١6‏ ص 513. 

(غ) سورة المائدة: الاية غغ. 

(0) في المصدر: درهمين. 

(5) الكافي: القضاء / باب من حكم بغير ما أنزل الله ح ؟ ج /7اص 408. تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح ١60‏ ج ١‏ ص ,!5١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
صفات القاضي ح ١‏ ج ١17‏ ص .5١‏ 


(0) السّقُود: حديدة يُشوى بها. القاموس المحيط: ج١‏ ص 085 (سفد). 


لق :تطي اكاك فاضا وفنا كه له جس حت سح نم ونس ا الا 


واكل مال اليتيم وشاهد الزور»""... إلى غير ذلك . 

نعم , الظاهر كما صرح به غير واحدا" ‏ عدم اعتبار اللإكراه فى 
جواز قبول ذلك لمن جمع شرائط الاجتهاد وتمكّن معها من إجراء 
الأحكام الشرعيّة على وجهها والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل 
قد يجب عليه القبول . 

بل يجوز أو يجب عليه التعرّض لها مع علمه بعدم التعدّي عن 
الواجب وعدم ارتكاب القبيح, وأنّه متمكّن من وضع الأشياء 
ونحو ذلك . 

وال مفماكا من عاج بن يطو "اواو رع الرصرييا مان س. 
رد تمه لجا ل ؛ حتى 
لأهل الأوطنء نكن باحق أنه منييواة, 

بل قد يقال : إنه يكفى ظنّه الغالب بذلك. وإن قال فى المنتهى : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب /اى من اليه الحكم ح 1ج اص 00 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب آداب القاضي ح ١‏ ج ا ص 528. 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .,١١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الي ول ا مل .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١7‏ ج ١7‏ ص 198. 

(؛) اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١760‏ ص 414. رجال النجاشى: رقم 491 ص 537١‏ 51717. 

(1) انظر «رجال النجاشي» في الهامش قبل السابق (بتصوّف). 


3-0 جواهر الكلام (ج ") 


دلا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين إلا أن يقطع 

ويعلم علماً يقيناً أَنّه لا يتعدى الواجب ولا يرتكب القبيح , ويتمكن من 
وضع الأشياء مواضعها ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» . 

1 «فإن غلم أنه يخلّ بواجب أو يرتكب قبيحاً أوغلب على ظنّه ذلك , 

٠‏ فالهونالة لوطي يحالعن الأحراليع الاتماوم فإ كر غيل 





ون البطلال يها امك 

لكن يمكن إرادته شاعنا ذكرناه ؛ بملاحظة المفهوم فى صورة 
المنع . 

بل إن لم يكن إجماع أو ظاهر نصوص في عدم قبول ذلك منهم 
أمكن القول بالجواز مع عدم العلم بارتكاب محرّم مطلقاً؛ ضرورة عدم 
يحوت الح رمن الجمال الحومه التي يمكال رفع ال لم طها مع ترصن 
الإكراه عليها وإن كان قد حصل بقبوله الولاية اختياراء وتسمع تمام 
الكلام في قبول الولاية من الجائر في المكاسب . 

ومنه يعلم : اعتبار الإكراه في جواز قبول الولاية المستلزمة لظلم 
الغير ونحوه من المحرّمات., فلا يجزي حينئذٍ مجرّد الخوف على النفس 
أو العرض أو المال في جواز ظلم الغير لنفي الضرار ء مع احتماله إذا كان 
ذلك هو الداعي للجائر على ظلمه وإن لم يتوعده بهء بل ريّما كان ذلك 
ون 11 كا رمي الس تاروع شعن بيه ا قر انيه اد 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص 440 (الطبعة الحجرية). 


لو نصب الجائر فايها مؤمناً يكرها له 56> 





كما أنّ منه يعلم : الحال في كثير من المسائل المتعلّقة في المقام, 
الذي هو فرد أيضاً من المسألة الآنية حتّى تحقيق موضوع الإكراه وإن 
كان تسمع -إن شاء الله تمام الكلام فيه في كتاب الطلاق!". 

ومنه يعلم : عدم كون المسألة من التقيّة الدينيّة, وإنّما هي من 
الاكراه ولو من غير المخالفين . 

كما لاا فرق في المكرّه على ذلك بين الفقيه وغيره, بل ولا بين 
الاكراه على العمل بمذاهب المخالفين أو غيرهم ؛ ضرورة اشتراك 
الجميع ال - في الجواز المعلوم تقلا بل عقلاً مع فرض 
عدم تمكنه مق التخلض على وجة يكون يه غير مكزه: والاكان ظالما * 

خَّ 
آثماً ضامناً لجميع ما يباشره من إتلاف مال الغير ؛ لأنّ عليه انبا الحق 1 
والتجئّب عن الباطل على حسب إمكانه, بخلافه فى الحال الأوّلء فانّه 
لاشمان عله وا تاشر ة لقذة الس على المناقر كنا ارما ءاف 
محلّه إلا في الدماء على الوجه الذي عرفته سابقاً. 

وإلى ذلك كله أشار المصئّف يلت بقوله : وان اضطرٌ إلى العمل 
بمذهب'" أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلّص من ذلك, 
ما لم يكن قتلا لغير مستحقء وعليه تتبّع الحقّ ما امكن» هذا . 


وفى المسالك : «ويجب عليه حينئذ!" أي فى حال الاضطرار إلى 


حم 
52-0 


)١(‏ في الشرط الثالث من شروط المطلق. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: بمذاهب. 


ود جواهر الكلام (ج 7؟) 


مذاهب أهل الخلاف_التعلّق بالأقرب فالأقرب إلى الحقّ إذا أمكن»". 
ولاريب فى رجحانهء أمّا الوجوب فلم يحضرني دليل له عدا الاعتبار 
الذى 5 دليلاً. 

كما أنّ من المعلوم : عدم اعتبار خصوص الإكراه في أصل العمل 
بأحكامهم تقيّدَ ؛ لعموم أدلتها وشدّة الحثٌ والتأكيد في مراعاتهاء قال 
على بن الحسين 81 : «إذا كنتم في أَئْمَة جور فامضوا”" في أحكامهم 
ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا. ..»7". 

الله هو العالم بحقائق أحكامه , والحمد لله أَوَلاً وآخراً وظاهراً 
وباطناً, وله الشكر على إفضاله علينا بالنعم الجسام والمنن العظام التى 
لا تعد ولا تحصى . 1 

وكان الفراغ من ذلك يوم السبت سادس وعشرين من جمادى 
الثاني سنة الألف والمائتين وسبعة وخمسين من الهجرة النبويّة على 
مهاجرها ألف صلاة وتحيّة . 

القسم الثاني: في العقود!؟. 





.١١75-1١١١ مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص‎ )١( 

(1) في المصدر بدلها: فاقضوا. 

2 من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجوز التحاكم إليه ح 67ج 7ص 3ق, وسائل 

(؛) ورد في آخر النسخة المعتمدة: «هذا آخر صورة ما كتبه المصّف (سلّمه الله تعالى). وكان 
هذا المجلّد آخر ما صنّفه (سلّمه الله تعالى). فكمل بكماله شرح جميع (شرائع الإسلام) 
جعله اللّه عونا له ولنا في جميع المهامٌ في الدنيا ويوم القيام, والحمدلله رب العالمين». 


كتاب الجهاد 


معنى الجهاد 
فضل الجهاد 
الركن الأوّل 
من يجب عليه الجهاد 
عدم وجوبه على الصبي والمجنون 
عدم وجوبه على المملوك 


وحوري العهات وكرنه كاتا 


اشتراط وجوبه بوجود الاإمام أو منصوبه 


1١1 


1 


74 

توح الإدام الجها على تحص 
الدفاع وبعض أحكامه 

الأعذار المسقطة لفرض الجهاد 
الجهاد على من كان عليه دين 
مم الأبوين ولدهما من الغزو 
تجدّد العذر بعد التحام الحرب 

لو بُذل للمعسر أو استوجر للجهاد 
لو عجز الموسر عن الجهاد 

لو قدر على الجهاد فجهر غيره 
الغزو في الأشهر الحرم 
المهاجرة عن بلاد الشرك 


المرابطة 
فعتاها 
حكمها 
أقلّ المرابطة وأكثرها 
لولم يتمكن من المرابطة بنفسه 
نذر المرابطة أو الصرف في المرابطين 
إجارة نفسه أو غلامه أو دايّته للمرابطة 


جواهر الكلام ١ج‏ 2") 


في 
ع1 
إذن 
ا 
/ 
مغ 
/اع 
ا 
0 
0 


04 


1 


1 


رف 
7 


//ا 


محتويات الكتاب 


الركن الثاني 
فق تسبح حفادة وكيفة الجهاد 

من يجب جهاده 

كيفيّة قتال أهل الحرب 

ابتداء الإمام بقتال من يليه 

الث تطى لو كفو الغد و تواقل المسلموة 

دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الحرب 

اتخاذ الشعار فى الحرب 

عدم جواز الفرار. ووجوب الثبات والمستثنيات 

جواز محاربة العدوٌ بما يرجى به الفتح 

كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه 

سكو إلقاء اليه 

فتكبين الند بالتسامو الضمياة و الاسترف 

حكم قتل المجانين والصبيان والنساء والشيوخ 

حرمة التمثيل بالعدوٌ 

حرمة الغدر بالعدوٌ وجواز الخدعة 

حكم الغلول من العدوٌ 

الوقت الأفضل لابتداء القتال أو الاغارة 

حكم تعرقب الدابة 

المبارزة وأحكامها 


21 


,7/ 


4 


4 


1م 


/ 


16 


5 


١0 


١١ 017/ 


١ >16 


١7 


١71 


١7 / 


١ 


١.6 


185 


٠‏ .لأا 


في الذمام والأمان 

معناه ومشر وعيّته 

في العاقد له: 

شروطه 

هل يذمٌ الواحد لقرية أو حصن؟ 

لزوم الوفاء بالذمام ما لم يخالف الشرع 
غيازة الذما ءا لمان 

وقت الذمام والأمان 

لو 1و3 العسله بالامان او اداه الحربى 
حكم مال الحربي الذي عتدوة انان 
كل السام ا لعن سيدات فرق 
لو أسر الحربيون المسلم وأطلقوه على شرطٍ أو مال 
لو أسلم الحربي وفي ذمّته مهر 

خاتمة وفيها فصلان: 
الأول في التحكيم 
الثاني: في الجعائل 
في الأسارى 
حكم الأسرى قتلا واسترقاقاً وفداء 
لو عجز الأسير عن المشي 
وجوب إطعام الأسير وسقيه 
قتل الأسير صبراً 
مل رامن الكافر 


جواهر الكلام (ج 99) 


١1١ 
١1١ 
١ 6 
١ 10 
١1 
082 
١/5 
١7 
١/1 
يل‎ 
81 
ا١ىا/‎ 
١8م‎ 


١15 
غ5‎ 
يي‎ 
58 
رض‎ 
فض‎ 
احركل‎ 
رض‎ 


وجوب مواراة الشهيد دون الحربي, وحكم الاشتباه 
حكم الطفل المسبي في الاسلام والكفر... 
انفساخ النكاح وعدمه لو أسر أحد الزوجين أو كلاهما 
لو سبيت امرأة فصواح أهلها على إطلاق أسير 
عصمة الحربي وأمواله وأولاده الأصاغر بالاسلام 
لو أسلم عبد الحربي قبل مولاه 
أحكام الغنيمة 
معناها 
أقسامها 
١‏ -ما ينقل من الغنيمة 

أ-ما يصمٌ تملّكه للمسلم 

يدها لا بض شلكة لمعا 
لو باع أحد الغانمين شيئاً أو وهبه 
تملّك المباحات في دارالحرب 
لو وجد في دار الحرب شيئاً يحتمل كونه للمسلمين 
لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين 
ها له من القينة 
أحكام الأرضين 
الأرض المفتوحة عنوة: 

المحياة حال الفتتح 

الموات حال الفتح 





5١ 


7١ 
الأرطن المق ةذ عا‎ 
لو صولحوا على ان ال وين لاربابها‎ 
لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين‎ 
لو أسلم الذمّي المصالح‎ 
الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً‎ 
خانة‎ 
حكم الأرض التي ترك أهلها عمارتها‎ 
لو أحيا محي الأرض الموات‎ 
لو متنا حير داراً في أرضٍ ففتحت‎ 
قسمة الغليمة‎ 
الابتداء بالجعائل والسَّلَبِء وأحكام السَّلَب‎ 
إخراج نفقة الغنيمة وما يرضخ للنساء...‎ 
إخراج صفو المال للومام‎ 
إخراج الخمس‎ 
مقدار ما يستحقه الفارس والراجل‎ 
كيفيّة القسمة لو قاتلوا فى السفن‎ 
عدم الاإسهام للإبل والبغال والحمير‎ 
اقيام الخيل :وما نهم لنوها لا يسوم‎ 
الاعتبار في سهم الفارس بوقت حيازة الغنيمة‎ 


جواهر الكلام رج 2») 


1 
0 
8 
530 
8 
8 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
ساس 
اسم 
ا 
م 
0 
م 
5700 
80 


51 


انتزاك الحيقن والسرية او الحيسين في الغنيمة 
كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دارالحرب 
كراهة إقامة الحدود في دار الحرب 

ملك المرصد للجهاد رزقه بالقبض 

هل يستحقّ الأعراب من الغنيمة؟ 

عدم استحقاق السلب والنفل إلا باشتراط الإمام 
لوغتم الختربى مال المسلم 


الركن الثالث 
أحكام أهل الذمّة 
من تخد منه الجزية 
أخذها من الكتابي ومن له شبهة كتاب 
لو ادّعى أهل حرب أنّهم كتايّون 
عدم اخذها هن الضما قن والميحا نتن والسباء 
فر توعد الحو ةمك انكو الجلوك؟ 
أخذ الجزية حتّى من الرهبان والمقعدين والمعسرين 
اشتراط الجزية على النساء في عقد الصلح 
أو قل رعالهم فسال التساء الحزية 
لو أعتق المملوك الذمٌي 
هل تؤخذ الجزية من المجنون الأدواري؟ 


6 


5/١ 


5/١ 


5/7 


لك 


تيكلا 


5١1 


6 


1غ 


27 


7 


كمَيّة الجزية 
تقدير الجزية إلى الإمام وعدم الحد لها 
وضع الجزية على الروّوس أو على الأرض 
اشتراط ضيافة المارّة في الجزية 
تكرّر الجزية كل حول وفروع ذلك 
أخذ الجزية من أثمان المحرّمات 
مصرف الجزية 
عدم تداخل جزية سنتين 
شرائط الذمة., وهي سثة 
خرق المي دمته 
إسلام الذمّي بعد خرق الذمّة 
إذا مات الإمام بعد ضرب الجزية 
السلام على الذمّي, والتضييق عليه 
حكم الأبنية 
البهروالكناتين العدانا وإبقاة وتوييما 
علو بناء الذمّي على بناء المسلم إحداثا وإبقاءً وترميما 
دخول الذمّي المساجد 
استيطان أهل الذمّة واجتيازهم وامتيارهم من الحجاز 
سكنى أهل الذمّة جزيرة العرب 
فى المهادنة 
يناه 
مشر وعيّتها 


7ع 
7غ 
ضر 
2 


0غ 
6غؤْ 
ع0 
6 
قة 
غ0 
5 
ديه 
غ0 
ءٌخن) 
١غ‏ 


محتويات الكتاب 
مدّتها 
الهدنة على التظاهر بالمناكير وإعادة المهاجرات 
واقدمة مسلب قه ارددة 
لو قدم زوج المسلمة وطالب بالمهر 
إعادة الرجال إذا اشترط أو أطلق فى الهدنة 
المتولى لعقد الذمّة والهدنة 
في اللواحق 
انتقال الذمّى عن دينه 
لو فعل الذمّي ما يسوغ في شرعه أو لا يسوغ 
شراء الكافر المصحف أو كتب الحديث 
لو أوصى الذمّى ببناء كئيسة أو كتابة التوراة أو للرهبان 


إجارة البسك تسد ارة الكتاتيى 


الركن الرابع 


قتال أهل البغى 
معنى البغى والبغاة 
وجوب قتال البغاة فوراًكفاية مع دعوة الإمام 
حرمة الفرار فى محاربة البغاة 


تبوت أحكام قتال المشركين على قتال البغاة إلا ما استثني 
سبى ذراري البغاة وتملّك نسائهم 


النلداه 
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لت ا ا ا را 111 جواهر الكلام (ج 2") 


تملك أموال البقاة 

تقسيم ما حواه العسكر بين المقاتلة 

لو تترّس العا ةنال طفا لوسك اشراه 
حاتة 

منع الزكاة والحقوق الواجبة لا مستحالا 
سبٌ الإمام العادل لكلا وفاطمة تلا 

لو قاتل الذمّي مع البغاة 

استعانة الإمام بأهل الذمّة في قتال البغاة 
ضمان الباغي ما يتلفه 
ا 
تقل مين ال ساف 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الحثٌ على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
معنى المعروف والمنكر 
وجوب الأمر بالمعروف.... وخصائص هذا الوجوب 
انقسام المعروف إلى الواجب والندب 
شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
مراتب الإنكار ثلاث: قلبي ولساني وباليد 
لو افتقر دفع المنكر إلى الجراح أو القتل 
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محتويات الكتاب 

إقامة الحدود للإمام نه أو منصوبه 

إقامة المولى الحدّ على مملوكه 

إقامة الزوج الحدّ على زوجته 

إقامة الوالي من الجائر الحدود 

إقامة الفقهاء الحدود والحكم بين الناس 
تعرّض غير من سبق للحدود والحكم والإفتاء 
من يجوز ومن لا يجوز الترافع إليه 

إكراه الجائر لغير المجتهد على القضاء 


محتويات الكتاب 
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